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 بسم ا الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا "

"ا قضيت ويسلموا تسليمايجدوا في أنفسهم حرجا مم  
من سورة النساء 65الآية   

 

ن الخطاب رضي الله عنه  من رسا عمر 
:إلى أبي موسى الأشعري یوصيه في القضاء   

 
بعة، فأفهم إذا أدلى إليك، و "         القضاء فریضة محكمة،و سنة م

كلم بحق لا نفاذ به، آس بين الناس  ، فإنه لا ینفع   ّ ّذ إذا تبين نف
فك، و لا  في د و مجلسك حتى لا یطمع شریف في ح ك و  و

لى من  يمين  لى من ادّعى و ا ة  ّ ، الب د یيأس ضعيف من 
ل حراما، أو حرم  ا أ ّ صل ز بين المسلمين إلا ا كر، و الصلح  أ

..."لالا  
  
  
  
  
  



 

  ـــــكر و عرفــــــــــــــانش
 

دير الذي أعاننا بتوفيق منه، و أحاطنا بنوره و هدايته، و منحنا الحمد الأول و الأخير للعلي الق           
روح المواصلة و التحدي لاستحقاق ثمرة هذه السنين من الدراسة و العمل الجاد، بإنجاز هذه الأطروحة التي 

  .نرجو أن نكون بها خير خلف لخير سلف
     

            ّ من لا ) " ص(ن ينطبق عليهم قوله و حتى لا نكون من الجاحدين و الناكرين للجميل، مم
اس لم يشكر االله  ّ وح " يشكر الن ّ ا إلى الر ّ لها االله من ّ نتقدم بكل الدعوات الصادقة التي نرجو أن يتقب

اهرة للمرحوم الدكتور  ّ اته  "محمد محدة " الط ّ   .رحمه االله و أسكنه فسيح جن
        

إلى من كان لنا خير موجه و خير معين لإنجاز هذا كما نتقدم من خلال هذه الصفحة البيضاء              
ا نراه عبئا ثقيلا و بفضل االله و فضله من بعده أصبح واقعا ملموسا، إلى الأستاذ الدكتور  ّ " العمل، الذي كن

الذي نشكره شكرا خالصا على حسن توجيهه لنا رغم انشغالاته و مراجعته لهذا العمل،  "عزري الزين 
  .أفضل و أصح، إلى أن وصل إلى هذه المرحلةو إثرائه له بما هو 

     

المحترمة، " لأعضاء لجنة المناقشة " و لا يفوتنا في هذه الصفحة أن نتقدم أيضا بالشكر الخالص           
ل عبء مراجعة هذا العمل، و تصويب أفكاره و أخطائه، بما تراه مناسب و  ّ التي قبلت تحم

  .ملائم في هذه الأطروحة
     

و نتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى كل موظفي و موظفات جامعة محمد خيضر، من أعلى مسؤول             
  . إلى أبسط موظف 

ين للعمل الجاد و الصادق، إلى جميع أساتذة كلية الحقوق بجامعة               ّ إلى فخر جامعتنا و شموعها المحب
 .  محمد خيضر بسكرة 
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  مقدمـة
هي مقولة يشهد التاريخ على عدل قائلها و هو سيدنا عمر بن "تكلم بحق لا نفاذ له اللا ينفع  "    

و ، 1ى أبي موسى الأشعري يوصيه في القضاءفي رسالته إلالخطاب رضي اللّه عنه و أرضاه 
ذلك أن حصول رافع الدعوى ؛ التي ينبغي على دولة القانون أن تجسدها في منظومتها القانونية 

إذ هو مجرد تأكيد نظري فقط بحاجة إلى أن يتحول  على حكم لصالحه لا يعني عودة الحق إليه،
ن لأذلك  ،يستفيد منه المعني به، لي ملموس من كلمات مكتوبة على الورق إلى إجراء فعلي و عم

الثّبوت وهو المرتبة الأولى، الحكم و هو المرتبة الثّانية، التّنفيذ : مراتب ثلاثالقضاء يكون على 
  .و هو المرتبة الثالثة

 ،للمحكوم له حقيقيةو لأن نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ و احترام أحكامه فلابد من توفير حماية 
ذلك أن الهدف من ،حكامهذه الأإذا لم تحترم و تنفذ فصله في المنازعة جدوى أيضا من  لأنه لا

بل هو استصدار أحكام تحمي حقوق  ،فحسب الحصول على أحكام قضائيةرفع الدعوى ليس 
لذا ليس المهم أن ،المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمة منطوقها على أرض الواقع بتنفيذها 

و أ و التي يشكّل الدستور قمتها،،اعد قانونية مكتوبة و منسجمة من النّاحية النّظرية تكون لنا قو
تشكيل مجالس شعبية تتكفل بوضع النّصوص المسايرة للتّغيرات و المستجدات الواقعية، بل الأهم 

  .ك هو تجسيد هذه القواعد واقعيا بتمكين المواطن من حقوقهلمن كل ذ
باعتباره  ،ور الذّي يلعبه القاضي الإداري في تجسيد هذه القواعدو هذا يدعو للبحث عن الد

و ذلك ، الحامي لها من تعسف الإدارة التي قد تتجاوزها بحجة السعي لتحقيق المصلحة العامة
  :بالنّظر للامتيازات التي منحها لها القانون و المتمثلة في

و دون حاجة ، ون حاجة لموافقتهم عليهاإصدارها لقرارات إدارية انفرادية ملزمة للأفراد د_ أولا
الأمر الذي جعلها الطرف الأقوى في علاقتها و وء إلى القضاء للاعتراف لها بذلك، أيضا للّج

  .معاملاتها معهم
، أو إرغامها تمتّعها بالاستقلال عن القضاء الإداري بما يضمن لها عدم تدخّله في شؤونها_ ثانيا

دأ السائد هو عدم جواز توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة لذا أصبح المبعلى ما لا تريد، 
ما جعله  ،لأن مهمته هي القضاء و ليس الإدارة حتى في نطاق سلطتها المقيدة ،أو حلوله محلّها

الأمر الذي  ون أن يتعداه إلى مسألة تنفيذه،يقف عند بيان حكم القانون فيما هو متنازع عليه فقط د

                                                             

المؤتمر السنوي  ،" مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام القضائية و وسائل القضاء على معوقات التنفيذ" رمضان محمد عبد العال،  1-
يات الحقوق العربية، منشور، أبحاث في المشكلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية في التشـريعات  السادس للجمعية العلمية لكل

  .153، ص،  2006 القاهرة، العربية،
 



 

الخضوع لمبدأ المشروعية و حكم القانون بما احترام الإدارة و إرغامها على  أصبحت معه مسألة
بل إن مشكلة  مسألة من أهم المسائل على الإطلاق في القانون الإداري، ،تنفيذ أحكام القضاءفيه 

لدولة عف ط الضانقأهم مثل في عديد دول العالم ي الامتثال لمبدأ المشروعيةامتناع الإدارة عن 
على ها إذ بغياب الوسائل التي تلزمالنّهاية على حسن نيتها،  يتوقف في خضوعهاما دام ن القانو

و تنفيذها ستصبح أحكام القضاء الإداري بمثابة  القانون و الخضوع لأحكام القضاءاحترام 
  .البحوث النّظرية و الآراء الفقهية لا أكثر

حجية القوانين و التي قد تكفل احترام  و يقررها القانونالتي قد الضغط كما تبقى وسائل    
 اقى بدورهإلى جانب الأحكام القضائية التي تب ،الأحكام و إرغام الإدارة على تنفيذها غير مجدية

  .بالنّظر كما سبق القول للامتيازات التي تتمتّع بها الإدارة  ابحث عن وسيلة تكفل تنفيذهت
و الفرد إلى تضافر الجهود بين الفقه و  - الدولة -ةلذا دفع البحث عن إيجاد توازن بين الإدار   

فعملت الدولة على إخضاع  ،القضاء و التشريع ليتدعم هذا الجهد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أعمال السلطات العامة للقانون سلفا ليقينها أن الدولة القانونية تقتضي ضرورة خضوع كل هيئاتها 

و فرضت عليها إشباع حاجات أفرادها و تحقيق الأمن لهم في  ،نونو سلطاتها لمبدأ سيادة القا
و ذلك بوضعها تحت حماية سلطة قضائية مستقلّة مهمتها الحيلولة دون تعسف  ،أموالهم و أنفسهم

  .الإدارة في استخدام امتيازاتها
ملائمة و الذي بحث على الحلول ال ،م ذلك أيضا بإنشاء قضاء ضمن الجماعة الأوروبيةعليتد    

مما فتح  ،للمنازعات التي تدخل في اختصاصه من خلال الحلول المقترحة من الدول الأعضاء فيه
المجال لرجال القانون للإطّلاع على حلول هذه الدول و الاستفادة منها في تشريعاتها الداخلية 

  .القاضي الإداري اتكنموذج يحتذى به في مجال توسيع سلط
د المستمر لحالات عدم التّنفيذ من الإدارة اهتمت الفروع المختلفة للقانون للتّزاي و عليه بالنظر  

خاص لمسائل التّنفيذ،و في دول أخرى  ة و خصصت لها في بعض الدول قاضبهذه المسأل
خصتها بقواعد خاصة إما في قواعدها الدستورية أو في فروع القانون الأخرى كالقانون الجنائي 

  .ة بذلكبتسليط عقوبات خاص
كما نشير أيضا إلى أن مسألة تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة قد لاقت     

خاصة أمام عجز الطرق غير  ،اهتمام بالغ من الفقه الفرنسي و المصري منذ وقت طويل
لقانون المشرع الفرنسي بسنّه  عليهو هذا ما عمل  كانت تعتمدها لتحقيق هذه الغاية؛ المباشرة التي

و الذي ، 1بشأن الهيئات القضائية و المرافعات المدنية و الجنائية و الإدارية 08/02/1995في 

                                                             
1 - Loi N° 95_125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, J0RF n°34 du 09 février 1995, www.legifrance.gouv.fr, 14-02-
2007.  



 

وقد سبق هذا الإصلاح  ، من خلاله التوسيع في سلطات و صلاحيات القاضي الإدارياستطاع 
الذي أقر للقضاء الإداري و استنادا للدستور  19801في  بموجب القانون الصادرسنة  15بـ

  .بالاستقلالية و عدم السماح للحكومة بالانتقاص من دوره
و أعطى هذا الحق أيضا للقاضي الإداري الاستعجالي استجابة منه لكتابات الفقه موسعا في ذلك  

 2 30/06/2000من دوره بما هو مكفول لنظيره في القضاء المدني و هذا بإصدار قانون في 
 1995اري الإستعجالي مقارنة بما جاء به قانون الذي وسع كثيرا من سلطات القاضي الإد

حتى بات لكل نوع من الدعاوى استعجال إداري خاص بها  ،باستحداثه لبعض الدعاوى المهمة
  .يملك بموجبه القاضي سلطات جد واسعة سنبينها أيضا في موضعها 

و  ،الفرنسييع التشربمنأى عن هذه التطورات التي عرفها الجزائري التشريع هذا و لم يكن    
بنصها على أن كل أجهزة الدولة على  1996من التعديل الدستوري  145ما أقره بنص المادة  وه

ذلك أن دور دولة ضاء في كل مكان و في جميع الظروف، مختلف أنواعها تقوم بتنفيذ أحكام الق
وق، بالحرص على حماية حقوق الأفراد، بل العمل على تمكينهم من هذه الحقليس مجرد  قانونال
أحكام القضاء من جهة، و أن تندرج أعمال سلطاتها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول  نفيذت

و كل تعسف في ممارسة هذه السلطات يترتب عليه تعويض وفق التشريع  بها من جهة أخرى،
لها المتعسف، مع  المعمول به دون الإخلال بالعقوبات المدنية و الجزائية و التأديبية التي يتعرض

حرص الإدارة على ممارسة رقابة صارمة في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك 
 05،04،07،06:في المواد 88/131أعوانها و انضباطهم،و ذلك طبقا لما أقره المرسوم رقم 

  .3منه
ارية رقم و تكريسا منه لذلك أيضا أصدر المشرع الجزائري قانون الإجراءات المدنية و الإد   
خضوع الإدارة و هو أحدث ما وصل إليه في مسألة ، 4 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09

، 989إلى  977رية بموجب المواد من تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدالمبدأ المشروعية بما فيه 
يتعلّق و الذي يعد ثورة حقيقية في مجال التشريع الإداري بما تضمنه من أحكام جد مهمة فيما 

حض بالاهتمام اللاّزم في قانون الإجراءات المدنية يي لم الامتثال لمبدأ المشروعية، الذبمسألة 
                                                             

1 _ Loi N° 80_539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et 
à l'exécution des jugements par des personnes morales de droit public, J0RF.17 Juillet 1980, 
modifié et complété, www.legifrance.gouv.fr, 14-02-2007. 
2 _ Ordonnance N° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice 
administrative, JORF n°107 du 7 mai 2000, modifié et complété, www.legifrance.gouv.fr, 14-02-
2007. 

للجمهورية  رسميةالجريدة ال ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، 1988جويلية  04المؤرخ في  131-88المرسوم رقم _ 3
  .1988، لسنة 27العدد  ،ريةالجزائ

للجمهورية  رسميةالجريدة الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم ال4_
  .2008لسنة  ، 21العدد  ،الجزائرية



 

و قد ترجمها الكم المعتبر من النّصوص القانونية المتعلّقة بهذه المسألة التي تزايدت  السابق،
هذا القانون عد ، و يأهميتها بالنّظر إلى ازدياد حالات عدم تنفيذ أحكام القضاء من طرف الإدارة

في المسائل ذات الصلة  ينمكسب ثري للقضاء الإداري سنقف عنده بالتّدقيق و التّحليل اللاّزم
بما نص  1دون أن نغفل ما أحدثه من تعديل أيضا في قانون العقوبات، لاحقابموضوع الدراسة 

ضاء كما سيأتي بيانه مكرر منه بتجريم امتناع الموظف عن تنفيذ أحكام الق 138المادة  عليه في
 المتعلق بتنفيذ 19991جانفي  08المؤرخ في  91/02و ما جاء به أيضا قانون ، في موضعه

هذه القوانين أكّدت أنّه لا يوجد كما سنبينه أيضا بالتفصيل في موضعه،  2 القضاء أحكامبعض 
  .علّق بمسألة الخضوع لمبدأ المشروعيةطرف ممتاز فيما يت

لذا سنتناول من خلال هذه الدراسة ، سنقف عندها بالتّفصيل اللاّزم في موضعهاكل هذه المواد     
و الحلول القضائية و التشريعية سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بطرح النّصوص 

مع إبراز ما لحق القانون ، الفقهية مع عرض تجارب ناجحة قد أُخذ بها في تشريع دون الآخر
رنسي من تطورات و تحولات جذرية حديثة لابد من الوقوف عندها و الاستفادة الجزائري و الف

و ، منها،و مواقف اجتهادية حديثة أيضا للقضاء الفرنسي لم يتم التطرق لها في بعض الدراسات 
مع الإشارة إلى أن الغاية من التعرف على ، هي على درجة كبيرة من التعقيد العملي و الفني

هو المساهمة قدر الإمكان في تقليص الأشواط التي  ينالقضاء الإداري الفرنسي التشريع وتجربة 
للوصول إلى ضمان  حماية ين، القضاء الإداري الجزائريالتشريع و يفترض قطعها من قبل 

تنفيذ أحكام الخضوع لحكم القانون، و خاصة أحسن لحقوق المواطنين ضد تمادي الإدارة في عدم 
و استخلاص العبر من تجارب الغير و الاستفادة بالأخذ بمحاسن  ،هاالقضاء الصادرة ضد

و أصبحت غير ، الاجتهادات لعدم إضاعة الجهود في إعادة مواقف واجتهادات تم التّخلي عنها 
بالنّظر إلى ما توصل إليه العلم من تقدم مهم كان من الضروري ،صالحة في ظروفنا المعاصرة 

مما جعل سلطاته التقليدية عاجزة  ظر أيضا إلى مسايرة الإدارة له،بالنّ، على القضاء أن يسايره
  .أمام السلطات الجديدة للإدارة في ظل كل هذا التطور

لا يمكن لنا إنكار أهمية التشريع الفرنسي باعتبار أن جانب كبير من أحكامه لذلك  إضافة   
لذا حتى نفهم ، خلال هذه الدراسة و هذا ما سيظهر من ، مردها إليهو التّشريع الجزائري  تضمنها

ألا و هو  - ما جاء به التشريع الجزائري سيكون من المهم العودة إلى مصدر هذا التشريع 
                                                             

للجمهورية  رسميةاليدة جرالالمتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم،  1966جوان  08المؤرخ في  156_66الأمر رقم  1_
المتعلق بتعديل قانون العقوبـات   2001جوان  26المؤرخ في  01/09المعدل بالقانون رقم  ،1966، لسنة 49، العدد الجزائرية

 .2001، لسنة  49، العدد  للجمهورية الجزائرية رسميةالجريدة ال الجزائري،
للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء و المتعلق المحدد  19991جانفي  08المؤرخ في  91/02القانون رقم  2_

 .1991، لسنة02، العدد  للجمهورية الجزائرية رسميةالجريدة ، الالقضاء المتعلقة بإدانات مالية ضد الإدارة أحكام بتنفيذ



 

عامة و إضافة إلى وجود بناء شبه متكامل للقضاء الإداري للتّعرف عليه أكثر، -الفرنسيالتشريع 
  .الإستعجالي خاصة في فرنسا

لمصري أيضا في هذه الدراسة هو الصلة الوثيقة بين القانون اختيار القضاء ا سببأما     
الجلية و الواضحة للفقه و الأحكام  الدراسات خلال من هذا و؛ الإداري في فرنسا و مصر

يراعي العديد من العوامل المشتركة أن نطّلع على  اعربي الذا من المهم باعتباره تشريع الإدارية،
لنكتشف فيما إذا كانت تجربته في هذا المجال جديرة  ،شريعه الداخليكيفية نقله لهذه التجربة في ت

 ،الإداري القانونولادة جديدة في مجال  _كما سبق القول_بالإتّباع في تشريعنا الداخلي الذي شهد 
التي في مجال فرض تنفيذ أحكامه على الإدارة، المتعلّقة خاصة بمسألة سلطات القاضي الإداري 

  :التّنفيذ بعد توافر شروط مهمة نوجزها في يثبت التزامها ب
وجود صورة تنفيذية للحكم ؛ و هي نسخة من الحكم ممهورة بصيغة تنفيذية تكون شاهدا لمن  _1

أو متى كان  ،يحملها على أنّه صاحب الحق، واستثناء يكون التنفيذ بموجب مسودة حالة الاستعجال
  .التعويضدعاوى أو  ،هناك ضرر من التأخير سواء في دعاوى الإلغاء

  .أو التّراخي فيه و ذلك لإثبات الامتناع عن التنفيذ من طرف الإدارة، ؛الأحكام الإدارية تبليغ _2
  .أو واقعية تحول دون التنفيذ ،عوائق حقيقية سواء كانت قانونية عدم وجود أي إشكال أو _3
  :موضوع و ذلك على النحو التاليمن خلال ما تقدم تبرز الأهمية العلمية و العملية لهذا ال     
  همية الموضوع من الناحية العلميةأ_ أ

 ،بتعلّقه بأهم مبدأ من المبادئ التي عرفها القضاء الإداريمن هذه الناحية تبرز أهمية الموضوع 
و حظر  ،و هو مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة ،و أثارت جدلا فقهيا حادا

  :حلوله محلها إذ
و حدود وصلاحيات ، بالسلطة القضائية_ الإدارة_يتعلق هذا المبدأ بعلاقة السلطة التنفيذية  _1

في فرض هذا  اجدا و أساسي امهم الاسيما و أن هذا المبدأ اعتبر سبب، هذه الأخيرة في مواجهتها
  .الحظر على القاضي الإداري

و التي تعالج بصفة ، في الجزائر كما نشير إلى قلّة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع _2
لذا نعتقد و نرجو أن نكون ، مفصلة موضوع هذا الحظر بالشكل الذي تناولناه في هذه الأطروحة

  .و المنظومة القانونية خاصة ،بهذه الدراسة قد أضفنا الجديد للمكتبة الجزائرية عامة
في الجامعة  حد علمنا على_كما تظهر أهمية هذا الموضوع في كونه أول دراسة قانونية  _3

في مجال البحث العلمي التي تناولت بالشرح و التحليل النصوص المتعلّقة بمسألة  _الجزائرية 
المتعلق  08/09بموجب قانون حديث و هو القانون رقم  ،توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة

  .بالإجراءات المدنية و الإدارية



 

و على  ،خلال إبراز أهم ما وصلت إليه التشريعات المقارنةكما تظهر أهمية هذه الدراسة من  _4
مما _ونعني بذلك التشريع الفرنسي_ قواعده استقى منها القانون الإداريوجه الخصوص التي 

لوقوف على نقاط الضعف التي تعتري ،ليساعد على فهم أفضل للتشريع أو القانون الداخلي 
عمل ، و هذا للا الإطّلاع عليها باعتماد شرح نصوصه فقطالتي لا يمكن لن،القانون الإداري الجديد 

و هو  ،أو مضمونها سواء من حيث صياغة قواعده، ،على إصلاحه و تدارك ما شابه من نقص
  .تطبيق صحيح و فعال لهدف الأول الذي نسعى إلى تحقيقه من أجلا

خاصة مسألة ضمان  ،كما تظهر أهمية الموضوع من خلال علاقته بموضوع الرقابة القضائية _5
بما في ذلك أحكام  ،الذي يلزم الإدارة بالخضوع لحكم القانون،احترام و تطبيق مبدأ المشروعية 
مما يستلزم ضرورة البحث في طرق ووسائل إجبار الإدارة ، القضاء التي هي تطبيق و تأكيد له

  .هالعامة على تنفيذ أحكام
ذات طابع إجرائي   إشكالاتونه يطرح عدة كفي لموضوع أيضا العلمية لهمية الأ تظهر _6

و  ،سواءحد لتعلّقه بأهم إشكالية تعترض تطبيق أحكام القضاء الإداري العادي و الإستعجالي على 
لذا  ،و التي تناولها التعديل المذكور أعلاه هي إشكالية تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الإدارية،

و العلاجات المرصودة  هذا التعديل،كالات التي يطرحها كانت أهمية هذا الموضوع بإبراز الإش
  .لها
؛ ة لهذا الموضوع أيضا في كونه يحاول دراسة قواعد تتميز بالصعوبةلميتظهر الأهمية الع _7

و ذلك لتعلّقها بموضوع أعمال و تصرفات الإدارة ،كونها ذات طابع تقني عملي أكثر منها قانوني 
ما لها من امتيازات في القيام بأعمالها لا توجد لدى غيرها،مما يشكّل ل ،التي تتميز بطبيعة خاصة

سلطات و صلاحيات الإدارة و امتيازاتها لأجل تحقيق  :صعوبة في التّوفيق بين متناقضين هما
  .المنفعة العامة،و احترام الحقوق الفردية و الخاصة لكل مواطن من تجاوزاتها باسم هذه المصلحة

راسة لتبرز مدى التوفيق الذي قد يحققه القاضي الإداري في حماية حقوق و لذا جاءت هذه الد
و  ،و قرينة الصحة المفترضة في قراراتها و تصرفاتها،حريات الأفراد بالنظر لامتيازات الإدارة 

بكيفية مرهونة  و التي تبقىذلك بموجب السلطات التي منحها له المشرع بموجب التعديل الجديد،
و الذي قد يكون موضوع تحليل و دراسة أخرى من زاوية أخرى في دراسات  ،اطبيقهتتفعيل 

  .لاحقة لكل من يهتم بهذا الموضوع
مع مناداة _يأتي موضوع هذه الدراسة أو الأطروحة في وقت أصبحت فيه الضرورة ملحة  _8

تزامنت  لذا ،و القضاء الإداري خاصة،إلى إصلاح العدالة عامة _ العديد من الجهات المسؤولة
الأمر الذي استلزم منّا تسليط الضوء و بشكل  ،08/09هذه الدراسة و صدور القانون الجديد 

   ،و مدى توفيقها في تحقيق هذا الإصلاح،مفصل على نصوصه المتعلّقة بسلطات القاضي الإداري 
  



 

  .هذا الإطاربما سنبرزه من ايجابيات أو سلبيات في 
لهذا الموضوع نجده يكتسي من الناحية العملية أهمية بالغة أيضا لا  إلى الأهمية العلمية إضافة    

  .تقل عن الأهمية العلمية
  همية الموضوع من الناحية العمليةأ_ب

  :من خلال أهمية الموضوع من الناحية العمليةتبرز        
حجية ما احترامها لامتثالها لمبدأ المشروعية، و عدم تزايد عدد تجاوزات الإدارة في عدم  _ 1

المتضرر من قراراتها و  يدفع ، ماملموسو  من قرارات بشكل واضحضدها يصدره القاضي 
الأمر الذي أثّر على هيبة القضاء و شكّك في  ،تصرفاتها إلى المطالبة بالتعويض بدل الإلغاء

ن كما أثّر أيضا على مصداقية ما يصدره م،قدرته على حماية حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة 
مما جعل الأفراد يلجؤون إليه في كثير من الحالات و هم على يقين من تفوق  ،أحكام و قرارات

لية لذا تكمن الأهمية العم ،أملا في الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم ،الإدارة في ذلككفة 
مساهمة في لل ،و توصيات واقتراحات قابلة للتطبيق العملي من نتائج لهذه الدراسة فيما تخلص إليه

  .إصلاح القضاء الإداري
بتحديد سلطات القاضي الإداري بشكل من الناحية العملية كما تظهر أهمية هذا الموضوع  _ 2

ا لمبدأ الفصل ضمان،حتى يمكن تفادى توجيه الطعن في سلطاته و اختصاصاته  ،دقيق و واضح
لفصل في النزاع الإداري بين السلطات؛ لأنه في بعض الحالات يصعب تحديد الجهة المختصة با

  .بالنظر إلى عدم دقة النصوص القانونية المتعلقة ببعض المنازعات لتعقيدها ،أو لصعوبة تكييفها 
تظهر أهمية الموضوع أيضا من الناحية العملية بتسليط الضوء على مسألة تفعيل دور قاضي _  3

اعتبرت من المحظورات  و توسيع سلطاته إلى مجالات،و الإستعجالي خاصة ،الموضوع عامة 
التي لا يتأتّى لها ذلك إلاّ بالسماح له بتوجيه أوامره ،بالشكل الذي يضمن فعالية أحكامه ،عليه 

 ،و السماح له بالضغط عليها بالطرق القانونية،للإدارة بغض النظر عن طبيعة الدعوى الإدارية 
  .به مبدأ خضوع الإدارة للقانونحتى تستجيب لأحكام القانون و القضاء على النّحو الذي يستوج

و للمهتمين بمجال القانون من طلبة و باحثين ، تبقى لهذه الدراسة فائدة عملية للقضاة خاصة _ 4
للاستعانة بها ذات الصلة بموضوع البحث، و قرارات  ،بما حاولنا جمعه من أحكام عامةبصفة 

و الجمع بين ،به في هذا المجال عرض و تحليل ما قضى ب و ذلك ،في دراساتهم في هذا الإطار
  .بما يثري هذه الأطروحة و يجعلها أقرب إلى الواقع العملي ،الجانب النظري و التطبيقي معا 

 ،و بلورت مشكلة الدراسية الأساسية العلمي والعملي معا أفرزت ينهذه الأهمية ذات الطابع      
تسعى إلى _نسب متفاوتة فيما بينهاب_بل كل دولة  ،التي لم تصادف التشريع الجزائري فحسب

لذا حاول المشرع الجزائري تحقيق هذا الهدف  ،فرض احترام القانون على كل أجهزتها وسلطاتها



 

و بموجب  و المصري بموجب قانون الإجراءات المدنية سابقا،، الفرنسي ينعلى غرار التشريع
  .حاليا 08/09التعديل الأخير بإصداره للقانون رقم 

  :على النحو التالي إشكالية الدراسةكن صياغة لذا يم   
تطبيق مبدأ المشروعية، و الذي بين مقتضيات القاضي الإداري  توفيق إمكانيةما مدى  -    

 القضاء وقرارات بتنفيذ أحكام وإلزامهالحكم القانون،  لإخضاعها للإدارةتوجيه أوامر يستلزم 
الذي يحظر على القاضي الإداري التدخل في  مبدأ الفصل بين السلطات تطلبات، وبين ممن جهة

  أو الحلول محلها من جهة أخرى ؟ الإدارة اختصاصات
  :من منطلق هذه الإشكالية حاولنا الوصول بهذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف نوجزها في   
 دارة،بيان المبررات و الأسس، و الأسانيد التي اتخذها القضاء سببا لرفض توجيه أوامره للإ_ 1

و فيما إذا كانت فعلا تبرر هذا  المصري،سواء في التشريع الجزائري، أو التشريعين الفرنسي و 
  .ساس قانوني للحظرأالحظر بإبراز مدى جديتها ك

انقسم موقف الفقه من الحظر إلى اتجاهين أساسيين؛ أحدهما متشدد و ينادي بالحظر المطلق، _ 2
كان و إطلاق سلطات القاضي الإداري، مع تمييزه بين مسألة و الآخر ينادي برفع الحظر كيفما 

الحلول و حظرها عليه ،و مسألة توجيه الأوامر بإجازتها، فأردنا بهذه الدراسة بيان مبررات كل 
اتجاه على حدى مع بيان الأسس التي اعتمدها كل اتجاه لتقييمها وبيان ما  وجه لها من نقد، و 

  .ثير و تأثر القاضي الإداري بهذه الآراء في مسارهالوصول في الأخير إلى مدى تأ
بيان العوامل التي ساهمت في تدرج القضاء الإداري الفرنسي خاصة في الخروج عن _ 3

  .الحظر، و إعلان مواجهة الإدارة كيفما كانت صفتها
بيان الوسائل القانونية التي منحها المشرع الجزائري و كذا الفرنسي، و المصري للقاضي _ 4

الإداري في توجيه أوامره للإدارة ،و التّفصيل فيها مع إبراز نقاط الالتقاء ،أو التباعد في التطبيق 
و التكريس القانوني لها في كل تشريع على حدى، للوقوف على مواطن الضعف و القوة في 

بالنظر  ،و الاستفادة من التطبيقات العملية خاصة للقضاء الفرنسي في هذا المجال قضائنا الداخلي،
  .إلى حداثة القانون الإداري الجزائري

محاولة الوصول من خلال الاطلاع على التشريع الفرنسي و كذا المصري إلى إيجاد نموذج _ 5
جزائري يجمع بين محاسن و إيجابيات القضاء الإداري في كل دولة بما يتلاءم و النظام القانوني 

أو تقييمها لإبراز مواطن  ة في بعض المسائل،الجزائري، و ذلك بما نورده من اقتراحات جزئي
  .أو ضعفها قوتها،

معرفة الوسائل و الإجراءات القانونية الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و _ 6
و السبل الكفيلة بحمايتها بما للقاضي  في مجال حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، 08/09الإدارية 

  .ب هذا التّعديل الإداري من سلطات بموج



 

تنوير القاضي و المتقاضي على حد سواء بالسلطات و الحقوق و الضمانات التي كفلها _ 7
و تنبيه الإدارة لما  المشرع الجزائري لهما بموجب هذا التعديل فيما يتعلق بموضوع الدراسة،
  .ينتظرها في حالة إصرارها على عدم الامتثال لحكم القانون و قرارات القضاء

والوقوف ، بإبراز تجارب الآخرين_ 08/09_ضمان التنفيذ الفعال لنصوص هذا القانون _8
  .في قضائهبها الاستعانة عندها حتى يكون للقضاء أرضية أو خلفية يمكن له 

كل ذلك سيسمح لنا بالوقوف على واقع سلطات القاضي الإداري الجزائري بموجب القانون 
ية الجزائري الملغى و ما استجد عليه بموجب التعديل الجديد أي قانون الإجراءات المدن ،السابق

  .08/09بصدور قانون 
بدراسة قانونية علمية  ،هذه الأهداف و الإجابة على الإشكالية الأساسية المطروحةلللوصول       

من ؛أساسا  المنهج التحليليو هذا بإتباع ،واضحة اتبعنا منهجا علميا يناسب موضوع الدراسة 
قانون _حصرنا لكل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة في القانون السابقخلال 

و ما توفر لدينا من قرارات قضائية في مجال ، 08/09و القانون الجديد _الإجراءات المدنية
و على ،و العمل على تحليلها على ضوء ما لدينا من مادة علمية في هذا الموضوع ،الدراسة 

  .إليه القانون و القضاء الفرنسي و المصري في هذا المجالضوء أيضا ما وصل 
بصدد تتبع المراحل التي مر بها مبدأ الحظر و  و ذلك؛ بالمنهج التاريخيكما استعنّا بصفة جزئية 

  .ثم الخروج الكلي ،لننتقل من الحظر المطلق إلى الخروج الجزئي، أو مبرراته و تطوراته ،أسبابه
  ،و رسم معالمه مستقبلا ،عانة بهذا المنهج هو تحديد خلفيات القانون الحاضرفائدة الاستأما عن   

 ،أو فراغ ،أو غموض ،النظام القانوني لأي دولة لا يمكن اكتشاف ما يكتنفه من نقص غير أن   
لذا لا تكاد تخلو أي دراسة قانونية في  ،أو عدم انسجام إلاّ بمقارنته بنظم قانونية لدول أخرى

أبرزناه في و لم نكن بمنأى عن ذلك أيضا و هذا ما الاعتماد على المقارنة، امعية من البحوث الج
؛ بما استدعته طبيعة الدراسة، ذلك أن المنهج المقارنهذه الأطروحة من خلال الاعتماد على 

 الكثير من الانتقادات التي وقفنا عندها بالنسبة للتشريع و القضاء الإداري الجزائريين كانت بفضل
  .مقارنته بغيره من القوانين

المجالات إلاّ نتيجة  و ما التعديلات التي يدخلها المشرع على المنظومة القانونية في مختلف
  .و الكتابات القانونية المهتمة بذلك ،الانتقادات التي توجه إليه في مختلف الدراسات 

 في مجاليه أوامره للإدارة فيما يتعلّق بسلطة القاضي الإداري بتوج حددنا الدراسةكما      
و ليست الأوامر ذات الطابع ، الأوامر القضائية بصدد ما يصدره من أحكام و قرارات فقط 

أو انتداب خبير، أو الأمر ،وبذلك لم نتناول سلطاته فيما يتعلق بالأمر بالمعاينة  ،الولائي
  ...بالتحقيق



 

فقد ارتبطت بالقانون الجزائري الجديد  للدراسة لهذهو الزمنية الحدود الموضوعية أما عن     
و ما استحدثه من قواعد لم يسبق له أن ، أساسا المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية  08/09

مع تطبيق هذه الدراسة على القضايا الواقعية قبل صدور ، تناولها، تعرضنا لها بالتحليل اللاّزم 
و المصري ، إلى جانب تناول التشريع الفرنسي و ما بعد صدور هذا القانون،  08/09قانون 

  .أيضا من خلال موضوع الدراسة
و لأن سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة و حلوله محلها أثارت جدلا فقهيا   

بما لها من علاقة وطيدة بمبدأ الفصل بين السلطات من  ،واسعا منذ وقت بعيد و مازالت كذلك
و ، همية بالغة في الوصول إلى الحماية الفعالة لحقوق الأفراد و حرياتهم و ما لها من أ ،جهة

علاء مبدأ المشروعية و إ،فرض هيبة القضاء باعتباره الطريق الوحيد للحفاظ على هذه الحقوق 
و ما أثاره كل ذلك من صعوبة التوفيق بين سلطة إدارية تسعى لتحقيق المصلحة من جهة أخرى، 
اوزها بتقييدها ،أو الحرمان مما يستلزم أحيانا تج،ى المصالح الخاصة للأفراد العامة بتقديمها عل

و الحريات الفردية تحقيقا أيضا للمصلحة العامة ،سلطة قضائية تسعى إلى نصرة الحقوق منها ،و 
و  _حاولت بعض الدراسات اخل المجتمع بما يفرضه من عدالة ،باستتباب الأمن و الاستقرار د

لإرساء منظومة  ،هذه المعادلة الصعبةلو تحليل إيجاد توازن ،بما تناولته من شرح  _على قلّتها 
بوضع مقترحات و بدائل بما يضمن تحقيق ،قانونية تتدارك فيها نقائص التشريع و القضاء 

دون أن يكون ذلك سبب في الحرمان من الحقوق و الحريات العامة التي ضمنت ،المصلحة العامة 
  .مايتها معظم الدساتير ح

في هذا الموضوع بالنسبة للتشريع  غير أن الدراسات أو البحوث العلمية الحديثة المتخصصة    
 ،هي على حد منعدمة 08/09وفق القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية  الجزائري

حث الرسائل التي تناولت بعض من جزئيات هذه الدراسة ،مع اختلاف موضوع الب باستثناء بعض
و طريقة المعالجة و النتائج المتوصل إليها من  من جهة،_ 08/09قبل صدور قانون _و زمنه 

  :جهة أخرى، و هي ثلاث مذكرات ماجستير
، للباحثة حسينة شرون ،سنة  "امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية"

تنفيذ القرار القضائي : تمهيدي بعنوان  عن جامعة بسكرة، قسمت الدراسة فيها إلى فصل 2003
مبررات الامتناع عن التنفيذ و شروطه،و الفصل : الصادر ضد الإدارة، و الفصل الأول بعنوان

  .جريمة الامتناع عن التنفيذ:الثاني بعنوان
عن  1986،للباحث إبراهيم أوفايدة ،سنة  "_ دراسة مقارنة_تنفيذ الحكم الإداري ضد الإدارة" 

قسم الدراسة إلى ثلاث أبواب،تناول في الباب الأول مفهوم تنفيذ الحكم الإداري ، لجزائرجامعة ا
الصادر ضد الإدارة،و في الباب الثاني تناول التزامات الإدارة في تنفيذ الحكم الإداري،و في 

  .الباب الثالث وسائل حمل الإدارة و الموظفين على تنفيذ الحكم



 

قسم فيه ، عن جامعة الجزائر 2002احث بكاري نور الدين، سنة ، للب"تنفيذ المقرر القضائي" 
الدراسة إلى بابين، تناول في الباب الأول تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الجهات القضائية 

  .الوطنية،و في الباب الثاني تناول تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الجهات القضائية الأجنبية
و بصفة  ،كجزئية بسيطةفمنها من تناولته  ؛ التي تناولت هذه المسألة عن الكتب الجزائريةأما    

و هي _دراسة ، ومنها من تناولت جزء كبير من عناصر الموضوع محل ال عابرة في مواضيعها
ف دائما في طريقة الطرح و المعالجة ،و النتائج المتوصل إليها، و هما مع اختلا_قليلة جدا 

  :مرجعين فقط
للباحث عبد القادر عدو  ،"ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة" : الدراسة الأولى

، قسم فيه الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول فيه الالتزام بالتنفيذ ،ثم فصل أول 2010الصادر في 
 تناول ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العيني، و الفصل الثاني تناول وسائل القضاء الحديثة في إكراه

  .الإدارة على التنفيذ
، للباحثة بن صاولة شفيقة "إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية " : الدراسة الثانية

، قسمت الدراسة إلى ثلاث أبواب،الباب الأول تناولت فيه أساس امتناع الإدارة 2010الصادر في 
قف الإدارة من القرارات القضائية عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية،و الباب الثاني مو

  .الإدارية،و الباب الثالث تناول وسائل لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية
كل لم تتناوله بالش ، لكنهابالإضافة إلى وجود بعض المقالات كمداخلات حديثة في هذا الموضوع

  .الذي سنفصل فيه لاحقا
فنذكر مما ورد في مجال التخصص بعض  ،الأخرى غير الجزائريةللكتابات أما بالنسبة      

  :نرتّبها حسب استفادتنا منها على النحو التالي، المراجع التي عالجت هذا الموضوع بشكل مباشر
 دكتورلل ،" _دراسة مقارنة_سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة "  :الدراسة الأولى

لذي قسم الموضوع إلى أربعة فصول،تناول في الفصل الأول و ا 2003حمدي علي عمر،سنة 
حيث ركّز فيه على مدى ارتباط الحظر مع  ؛مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

مع مقارنة ذلك و إسقاطه على ،في القضاء و التشريع الإداري الفرنسي أولا  ،الأسباب المبررة له
  .ة العدول عن هذا المبدأمع بيان كيفي ،التشريع المصري

و ذلك بإبراز ،أما الفصل الثاني فقد تناول فيه البيئة القانونية الملائمة لتوجيه أوامر للإدارة    
أما الفصل الثالث فقد تناول فيه سلطة ، دور سلطات قضائية خاصة في الخروج عن هذا الحظر

القاضي الإداري العادي منه و بتناوله لسلطة  ،القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة
  .و آخر فصل من الدراسة كان لنظر طلب توجيه أوامر إلى الإدارة و الطعن فيه، الإستعجالي

مع  ،و ما يميز هذه الدراسة هو إعطاء القسط الأكبر منها و التركيز على القضاء الفرنسي  
ية كنتيجة للدراسة أن يتبنّى إدراج بعض التطبيقات القضائية للقاضي المصري،و اقترح في النها



 

كما فعل  ،المشرع المصري نص قانوني يمنح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة
  .المشرع الفرنسي

مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر حلوله "  بعنوان :أما الدراسة الثانية
 2000في سنة ، يسرى محمد العصار دكتورلل ،" _دراسة مقارنة_ محلها و تطوراته الحديثة 

تناول في الفصل الأول الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري في عدم توجيه  قسم الدراسة إلى فصلين،
و الاستثناءات الواردة على ذلك ،تطرق فيه للأساس ،و عدم الحلول محلّها  ،أوامر إلى الإدارة

  .القانوني للحظر و استثناءاته
سلطة القاضي الإداري الفرنسي في توجيه أوامر  :الثاني من الدراسة بعنوان أما الفصل   

و استخدام ،تناول فيه شروط إصدار أوامر للإدارة  ،للإدارة و استخدام التهديد المالي ضدها
مع  ،أو الحكم عليها بغرامة تهديدية،و إجراءات إصدار أمر للإدارة  ،التهديد المالي في مواجهتها

  .معتبر لتطبيقات الأوامر القضائية و التهديد المالي لجهة الإدارة  تخصيص جزء
ثم إسقاط ذلك على التشريع ،و كسابقتها هذه الدراسة أيضا قدمت دراسة التشريع الفرنسي أولا    

  .المصري
و المجالات التي شملتها بشكل موسع في  ،غير أن ما يميزها هو غناها بالتطبيقات القضائية    
  :قضاء الفرنسي و خلص في نهاية الدراسة إلى النتائج التاليةال
مما يقيد مبادراته  ،و إسناد ذلك لنصوص الدستور ،تبني القضاء المصري لمبدأ الحظر_ 1

  .المستقبلية في الخروج عنه
و التهديد المالي في مواجهة  ،دعوة القاضي الإداري المصري إلى استخدام سلطة الأمر_ 2

  .جبارها على إصدار القرارات التي يتطلّبها تنفيذ الحكم الصادر ضدهالإ ،الإدارة
و ،تمنح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة ،مناشدة المشرع إصدار تشريعات جديدة _ 3

  .الحكم عليها بغرامة تهديدية لإجبارها على تنفيذ أحكام القضاء 
 "_دراسة مقارنة _ اء في القانون السوريسلطات قاضي الإلغ" بعنوان  :الدراسة الثالثة

افتتح هذه الدراسة بتمهيد تضمن تعريف  ،أطروحة دكتوراه للباحث إلياس يوسف اليوسف ،
 :ليقسم بقية الدراسة إلى قسمين و الفرق بينها و بين بقية الدعاوى،،و أنواعها ،الدعوى الإدارية 
و أثره ،النظامين الإنجلوسكسوني و اللاّتيني تطور القضاء الإداري في كل من  :قسم عام بعنوان

تناول فيه العوامل المؤثرة في التطور،ثم تطور القضاء الإداري في ،على سلطات قاضي الإلغاء 
أما ، كل من النظامين الإنجلوسكسوني و اللاّتيني و حدود سلطات قاضي الإلغاء في كلا النّظامين 

تطبيقات سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري  :ـفي القسم الثاني من الدراسة المعنون ب
فتناول فيه التطور التاريخي للقضاء الإداري السوري كتمهيد له، ثم في الباب الأول من الدراسة 



 

تطرق إلى سلطات قاضي الإلغاء في مجال إجراءات الدعوى، ثم سلطاته في مجال موضوع 
  .و تنفيذه في الباب الثالثالدعوى في الباب الثاني، ثم سلطاته في الحكم 

  :هيو خلاصة ما وصل إليه من نتائج     
بما يتلاءم مع أحكام الدستور فيما يخص مسألة  ،تعديل نصوص قانون مجلس الدولة_ 1

  .الاختصاص
بدل الاعتماد على أحكام  ،ضرورة إصدار قانون خاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي_ 2

  .لاختلاف روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص ،محاكماتقانون المرافعات و أصول ال
و ما لذلك من  ،صمةالاسيما منها البعيدة عن الع ،ضرورة إنشاء محاكم إدارية في المحافظات_ 3

  .إيجابيات لاسيما في تخفيف العبء على المحكمة الإدارية بالعاصمة
  .عدم الاقتصار على درجتين فقط و ،ضرورة التدرج في الطعن لضمان حماية الحقوق_ 4
 ،التخلي عن ضرورة توقيع كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة من محامي معتمد لدى المجلس_ 5

  .أو جعل ذلك اختياري للطاعن ،و لارتفاع رسم توكيل المحامين ،تخفيفا للأعباء على المتضرر
مدى _فيذ الأحكام الإدارية الوسائل القانونية لضمان تن" فتحت عنوان  :أما الدراسة الرابعة

صادر في ،عصمت عبد اللّه الشيخ  دكتورلل، "_ فاعلية هذه الوسائل في تحقيق هذا الضمان
وسائل حث الإدارة :تناول في الأول منه  :اعتمد المؤلف فيها تقسيم الموضوع إلى فصلين، 2005

و وسائل الإجبار على التنفيذ ضمنه الوسائل المساعدة على التنفيذ، ،على تنفيذ الأحكام الإدارية
حيث تضمن الوسائل التي  ؛أما الفصل الثاني فقد خصصه للوسائل الجزائية، )التهديد المالي(

  :يجوز للمحكوم لصالحه اللّجوء إليها،و خلص إلى النتائج التالية
  .ضرورة تفعيل دعوى المسؤولية الجنائية ضد الموظف المسؤول عن عدم التنفيذ_ 1
  .و الإجرائية التي تعيق تطبيقها،كل المعوقات و الصعوبات التشريعية  إزالة_ 2
تخصيص قاضي تنفيذ أو لجنة قضائية خاصة على غرار لجنة التقرير و الدراسات بمجلس _ 3

بناءا على طلب المحكوم له باستخدام الوسائل الودية  ،مهمتها متابعة تنفيذ أحكام القضاء ،الدولة
  .والعقابية منها
مهند نوح دكتورلل ،"القاضي الإداري و الأمر القضائي" :فتحت عنوان :ا الدراسة الخامسةأم، 

تناول مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من  :قسم فيها الدراسة إلى فصلين 2004صادرة في 
 و، و استثناءاته،و أساسه ،ببيان ماهية الأمر في مبدأ الحظر  ،جانب القاضي الإداري الفرنسي

الصادر في  08/02/1995في الفصل الثاني تناول النظام القانوني للأوامر في ضوء أحكام قانون 
  :والمقترحات التالية ،وقد وصل في نهاية الدراسة إلى النتائج، فرنسا

أساس حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة إنّما هو أساس تاريخي خاص _ 1
  .مبدأ الفصل بين السلطات الذي قال به رجال الثورة الفرنسيةنتج عن التفسير الخاص لبفرنسا،



 

رغم وجود هذا الحظر إلاّ أن القاضي كان يوجه أوامره للإدارة في بعض الحالات _ 2
  .الاستثنائية

فيما يخص العلاقة بين  ،للمفاهيم المستقرة في دنيا القانون العام 08/02/1995قلب قانون _ 3
  .للإدارةإذ أعطى لأول مرة للقاضي الإداري الحق في توجيه أوامر  ،الإدارة و القضاء الإداري

بما يكفل  ،براعة القضاء الإداري الفرنسي في تطبيق الأحكام التي جاء بها هذا القانون_ 4
  .و حرياتهم ،و حقوق الأفراد ،التوازن بين المصلحة العامة

  .دون التقيد بأي شروط أو قيود، ضرورة إعطاء القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة_ 5
بإيجاد آليات قضائية  ،ضرورة إدخال تعديل و إصلاح على قانون مجلس الدولة السوري_ 6

  .و استخدام التهديد المالي ضدها ،تسمح بتوجيه أوامر للإدارة
رسالة دكتوراه للباحث محمد  ،"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة" بعنوان  :الدراسة السادسة

تناول فيه التطور التاريخي للاختصاص القضائي بنظر  ،استهلّها بباب تمهيدي،مال الدين منير ك
و قسمين تناول في الأول منهما نظام ، المسائل الإدارية المستعجلة في كل من فرنسا و مصر

ا أم، و القواعد الإجرائية منه ،و الذي تضمن القواعد الموضوعية لوقف التنفيذ  ،وقف التنفيذ
تعرض  و نظام الطلبات المستعجلة،،القسم الثاني فقد خصصه لدراسة نظام إثبات حالة الاستعجال 

  .و القواعد الإجرائية لهما ،فيه للقواعد الموضوعية لهذين النظامين
  .و ما ميز هذه الدراسة التركيز على القضاء الإداري الإستعجالي الفرنسي    
و المرتبطة بشكل ، ذكورة هي فقط المتخصصة جدا في الموضوعو نؤكد أن الدراسات الم    

التي  ،و المقالات الخاصة ذات الصلة بالموضوع،وهذا لا ينتقص من بقية المراجع مباشر به، 
لتصل الدراسة إلى  ،كلٌ في جزء معيندراستنا بناء أجزاء و عناصر  ساهمت بشكل كبير جدا في

و الخلفية التي لا  ،ساعدتنا في الانطلاق بكتابة هذا البحث إذ كانت الأرضية التي، ما هي عليه 
منطلقها جاءت هذه الدراسة بشكل مختلف عما سبقها من دراسات في و التي من  ،ينكر فضلها

  :هذا الموضوع من حيث
بإصداره  ،التركيز على آخر المستجدات التي عرفها التشريع الجزائري في المجال الإداري _1

فيما يخص  ين،اللاّزمو التفصيل و ذلك بتناول ما جاء به من جديد بالتّحليل  ،08/09للقانون رقم 
  .أبديناه من تعليقات، و ملاحظات في العديد من المحطاتموضوع الدراسة بما 

و ذلك بالتّركيز على ، اختلاف دراستنا عن بقية الدراسات من حيث القانون محل الدراسة _2
أو  ،في هذه المسألة نقائصساسي سواء السابق منه و ما اعتراه من التشريع الجزائري بشكل أ

  .اللاّحق و ما جاء به من مستجدات
وهو سلطة ،العديد من الدراسات تناولت بعض الجزئيات المنبثقة عن موضوع دراستنا  _3

مما يفقدها ،القاضي الإداري في توجيه أوامره للإدارة و ذلك بشكل منفصل عن هذا الموضوع 



 

هميتها في هذا المجال، غير أن دراستنا حاولت الجمع بين كل العناصر التي تتعلق بسلطة أ
مما جعل أهميتها تبرز بشكل أكبر مما لو درست بشكل مستقل  ،القاضي الإداري في هذا المجال

  ...الأمر بالغرامة التهديدية، الأمر بوقف التنفيذ، الأمر بحماية الحريات الأساسية: و من ذلك،
كما تختلف دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث محاولتنا قدر الإمكان إبراز ما يعتري  _4

وجهة نظرنا الخاصة في عديد و  ،و إبداء الملاحظات ،التشريعات محل المقارنة من نقائص
 ،رللوصول إلى حلول و نتائج فعالة في هذا الإطا، و التطبيقات العملية المتوفرة لدينا  ،النّصوص

  .و توصيات لم يسبق للدراسات السابقة تناولها،و النّفع من اقتراحات ،بما اعتقدنا فيه الصحة 
ثم التشريع ،جل الدراسات تذهب في مقارنتها إلى البدء و إبراز التشريع الفرنسي و تطبيقاته  _6

جزائري أولا و ذلك بالتّركيز على التشريع ال،الوطني،و هو عكس ما انتهجناه في هذه الدراسة 
و ذلك بتناول نقاط ضعف التشريع الوطني ، و بعده المصري  ،التشريع الفرنسيمقارنته بثم ،

كحلول لهذه  ،الفرنسي و المصري مع هذه النقاط ثانيا ينثم إبراز كيفية تعامل التشريع،أولا 
  .النّقائص 

ي القضاء الإداري الجزائري كونها لم تجد فتختلف هذه الدراسة عن بقية الدراسات أيضا في  _7
كما هو الحال بالنسبة و الحكم  ،و التحليل ا عملية البحثنالتي تسهل علي ،التطبيقات العملية الكافية

قد الأمر الذي جعلنا في بعض المسائل نفترض الصعوبات التي  ،لبقية الدراسات في هذا المجال
  .النصوص الجديدة يواجهها القاضي الإداري الجزائري بصدد تطبيقه لهذه 

بالجانب النظري من خلال مجموع المراجع  استنا أيضا من حيث أنّها لم تكتفتختلف در _8
المعتمدة في البحث فقط،أو التطبيقي بما صدر من قرارات قضائية في بعض المسائل الجزئية 

نصوص بل حاولنا الوقوف بأنفسنا على الصعوبات العملية لتطبيقات ال،ذات الصلة بالموضوع 
أو المستحدثة و هذا من خلال بعض المقابلات الشخصية لذوي  ،القانونية سواء السابقة منها

  .و دكاترة مختصين في هذا المجال،و الاختصاص من قضاة  ،الخبرة
البعض ممن تناول مسألة سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في التشريع  _9

أي عملا  08/09كانت قبل صدور قانون ، ل عابر في كتاباتهو بشك، الجزائري كجزئية بسيطة
  .بالتشريع السابق الملغى

إنّما هو ،أو تقييم لبعض المسائل في هذه الدراسة  ،هذا و نشير إلى أن ما تناولناه من تعقيب      
ود أو الجه،دون الانتقاص من الدراسات ،و الإفادة ،مجهود شخصي متواضع اعتقدنا فيه الإضافة 

و التي تبقى لها أفضلية السبق إلى مثل هذه ،التي سبقتنا في التشريعات المقارنة في هذا المجال 
الصعوبات و الصعبة في آن واحد ، والتي واجهتنا بصددها عديد  ،و الدقيقة،المواضيع المهمة 

  :نوجزها في 



 

ديث من حيث كونه موضوع ح ؛المراجع الجزائرية المتخصصة في هذا الموضوع قلة _أولا
معالجة المشرع له بموجب نصوص قانونية لم يسبق له أن تناولها في نصوصه السابقة ،لذا وجدنا 

لعدم سبق الكتابة فيه ، 08/09صعوبات كثيرة في تناول هذا الموضوع بموجب مستجدات قانون 
نها لم لك ،باستثناء بعض المقالات الحديثة التي تناولت بعض العناصر ذات الصلة بالموضوع،

  .تكن بصفة جامعة و موسعة كما سنعرضه في هذه الدراسة 
الذي  الأمر، 08/09قلة و عدم نشر العديد من التطبيقات العملية في مجال الدراسة لقانون  _ثانيا

و الوقوف على ما يفرزه من مشاكل ،صعب علينا أيضا معرفة مدى فعاليته من الناحية العملية 
على ضوء هذه الدراسة بموجب ما توصلت إليه التشريعات و الاجتهادات يمكن معالجتها ،تطبيقية 

  .القضائية بهذا الصدد
إذ جلّها تتناول جزئيات منه  ،المتخصصة أيضا في هذا الموضوع الأجنبيةقلّة الدراسات  _ثالثا
 ما حال،صدد هذه الدراسة بأو عناصر بشكل مستقل عن الإطار العام الذي أدرجناها فيه  ،فقط

  .و التطبيقية ،دون بروز الأهمية الحقيقية لهذه العناصر من الناحية القانونية 
غموض أو غياب بعض الجزئيات في عناصر البحث من التشريع و القضاء الإداري  _رابعا

مما صعب علينا معرفة موقفه ووجهة نظره ،على خلاف نظيره الفرنسي و المصري  ،الجزائري
و موقعها في منظومة  ،دور السلطات الإدارية المتخصصة :ك مثلاومن ذل ،من هذه المسائل

القانون الإداري، مدى خضوع أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام لأحكام قانون 
  ...، مبررات مبدأ الحظر08/09

فرة و و،و التّقارب الشّديد بينها  ،نظرا للتّرابط،صعوبة تقسيم عناصر و جزئيات البحث  _خامسا
  .المراجع في بعض منها و قلّته في البعض الآخر

رغم وجود النّصوص القانونية من بعض ،غموض موقف القضاء بسبب صياغة أحكامه  _سادسا
خاصة عندما يتعلّق الأمر بمواجهة الإدارة و تحميلها المسؤولية  ،المسائل ذات الصلة بالموضوع

فيه إلى الحكم للمدعي أو المتضرر بالتعويض بدل  الأمر الذي نجده غالبا ما يلجأ ،عن تصرفاتها
كعدم هدم أشغالها التي تقيمها بصفة غير شرعية على ملك الغير بهدف المصلحة  ،مواجهة الإدارة

  ...عدم الحكم عليها بغرامة تهديدية  العامة،
الأهداف لبحث في إطار اإشكالية ، و بمما تقدم و لأجل الإحاطة بجزئيات هذه الدراسة     

مع مراعاة عدم الخروج عن العناصر الأساسية  ،المسطرة سابقا وفق المنهج العلمي المستخدم
باعتبار الثنائية في التقسيم من الناحية  ،بابينارتأينا تقسيم هذه الأطروحة إلى  ،لموضوع الدراسة

من  الأول البابفتناولنا في  للتّحكم الأمثل في موضوع الدراسة،المنهجية أفضل الطرق 
ذلك ؛ حدود سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في ظل الاتجاه التقليديالأطروحة 

ما وصل إليه التشريع و القضاء الحاليين دون أن نتوقف عند ، و لا تفسير، أنه لا يمكن لنا فهم



 

البحث عن حلول  أدت إلى ،و ما شابه من نقائص، و ما مر به من مراحل ،الخلفية التاريخية له
في  لاستنباط ما يمكن أن يفيدنا،جديدة يمكن لنا فهم مبرراتها و أسسها والعودة إلى أصولها 

  :لذا ارتأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلينتصحيح هذه النقائص أو العيوب، 
فصل أما ال ،منه مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الفصل الأولفي  تناولنا    

  .للوسائل التقليدية للتراجع عن مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارةفقد خصصناه  الثاني
وسائل القضاء الإداري الحديثة في تجاوز مبدأ الحظر و إلزام بالمتعلّق أما عن الباب الثاني 

منه  الفصل الأولخصصنا : فقد قسمناه أيضا إلى فصلين ، الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية
من هذا الباب  الفصل الثانيعن  لوسائل القانونية لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية، أمال

و ذلك  ،ستعجالي وإجراءات طلب توجيه أوامر للإدارةالقاضي الإداري الإات سلطفقد خصصناه ل
قانون  للأهمية البالغة التي حضي بها القاضي الإداري الإستعجالي في التشريع الجزائري بموجب

خولته سلطات أوسع  ،أو في التشريع الفرنسي و ما استحدثه في إطاره من دعاوى جديدة 08/09
  .مما كان عليه

ائج المتوصل إليها في بإبراز النت ،حرصنا على جعل حوصلة ختامية لكل فصلهذا و قد    
مرفقة بجملة من ، ككل بحثو ختمنا هذه الأطروحة بالنّتائج النّهائية المتوصل إليها من الالدراسة، 

و ،و التوصيات التي نعتقد أنه من المهم و المفيد الأخذ بها في القضاء الإداري عامة  ،الاقتراحات
  . الجزائري خاصة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  لباب الأولا
  في ظل الاتجاه التقليدي لإدارةوامر لأتوجيه  سلطات القاضي الإداري في حدود     

         

رة علـى  لقانون الإداري كله مسألة تفوق في أهميتها مسألة كيفيـة إرغـام الإدا  ليس في ا       
الذي يضع عمليا قواعد القانون الإداري هذا الأخير  ،القضاء الإداريالقانون و التطابق مع أحكام 

فـي   لـه لم يكن  في حين ،1 هايبين لها كيفية تنفيذو هو الذي  ،الإدارةالتي ينبغي أن تخضع لها 
يقتصر دوره على مجرد الفصل في  إذ،ولا توجيه أوامر لها  هاالحلول محلتيني سلطة ام اللاّظالنّ

  :المنازعات المعروضة عليه و هذا لسببين 
 ـ ،هو تحقيق الصالح العام الإدارةهدف  أن: الأولالسبب  دخل فـي  لذا لا ينبغي على القضاء التّ

  .2تحقيق هذا الهدف إعاقةشؤونها لأن ذلك من شأنه 
عـدم تـدخل    إلـى بين السلطات في المفهوم الفرنسي كان يهدف  مبدأ الفصل أن: الثانيالسبب 

  .سار القضاء الأساسو على هذا  ،الإداريةؤون المحاكم العادية في الشّ
و هذا فيما عدا القضاء  ،أو الحلول لأنه يقضي و لا يدير،عديل سلطة التّللقاضي و عليه ليس    

عامـل  و تُ،الامتيازات التي تتمتع بها كسلطة عامة  الإدارةالتي تفقد فيها  ،عديالكامل أو حالة التّ
  :أنه و يترتب على ذلك ، 3إليهالفداحة الخطأ المنسوب  الأفرادمعاملة 

لاحيات المطلقـة  لأن ذلك من الص ،للإدارةدخل برسم الخطوط العامة التّ الإلغاءليس لقاضي _ 1
  .لها
دون أن يأمرها أو ينهاها ، الإدارةقرارات  إلا إلغاءمن الناحية القانونية  الإلغاءليس لقاضي  _2

  . عن عمل معين
جرى العمل بقضاء مجلس الدولة الفرنسي على أنه لا يستطيع الاستعانة بوسـيلة الغرامـة   _  3

 ىرأو هذا هو المبـدأ العـام الـذي    ، أو منعها منه ،لى القيام بعمل ماع الإدارة لإجبارالتهديدية 
  .القاضي فيها نظرا لطبيعتها و دور ،وضع حد له في بعض المنازعات قضائيلاالاجتهاد 

                                                             

عتراف بمسؤولية الدولة إذ تعد حادثة بلونكو الشهيرة التي اجتهد بصددها القضاء الإداري الفرنسي لأول مرة في الا1 - 
المؤسسة  لقواعد خاصة و متميزة عن قواعد القانون الخاص، ألا و هي قواعد القانون الإداري، ذات الأصل  الأولى اللّبنة

لتفصيل أكثر . و المنشأ القضائي، التي تلتها عدة اجتهادات أخرى أرست قواعد و نظريات كبرى في القانون الإداري
  :أنظر

Marie Christine  Roualt, droit administratif, gualino éditeur, 5em édition, paris, 2009, p,39.    
 ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ،" دراسة مقارنة_سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري"إلياس يوسف اليوسف،  - 2

  .101.ص، 1978 جامعة دمشق،
، نشـرة  "على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليـا صلاحيات القاضي الإداري " ليلى زروقي ، - 3

 .178.، ص الجــزائر،1998، 54العدد، ، الديوان الوطني للأشغال التربوية،القضاة 



 

قسمنا هذا الباب إلـى   ،للخروج عنه للقاضي الإداري المتاحة  الوسائل التقليديةو  الحظرهذا عن 
   :فصلين
  . للإدارة الإداريتوجيه أوامر من القاضي  مبدأ حظر :الأولالفصل 
  .للإدارةعن مبدأ حظر توجيه الأوامر سائل التقليدية للتراجع الو :الثاني الفصل

  
  الفصل الأول

  للإدارة الإداريمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي 
  

الـذي  ،بدأ المشـروعية  مألا وهو  ،خاصة و يسود الدول المعاصرة مبدأ ذو أهمية بالغة       
و قراراتهـا  فيهـا  ال الإدارة العامة مأعإلى أن تكون التي تسعى  ،بدولة القانونوجوده  يرتبط 
ذلك هذه النصوص من جهة ،و مطابقة تستدعيه و تستلزمه بالقدر الذي و  ،لأحكام القانونمطابقة 

الحماية الجدية للأفراد فـي  هذا المبدأ الذي يكفل  ،من جهة أخرىو ما تقتضيه للمصلحة العامة 
الأفـراد  احتـرام  ذلك أن  ؛لهالخضوع من كان م استثنائه لأي طرف دبعمواجهة السلطة العامة 

،و استمدت وجدت باسمه و إنّما لقوة القانون الذي ،ليس لقوتها لمؤسسات الدولة وتنفيذ قراراتها 
من جهة، و حقوق الأفراد و حرياتهم  العامةتوازن بين السلطة ، بما يحققه من من سلطتهسلطاتها 

  .من جهة أخرى
فـي  و تتعسـف   ،هذه السلطات ي كثير من الحالات تتجاوز حدودأن الإدارة العامة فغير       

مختلفـة   صـور باعتماد  ،م المصلحة العامةهدف و باسما منحها القانون من امتيازات باستخدام 
إلـى الاسـتنجاد    بالأفراد  دفع، الأمر الذي ي خارج إطار المبررات القانونية التي تجيز لها  ذلك

و إعادتهـا للإطـار   ،هذه السـلطة  لصد تجاوزات ة القضائية مستقلة و هي السلطبسلطة أخرى 
تجـاوز  ي أن لابـدوره  الإداري القاضي  ه علىغير أن، دولة القانونعليها فرضه تالقانوني الذي 

و مـن  ،و فق ما يفرضه عليه مبدأ الفصل بين السلطات،بالتدخل في عمل الإدارة سلطاته حدود 
 ضـد د تجاوزات الإدارة و تعسفها في استخدام سلطاتها هذا المنطلق يجد القاضي نفسه ملزم بص

لفرض تنفيذ مـا  من جهة، مع عدم قدرته على توجيه أوامر لها إعلاء لمبدأ المشروعية  الأفراد
 الإداريللقاضي ذلك أنه ليس ، نطلق الفصل بين السلطات من جهة أخرىمن ميلزمها به القانون 

صدر أوامـر صـريحة   العيوب الخمسة أن ي بإحدىمشوب ال الإداريالقرار  إلغاءباستثناء سلطة 
بمـا يلغـي العيـب     قراراتها ل فيعدأن يله للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل كما ليس  للإدارة

الصحيحة بدل المعيبة  الإداريةالقرارات  إصدارالمشوب به ولا أن يحل محلها في ممارسة سلطة 



 

و ، 2عوى فقـط  أو برفض الد بالإلغاءفي الحكم  تنحصرالإداري سلطة القاضي أن أي  ؛1الملغاة
  . للإدارة الإداريحظر توجيه أوامر من القاضي يعود لمبدأ السبب في ذلك 

الخضـوع لمبـدأ   الإدارة عـن   صور امتناعو  ،و مبرراتهماهية الحظر عن لتفاصيل أكثر     
   :ثلاث مباحث إلىمنا هذا الفصل قس المشروعية

  .للإدارة الإداريماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  :لأولاالمبحث 
  .للإدارة الإداريمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  مبررات: نيالثاالمبحث 
  .و مبدأ حظر توجيه الأوامر الخضوع لمبدأ المشروعيةصور امتناع الإدارة عن : الثالثالمبحث 

  

  وللأاالمبحث 
  للإدارة الإداريلقاضي ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من ا

في ممارستها لنشاطها سببا مهما فـي الحـد مـن     الإدارةتعتبر الامتيازات التي تتمتع بها       
ا يجعلها فـي  مم، الصادرة لصالحها الإدارية الأحكامتنفيذ و  ا،خضوع الأفراد لقراراته إشكالات

 ما يجعل الفرد ،ة العامةها أمر القوكما تملك بيد ،هملبجوء للقضاء لاقتضاء حقوقها قغنى عن اللّ
نفيـذ الاختيـاري فـي    لذلك يسود مبدأ التّ ،ه على تنفيذ الحكم الصادر لصالحهلمساعدت إليها أجيل

،إضـافة إلـى الحمايـة     3حسن نية الإدارة و رغبتها في التّنفيـذ  الذي يستند على،القانون العام 
  .4عليها و عدم إمكانية الحجز  ،المخصصة للأموال العامة

فإن  ،و الخضوع لحكم القانون ،و لأن القاعدة العامة هي عدم جواز إجبار الإدارة على التّنفيذ   
و ،جعلها تتحلّـل مـن التزامهـا بالتّنفيـذ     إلزامها بذلك هذا التّقييد لسلطة القاضي الإداري بشأن 

 ن أن يتعـداها إلـى  دو ،لاقتصار دوره على تقدير المشروعية من عدمهاالخضوع لحكم القانون 
بعدم  ،و هذا نتيجة الحظر الذي فرضه على نفسه، لمبدأ المشروعيةمسألة إجبارها على الخضوع 

أو اتّخـاذ  ،أو الحلول محلها  ،جواز استخدام التنفيذ الجبري أو توجيه أوامر لها في منطوق حكمه
   .ما يعقب الإلغاء من إجراءات تعد تنفيذا للحكم

                                                             
1- Jaque leger," les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge administratif " conseil 
d'état, séminaire international sur le droit administratif,19,20 novembre, 2005, p.01. 

،منشورات  القضاء الإداري اللبناني ،مجلس شورى الدولة و المحاكم الإدارية الإقليميةعبد الغني بسيوني عبد االله ،  -2
  .699.ص ،2001الحلبي الحقوقية بيروت ،

 ، 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، ذ الأحكام الإداريةالإشكالات الوقتية في تنفي ثروت عبد العال أحمد، -3
  .164ص،

كلية منشورة،  مذكرة ماجستير، ،"امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية"شرون حسينة ، -4
     .17.ص ،2003 محمد خيضر، بسكرة، الحقوق، جامعة



 

الخلفية التاريخيـة لـه   و ، )المطلب الأول(الحظر مبدأ يدفعنا للتطرق إلى مفهوم الأمر الذي     
مـن  الإداري  ثم موقف المشرع و القضـاء ، )مطلب ثالث(ه الفقه منو موقف  ،)المطلب الثاني(

  ). المطلب الرابع(ذلك
  

  للإدارةمبدأ حظر توجيه أوامر مفهوم : المطلب الأول
مضـمون  بيان من أولا لابد  للإدارة،وامر من القاضي الإداري لبيان مفهوم حظر توجيه الأ    

عمل أو التصـرف القضـائي   و ال ،الحظرمبدأ العلاقة بين أو العمل القضائي لمعرفة  ،التصرف
  . من ذلكالفقه  بيان موقفو  ،هالتي أفرزتللخلفية التاريخية رجوع و ال المعني به،

  

  الأمر قته بسلطة تعريف التصرف القضائي و علا: الفرع الأول
  القضائي مضمون التصرف :أولا 

  .نفيذو التّ ،قريرالتّ: عنصرينالقضائي على  العملأو  صرفيقوم التّ      
القـانون   و أنالحق، أو بيان أي طرفي المنازعة هو صاحب ،وهو بيان وجه الحق  :قريرالتّ_ 1

 و أن ،منازعة هو صاحب الحقبيان و تمحيص أي طرفي ال: " أو هو، جانبه و يسند دعواه إلى
فإذا ما توصل القاضي إلى مرحلة تقرير الحق لصاحبه يصـدر   القانون إلى جانبه و يسند دعواه،
هو الذي يتفق مـع   الإدعاءينفالتصرف القضائي يعني بيان أي  قرار يسمى بالتصرف القضائي،

  . 1"القانون
نزاع و معناه الفصل في ادعاء بـين  التصرف القضائي الذي يحسم ال: " كما عرف على أنه    

متعارضين يكونان المنازعة بحيث تتم العملية نتيجة عنصر التقرير فعن طريق التقريـر يتحـدد   
النزاع و صاحب الادعاء الذي يتمشى مع القانون و بعد ذلـك يحسـم النـزاع نتيجـة     موضوع 

  .2"التقرير
، و يأتي كنتيجة لـه  3قريرالتّهو  الأول ور نفيذية على العنصفة التّالص إصباغهو و :نفيذالتّ_ 2

  4.لأنه بدون تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية تفقد الدولة هيبتها
 ـاغم من ر، على الن ببعضهما ارتباطا وثيقاين مرتبطيالعنصر أن نجدو عليه    ر الـبعض  اعتب

  .عنصر ثانوي  التّنفيذو عنصر  ،صرف القضائيالتّ أساسقرير عنصر التّ
                                                             

 ، دار الفكرشر في القانون الإداري دراسة مقارنة للتشريع و الفقه و القضاءالمبا التنفيذنظرية  محمد كامل ليله، 1_
       .220العربي، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص،

 ،الجزائـر  دار الخلدونية للنشر و التوزيـع،  ، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة، شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة، 2_
  .99 ، ص،2011

 .104مرجع سابق،ص، ، إلياس يوسف اليوسف -3
.99ص،  حسين فريجة، مرجع سابق، _4  



 

 قرير عملا قانونيا؛التّ عدنفيذ لا يف عنصر التّبتخلّ إذ ،اأساسي انا نرى كلاهما عنصرغير أنّ      
هو عنوان الحقيقـة   قريرن كان التّإف نظيم القانوني ،ر في التّغيي يالعمل القانوني هو الذّ أنذلك 

 عدي يأمر به القاضي ينفيذ الذّلتّعنصر ا نإف،القانونية و مطابقة المركز القانوني للقاعدة القانونية 
  .عملا تنفيذيا له

يـة  ع أحكامـه بحج ة هي تمتّية جوهرية و مهمصرف القضائي وانفراده بخاصجانب التّ إلى    
و بعـد أن يصـبح    ،صرف القضائيعن في التّ؛ بمعنى بعد استنفاذ طرق الط1ّيء المحكوم بهالشّ

 وضـع حـد   إلىي تهدف طبيعة الوظيفة القضائية التّ ىإلوهذا راجع ،نهائي لا يمكن المساس به 
 إجراءاتا و قاطعا تأتي زاعات لضمان الاستقرار الاجتماعي ، وبعد أن يصبح الحكم نهائيلهذه النّ

   .هحقّ إلىليصل صاحب الحق ، نفيذالتّ
يشمل بل يمتد ل ،2 مجرد الفصل في المنازعات القائمةو عليه فإن نشاط القاضي لا يقتصر على 

ذلك أن الحماية القضائية  ،3كافة المسائل التي من شأنها أن تثير منازعة مستقبلية في وقت لاحق 
و الوصول لتحقيق هذه الغاية يقتضي مـن   ،و العمل الختامي له ،هي الغاية من النشاط القضائي

الغاية من  لكنها وسيلة مؤدية لإدراك ،ليست مقصودة لذاتهاالقاضي مباشرة مجموعة من الأعمال 
  .النشاط القضائي 

من المهم أن نستعرض و  ،على وجه الخصوص في ذلك الإداريلمعرفة سلطة القاضي  و     
في استخلاص نتائج يمكن الاعتمـاد عليهـا    اعويل عليهي يمكن التّتّال خلفية التاريخيةال بإيجازلو 

  وماني ضاء في القانون الرللقنجد إذ ، الإداريو حدود سلطات القاضي  ،لمعرفة و فهم حقيقة
  .4أو الولائي الإداريو الاختصاص  الاختصاص القضائي،:نوعان من الاختصاص هما

ما يملكه القاضي من سلطة الفصل في المشاكل المعروضة  يتمثل في  فالاختصاص القضائي    
لـه مـن   بما فكان يباشره أما الاختصاص الولائي أو الإداري ، عليه في شكل خصومة حقيقية 

                                                             

.224ص، مرجع سابق، محمد كامل ليله،  _1  
بالنظر للنظم القانونية التي تعمل في إطارها  ،مع الإشارة إلى أن الوظيفة القضائية في حد ذاتها قابلة للتطور و التغير_  2

ل تكوينها الأولى أين كانت تقتصر وظيفـة القاضـي علـى فـض     القاضي في النظم القانونية البسيطة في مراحفوظيفة 
و التي تتسم بالتعقيد وتعـدد الأدوار   ،المنازعات التي تثور بين أعضاء الجماعة هي غير وظيفة القاضي في الوقت الحالي

أسامة أحمـد  : رأنظ.إلى الفصل في المنازعة و تنفيذ الأحكام ،التي يقوم بها من مرحلة عرض النزاع و البحث عن الأدلة
 ،2005القـاهرة ،  دار النهضة العربيـة،  ،"دراسة مقارنة " التصنيف الفني لوظائف و أعمال القاضي  شوقي المليجي،

   .32ص،

 الطبعة الثانية، بدون دار ،أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي فيه و ضوابط حجيتها أحمد ماهر زغلول،3_ 
  .17ص، سنة النشر،و بلد و 

مجلة المحاماة، العـدد الثالـث، السـنة    " في الأوامر على العرائض أو اختصاص القاضي الإداري" عبد الفتّاح السيد  -4
  . 1.، ص1923الرابعة، ديسمبر، مصر، 



 

ة الولاية العامIMPERIUM عوى، كالأمرلوقائع  بغير تحرالد ادر لشخص بوضع يده على الص
  .1 "و إرجاع الخصم إلى حالته...ما كانت عليه إلىالحالة  بإعادةالأمر  عقّار، أو

  وبهذا نجد اختصاص القاضـي   هنشئ حقوقا أي يمنح لصاحب الحق حقّو كان بهذه الأوامر ي،
اختصاص تاريخي و هو لا يختلف في ذلك عن اختصـاص القضـاء بالأعمـال     الولاية بأعمال

القضائية إذ القضاء في جميع العصور و في مختلف القوانين يقوم بوظائف مختلفة لا تخضع كلها 
  .لنظام قانوني واحد 

ج حتـى خـار   الإداريـة م سـلطته  ااستخد،و على انتقال الحقوق العينية  الإشرافكما كان له   
محكمته، ولا يكان هذا الحق من المزايا المرتبطة  إذلطة حتى خارج ولايته القضائية ، فقد هذه الس

،أما من الناحية العملية فيرجع إسناد أعمال الولاية للقضـاء إلـى تـوافر    بشخصه بصفة فخرية 
  .ضمانات خاصة في القضاة كالعلم بالقانون و الخبرة بتطبيقه

   نسي القديم فقد تأثّا القانون الفرأموماني القديم و بأحكام الديانة المسـيحية  ر بدوره بالقانون الر
وحيـة أو  رة للمسائل الرمقر إدارية :الأولىالوظيفة  :تقضي بوجود وظيفتين للقضاءالتي كانت 

شبه الرقبـول الأفـراد فـي سـلك      الإرشـاد، رخيص، بالتبشير و ادرة بالتّوحية كالأوامر الص
وظيفة قضـائية   فهي :انيةالوظيفة الثّ ، أما2،و كانت سلطة الأمر بيد الأسقف أو وكيله...الرهبة

  .الأفرادي قد يحصل بين رجال الكهنوت و زاع الذّيقوم فيها قاضي خاص بحل النّ
ومن نتائج تأثير النظريعلى نوعين الإداريومانية أن أصبحت أعمال القضاء تين المسيحية و الر: 

: الثـاني النّوع ، و منهالطة القضائية أو يقع بتصديق أمر على يد الس بإصدارويتم  :لالنّوع الأو
    .3يجب أن يصدر بشأنه قرار من القاضي

هي موضوع البحث فيما يخص سلطة القاضي  يالتّ "أمر "عبارة هذا في و ينبغي أن نلاحظ      
  خاذ زاع باتّأحد أطراف النّ إلى الإداريطلب صادر عن القاضي "  :هوفالأمر القضائي  الإداري،

4"جاز عمل أو الامتناع عنهإنن و ذلك بسلوك معي.  
  معنى الأمر القضائي: ثانيا
علـى   كذاو ،على المستوى القضائيللإدارة  الإداريهه القاضي ي يوجالأمر الذّمعنى  رحطُ    

  :كما سنبينه على النحو التالي الفقهي المستوى
                                                             

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،    الأعمال الولائية،الأعمال الإدارية الأعمال القضائية،_أعمال القضاء أحمد مليجي،  -1
  .   109ص،، 1990

  .150، مرجع سابق، ص،مة أحمد شوقي المليجيأسا2_

. 109أحمد مليجي، مرجع سابق،ص،  _3  
 ، العـدد 20المجلد القانونية،للعلوم الاقتصادية و  دمشقمجلة جامعة  ،"القضائيو الأمر  الإداريالقاضي  "نوح، مهند  -4

  .18 7، ص،2004الثاني 



 

  القضائي مستوىال على الأمر عنىم -1
     تعريف الأمر إلىالقضائي ق الاجتهاد لم يتطر، إلاّ بـه ور المنوط كونه لا يدخل ضمن الد ،
بصدد بيـان سـلطته تجاهـه    _كما سنبينه لاحقا في القضاء الجزائري_تناول هذا المصطلح  أنّه
،كما استخدم في ، مهفي عدد من أحكا لك، و ذ للإدارةأوامر  الإداريه القاضي باستحالة أن يوج

الإدارةنشاط  نطاق في لهتدخّ ثبت حظرأحكام أخرى ما ي، الإدارة،طلق عليه الحلول محل أو ما ي 
   :مصطلحينوعليه هناك فرق بين ال

و حكمـه، و ذلك ضمن منطـوق   ،دخاذ موقف محدباتّ للإدارةمنع توجيه أمر  ؛بالأول فالمقصود
  . 1ها حلول محلّعليها سلوكها دون ال مليالي يبالتّ

اني؛قصد بالثّبينما ي أو أن  ،الإدارةمحظور عليه استبدال سلطاته بسـلطات   الإداريالقاضي  أن
   .اختصاصاتهاد يتقلّ

 une mesureإعـدادي  إجـراء هو مجرد  إنّماو  ،إداريومنه فالأمر القضائي ليس بقرار      

préalable  ا  ،دمحـد  إداريه لفـرد  ه موجلأنّ caractère individuel الفردية بيعةبالطّ زيتمي كم
ضمن حالة وظروف واقعيو ،دةة محد طـاق  خارج النّ للإدارةية العمل كاملة هو بذلك يترك حر

     .ل القاضيب تدخّي سبالذّ
   على المستوى الفقهيالأمر  عنىم -2

     رغـم الفـرق    ،داريـة الإو مشكلة تنفيذ الأحكام  ،وام بين مصطلح الأمرربط الفقه على الد
، منهما، وتباعد لحظة وجود كل  2 بسبق الأمر لمشكلة عدم تنفيذ الحكم القضائي؛  الشاسع بينهما

  ذلك أن 
 ـ، بالقاضـي و هي مسألة تتعلق  ،نفيذ و مدرجة في الحكمالأمر مسألة سابقة على مشكلة التّ ا أم

  .3للإدارةائي و تبليغه بعد صدور الحكم القض إلانفيذ فهي لاحقة لا تثور مشكلة التّ
  :فيهذا و يتميز الأمر القضائي بعدة خصائص نجملها    

زاع الذي صدر بشأنه الحكـم الـذي   لارتباطه بموضوع النّ: إدارياالأمر القضائي ليس قرارا _ أ
  .يتضمن الأمر القضائي 

                                                             
1-" L'ordre d'adopter un comportement déterminè,adressè par le juge à une personne physique 
ou morale, quelle qu'en soit la qualité ".voir, Antonia houhoulidaki," l'exécution par 
l'administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec", p, 
08.  

عباس :أنظر.وم الامتناع في عدم أخذ الإدارة بعين الاعتبار نتائج الحكم القضائي عند قيامها بالتصرفيتجلى مفه -2 
 ،2001، دراسة مقارنة، منشورات مكتبة الاستقلال، لبنان، و الأوامر في التنازع الإداري الإكراهيةالغرامة  نصر االله،

   .105ص،
  .و ما يليها 187،ص،مرجع سابق نوح،مهند  - 3



 

ع بل هو أي هو ليس مجرد استشارة بسيطة مقدمة لأطراف النزا: الأمر طلب مقترن بالجزاء _ب
  .زمة التزام يضعه القاضي على عاتقهم مع اقترانه بالجزاءات اللاّ

ة التي يقوم بها ،فـالأمر قـد   المهم نوع زاع وا كان موضوع النّصيغة الأمر ثابتة لا تتغير أي_ج
 ،الأدلة كإبراز الإجراءاتيكون خارجا عن الحكم القضائي ولا يتعلق به كالأوامر الصادرة أثناء 

كما قد يقترن بـالحكم  ،نفيذكالأمر بوقف التّ ،الحقن أن يقترن بالحكم دون المساس بأصل كما يمك
  .البات في أصل الحق

حكم التعويض لـيس أمـرا    الأمر ليس هو الحكم بالتعويض الذي يقضي به القاضي ،ذلك أن _د
المحكوم له بها  المحكوم له لاقتضاء حقوقه إليهايظل الأمر وسيلة قضائية يلجأ  إذ، للإدارةموجه 

الإدارة ضد .  
زه عن الجـزاء الـذي   ا يميمم ،عليه أو الامتناع عنه بالإقدامالأمر هو الالتزام بسلوك معين _ه

  .1بهذا الالتزام الإخلالل بعد يتدخّ
  

  مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارةمضمون : الفرع الثاني
أنّه لا يجوز للقاضي وهو  «  :للإدارة يقصد بمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري      

بصدد الفصل في المنازعة المطروحة عليه توجيه أمر إلى جهة الإدارة للقيام بعمل أو بالامتنـاع  
  . 2»أو دعوى القضاء الكامل،عن عمل معين سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء 

جهة الإدارة بالقيام بعمل معين أو أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر  «: و يقصد به أيضا   
 أو ،الامتناع عن القيام بعمل معين،كما لا يجوز له أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل

  .3»إجراء معين و هو من صميم اختصاصها
بمعنى إذا قدر القاضي مشروعية القرار فإنه يحكم بـرفض الـدعوى تأسيسـا علـى هـذه         

ا وجد به عيب من العيوب الموجبة للإلغاء فإنه يقضي بإلغائه دون أن يتعـدى  المشروعية، أما إذ
كقرار تعيين موظف أو ترقيته،أو أمرها بتعـديل قرارهـا    ،ذلك إلى إلزامها بإصدار قرار آخر

لأن ذلـك   ،أو لائحيا ،كما لا يجوز له أن يوقّع عليها غرامـة تهديديـة   ،سواء كان قرارا فرديا،

                                                             
1_ José Rosendo, " le contentieux administratif portugais, du point de vu de l'injonction et 
des astreintes ", revue conseil d'etat, numéro spécial, l'apport du nouveau code de procédure 
civile et administrative, 40éme édition,print les éditions du sahel,alger,2010.p.63.  

مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر حلوله محلها و تطوراته  محمد العصار، ىيسر -  2
  .5.ص ،2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ،الحديثة ، دراسة مقارنة

و الاستثناءات الواردة عليه فـي  مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة " ،آمنة سلطاني فريدة مزياني،3_ 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمـد خيضـر،   ،07مجلة المفكر، العدد ، "المدنية و الإدارية الإجراءاتقانون 
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وهذا ما يخرج عـن  ،طياته أمرا بالتّنفيذ ،و حالة عدم التّنفيذ تُجبر بالغرامة   ينطوي أو يحمل في
  .سلطة القاضي الإداري

 ،و في مجال دعوى القضاء الكامل يتمثل دور القاضي في تحديد الحق الذي كان محل نـزاع    
أو ،المتعاقد  دون أن يتعدى ذلك أمرها بأداء حق ،كحق المتعاقد مع الإدارة و الحكم له بالتعويض

أو الأمـر   ،أو تنفيذ الأشغال العامة،ما لا يملك القاضي أن يأمر بإلغاء ، كأمرها بدفع التعويض
  . 1بإحلال ملتزم أو متعاقد محل آخر

أن القاضي يقوم بالفصل فـي   :أما مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة فيقصد به     
ن الأعمال التـي  حل محل جهة الإدارة في القيام بأي عمل مدون أن ي ،الدعوى المطروحة عليه
فدور القاضي يقتصر على ممارسة وظيفته القضائية التي تتمثل في إنزال تدخل في اختصاصها، 

دون أن يتجاوز حدود هذا الدور و يحل محـل الإدارة  انون على المنازعة القائمة أمامه، حكم الق
يس للقاضي أن يجري بتقديره أيا من الأمور التـي تتطلـب   كما ل، في ممارسة الوظيفة الإدارية

فالقاضي لا يعتبر سـلطة وصـائية    ،سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني، تقدير جهة الإدارة
بمعنى إن امتنعت الإدارة عن إصدار قرار معين فليس له أن يمنح هو هـذا  ،  2على جهة الإدارة

  ...و هكذا ،الترخيص
حظر توجبه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر حلولـه محلهـا    هذا هو مفهوم مبدأ    

لا يمكن للقاضي الإداري أبـدا أن  ،الذي ساد لفترة طويلة من الزمن كان فيها هذا الحظر مقدسا ،
والتـي  ، وهذا بسبب الظروف السياسية والتاريخية التي صاحبت وجود هذا القضـاء   ،يتجاوزه 

فرض هذا الحظر في القانون الفرنسي،  والتي لم تصـحب ظهـور   كانت السبب المباشر وراء 
 كالجزائر، ومصر اللّتان  :القضاء الإداري في بقية الدول التي أخذت بنظام الازدواجية القضائية 

والقانوني لعلاقة القاضي ، لذا لا بد من البحث في الأصل التاريخي   ،هذا الحظر اتما كرسبدوره
  .ا ما نبينه في المطلب الثانيوهذ ،الإداري بالإدارة

  

  الخلفية التاريخية لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة : المطلب الثاني
ظام الموحد أين كانت المحاكم القضـائية أو مـا   ساد في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية النّ      

و ما أخذ ،  ات المتعلقة بنشاط الإدارةيطلق عليه بالمحاكم البرلمانية تختص لوحدها بفض النزاع

                                                             

.وهذا على خلاف رأي الكاتبة ليلى زروقي الذي سبق لنا تناوله -    
 رسالة دكتوراه، ،" آثار حكم الإلغاء،دراسة مقارنة في القانونين المصري و الفرنسي" ،يرةعبد المنعم عبد العظيم ج -1 

  .298.ص،بدون تاريخ نشر كلية الحقوق جامعة القاهرة ،
.7ص،.يسرى محمد العصار، مرجع سابق ، - 2  



 

عنها هو تدخلها المستمر في الشؤون الإدارية لحد توجيه أوامر للمراقبين و عرقلة الإصـلاح و  
  .1الإداريالوقوف حائلا أمامه داخل الجهاز 

 ـو بقيام الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنّ      اء ظام القديم بأكمله قام رجال الثورة الفرنسية بإنش
محاكم جديدة بدل المحاكم البرلمانية السابقة ،وهذا خوفا منهم في أن تستمر في تدخلها في الشؤون 

و تلته عدة تشـريعات  منه  13في المادة  1790 توأ 16/24الإدارية،و هذا ما جاء في قانون 
2ر عن رغبة المشرع الفرنسي آنذاك في منع القضاء من التدخل في أعمال الإدارة تعب.  

    تفسير هذه النصـوص تفسـيرا    إلىف رجال الثورة الفرنسية لذا عمدوا ورغم ذلك بقي تخو
 افقط ، بل ومنعها من الفصل كلي الإدارةدخل في اختصاص منع هذه المحاكم من التّبليس  اصاخ

الهيئات القضـائية  "، ومن ذلك الوقت ظهر ما يعرف بفكرة الفصل بين  3الإداريةفي المنازعات 
،  الإدارةبديل للمحاكم يفصل في منازعات  إيجادضرورة  الأمر، واستدعى 4" الإداريةيئات واله

  وفي نفس الوقت الفصل في  الإداريشاط هذه المهمة فاختصت بممارسة النّ _للإدارة_فاسند لها 
  .5" القاضية بالإدارة" في هذه الفترة  الإدارةفسميت  ،منازعاتها

بموجبـه   نشـأ أُجرى تعديل على دستور السنة الثامنة  إذيدم طويلا ، هذا الوضع لم  أنغير     
وعرفت بذلك فكرة الفصل بين  الإداريةمجلس الدولة الذي أوكلت له مهمة الفصل في المنازعات 

  ."العاملة والإدارة الإداريالقضاء " 
صـديق رئـيس   كان موقوفا على ت إذ ،وقرارات لم يكن نهائيا أحكامما يصدر عنه من  أن إلا   

  .LA JUSTICE RETENUE"6 "بالقضاء المحجوز" وهنا وصف ،الدولة 
جـانفي   25لغي هذا القانون بمرسـوم  ألكن سرعان ما  ،لغي شرط التصديقأ 1849وفي سنة 

القضـاء  تحت وصاية رئيس الدولة ، ثم منحت له سلطة  أخرىالذي وضع المجلس مرة  1852

                                                             
1- René Chapus, droit du contentieux administratif.9e édition, Montchrestien, paris, 2001, p, 
39.et.v: Gilles darcy, Michel paillet. Contentieux administratif. Dalloz, paris, 
2000.p.p.282.292. et v: Gustave peiser, contentieux administratif, 11 édition, dalloz, paris, 
1999, p. 55.221. 
 -" les fonctions judiciaires son distinctes et demeureront toujour séparées des fonctions 
administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce 
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux des administrateurs, pour 
raisons de leurs fonctions ". 
2_ Martine Lombard, Gilles Dumont, droit administratif.08e édition, dalloz, paris, 2009, p, p, 
381.413. et.v Martine lombard, droit administratif, 04 éditions, Dalloz, paris, 2001.p, p, 06.07.  
3 - André de Laubadére et autres, droit administratif, 16 édition, librairie générale de droit et 
de jurisprudence, paris, 1999.p.35.et voir: Gilles darcy, Michel paillet. Op.cit.p.54. 
4 _ Marie Christine roualt, op, cit, p, 178. 
5- Gustave Peiser, op, cit, p05. Et voir: Gilles darcy, Michel paillet. Contentieux administratif. 
Dalloz, paris, 2000.p.p.282.292.et v:Gustave Peiser, contentieux  administratif , 11 éditions, 
dalloz, paris, 1999, p.58. 
6- André de Laubadére et autres, op, cit, p, p, 36.37. 



 

ورغم ذلك بقي ما ، 1 1882ماي  24نون بموجب قا LA JUSTICE DÉLÉGUÉEالمفوض
الـوزير الصـفة    أعطـي الذي بموجبه   LE MINISTRE JUGEالوزير القاضييسمى نظام 

وكان  الإداريةبذلك قاضي القانون العام للمنازعات  وأصبح ،الإداريةالقضائية للفصل في المسائل 
ل منه قانون السنة الثامنة جهة جع مجلس الدولة الذي بروزغاية  إلى ،حكمه نهائيا لا يقبل الطعن

  .2استئناف للأحكام الصادرة عن الوزراء
دون حاجة لرفع النزاع  الإداريحول بعد ذلك بانفراد المجلس بسلطة الفصل في النزاع ليكون التّ

وهذا برفض عمدة المجلس البلدي في ،  1889ديسمبر  13في  CADOTللوزير أولا في قضية 
وظيفته ، وبذلك فصل بـين مهمـة    إلغاءالعاملين مقابل  لأحدعادل  تعويض حمدينة مرسيليا من

بموجـب هـذه    يفقط دون القضائ الإداريوالقضائية واعترف له بالاختصاص  الإداريةالوزير 
  . 3لا الوزير الإداريةقاضي القانون العام في المنازعات  الإداريبذلك القاضي  وأصبحالدعوى 

    وممم نجد ا تقدإيجـاد بضرورة  أخذا،  الإدارة أحضاننشأ من ناحية في  الإداريء القضا أن 
الحيـاد   مبدأعنها لتحقيق  نح استقلالام أخرىو من ناحية ،ذاتها  الإدارةقضاء خاص بها داخل  
   .معاوبهذا ثبت له الاستقلال العضوي والوظيفي ، الذي يتطلبه هذا القضاء 

تجعلـه  ،التي تعرضـها الحكومة  فيما يتعلق بالمسائل هوآرائ 4مهمته الاستشارية نرغم ذلك فإ  
 أندون  الإدارةبمتطلبات واحتياجات  أكثر وإحاطةية خبرة فنّ ويكتسب الإداريةيشارك في الحياة 

فصـل   أوترقيـة   أو بتعيـين  أمر إصداريمنحه سلطة  أويجعله ذلك شريك في القرار التنفيذي 
  .موظف 

مجلس الدولة الفرنسي على اختصاصـه ،   لنشأةف التاريخية وعليه نلاحظ مدى تأثير الظرو    
لتصـديق السـلطة    أحكامهوخضعت  ،وقاضيها منها اجزء دوع الإدارة أحضانفي  أباعتباره نش

وكان حريصا على عـدم تعطيـل النشـاط     ،الذاتية بالصبغةلذا اصطبغت اختصاصاته  الإدارية
  .5للإدارة أوامربعدم توجيه  الإداري

 أمـر الظروف التي جعلتـه   طبيعة أملته وإنماالاستقلال بنص قانوني  مبدأعليه لم يكن و      
بما انعكس على ، Vedel 6كد ذلك كما يؤدة في ضمير مجلس الدولة الفرنسي مستقر وحقيقة مؤكّ

العاملة ، فلا يمكنه  والإدارة الإداريليحكم العلاقة بين القاضي  المبدأواستقر هذا  أحكامهعلى كل 

                                                             
1_ René Chapus, op, cit, p, 61. 
2 - Gilles Darcy,Michel Paillet. op.cit.p.59. et vior: Gustave Peiser, op, cit, p.06. 
3 - Gustave Peiser,op,cit,p06.et.v: René Chapus, op, cit, p, 226. 
4 _ André de Laubadére et autres, op, cit, p,p,36,37. 
5 -Valérie Martel," le pouvoir d'injonction du juge administratif " ,faculté de droit virtuelle 
université, lyon 03,fiche à jour au 07 octobre 2009,p,03. 
6_" Il taut souligner que ces principes ont été dégagés par le juge lui-même qui s’est 
"autolimité"  v: Gustave Peiser, op, cit, p.207.  



 

ذلك أن دور القاضي يقتصر على مجرد ،الحلول محلها أو ،لها أوامردخل في شؤونها وتوجيه التّ
دون أن تكون له سلطة الأمر و التقدير،و ذلك حتـى يبقـى المـلاذ     الرقابة على أعمال الإدارة،

لأن تدخل القاضي في اختصاصـاتها بـالأمر ،و النهـي، و     الأخير للأفراد من تعسف الإدارة،
ؤدي إلى عدم وجود الضمانات اللاّزمة لحماية المتقاضين من تجاوزات القاضي نفسـه  الحلول سي

بتنفيـذ واحتـرام    الالتـزام  مارس هذه السلطات، و في المقابل يبقى على الإدارةفي حالة ما إذا 
  . 1أحكامه

 ـتأي إمامحاولا بذلك  ،في إبراز هذا الحظر ومهما كبيرا العب الفقه دور هذا و قد     يـان  د وبي
وهذا على اعتبار أن مسـألة التحليـل    ،وإما معارضا له بهدم مبرراته ،يقوم عليها التيالأسس 

يتم تحليل الأحكـام القضـائية وبيـان     ينأ ،والإيضاح والشرح لهذه المبادئ من اختصاص الفقه
فقـط دون تنـاول    ةي الإداري هو الفصل في المنازعضلأن دور القا ،ة المعتمدة  فيهايالمرجع

  .لفقهاذلك لاختصاص  كالجانب الفقهي للمسألة تارا
فـي جهـود متواصـلة     ،الحظر باهتمام بالغ من جانب الفقه منذ وقت بعيـد  وقد حضي هذا    

  .المواليه في المطلب ينهذا ما نب ،الخروج عنهوإما هدمه و لمحاولة ترسيخه 
  

        للإدارة  الإداري ه أوامر من القاضييموقف الفقه من مبدأ حظر توج: ثالثلمطلب الا
 توجيـه حظـر  الفرنسي والمصري موقفا موحدا من مسألة وكذا  لم يتخذ الفقه الجزائري       

  :محلها وانقسم في ذلك إلى اتجاهين  هحلولوحظر  ،لإدارة لمن القاضي الإداري أوامر 
حظر حلوله محلها نادى بمبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة و :الاتجاه الأول

  .كمبرر لذلكوربط هذين المبدأين بمبدأ الفصل بين السلطات 
فـي   نشـأ  الفرنسي الـذي  الدولة الثاني الذي يرجع إلى ظروف نشأة مجلس رتفسيال إلىإضافة 

بعـد أن تمتـع    ،هضـد ة الحكومـة  ظأحضان الإدارة وفرض قيود على نفسه حتى لا يثير حفي
  .18722ع بالقضاء البات بدءا من سنة وتمت عنهابالاستقلال النهائي 

 ضرورة الفصل بين حظر حلـول القاضـي  بكما نادى  ،فلم يؤيد هذا الحظر :الثاني  جاهأما الات
على ضرورة التخلي عن الحظر المتعلق بتوجيه  كما أكد ،وحظر توجيه أوامر لها،الإدارة  محل

ذ نادى بالفصل بين هذين المبدأين وأسند إ ،الأوامر للإدارة دون مبدأ الحظر المتعلق بحلوله محلها
في الخروج عن مبدأ حظر توجيـه   رأىبينما  ،مبدأ الفصل بين السلطات إلىمبدأ حظر الحلول 

                                                             

.123ص، مرجع سابق، فريدة مزياني، آمنة سلطاني،  _1  
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 ،تنفيذ الحكم الصادر ضدهالإخضاعها لمبدأ المشروعية و خاصة الأوامر للإدارة ضرورة حتمية 
  .1حتى لا يكون حكمه  مجرد فتوى أو توصية

فيما يتعلق بهـذه   رهماوجهة نظ طرحهما لبيانالمعتمدة في  سلأساو ين الاتجاهات كلارعن مبر
  .جاه فرع مستقل على النحو التاليا لكل اتدنفرأالمسألة 

  

  للإدارةالإداري ي ضالقا من الاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه أوامر :الفرع الأول
ثم الفقه  ،في كل من الفقه الجزائري أولا سنبين من خلال هذا الفرع الاتجاه المؤيد لمبدأ الحظر   

  :على النحو التالي الفرنسي ثانيا، ثم الفقه المصري ثالثا
  

  د لمبدأ الحظر في الفقه الجزائري لاتجاه المؤيا_ أولا

توقف عند إبطال القرار فقط دون الخوض فـي  تي الإداري ضيرى البعض بأن سلطة القا      
وهـذا فـي    قنطار رابحالأستاذ  :هذا الحظر اوممن أيدودأ المشروعية، امتثالا لمب هإشكالية تنفيذ
ي ضوالتي أيد فيها الحظر المفروض على القا ،" ومة الإداريـة خصال" لقاها بعنوان أمحاضرة له 

ي الإداري الحلول ضالفقه والقضاء ، ذلك أنه لا يمكن للقا استقر عليهاالإداري طبقا للمبادئ التي 
   .الغلق الإداري لاستيلاء واباستثناء حالة إثبات التعدي و،ه توجيه الأوامر لها محل الإدارة ومن

إذ ترى بأن سلطة القاضي الإداري تختلف  وقي ليلىزركما سارت في نفس السياق الأستاذة  
وما  ،من حالة لأخرى لحسم النزاع المطروح عليه ، ذلك أنه مقيد بما نص عليه القانون من جهة

م المبادئ التي اسـتقر عليهـا الفقـه    هومن أ« : وتضيف  ،القضاء من جهة أخرىاستقر عليه 
مـر الإدارة و الحلـول   أ أو، القاضي الإداري من التدخل في التسيير الإداري عوالقضاء هو من

مجالات التي هي من اختصاصها أو تدخل ضمن سلطتها التقديرية لكن هذا لا يعنـي  المحلها في 
ن في إخضاعها لسيادة القانون ملرقابة القضائية بالعكس فإن دور القاضي يكأن الإدارة لا تخضع ل

 ...وتوقيع الجزاء كلما ثبت لديه خرقه ، لكن في حدود صلاحياته

في هذه الحالة تفقد الإدارة كل الامتيازات المعترف لهـا  ...ق في حالة إثبات تعدي الإدارةبلا يط
حالة للقاضي الإداري اتخـاذ  هذه الح للقانون ، ويمكن في بها وتعامل معاملة الأفراد لخرقها الفاد

 .2»لتعديللوضع حد  إجراء في مواجهتها كل
دخل في تي الإداري عند إصدار قراراته أن يضيمنع على القا...« : وفي نفس السياق تضيف    

  ...، ويحل محل الإدارة في اتخاذ قرارات هي من صلاحياتها ولو بطلب منهايالتسيير الإدار
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كذلك يمنع على القاضي الإداري إخضاع المجالات التي تخضـع للسـلطة التقديريـة لـلإدارة     
  ...تهلرقاب

  ...كذلك بالنسبة للتدابير الاحترازية التي تتخذها الإدارة في حق موظفها
أو الامتناع عن عمل فيتعين بعمل ويمنع على القاضي الإداري أيضا إعطاء أوامر للإدارة للقيام 

 أو،لديه توفر حالة من حالات تجاوز السلطة ا ثبتي الاكتفاء بإلغاء المقرر الإداري إذضقاعلى ال
خلص النتائج المترتبة عن قضـائه وهـي   ستالحكم بالتعويض متى طلب منه ذلك وترك الإدارة ت

   1»ملزمة بتنفيذه
أين ،لمقيدة للإدارةحالة السلطة  او ،حالة التعدي :غير أنها تستثني بدورها من الحظر حالتين      

ي قـرار بـإلزام   ضغير أنه إذا أصدر القا« :قول توفي ذلك  ،يلزمها القانون باتخاذ إجراء معين
نص على ذلك صراحة فلا حرج ، كـأن يـأمر    الذي الإدارة القيام بعمل معين لأن المشرع هو

ليـه قـانون   ة أو كانت موضوعة تحت حماية الدولة طبقا لما نص عمالإدارة بإرجاع أرض مؤم
  .»... التوجيه العقاري 

، الـذي رأى أن  حسـين فريجـة  نستشف الموقف المؤيد لمبدأ الحظر أيضا لدى الأستاذ و    
القاضي الإداري لا يمارس سلطة رئاسية على الإدارة، و قد اعتبر قراراتها سيادية في بعـض  

يس من صلاحيات القاضي ، كما رأى أنه لمثلا ركتسليم أو عدم تسليم جوازات السف ،المجالات
بـدل  الإداري إصلاح القرارات المعيبة الصادرة عن الإدارة، أو تعديلها، أو إصدار قرار جديد 

  .2القرار الملغى
 الاتجاه المؤيد لمبدأ الحظر في الفقه الفرنسي _ ثانيا
وحظر أنصار هذا الاتجاه يربطون بين مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة      

وهو نتيجـة لمبـدأ   ، 3أعم وأشمل هو أن القاضي يقضي ولا يديرتحت مبدأ وهذا  ،الحلول محلها
جانب الحظر السابق عدم إمكانية توقيع الغرامة التهديدية  إلىكما أضاف ، 4الفصل بين السلطات

  .اريوهذا ما يخرج عن سلطة القاضي الإد ،لها على اعتبار أن في ذلك توجيه أمر ،على الإدارة
أي حظـر توجيـه    -ين القاعدتين تاه سالذي أس يريفرلاومن أوائل المنادين بهذا الطرح ،     

والذي  ،الإدارية و مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية أساسعلى  -محل الإدارةالأوامر والحلول 
 تـه يجد سنده في مبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات ،وإلا عد القاضي متجاوزا لحدود وظيف
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مستندا على تبرير قانوني وتبرير آخر  هوريوكما أيد هذا الحظر ،  1إلى العمل الإداري القضائية
 .عملي

بنطاق الدعوى التي ينظرها، إذ يقتصر دوره على  القاضي مفاده ضرورة تقيد :التبرير القانوني
 .دعوىمسألة تخرج عن ال هيالفصل في الدعوى شكلا وموضوعا، أما مسألة تنفيذ الحكم ف

تلقي أي أوامـر   -باعتبارها تمثل السلطة العامة -فيستند إلى رفض الإدارة  :ا التبرير العمليأم
 .2من أي جهة خارجية حتى ولو كان القضاء

والمتمثلـة فـي تخييـر     ،علاماته ظهور ه إلىونب ،توقع تطور اتجاه القضاءريو إلا أن هو    
يقـرره القاضـي    ،تعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذمبلغ حكم أو دفع الي للإدارة بين تنفيذ ضالقا

قيامها بتنفيذ الحكم  بعد التعويض إلاهذا  بأداءلمحكوم له خلال مدة محددة ، ولا ينتهي التزامها ل
  .كاملا 

ى هوريو بأن هذا التعويض يعتبر صورة من صور الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة علـى  روي
ه كلما طالت فترة امتناعها عـن  لللمحكوم  بأدائه التزام الإدارةجدد بذلك فيت، تنفيذ أحكام القضاء

  .التنفيذ 
إذ تنفيذ الحكم القضائي يعد مسألة ؛ غير أن التبرير القانوني الذي جاء به هوريو غير مقنع    

الأمر المقضي به، وقد سبق  بحجيةجوهرية لا يمكن فصلها عن نطاق الدعوى لارتباطها الوثيق 
  .3يو أن قال بأن كل حكم قضائي يتضمن سلطة أمر لا يمكن فصلها عن الحكمرلهو

فصل موظف بلو افترضنا إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إداري  :ولتوضيح هذه المسألة     
لإجراء افهذا الأمر لا يبين للإدارة سوى  ،يتضمن أمر للإدارة بإعادته إلى وظيفته بأثر رجعي

                                                                                           .يوروبالتالي فهو لا يخرج عن نطاق الدعوى حسب رأي هو ،لتنفيذ الحكمه بالواجب عليها القيام 
أو  ،محل الإدارة أو توجيه أوامر لها الإداري بأن حظر حلول القاضي ينفالكما يرى      

تهديد المالي في مواجهتها والذي يعتبره بالضرورة يتضمن توجيه أمر للإدارة استخدام أسلوب ال
لى مبدأ الفصل بين عوالذي يستند  ،يستند لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارة العاملة

أنه يختلف عما ساد في  نلهذا المفهوم في القانون الفرنسي ، والذي يرى فالي االسلطات وفق
ه الأوامر للإدارة يا من سلطة توجهمنع القاضي فيي لا يتالو ،الأمريكيةيات المتحدة انجلترا والولا

.  
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هذا الحظر  أساسالفرنسي أن  الدولة الذي كان رئيسا للقسم القضائي بمجلس دانأوهذا ويرى     
 والتي استنبطها القاضي ،والتي تعد من مصادر القانون الإداري ،يرجع للمبادئ العامة للقانون

 .الإداري من مجموع النصوص التشريعية وروح هذه النصوص 
أسسا حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر  ناللّذي يدلفدولوبادير وومن المؤيدين لهذا الاتجاه أيضا 

وظـائف الإداريـة   الأي الفصل بين  ،نحلول القاضي الإداري محلها على نفس ما استند إليه فالي
  .والوظائف القضائية

هذا الحظر عملي بحت يرجع إلى التفسير الذاتي من القاضي الإداري  أساس مور جاك ويرى   
  . ملزم له بذلك دون وجود أي نص قانوني هلاختصاص

    للإدارة أو الحلول محلها نجـد   هاح القانون المعارضين لسلطة القاضي بتوجيه أوامرومن شر
ينحصر على تقـدير مشـروعية القـرار     يضليان بأن عمل القايإذ يرى ج، فيل و ليانيجأيضا 

أما النص في منطوق الحكم على إلغائه أو إنشاء أو تعديل المراكز القانونيـة   ،الإداري من عدمه
بدليل أن للإدارة القيام بذلك عـن  ، 1بحت بل له طابع إداري ،قضائية طبيعة فهذا عمل ليس من

رى أن سلطة الإلغاء من المفـروض  أبعد من ذلك بتقرير ي إلىبل ذهب ، طريق السحب الإداري
،  تههي من تملك إلغاء القرار الذي يقرر القاضي الإداري عدم مشروعي، أنها ملك للإدارة وحدها

للإدارة أو حلوله  الإداري أوامر لذا فإن مسألة إصدار القاضي، إلغائهبلكن تجاوزا لذلك يسمح له 
   .ةمحلها يتطلب تدخل تشريعي يمنح القاضي هذه الصلاحي

ن لأذلك  ،فيرى بأن سلطة القاضي بإصداره الأوامر للإدارة لن يغير شيء في الوضع فيل أما   
وبغياب وسيلة لإجبارها عن التنفيـذ فسـتكون   الامتثال لها، ولها عدم  لها الامتثال لهذه الأوامر،

 قـرار أو سواء وجه لها القاضي الإداري أمر في منطوق حكمه باتخاذ تصـرف   ،النتيجة واحدة
  .امتيازاتها  مسهذا فضلا عما يشكله ذلك من حساسية للإدارة من كل ما ي، معين أم لا 

حساسية الإدارة يعد حافزا  مراعاة ذمة إيقضائية حك ةأن مجلس الدولة قد اتبع سياس  إلىويخلص 
 .ونفس الفكرة يطرحها في حالة الحلول   ، لها للتنفيذ أكثر مما قد يؤديه الأمر الصريح

حظر توجيه أوامـر مـن القاضـي الإداري     إسنادرغم هذا المنحى الذي اتجه إليه الفقه في     
والفصـل بـين الهيئـات القضـائية     ،مبدأ الفصل بين السلطات  إلىوحظر حلوله محلها  ةللإدار

بأن المفهوم الفرنسي ليس المفهوم الوحيد  نجد ،والإدارة العاملة والذي ساد عقب الثورة الفرنسية
ذلك أن النظام الذي انبثق عن الثورة الفرنسية طبق أسلوب الفصل في المنازعات بما يتناقض  -له
ية وعلى رأسها إنجلترا نكسوسبدليل أن الدول الأنجلو -المفهوم السليم لمبدأ الفصل بين السلطاتو
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وجيه أوامـر  نها لم تمنع القاضي من تأ، رغم أخذها بهذا المبدأ إلا  المتحدة الأمريكية لولاياتاو
 .للإدارة 

 الاتجاه المؤيد لمبدأ الحظر في الفقه المصري  :ثالثا
الفرنسي المعارض الجزائري و الفقه بعض معظم الفقه المصري أيد التوجه الذي ذهب إليه      

وجمع بين قاعدة الحظـر   ،التفسير الذي اعتمد عليه ىوتبن ،سلطة القاضي بتوجيه أوامر للإدارةل
واعتبر أن هاتين القاعدتين مـن النتـائج   ، بدأ واحد أعطى له نفس القيمة القانونية والحلول في م

إذ يرو أن وظيفـة  ، 1وفقا لمفهومها في القانون الفرنسي ،المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات
  . 2القضاء تنحصر في حسم الخصومة بالكشف عن الحق و إسناده لصاحبه

أوامـر أو   هأن ليس من سلطة القاضي الإداري أن يوج اند مهمحمد فؤاالدكتور يرى وفي هذا  
طبقـا  « :حيث يقول ،أو أن يستخدم أسلوب التهديد المالي ضد الإدارة ،ي للموظف الإداريهنوا

لامتناع االإدارة بعمل شيء أو  بإلزاملحكم النظرية الفصل بين السلطات لا تملك السلطة القضائية 
 .»...ل شيء عمعن 
كما  و -أن دعوى الإلغاء كما ولدت في القضاء الفرنسي « :اويمسليمان محمد الط يقولو    
ي الإلغاء ضومن ثم كان عمل قا بلمعياتستهدف إلغاء القرار الإداري  -مها المشرع المصريفه

فليس له أن يعـدل   :إذا  ثبت له عدم مشروعيته فحسب بينحصر في إلغاء القرار الإداري المعي
ن كل هذا يتنافى مـع  لأيصدر أوامر للإدارة  أن جديدا أو اأو أن يستبدل به قرار بالقرار المعي

  .3»مبدأ الفصل بين السلطات كما فسره الفقه والقضاء في فرنسا 
أن مهمة مجلس الدولة الأولى هـي القضـاء    « :مصطفى أبو زيد فهميهذا ويرى الدكتور     

اختصاص الإدارة العاملة تزاولهـا فـي حـدود    مة الأخيرة من هوليس الإدارة ذلك لأن هذه الم
وسلطات مجلس الدولة لا يمكن أن تمتد إلى نفس  ...السياسة العامة التي ترسمها السلطة التنفيذية

الإدارية فتوجه إلى المـوظفين   عاتذهب إليه المحاكم الانجليزية وهي تنظر المنازتالنطاق الذي 
لقانون أو لأنها غيـر  القرارات الإدارية لأنها مخالفة لأوامر ونواهي وتطلب منهم تعديل أو إلغاء 

  »...لائقة
جاء في رأي الدكتور مصطفى أبـو زيـد    فيما سبق أنههذا و الملاحظة التي يمكن إبداؤها     

  »...إلغاءمنهم تعديل أو  تطلبو... «: فهمي قوله
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ن يعدل بنفسـه القـرار   إذ كان بإمكانه أ ،هنا نجد أن القاضي لم يتدخل في اختصاص الإدارة   
 الأمـر للقيـام  لمبدأ الاختصاص والفصل بين السلطات فقد وجه للإدارة  اولكنه احترام ،الإداري

التـي   ،كاملا دون أن ينتقص من دور الإدارة هردوبذلك بما يدخل في اختصاصها، وبهذا مارس 
  .يبقى  لها القيام بالعمل بنفسها

للقانون هو إلغاء  الإدارةيرى بأن جزاء مخالفة  ذالاتجاه إهذا  محمد حافظهذا ويؤكد الدكتور    
ما ترتب عليه بأثر  ةزالإ و قانوني يحكم بإلغائهعمل الفال، أو ماديا  اقانونيعملا عملها سواء كان 

لإدارة فـإن  للأنه لا يمكن توجيه أوامر و ،ادي بإزالة ما ترتب عليه من آثارالمالعمل ، ويرجع
لا يمكنـه  إذ  ،تينـي لاّر عملها المادي يتحول إلى التزام بالتعويض في النظام البإزالة آثا هاالتزام

كما يؤكد ، يونسنجلوسكالاالنظام لمبدأ الفصل بين السلطات على عكس  ااستناد لها توجيه أوامر
أن يحكم برفض الدعوى  :هذه المعاني وهو بصدد دراسته لسلطات القاضي الإداري بأن عليه إما

دون أن يملك في  تهأو إلغائه إن ثبت له عدم مشروعي، شرعية القرار المطعون فيهتحقق من  إن
ن ذلك أن يجعله ألأن من ش ،هذه الحالة إصدار أوامر أو أن يحل محلها بإصدار القرار الصحيح

  .سلطة رئاسية تجاه الإدارة 
 :بعدة قيود منهـا  أن سلطة القاضي الإداري مقيدة  كمال أبو المجـد أحمد كما يقرر الدكتور     

القضاء الإداري في فرنسا، ومبدأ الفصل بين  ةشأنمبدأ استقلال الإدارة عن القضاء الذي ارتبط ب
الإدارة ولا أن  ملائماتالسلطات بصفة عامة ، إذ لا يمكن للقاضي بسط رقابته على ما يعد من 

 أن يستخدم التهديـد  ولا ،عينمولا أن يأمرها أو ينهاها على تصرف  ،يصدر قرارات بدلا عنها
  .1المالي ضدها لإجبارها على التنفيذ

عند بيانه لحدود سلطة القاضي الإداري  محمد عاطف البناويؤكد هذا المنحى أيضا الدكتور      
 ـالمبدأ المقرر في فرنسا ومصر عدم جـواز توجيـه الق   إذ ،حكم في دعوى الإلغاءالإزاء  ي اض

لأن ذلك يجعله  ،ولى الحلول محلها في إصدار هذه القراراتالإداري أوامر للإدارة ، ومن باب أ
السـلطات  بين ويكون بذلك قد اعتدى على مبدأ الفصل ، 2 بمثابة هيئة من هيئات الإدارة العاملة

  .3 الذي يقتضي الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري فصلا عضويا ووظيفيا 
خذ بالاتجاه الذي أيده فيه آ كمال مصطفىوم حكتور المروقد أكد منحى الدكتور عاطف البنا الد    

الإداري و القاضي  والذي يرى بأن هناك اختلاف بين دور القاضي، اب القانون العام في مصرتّكُ
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صر نحإذ ي ،عمل معينبأمر الإدارة يوذلك لأنه لا يمكن للقاضي الإداري أن  ،العادي في الدعوى
دون أن يتعداه إلى إصدار قرارات أو حكم يعطيهـا فيـه    ،يضحكم بالإلغاء أو التعوالدوره في 

غير أن له الحكم بالغرامة التأخيرية  ،توجيهات أو تكليف بعمل إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات
الحكم عليها بفوائد التأخير وكل ماله صفة تعويضية  كذاو ،لأن ذلك فرع من ولايته ،على الإدارة

كل ذلك في إطـار ولايتـه فـي     و ،يفا بعمللنقدية ما لم تتضمن تك نهائية أو مؤقتة ، عينية أو
 ،قراراته، ولا أن يحل محلهـا  ذد الإدارة لتنفيين ذلك إلى حد تهدعالتعويض وليس له أن يخرج 

  .ما يتطلب تقديرها هيردولا أن يجري بتق
هـذا  نظره فـي  لمعرفة وجهة  عبد الغني بسيوني عبد االلهدكتور المقابلة لنا مع  و في هذا    

ة لـه التـي لا   سبمن المسلمات بالنذلك و كأنه  اوبد ،هذا الحظرتأييده لالموضوع أكد لنا وبشدة 
  .تراجع عنهاولا  ل فيهااجد
 ؛القضاء فالمبدأ السائد في الموضوع هو الاستقلال العضوي والوظيفي بين الإدارة و يهوعل     

، ة الإدارةهمبم لا هم القائمين و ،الأوامر الإداريةن يصدر مهم وا ة القضاء ليسهمإذ القائمين بم
 ،شؤون الإداريةاللا يتدخل مجلس الدولة في  و ،ولا تقضي الإدارة العاملة في المنازعات الإدارية

فيوائح كما كانت تفعل البرلمانات الفرنسية سابقا لّلاويصدر  ،يفصل و ،ين ويرقّعي.  
مع  -رقابة المشروعية-بة مدى احترام القواعد القانونية ومنه تقتصر مهمة القضاء على رقا    

  .1 ترك حيز من حرية التصرف للإدارة يظهر فيه ما يسمى بالسلطة التقديرية

  المنكر لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الاتجاه  :الثانيلفرع ا
و  ر في كل مـن الفقـه الجزائـري،   سنبين من خلال هذا الفرع الاتجاه المنكر لمبدأ الحظ      

  :ثم الفقه المصري على النحو التالي الفرنسي،
   كر لمبدأ الحظر في الفقه الجزائرينالاتجاه الم: أولا
أن العلاقة التي تربط بين القاضي الإداري والإدارة ترتكـز علـى    أحمد محيويرى الأستاذ    

  :مبدأين
  .فيه يية الشيء المقضحجزمة باحترام في كون الإدارة مل:  الأولالمبدأ يتمثل  -
في كون الإدارة لا تتلقى أوامر من القاضي الإداري الذي لـه النطـق   : المبدأ الثانييتمثل  و -

  .بالتعويض وإبطال القرارات دون أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل
إذا كان الحظـر مؤسـس مـن     من المسموح به التساؤل عن ما" :وفي هذا الصدد يتساءل بقوله

  ي ــفلا يوجد ما يعارض واقعيا على أن يقوم القاضي بإصدار أوامر للإدارة ف القانونية،الناحية 
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  .1..."بعض الحدود تتضمن القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل
 ـ ،بهذا فهو لا يرى أي مانع من أن يقوم القاضي الإداري بتوجيه أوامره للإدارة و د مادام لا يوج

  .صراحةنص يمنع ذلك 
إلى جواز توجيه أمر بالغرامة  التهديدية للإدارة طبقا  2 ولة شفيقةابن صوذهبت أيضا القاضية 

صراحة الجزائري عليه المشرع  وهذا ما أكد، 3 من قانون الإجراءات المدنية 471و  340 للمواد
  .ضحه في الباب الثانيسنوالذي  بالتعديل الجديد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أن المبدأ هو حظر توجيه أوامر مـن القاضـي    ملويا ثن بن شيخ آيلحسكما يرى الأستاذ     
بل يجوز للقاضي خرقه كلما استلزم الأمر  ،غير أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه ،الإداري للإدارة

لقاضـي الإداري  لن ويرى بـأ ، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك ،وهذا حسب كل قضية ،ذلك
  :سلطة توجيه الأوامر للإدارة في الحالات التالية

 .Voie de faitحالة التعدي  _1

 .L’empriseحالة الاستيلاء  _2

المتمم  2001ماي  22 المؤرخ في 01/05حالة الغلق الإداري للمحلات بموجب القانون رقم -3
لمحل التجاري مخالف للقـانون لا  لدارة لقانون الإجراءات المدنية، فإن تبين للقاضي بأن غلق الإ

 .4ل يأمرها بإعادة فتحه مجدداب ،يقضي ببطلان قرار الغلق فحسب

عندما ينص القانون صراحة على قيام الإدارة بعمل أو امتناعها عن القيام بعمل؛ أي إذا كنـا   _4
 .ثارتبع ذلك من آتسيموظف لعمله وكل ما  بإرجاعبصدد اختصاص مقيد للإدارة كالأمر 

أن يتعلق الأمر بالتزام ملقى على الإدارة سواء كان ايجابي أو سلبي انبثق على عقد أو اتفاق  _5
 .فللقاضي أمرها بتنفيذه بناء على العقد ،كانت الإدارة طرفا فيه

والذي لا يكون فعالا إلا بإرفاقه بأمر للإدارة للقيام بمـا امتنعـت    ،إبطال قرار سلبي للإدارة _6
 ...رخصةالأمر بتسليم الجامعة،  في بتسجيل طالب :هاكأمر ،عنه

  .وأخيرا في كل حالة يمكن للقاضي الإداري أن يخلق استثناءات فيها _7
  له أن يخرق هذا الحظر دون مخالفة المبادئ العامة  ،وفي ظل غياب نص يمنعه من ذلك     
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  .1 للقانون والسلطة التقديرية للإدارة
  لمبدأ الحظر في الفقه الفرنسيالاتجاه المنكر : ثانيا

و بما يخالف مستلزمات مبدأ المشـروعية،  في تنفيذ الأحكام القضائية بسبب التّأخر الكبير       
وامتناع الإدارة  ،نظرا للعواقب التي قد تحدث بسبب عدم كفاية رقابة القاضي الإداري و سطحيتها

وفي ظـل عـدم   ير الشرعية أحيانا أخرى، و البحث عن تبريرات لقراراتها غ ،تنفيذ أحياناال نع
فـي إلـزام الإدارة   لصـالحهم  ها الأفراد الذين صدرت الأحكام كقدرة الوسائل القانونية التي يمل

بدت الحاجة ملحة إلى ضرورة تفعيل سلطة القاضي الإداري وجعلهـا أكثـر عمقـا و     ،نفيذبالتّ
ذي أدى إلى ظهور الأمر ال،2رقابة سطحية الابتعاد عن المعتقدات القديمة التي أبقت رقابة القضاء

ن بييدعو إلى إعادة النظر في مبدأ الفصل ) 20(اتجاه في الفقه الفرنسي في بداية القرن العشرين 
 ه أوامـر لـلإدارة و  يمبدأ حظر توج ينب أساسهوالذي على  ،الهيئات الإدارية والهيئات القضائية

  :على نقطتين أساسيتين  ست آراء هؤلاءسوأُ ،ي محلهاضحلول القاحظر 
وقاعدة  ،هي الفصل بين مبدأ أو قاعدة حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة :النقطة الأولى 

قروا الإبقاء على الأولى باعتبارها نتيجة حتمية لمبـدأ الفصـل بـين    أو لها، حظر توجيه أوامر
بـه  إذ قيد مجلس الدولة نفسه  ،قانوني لهسند أو مبرر السلطات ، أما الحظر الثاني فلا يجد أي 

 .3من النظام العام و التي جعلته القضائية تهإراديا في إطار سياس

هي دعوة أنصار هذا الاتجاه للقضاء بانتهاج سياسة جديدة تقوم على إصدار أوامر  :الثانيةالنقطة 
 .يصدرهالجهة الإدارة لضمان تنفيذ الأحكام التي 

في مجلـة القـانون     1912في نشر مقالاالذي  بارتلميستاذ الاتجاه الأهذا وأول من كتب في  
دعا فيه حيث ، "حول الالتزام بعمل أو بالامتناع في القانون العام وتنفيذه الإجباري" العام بعنوان

  .إلى فرض غرامة تهديديه من القاضي على موظفي الإدارة إن امتنعوا عن التنفيذ
عـدم  رؤية الإدارة لا تنفذ أحكام القضاء و بالمقابل  من لافيرير إدواردو  جون ريفيروو اندهش 

  .4على تنفيذ قراراتهالقاضي الإداري قدرة 
، "تحـولات القـانون   " بعنوان 1913الذي نشر كتاب عام  دوجيأيد هذا الاتجاه الأستاذ كما     

 ـ   ادرة والذي اقترح فيه لمواجهة ظاهرة تأخر الجهات الإدارية في تنفيذ الأحكـام القضـائية الص
عن عدم تنفيذ الأحكام  الشخصية أو امتناعها عن التنفيذ أحيانا تحميل الموظف المسؤولية ،ضدها

دفع تعويض للطرف بوإلزامه  ،يالشخصية باعتبار ذلك خطأ شخص هالقضائية ، وذلك في أموال
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حـل  عن طريق دعوى يرفعها هذا الأخير إلى نفس الجهة القضائية مصدرة الحكم م المحكوم له
رافعي الدعوى الخاصة بالامتناع عن التنفيذ من ضـرورة التوكيـل    إعفاءكما اقترح  ،لتعويضا

أسوة بمـا   -الإدارة يأي الدعوى الموجهة ضد موظف -قضائيةالرسوم البمحام، وكذا إعفائها من 
  .1هو متبع بشأن دعوى إلغاء القرارات الإدارية

قوة الحقيقة القانونية التي يقررها " تحت عنوان  مقال نشرهب جيزكما أكد هذا المنحى الأستاذ     
ما أدى إلى  ،والذي انتقد فيه التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، " القانون للعمل القضائي

وليس  سياسيالبالمبدأ امتناع القاضي الإداري عن إصدار أوامر للجهة  الإدارية ، ووصف ذلك 
ي الإداري سياسته القضائية ضعملية بنى عليها القا ملائماتلى أي أنه يستند ع، بالمبدأ القانوني

  . 2فيدال نفس المنحى أيضا اتجه و في  ،في إصدار أحكامه 
، دعت الضرورة لذلك تىإلى التخلي عن هذه السياسة و إصدار أوامر للإدارة م جيزودعا      

قـانون الانتخـاب    إلـى شارة وأشار إلى أن القاضي الإداري له سلطة الحلول محل الإدارة في إ
الذي يسمح بممارسة حق الانتخاب لمن درج اسمه ضمن القائمة  ،1852فبراير  02 الصادر في

ي فيه أن يوجه أمر للعمدة بتسجيل اسم المنتخب ضلقال مكنوالذي ي ،أو حصل على حكم قضائي
الإطار سـلطة   إذ للقاضي الإداري في هذا ،من قائمة المنتخبينض التصويت وله حق ،المشطوب

ه بعد إلغـاء  لا مانع من توجيه أمر للوزير بإعادة موظف لمنصب بأنه يرىكما   ،3القضاء الكامل
  .4القرار الصادر بفصله

كما انتقد جيز في مؤلفه حول المبادئ العامة للقانون الإداري مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية     
 ـ ،والهيئات القضائية معتبرا ذلك مجرد خرافة حكم ولا تنشأت في ظل نظام سياسي يقوم على ال

إذ جاء موقفه هذا من نظرته لمبدأ استقلال كـل  ، يتوافق وقيم الديمقراطية الحديثة وسيادة القانون
إذ يرى بأن التمسك وبشكل مقدس بفكرة الفصل بين السلطات لم  ،من السلطة القضائية والإدارية

ونظرا لغياب الاعتبارات  ،5دها نظرية المرفق العامشهتيبرره في ظل التطورات التي  له ما يعد
السياسية التي قام عليها مبدأ الفصل بين السلطات ولأن كل سلطة تتصرف في حدود اختصاصها 
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الذي رسمه لها القانون فعلى سائر السلطات مساعدتها على التنفيذ وتطبيق مبدأ الفصل في أضيق 
  .1حدوده

وجيه الأوامر للإدارة ولا يتضمن ذلك أي اعتداء على اختصاصها إذ يرى بأن للقاضي سلطة ت   
الأوامر مسألة مهمة وهي  هذه كما تحقق، الذي يبقى لها فيه الاستقلال حالة السلطة التقديرية فقط 

وما يتضمنه ذلك من تعسف مـن طرفهـا    ،تفادي الرجوع للإدارة مرة أخرى لاستصدار القرار
 .ضها عليها حكم الإلغاءبالتنكر للالتزامات التي يفر

 بذاته لى جيز في هذا الاتجاه ويقرر بأن على القاضي الإداري أن يكون منتجاإ يورهووينظم    
فلا معنى في هذا الصدد  ،للآثار القانونية الحتمية للحكم لاسيما في حالات السلطة التقديرية للإدارة

 . ار تدخل الإدارة بقرار جديد يرتب هذه الآثارظمن انت

الذي يعد من أكثر الكتاب المعاصـرين المتحمسـين    يفيرورشكل قوي الفقيه بهذا وقد برز و    
 ـي الإداري بعدم توجضوالذي اتخذ موقفا قويا ضد اتجاه القا ،والمهتمين بمشاكل حكم الإلغاء ه ي

 ـإذ انتقـد فيه ، 19632والثاني في عام  1962وذلك في مقالين الأول في عام  ،أوامر للإدارة  ام
رسالته علـى   لأداءسياسة القضاء الإداري الذي يرى بأنه مجرد من الوسائل الضرورية اللازمة 

 ي في دعوى الإلغاء هو تقرير المشروعية من عدمها ،ضومرد ذلك إلى أن دور القا ،أكمل وجه
وفي دعوى المسؤولية الحكم بالتعويض فقط دون أن يتعداها إلى اسـتخلاص النتـائج المترتبـة    

 .3هذه الأحكام أو إصدار الأوامر للإدارة لاتخاذ قرار معين لتنفيذ هذا الحكمى ـعل

راح إلى أهمية الموضوع وما يشـكله  ب لفت انتباه الشّحيث كتب ريفيرو مقاله بأسلوب خلاّ   
الإدارة وذلك بأسلوب أدبي روائي  سف،وما يمثله من حماية لحقوقهم ضد تع نبالنسبة للمتقاضي
جهة نظره في حوار جرى بينه وبين شخص بدائي بسيط تخيل وليبرز  ،ة بالخيالمزج فيه الحقيق

لكنه فوجئ  ،أنه جاء إلى فرنسا لدراسة نظام مجلس الدولة المشهور بأنه حامي الحريات ريفيرو
بأن هذا النظام والذي يعتقد من لا يعرفه أنه نظام مثالي يحقق الحماية الكاملة للحقوق والحريات 

 .4هذا الدور لأداءزمة ف الإدارة مجرد من الوسائل الضرورية اللاّسمة ضد تعوضمانة عظي
وهو الفصل بـين   -ي أوامره للإدارة ضول دون توجيه القاحالذي ي الأساسوانتقد ريفيرو       

على اعتبار أن توجيه الأمر للإدارة أو الحلول محلها يبقى في -الإدارة العاملةوالهيئات القضائية 
العمل الإداري وبين ذلـك    إلىوفي حدود سلطته القضائية ولا يتعداها  ،القضائية تهفنطاق وظي
 ،نـزاع  لبيان صاحب الحق في الحيوان الذي هو محلصيادين إلى القاضي  احتكمإذ  :بمثال قال
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منه  ذلك فعندما يحدد صاحب الحق في هذا الحيوان فهو يظل في نطاق عمله القضائي ولا يجعل
 . يكتسب هذه الصفة ولأنه يطبق القواعد المنظمة للصيد على النزاعلأنه لا اصياد

إلى بمجرد توجيه أوامر للإدارة  عمله نفس الأمر ينطبق على القاضي الإداري الذي لا يتحول و
 .عمل إداري بل يظل في نطاق وظيفته القضائية

مـن بيـان    لا بد بل ،ن لا يقتصر دور القاضي الإداري على مجرد إصدار الحكمأكما رأى ب   
 .لا يفصل بينهما لأنه بذلك يعتبر كمن توقف في منتصف الطريق و، الآثار الناتجة عنه

أن مجلـس   إلاّ لـلإدارة  أوامر بدور المحاكم الإدارية في بعض أحكامها التي وجهت فيها دوأشا
 .الدولة نقضها

د قطع شجرة فقطـع جـذورها   ه الأحكام التي لا توجه أوامر للإدارة بمن أراوعلى هذا فهو يشب
 .1وترك للرياح مهمة إسقاطها

فتجنب ذلك بعدم استخدام سلطاته في  ،ي برئيس قبيلة يخشى عصيان أفرادها لهضكما شبه القا   
  .دمواجهتها حتى لا يعصيه أح

ي أوامر للإدارة يسهل عليها مهمة تطبيق أحكامه لأنه بذلك يحدد لها على ضكما أكد أن توجيه القا
ت الانتباه إلى أن عدم توجيه هذه الأوامـر يجعـل الأفـراد    فول، تنفيذالالدقة والتحديد كيفية  وجه

يدورون في حلقة مفرغة من الدعاوى للمطالبة بالتعويض والحقوق الناتجة عن عدم التزام الإدارة 
  .ة الأحكاميحجلومخالفتها  بالتنفيذ

سيدفع من حصيلة الضرائب المفروضة على وهذا التعويض سيتحمله الفرد طبعا على اعتبار أنه 
  .المواطن

مبدأ المشروعية و بامتناعهـا   ذلك أنه لا يمكن للإدارة أن تشتري حريتها في مخالفةبويعني     
فهنا نجـد   ،أحكام القضاء مقابل تعويض مادي يدفع لصاحب الشأن ومن أموال الشعب عن تنفيذ

  .2ادلبأن المشروعية لم تتحقق بالشكل الكامل والع
مبـدأ   تطلبـه يدعا القضاء إلى ضرورة التخلي عن خجله وتوجيه أوامره لـلإدارة بمـا   كما   

يستند إلـى أي  لا هذا الخطر أن ذلك ، حتى تكتمل لهذه الأحكام فاعليتهاتنفيذ أحكامه  المشروعية
مال نص قانوني يقرره، كما أن تشريعات الثورة الفرنسية عندما منعت القاضي من التدخل في أع

لذا فلا مبـرر لهـذا   ، الإدارة إنما عنت بذلك القضاء العادي وليس الإداري الذي لم يكن موجودا
التقيد الذاتي من القضاء الإداري الذي لا تقف سلطته عند مجرد الإلغاء لأن المنطق يقتضي تدخله 
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 من ثبت عدم صحة ادعاءاته ولا يكون بذلك قـد تجـاوز حـدود وظيفتـه    ضد إصدار أوامر ب
  .1القضائية

هو في ذات السياق يؤكد على احترام السلطة التقديرية للإدارة إذ ليس للقاضي فـي هـذه   و    
الحالة أن يتدخل بترتيب الآثار التي تدخل في هذا النطاق ، إذ يحصر ذلك فقط في مجال السلطة 

هدف وأمـل  ن حا أوينتقد الرأي القائل بأن العمل القضائي يهدف لمجرد الإلغاء موض، المقيدة لها
ثار آالحصول على الحقوق التي حرمتهم منها الإدارة بترتيب  وإنما ،ليس مجرد الإلغاء نالمتقاضي

كالعودة للوظيفة، الحصـول علـى    وما يحققه من تغيير في مراكزهم القانونية ،هذا الحكم كاملة
  ...ترخيص

ة تحاشي الاصـطدام بـالإدارة   بشكل لاذع الحجة التي تقوم على رغبة مجلس الدول نقدكما      
إذ عدم تنفيذ الإدارة للأوامر إنما هو إهدار للقانون  ،أنها حجة واهية ورأى ،حرصا على كرامته

بأكمله ولا يخص مجلس الدولة فقط، وامتناعه عن استخدام هذه السلطة خشية عدم تنفيـذ الإدارة  
هذا بالنظر إلـى  و، عصيان أوامرهلأوامره يجعله كالحاكم الذي يمتنع عن ممارسة سلطاته خشية 

التخلـي  وما وصلت إليه دعوى الإلغاء من تطور هائل لم يكن إلا بفضل جرأة القضاء الإداري 
  .وتهامعن هذا الطريق سيؤدي حتما إلى تفريغ دعوى الإلغاء من غايتها والحكم ب

ا يبـين القاضـي   معنـد التنفيذ تكون أضعف ب الامتثال لمبدأ المشروعية ن احتمالات عدمكما أ  
لآثار هذا الحكم  تنفيذا للإدارة  بحكم قاطع وواضح حكم القانون في مسألة محددة وما ينبغي فعله

إذ يسد عليها كل الذرائع ويجعل مسألة عدم الامتثال لأوامره شاقة عليها، بينما يشجع تجاهلهـا  ،
  .2لأحكامه كلما كان حكمه غير محدد

ى كبير في الفقه أين تتابعت وتزايـدت الدراسـات فـي هـذا     وقد كان لآراء هذا الفقيه صد   
الخضـوع لمبـدأ    ي للإدارة لحملها علـى هالموضوع والمنادية إلى ضرورة إصدار أوامر ونوا

  .3المشروعية بتنفيذها لأحكام القضاء
، شابيو ،جوادرو، أوبيو، ندمور، وجودميه و ،يهلشيفا :وقد انضم إلى هذا الاتجاه كل من    
   .دباشو
كما أعرب بعض مستشاري مجلس الدولة الفرنسي عن تأييدهم لهذا الطرح فـي عـدد مـن        

توسيع سـلطات   ملائمةدراساتهم وأبحاثهم التي ساهموا بها في إطار النقاش الذي دار حول مدى 
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وأضافوا عدد من الحجج أيضا لتطبيق سياسة أكثر  ،القاضي الإداري في نطاق الدعوى الإدارية
  :ريفيرو وهي التي جاء بها جيز وفيل و الأسانيدمواجهة الإدارة إلى جانب جرأة في 

زوال الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة القضاء الإداري في فرنسا وما صاحبها مـن   -1
وقد رفض المجلس الدستوري إصباغ قيمة دسـتورية  ، تفسير خاص لمبدأ الفصل بين السلطات

ضائية والإدارية، وكذا النصوص التشريعية الصـادرة عقـب   على مبدأ الفصل بين الهيئات الق
رت على المحاكم التدخل في عمل الإدارة والتي أهمهـا  ظوالتي ح 1789 سنة الثورة الفرنسية
  :نصوص قانون

 .1970 وتأ 24 /16 -
  .1مرسوم فريكتيدور للسنة الثالثة بعد إعلان الجمهورية -

ضاء الإداري و لكنها تحدد المجالات التي لا يمكن ذلك أن هذه النصوص لا تحدد اختصاصات الق
 .للمحاكم العادية التدخل فيها

 .كما قضى المجلس الدستوري في الوقت ذاته باستقلال القضاء الإداري استنادا إلى الدستور   

وعليه لا يمكن للمشرع ولا الحكومة الانتقاص من اختصاصه الذي قـرر المجلـس الدسـتوري    
 .حمايته

اب أنصار هذا الاتجاه على القضاء الإداري التسلح بالجرأة لإصدار الأوامر في مواجهة كما أه  
 .الإدارة استنادا إلى الدستور ذاته

رت على المحاكم التدخل في أعمال الإدارة ظالنصوص الصادرة عقب قيام الثورة والتي ح -2 
ارها أوامـر فـي   لم تنص صراحة على حظر تدخل المحاكم في أعمال الإدارة وبعـدم إصـد  

 .مواجهتها

إضافة إلى كونها تخاطب المحاكم العادية وحدها حيث لم توجد محاكم إدارية آنـذاك وكـان      
بإمكان القاضي الإداري بعد إنشاء المحاكم الإدارية أن ينتهج سياسة تمكنه مـن القيـام بـدوره    

إذ ، 2ه مـن ذلـك  عوني يمنوإصدار الأوامر للإدارة لاسيما وأنه لا يوجد أي مانع أو أي نص قان
  .و ليس للتنظيمات تحديد اختصاصات القضاء الإداري والعادي فقط يبقى للقانون

ولكن الغريب أن المحاكم العادية هي التي خالفت هذا الحظر وليس المحاكم الإدارية وأقـرت      
طبيق دعـوى  لنفسها حق توجيه الأوامر والنواهي وتوقيع الغرامة التهديدية إذا توافرت شروط ت

   .بصالاعتداء المادي والغ
أين  1993مارس  18باريس موقفا جريئا في حكمها الصادر فيبوقد كان لمحكمة الاستئناف     

أصدرت أمرا لمصلحة الأرصاد الوطنية بوقف الممارسات المتعارضة مع القواعد القانونية التي 
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اب لا تتعلق بـالأمر الموجـه منهـا    تكفل احترام المنافسة وقد طعن في هذا الحكم بالنقض لأسب
ب، ولم تنكر عليها محكمة النقض ذلك صللإدارة خارج إطار نظرية الاعتداء المادي أو أعمال الغ

ولو كان هذا الأمر يخرج عن اختصاصـها  ، نقضت حكمها استنادا لأسباب أخرى وإن كانت قد
  .1منقض تلقائيا لتعلقه بالنظام العالأثارته محكمة ال

على هذا القرار بقوله أن القاضي الإداري سوف يتأثر بهذا القـرار   دراجوعلق الفقيه  وقد     
الذي يتجه نحو الإقرار للمحاكم العادية بسلطة توجيه أوامر للإدارة حتى في غير حالات الاعتداء 

  .بصأو الغ
وهـو  آخر  هملا تقتصر الوظيفة القضائية على مجرد بيان حكم القانون بل تشمل عنصر م -3 

، وتخلف هذا الأخير لا يجعل للحكـم   معا بهما لاسلطة الأمر، بحيث لا يكتمل العمل القضائي إ
  .2ويشكل نقصا خطيرا في هذا الحكم ،نظري بحت قى في إطاربوي ،أي أهمية

وإن كانـت   ،أنشأ المشرع عددا من الهيئات الإدارية التي تكتسب قراراتها الطابع القضائي -4
ة القضائية والإدارية فقد أعطى لها المشرع سلطة توجيه أوامر للإدارة والأفراد مستقلة عن الجه

  :ومن هذه الهيئات ،على حد سواء، فمن باب أولى إعطاء هذه السلطة للقضاء الإداري
لجنة الرقابة على البنوك ، لجنة الرقابة على شـركات التـأمين، المجلـس الأعلـى للإذاعـة      

 ....لتلفزيوناو

يه معلنا فيه عن مبـدأ  نهو و حكما في قضية بار 1974ماي  10لس الدولة في أصدر مج -5
قانوني عام يخول للقاضي سلطة توقيع غرامة تهديدية على أطراف الدعوى لإلـزامهم بتنفيـذ   

لكن لم يبين فيما إذا كان هذا من المبادئ القانونية العامة التي تنطبق على كل الـروابط   ،أوامره
 .؟أو يخص روابط القانون الخاص فقط -الإدارة –يها روابط القانون العام القانونية بما ف

ورغم ذلك استند أنصار هذا الاتجاه على هذا الحكم واعتبروه مبدأ قانوني عام يجـب أن يسـتند   
عليه القاضي في جميع صور المنازعات سواء كانت بين الأفراد بعضهم البعض أو بـين الفـرد   

 .والإدارة 

6 - ول التي أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات لم تقر بحرمان القاضي من توجيه الأوامر الد إن
للإدارة سواء منها من اتبعت نظام القضاء الموحد أو التي نقلت على فرنسا نظامهـا القضـائي   

 .المزدوج؛ إذ للقاضي وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات أن يوجه أوامره للإدارة
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المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصـدر   ألزم القانون الأوروبي - 7
 19مجموعة الأوروبية بتـاريخ للمحكمة العدل  وأصدرتأوامر للإدارة لحماية حقوق الأفراد، 

حكما يقضي بإلزام قضاء الدول الأعضاء بتوجيه أوامر لـلإدارة إن كـان ذلـك     1990يونيو 
  .ها القانون الأوروبي وهذا ما سنتولى تفصيله لاحقاضروريا لحماية حقوق الأفراد التي يحمي

ادوا على أساسها بالفصل بـين قاعـدة   نالفرنسيين والفقهاء هذه هي الحجج التي استند إليها       
وأكدوا على التمسك ، محله هحلول حظر وقاعدة ،للإدارةالإداري  حظر توجيه الأوامر من القاضي

 ـ ،مترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات دون الأولىبالثانية باعتبارها من النتائج ال د بهـا  التي قي
  .1القضاء نفسه دون نص قانوني أو دستوري

أن المشرع الفرنسي استجاب  لمطالب الفقه إلاّ يستجبرغم أن القضاء الإداري الفرنسي لم      
اجهـة الإدارة  لذلك بمنح القاضي الإداري وكمرحلة أولى سلطة استخدام التهديد المالي فـي مو 

سلطات أوسع سنتطرق لها بالتفصيل في الباب  منحه في مرحلة ثانيةلي ،لحملها على تنفيذ أحكامه
  .الثاني
  الاتجاه المنكر لمبدأ الحظر في الفقه المصري :ثالثا

أجاب بعض كتاب الفقه المصري بالإيجاب على مسألة توجيه أوامر من القاضي للإدارة أو      
  .2نقصد بذلك خاصة عبد المنعم عبد العظيم جيرةالحلول محلها و

كم الإلغاء لعدة أسباب عن ححيث لا يؤيد تقييد سلطة القضاء وترك الحرية للإدارة لاتخاذ ما يلزم 
  : وهي

عليه إلى الجهة المعتدية والتي أعلنـت سـابقا    ىاستهانة الإدارة بتنفيذ الأحكام بإحالة المعتد -1
  .أملا في تراجعها بتحقيق مضمون القرار الملغى خروجها على أحكام القانون

وفي هذا إضعاف لرقابة القضاء لأبعد الحدود، ذلك أن جميع أحكامه ستصبح مجرد شرح نظري 
 .3ولا تتعدى وصف توصيات المؤتمرات والفقهاء ،للقوانين ليس لها أي قيمة عملية

 ـ غالبا ما تتصرف الإدارة بإحالة المحكوم له إليها بنوع م -2 ا يجعـل  ن الحقد وعدم الحيـاد مم
  .المحكوم له ضحية لها

القانونية والتي  هنها من استخلاص نتائج حكم الإلغاء وآثارإضافة إلى قلة الخبرة القانونية التي تمكّ
 .4تعد من أدق مسائل القانون الإداري
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ين للمحكوم له القضاء الكامل الإدارة ويلزمها بدفع مبلغ مع ىيأمر القاضي الإداري في دعاو -3
وليس هناك فارق بين حكمـه بالإلغـاء بـإلزام الإدارة    ، 1دون أن ينكر عليه أحد سلطته في ذلك

 .وبين حكمه بإلزامها بدفع مبلغ معين،بتصرف معين أو منعها منه 
يل في أنه لا معنى لتوجيه أمر للإدارة بتحديد آثار الحكم طالما يرجع إليها في فما ذهب إليه  - 4

سيجعل امتناعها عـن التنفيـذ    ،لآثاراة مهمة تنفيذه دون وجود أمر صريح وواضح ومحدد النهاي
إذ لها أن تدعي أو تحتمي و تتذرع بوجود غموض أو  مخاطرة فيما لو كان الحكم بالأمر ضمني

 .2يقرره القاضيعما قد  اختلاف في تحديد الالتزامات التي يفرضها الحكم

 ،في أن النص في حكم الإلغاء على آثاره لا جدوى منـه  يرشـهن كل لا صحة فيما ذهب إليه -5
ذلك أن آثار حكم الإلغاء فيها من الدقة والتشعب ما يسـتدعي  ذاته، كون ذلك يستخلص من حكم 

  .ثارآضرورة الإحاطة وتحديد كل ما ينتجه الحكم من 

الدراسات الخاصة  التسليم بحصر سلطة القاضي في مجال الإلغاء فقط يترتب عليه عدم تقدم - 6
ثار الحكم آبآثار حكم الإلغاء إذ الكثير من المؤلفات في مجال القضاء الإداري لم تتعرض لمسألة 

مما أبعد هذه المسألة عن دراسة الفقه بالشكل الكافي والتـي  ،  ستتبع هذا الحكمتأو الأوامر التي 
علـى   فـرض ص صـريح ي مع عدم إغفال أن المشرع المصري لم يورد أي ن ،بها ايعني أساس

  .القاضي الإداري هذا الحظر بل هو نتيجة سياسة قضائه الإداري لا غير
إضافة إلى أن سلطة القاضي بإصدار الأوامر للإدارة تجعله يؤدي دورا مهمـا فـي إرسـاء       

  المبادئ 
لذا لابد من إعطاء القضاء زمام المبادرة بتطوير ، التي تحكم هذا الموضوع بشكل دقيق ومفصل

  :وجعلها أكثر فعالية لأن حصر دوره في مجال الإلغاء فقط يترتب عليه مسألتين مهمتين ،آلياته
إذ يقتصر دوره على إلغاء القرار المعيب دون  ،الإلغاء يمثل عملية هدم لا يعقبها بناءحكم أن  -1

  .بيان النتائج الحتمية لحكمه تاركا ذلك للإدارة
 ،الذي عليها فعله قانونا تكون أمام وضع قانوني مجرد الواجبأن الإدارة بعدم تحديد القضاء  -2

وهي أول مشكلة تعرض بمناسبة تنفيذ  ،بزوال القرار الملغى ويترك لها استخلاص نتائجه وآثاره
ضاء بأوامر يحدد فيها المطلوب قانونا من الإدارة تفاديـا  قلذا من المهم جدا تدخل ال ،حكم الإلغاء

ولتبسيط إجراءات التنفيذ على الإدارة مـن  ، غموض في الأحكام من جهة لطول النزاع بإثارة ال
  .جهة أخرى
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لأن ذلك يدخل في صميم العمـل القضـائي وعـدم     ،وذلك دون الحاجة لوجود نص قانوني    
الاعتراف له بذلك يجعل من القاضي يقوم بعملية هدم لا تعقبها عملية بناء؛ إذ يلغي القـرار دون  

ومن شأن هذا إضعاف قيمة رقابة الإلغاء إلى حد كبيـر إذ   ،ج الحتمية لهذا الإلغاءأن يعقبه بالنتائ
يتم إحالة المعتدى عليه إلى الجهة المعتدية ثانية والتي سبق لها الخروج عن القانون أمـلا فـي   
استجابتها وذلك من شأنه جعل الإدارة تستهين برقابة الإلغاء طالما الأمر سيرجع إليها في النهاية 

  .1لاكتفاء القاضي بإثارة نقطة البداية والوقوف عندها
بناء على ذلك يرى أنصار هذا الرأي أنه لا وجود لأي مبرر يمنع القاضي من استخدام هذه      

لأوامر واستخدام أسلوب التهديـد المـالي ضـد الإدارة    لوحرمانه من سلطة إصداره  ،السلطات
لهـا   يتراءىوفق ما  غاء لا غير ليترك للإدارة وومقصورا على الإل ،يجعل اختصاصه مبتوراس

  .سلطة تقرير الباقي تحت غطاء مبدأ استقلال الإدارة
هذا وقد أضاف بعض الكتاب إلى أن وقوف القاضي عند نقطة الإلغاء فقط يحرمه من كونـه      

يسـتدعي  أداة فعالة لاحترام أحكامه كاملة، بل ويمكن إدراج ذلك ضمن إطار إنكار العدالة الذي 
منه ضرورة تداركه في كل أحكامه إذ باستخدام سلطة الأمر يكون دور الإدارة وواجبها محـدد  

  .2النطاق
للقانون مما يسهل تحديد  هاوبشكل دقيق يحدد لها أيضا مدى انتهاك ،كما يحدد لها كيفية التنفيذ    

  .الجزاء على هذه المخالفة
ى ضرورة استخدام أسلوب التهديد المالي لعدم وجود عا جانب من الفقه المصري إلدهذا وقد     

لاسيما وأن هذا الأسلوب من أكثـر الوسـائل    ،مبرر قانوني يمنع القاضي الإداري من استخدامه
ذ الأحكام التي لا تخرج تنفيببالخضوع لمبدأ المشروعية  فاعلية لتناسبه مع طبيعة التزامات الإدارة

  .3ل يقتضي تدخلا منهاعن القيام بعمل أو الامتناع عن عم
نعتقد بأن في مسألة التهديد المالي لابد أن يتضمن الحكـم بهـا    غير أنه و من وجهة نظرنا     

الموظف المسؤول مباشرة عن التنفيذ بتحميله المسؤولية كاملة من عدم التنفيذ، وذلك بأن تطـال  
لية واعتبار ذلـك خطـأ   عن ذلك وإعفاء الإدارة من هذه المسؤو يتقاعسمرتبه الخاص حتى لا 

لأن علم الموظف المسبق بهذه المسؤولية سوف يحول دون عرقلة ، مرفقيو ليس خطأ شخصي 
جعل المبلغ الواجب دفعه معتبرا ولـيس  ب إلى ضرورة جعلها كعقاب والإشارةمع التنويه ، التنفيذ

  .رمزيا لا يشكل أي ردع له
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بأن القاضي الإداري  الذي يرى ،كليرشهنثله السابقة يمالآراء هذا وقد ظهر رأي وسط بين      
  .وإنما إيراد هذه الأوامر غير مجد ،لا يصدر أمرا للإدارة ليس لأنه لا يستطيع ذلك

فعل أو بذلك أنه يرى كل حكم إلغاء صادر من القاضي الإداري إما يحمل في طياته أمرا بالقيام 
نة في القرار الملغى، كما أن هذه الأوامر ة الكامادفهو تعبير عكسي للإر ،الامتناع عن فعل معين

فـإن كـان   ، 1ثاره مستمدة من الحكم الملغى ذاتـه آن لألا تضيف شيئا جديدا لحكم الإلغاء وذلك 
القرار الملغى ايجابي فنستخلص نتائجه من خلال ترتيب الآثار على عدم وجوده، وإن كان سلبيا 

، 2الشأن الذي صدر بشأنه قرار الـرفض  ثار الإلغاء تتحدد في طلبات صاحبآف -قرار رفض –
أو  سـند للتصـرف  بمثابة هذا إضافة إلى أن اعتبار هذه الأوامر الصادرة عن القضاء الإداري 

 ولــترخيصا له من شأنه إهدار قيمة تلك الأحكام إذ يترتب على كثرة التجاء المواطنين لها تح
  .ل الإدارة تستخف بأحكامهمجلس الدولة تدريجيا إلى مرفق إداري يفقده هيبته ويجع

أيضا موقفا وسطا؛ إذ سلّم في البداية أن مبدأ الحظر المفروض على  (Weil) وايل وقد تبنى    
وإنما يعود إلى السياسة القضائية لمجلـس الدولـة فـي     ،القاضي لا يقوم على أي أساس قانوني

قت يرى بأنه لا داعي لتوجيـه  ولكن في نفس الو، الإدارة واحترام استقلاليتها سيةلحسا تهمراعا
  .على اعتبار أن لها الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي سواء تضمن أمرا أم لا للإدارةأوامر 

  هذا ورغم أنه سلّم بأن سلطة الأمر تعد جزءا أساسيا في الحكم القضائي إلا أنه لم ير بضرورة   
دام القاضي لأسلوب التهديد المـالي  يرى إمكانية استخكان أن و ، 3صريحة للإدارة إصدار أوامر

  .ضد الإدارة لتذكيرها بالتزاماتها حالة امتناعها عن التنفيذ
علـى اعتبـار أن    :يسرى محمد العصار لا يؤيد ما ذهب إليه في هذا الرأي ستاذغير أن الأ    

ي الراجح في حمل في طياته توجيه أمر للإدارة وفقا لما استقر عليه الرأيالحكم بالغرامة التهديدية 
بشـأن تنفيـذ أحكـام     1989الفقه ووفقا لما أقره مجلس الدولة الفرنسي في تقريره الصادر عام 

هذه التفرقة التـي أقامهـا بـين    ه في ؤيديلذا لا ، والذي سبق لوايل أن رفضه، القضاء الإداري
  .وتوجيه الأوامر لها ،استخدام القاضي لأسلوب التهديد المالي ضد الإدارة

أن التوفيق بين الرأيين يكمـن فـي أن توجيـه     ر أننا نعتقد حسب وجهة نظرنا الخاصةغي    
أو بعبارة أدق لا يرى بضرورة إصداره من القاضي الإداري ضـد   ،يرفضه وايل الأوامر الذي

الإدارة هو ما يخرج عن نطاق الغرامة التهديدية ؛ كالأمر بإرجاع الموظف المفصول أو الأمـر  
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ا الأمر بالغرامة المالية فيعد بمثابة عقوبة أو جزاء عن عدم التنفيذ لا مـانع مـن   أم، ...ةبالترقي
عن التنفيـذ ذاتـه    المسئوللاسيما كما سبق وأن ذكرنا إذا كان المقصود بها الشخص  ،إصداره

  .وليس الإدارة
  

  موقف المشرع والقضاء الإداري من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة: المطلب الرابع
من مبـدأ حظـر توجيـه    سنبين من خلال هذا الفرع موقف المشرع و القضاء الإداري         

تقسـيم هـذا   ب ،و مصر ،و فرنسا من الجزائر،و ذلك في كل ، القاضي الإداري أوامره للإدارة
  :المبحث لثلاث فروع على النحو التالي

  

  ظرمن مبدأ الح ينالجزائريموقف المشرع والقضاء الإداري : الأولالفرع 
سنبين في هذا الفرع موقف المشرع الجزائري من مبدأ الحظـر أولا، ثـم موقـف          

        : على النحو الآتيمن ذلك ثانيا القضاء 
  

  من مبدأ الحظرموقف المشرع الجزائري : أولا 
المؤرخ  154 – 66الإجراءات المدنية الصادر وفقا للأمر رقم قانون نصوص في عند بحثنا      

 09- 08صدور القانون رقم قبل المنازعات العادية والإدارية  علىق والمطب 19661ونيو ي 8في 
ي نـص  ألا يوجـد  كمـا  أوامر للإدارة ،  هيجنجد أي نص صريح يجيز للقاضي الإداري تولم 

لذا كانت هذه المسألة مثار إشكال إذ يرجع السبب إلى  ، يمنعه أو يحظر عليه ذلك  صريح أيضا
  .ر مواد قانون الإجراءات المدنيةتفسي كيفية 
 ـم على أنها تجيز للقا.من قانون إ 340 المادة إذ فسر البعض نص     ي الإداري والعـادي  ض

ين بن سلحومن هؤلاء ، صادرة عن الجهتيناللأحكام ا فيذلأنها تتعلق بتن ،فرض الغرامة التهديدية
لغلق الإداري اة التعدي والاستيلاء وخاصة حال للإدارةه الأوامر يد على توجأكّ وملويا  آثشيخ 

أوامـر للقيـام بعمـل أو    صدار إ كما له ،2م.المتضمن قانون إ 01/05تعديل الوجب بم لمحلاتل
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  .2008فيفري  25المؤرخ في  08/09
 -  هذا الحظر في القضاء الإداري الجزائري يرتكز أغلبه على النص الدستوري الذي يقر استقلال السلطة القضائية عن

من التعديل الدستوري  138ونص المادة  146و اضطلاعه بمهمة الفصل دون الإدارة طبقا لنص المادة  ،السلطة التنفيذية
المتعلق بالديون الثابتة _إجراءات مدنية التي تمنع تطبيق أمر الأداء  168المادة  إضافة إلى استناده لنص، 1996

  .  ضد الإدارة وهو استناد في غير محله_ بالكتابة و ليس بالأحكام
، 2001، ،47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،2001/  05/ 22المؤرخ في  05/ 01القانون رقم  -2

  .2008فيفري  25المؤرخ في  08/09بموجب القانون رقم  الملغى انون الإجراءات المدنيةالمتعلق بتعديل ق



 

 و من المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنيةلاحقا ص الصريح النّبوهذا ، 1الامتناع عنه
  .اطرق إليه بالتفصيل لاحقالذي سيتم التّ 08/09الإدارية 

مكـرر   171في حين رأى البعض بأن المشرع الجزائري خفف من مبدأ الحظر طبقا للمادة     
تنفيذ القرارات الإدارية في المذكور أعلاه، بأن منح القاضي سلطة وقف  66/154من الأمر رقم 

  .2حالة الاستعجال، و حالة الضرورة 
وجيه أوامر للإدارة تطبيقا لمبدأ الفصل ي الإداري الجزائري تضالقا يمنع على مبدئياأنه  غير    

في المنازعـات المعروضـة    وهو الفصلي الإداري بالقيام بعمله ضستقل القايبين السلطات أين 
 ـسـاس أيضـا أن القا  أ علىوهذا  ،لإدارة لقراراتها بكل حريةاعليه مقابل إصدار  ي الإداري ض

  .4قانوني صريح يحظر عليه ذلك كر لا يوجد أي نص لذّارغم أنه كما سبق ، 3يقضي ولا يدير
  

  من مبدأ الحظرالجزائري الإداري موقف القضاء : ثانيا
 حظر توجيـه كأصل عام المتتبع للسياسة القضائية لمجلس الدولة الجزائري يجد بأنه تبنى        

 ،ارتبطت بسياسة مجلس الدولة الفرنسـي  ؤيالرتبنيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة  نتيجة 
بـدأت  و التي  لمصريا ودون القضاء الجزائري أ ،ي لها ما يبررها في القضاء الفرنسي فقطالت

  .بالسنوات الأولى للثورة الفرنسية
 التعديل الدسـتوري  فينظام الازدواج القضائي منذ أخذه بالقضاء الإداري الجزائري ن أذلك     
التي سـار   السياسة نفسب فسهزم نالفرنسي وأل الإداري بالقضاءتأثر  153في مادته  1996 لسنة

  .5دون أي نص قانوني أو مبرر لذلك 1946لمصري منذ إنشائه عام كذلك القضاء ا عليها و
القضائية لم يكن نتاج نـص   تهفي سياسالجزائري بمعنى أن الحظر الذي يتبعه القضاء الإداري  

لك بتبنـي رجـال القضـاء    وذ، 6أي أنه تقييد ذاتي قانوني مكتوب وإنما ثابت بالطريق القضائي
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لتفسير خاطئ لمبدأ الفصل  و المصري الفرنسيالجزائري و على غرار القضاء الإداري الإداري 
  .الذي يمنع على القاضي الإداري التدخل في شؤون الإدارة والإدارية بين الجهات القضائية 

احة عن السـند  مه دون أن يفصح صراوتواترت أحكالجزائري وعلى هذا النحو سار القضاء    
  .رالقانوني الذي يبرر هذا الحظ

المجلس الأعلـى  نجد أن القضاء الإداري الجزائري كرس هذا الحظر واستقر قضاء و عليه    
 ـعلى عدم جواز إصدار القا -مجلس الدولة حاليا -الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و سابقا ي ض

  .اتالإداري أوامر للإدارة مع اعترافه بوجود استثناء
فـي قـرار لـه فـي      -لغرفـة الإداريـة  ا-سـابقا   المجلس الأعلى وفي هذا السياق قضى    
لا تملك الهيئة القضائية الإدارية توجيه أوامر للإدارة و هذا المنع يعم :" على أنه 18/03/1978

ارة كل فروع القانون الإداري فلا يستطيع القاضي الإداري في ميدان الوظيفة العامة مثلا أمر الإد
  ".بإعادة الموظف إلى وظيفته

ع ضـد  .في قضية ق  1987 جويلية 11في  نفس السياق في 45190القرار رقم  كما عبر في
لمحل التجـاري  لوالي ولاية المسيلة ووزير الداخلية بإبطال مقرر الوالي المتضمن الغلق النهائي 

  .1فتحهدون أن يأمر بإعادة 
من المقرر قانونا أن "  :بأنه 27/06/1987في  -الإدارية الغرفة -كما قضت المحكمة العليا    

القرارات الإدارية التي تصدر عن القاضي الإداري قد تجرد من كل وسيلة تخوله فرض احترام 
حجية الحكم الصادر عنه من قبل الإدارة ذلك أنه يفتقد إلى كل سلطة الوقوف ضد حكم قضـائي  

و تعتبر مشوبة بعيب تجاوز السلطة و تستوجب البطلان نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المحكوم به 
و إلغاء القرارات المخالفة لحجية الحكم القضائي تعد الوسيلة الوحيدة لحمل الإدارة و انصـياعها  

  .2"لأحكام القضاء 
و نلاحظ هنا أن الوسيلة الوحيدة لضمان خضوع الإدارة لحكم القضاء هي ضرورة احترامهـا    

  .ضائيةلحجية الأحكام الق
ع ضد وزير التعليم العـالي  .بفي قضية  1991ديسمبر 15كما جاء في قرار آخر لها في     

مع كل ما يترتب من نتائج قانونية تبعـا   يرفض إعادة إدماج المدع والبحث العلمي بإبطال قرار
  .3بإعادة إدماجه في منصبه  هذلك دون أن يأمرل
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بمعنى أنه عنـدما   قيد،ذه الحالة للإدارة اختصاص محيث أنه في ه«  :وقد جاء في أسباب القرار
تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه دون  ...يكون الموظف قد استوفى الشروط المنصوص عليها

  .»... أن تخول لها أي سلطة تقديرية بالنسبة لإمكانية إعادة إدماجه 
 ـ عليها رض أوامرونلاحظ هنا أن اختصاص الإدارة مقيد ورغم ذلك لم يتدخل القضاء بف  اتطبيق

وفي هذا اعتراف ضمني من القاضي بعدم جواز توجيـه أوامـر   ، خالفتهلنصوص القانون الذي 
  .1للإدارة 

بين والي ولاية قسنطينة و  16/03/1997كما سارت على نفس النهج في قرارها الصادر في    
الإدارة لالتزامها المتمثل بفصلها في الاستئناف برفض توجيه أمر للتعجيل بتنفيذ  )ش .ب(فريق 

، الصفة لإعطاء أوامر لـلإدارة على أساس أن القاضي الإداري ليست له  ،في تسليم قطعة أرض
  .2فقضت بإلغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بإحالة الإدارة على تنفيذ تعهداتها

إلاّ أن صيغة هذا  و يلاحظ البعض هنا أن القاضي الإداري و إن لم يوجه أمر صريح للإدارة   
  .      تحمل هذا المعنى_و الذي يبقى الفريد من نوعه_القرار 
فيمـا  صراحة ورد أما عن قرارات مجلس الدولة فبدورها لم تَحد عن هذا المنحى طبقا لما      

ضد والي ولاية ميلة ومن  )ر .ب(في قضية _قرار غير منشور_ 1999مارس  08قضى به في 
لإعادة إدمـاج   يلإصلاح الفلاحافيه مجلس الدولة توجيه أمر للوالي ومدير معه، والذي رفض 

الدعوى الحالية ترمي إلى حيث أن ... « :القرار ببيسالمدعي في المستثمرة الفلاحية وجاء في ت
أمر والي ميلة و مدير الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو بورطل رشيد في الوظيف العمومي 

  .على سبيل الاستفادة الفردية  أو منحه مستثمرة
و بالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على  حيث أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة،

  .3 » ...صواب عندما رفضوا الطلب
فـي قضـية    1999يوليـو   26الصادر في _ غير المنشور_و هذا ما أخذ به أيضا في قراره   
و حيث أن إرادته جازمة و محددة حول الحصول علـى حكـم   ...« :بلدية جاء فيهالضد  )م.ح(

  .قضائي يلزم الإدارة بتسجيل عقده و شهره
فإن القاضي الإداري لا يدخل ضمن اختصاصه توجيه أمر لـلإدارة   و لكن لما كان الأمر كذلك،

  .للقيام بإجراء معين ،أو أن يقوم محلها في اتخاذ هذا الإجراء
  .»ين رفض طلب العارض لما فيه من مخالفة للقانونو حيث بالنتيجة يتع
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ضد مدير البريد  والمواصـلات   )ع.ب(في قضية  2001جوان  11وقراره أيضا الصادر في  
 لـلإدارة، ولا  افعلا فإن القاضي الإداري لا يمكن أن يقدم أمـر  ثحي«  :لولاية تيارت جاء فيه 

  .1»لى تنفيذ القرار القضائي يمكنه إرغامها مثل ما هو الوضع في قضية الحال ع
حيث أن العارضين يلتمسـان   «: الذي جاء  15/07/2002الصادر في  5638و قراره رقم    

القاضـي   22/04/2000إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 
يرية المصالح و عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مد برفض دعواهما لعدم التأسيس،

  ...الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها
 ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات لـلإدارة يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه 

ت المعيبـة أو  ،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارا
  ...الحكم بالتعويض

حيث أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازع عليها هـو  
  .      2» ...من صلاحية هيئة مختصة لذلك فإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحية

يث أنه و في الأخير و ح « :فيهجاء  2003/ 04/ 08صادر في  014989رقم وقرار آخر     
ي به كعقوبة فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونيـة  ضالغرامة التهديدية التزام ينطق القابما أن 

  . وبالتالي يجب سنها بقانون،  الجرائم والعقوبات
حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي       

يرخص صراحة بها، و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل  نقانو
  .3»...هذا المبدأ

أوامر للإدارة والتوقـف   جيهوعليه استقرت أحكام القضاء الإداري الجزائري على عدم جواز تو
  .4 فقطالمشروعية من عدمها  إقرارعند 
التي خرج فيها القضاء عن هـذا  _رغم قلّتها_ لجريئةبعض القرارات ا الإشارة إلى وجود عم   

 القيام بعمل أوفيه يأمرها القانون  ،حالة ما إذا كنا بصدد اختصاص مقيد للإدارةو ذلك في الحظر 
   اـــللقاضي الإداري في حالة عدم الامتثال أن يأمرهف، توافرت شروطه تىعمل م الامتناع عن
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  .1بذلك
 12الصـادر فـي    -الغرفة الإدارية –قرار المحكمة العليا عن ذلك  تطبيقاتو فيما ورد من    

ضد والي ولاية الجزائر بإبطال المقرر المطعون فيه والصـادر   )ع.ب(في قضية  1993جانفي 
و ذلـك تطبيقـا    ،عن الوالي مع الأمر بإعادة البيع للطاعن والذي محله الأرضية المنزوعة منه

كان إذ نزع الملكية للمنفعة العامة المتعلق ب 1953أكتوبر  23المؤرخ في  997/ 53 :رقم للأمر
سنوات بـأن   5يلزم الإدارة إذا لم تتلق العقارات المنزوعة ملكيتها التخصيص المقرر لها خلال 

دارة إعادة البيع للقاضي الإداري أن يأمرهـا  وإن رفضت الإ ،تعيد بيعها للمالكين المنزوعة منهم
   2.بذلك
:" أصدرت أمرا مموها في مادة رخصة البناء بقولها 1990جوان  28ر لها في وفي قرار آخ    

القول بأن المدعي له الحق في استلام رخصة البناء وبالتالي إبطال مقرر ...تقضي المحكمة العليا
   3. "المدعى عليه منالرفض الصادر 

لقاضي بتأييـد  ا 545707رقم  13/03/1995و القرار الصادر عن مجلس الدولة أيضا في     
  .الإدارة إرجاع المدعي لمنصب عمله بإلزامالقرار المستأنف 

ما صدر عن رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر فـي القـرار الصـادر فـي     و      
القاضي بتوجيه أمر استعجالي تحت غرامة تهديدية لمعهـد   ،18488تحت رقم  15/02/1996

حصول على شهادة الكفاءة، فأيد مجلس الدولة هذا الأمر مع ن لل.جامعة الجزائر لتسجيل السيد ك
  . 4إلغاء الغرامة التهديدية 

في قضية بين الوكالة الوطنية للآثار  2000ماي  22قضى مجلس الدولة الجزائري في كما     
عـن   1997جوان  03بتأييد القرار المستأنف الصادر في  )ك .ي(وحماية المعالم التاريخية ضد 

عليها بإعادة إدماج المـدعي فـي    ىوهذا بإلزام المدع -الغرفة الإدارية –ضاء الجزائر مجلس ق
منصب عمله الأصلي كسائق للسيارات مع دفع مرتبه الشهري لكون لجنة التأديب لم تصدر رأيها 

مـن  ) 130(مـادة  ال نصل تطبيقا و ذلك ،5الموظف المدعى عليه قبل إصدار عقوبة العزل بشأن
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  59/ 85المرسوم رقم 
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التي تلزم الإدارة بإعادة إدماج الموظف الموقوف عن وظيفته إذا  ،المؤسسات والإدارات العمومية
لم تجتمع لجنة الموظفين في أجل شهرين من صدور مقرر التوقيف  مع ما يترتب من آثار ، وإن 

  .بذلك للقاضي إصدار أمر لها للقيام بهذه التدابير لم تقم الإدارة
في قضية مديريـة التربيـة    2000أكتوبر  09كما قضى مجلس الدولة الجزائري دائما في      

بعدم قبول الاستئناف شكلا و تأييد القرار الصادر _ قرار غير منشور_ )ع.ز(ضد  لولاية المدية
القاضي بإلزام مديرية التربية بإعادة إدماج المـدعي  _الغرفة الإدارية _  عن مجلس قضاء المدية

  .رواتبه الشهرية أداءفي منصب عمله الأصلي مع 
ضد مديرية التربية والتعليم لولاية  .)ل .د(في قضية  2000نوفمبر  06وفي قرار له بتاريخ     

 ـقضى مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف وف -قرار غير منشور –مستغانم  ديـد  لا مـن ج ص
   .التصريح بإلزام المستأنف عليها بإعادة المستأنفة إلى منصب عملها الأصلي

حيـث أنـه   :" ... 009984تحت رقم  05/02/2002كما جاء عن مجلس الدولة أيضا في     
واضح من الملف أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يأخذ الإجراءات المنصوص عليهـا فـي   

أعلاه مكتفيا بإصدار قرار الهدم مما يتعين الاستجابة إلى طلبات  من المرسوم المذكور 77المادة 
المستأنف و المتعلقة بشرط إخلاء البناية المتنازع من أجلها و القضـاء علـى البلديـة بالقيـام     

  ..."بالإجراءات المتعلقة بذلك
  .لمبنى البلدية بإخلاء ا أمربالمصادقة مبدئيا على القرار المستأنف و : و كان منطوق القرار

و  القاضي بإلغاء القرار المستأنف ، 19211رقم  05/04/2005و قراره أيضا الصادر في     
المدعى عليهـا   إلزام ، فصلا من جديد التصريح بأن الغرفة الإدارية مختصة للفصل في النزاع

  . 1 ...دج 891.682.08ولاية تمنراست بدفع مبلغ 
لمتعلق بتنفيذ أحكام القضاء إلا  أن الواقع العملي ما ا 91/02هذا وبالرغم من صدور قانون     

«  :منه والتي  تقضـي بــ    03في المادة _كما سنبينه لاحقا بالتفصيل_التنفيذ  إشكالزال يثير 
 ـ أساسيسوغ لأمن خزينة الولاية على  ب مبلـغ الـدين مـن    حالملف المكون أن يأمر تلقائيا بس

ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا ، ة الدائنةئيهحسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح ال
  .2»ابتداء من يوم إيداع العريضة  ينيتجاوز الشهر

هو  أمين أمن يتحمل المسؤولية عند عدم التنفيذ بمرور هذه المدة هو  التساؤل المثار هنا        
  الهيئة المدينة ؟ مالخزينة أ

                                                             

.352،335مرجع سابق،ص،ص،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة، :نقلا عن-  1  
جريدة الالمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء،  ،1991جانفي  8المؤرخ في  91/02 :قانون رقم _  2
 .1991، 02عدد للجمهورية الجزائرية، الرسمية ال



 

      ن لأ ،المسؤولهو ) أمين الخزينة( نفيذ لموظف المسؤول عن التّا نعتقد في رأينا الخاص أن
ضـمن البـاب    ، و هذا ما سنفصل فيه لاحقاهاذ ضدت الإدارة المنفّلجوء الفرد إليه جاء بعد تعنّ

  .الثاني
فـي حالـة الالتـزام    حتى الإداري في توجيه أوامر للإدارة و قد امتدت جرأة القاضي هذا      

ن إفيكون للقاضي في هذه الحالـة   ،عن تنفيذ التزامها التعاقدي هاحالة امتناعفي  لكذو التعاقدي
 17قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة في  إذ، رفع له النزاع أن يأمرها بتنفيذ التزاماتها

ضد رئيس بلدية الشراقة ووالي ولاية تيبازة بدعوة بلديـة  ) ر.ب(في قضية السيد  1990 فبراير
إلى  1983يونيو  28تسليم القطعة الأرضية موضوع المقرر المؤرخ في لولاية تيبازة  والشراقة 

لكون البلدية أحجمت عن تنفيذ الالتزام الواقع علـى  ، المدعي وذلك تنفيذا لعقد البيع بين الطرفين
 ـالأمر القاضي هنا قد استخدم سلطة ونجد  1عاتقها كبائعة والمتمثل في تسليم المبيع للمشتري ن لك

  .وليس أمر أو إلزام البلدية"  دعوة" ه باستخدام عبارة ممو بشكل
ضـد بلديـة   .) م .ح(في قضـية   2000جانفي  31كما قضى مجلس الدولة الجزائري في      

بإلغاء القرار المستأنف فيه وبعد التصدي للدعوى من جديد إلـزام   _قرار غير منشور -موازية
ر للعقد الإداري المتضمن بيع قطعة الأرض مع رفـض طلـب   ية بالقيام بإجراء الشهابلدية موز

   2.التعويض لعدم التأسيس
يسمح للإدارة من التهرب مـن  لا بما  "إلزام" نلاحظ هنا أن مجلس الدولة استخدم عبارة  و     

 أنذلـك   ؛بين مصطلح الإلزام ومصطلح الإجبـار  في هذا الإطار لا بد من التمييزو، التزاماتها
والذي نجده بالحكم الصادر ضد  ،الحكم هو مقتضى موضوعي يتعلق بمضمون الحكم الإلزام في

جـوء إليـه   أما عنصر الإجبار فهو مقتضى إجرائي يتوقف اللّ، أشخاص القانون الخاص أو العام
كان من أشخاص القانون الخاص فيخضع للتنفيذ الجبـري   نإ،ه بحسب طبيعة الطرف المنفذ ضد

ية أو الحجوز أو الغرامة، وإن كان من أشخاص القانون العام فلا يجـوز  باستعمال القوة العموم
  .استعمال التنفيذ الجبري ضده

  3.وعليه الأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ هي أحكام الإلزام التي تأمر بعمل معين أو تنهى عنه
نه و متقدمة في خطوة جريئة م المشرع الجزائريإقدام إلى  دوتجدر الإشارة في هذا الصد      

ة والإداريـة  نيخاص بالإجراءات المدجديد لقانون على إلغاء قانون الإجراءات المدنية و إصداره 
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الذي وضع حدا لإشكالات كثيرة في التنفيذ وهذا بإفراد باب خاص بذلك كما نص على الغرامـة  
  .في الباب الثاني من هذه الدراسة يتم بيانهس وفق ماالتهديدية 

  

  من مبدأ الحظر ينالإداري الفرنسي ءموقف المشرع والقضا: الفرع الثاني
من مبـدأ   ينالفرنسيسنبين من خلال هذا الفرع موقف كل من المشرع و القضاء الإداري       

  :النحو التاليو ذلك على الحظر 
  

  موقف المشرع الفرنسي من مبدأ الحظر: أولا 
يدير الذي أرساه مبـدأ الفصـل بـين     لا من منطلق قاعدة أن القاضي الإداري يقضي و       

والتي قامت لتطبيق  1789الذي أرسته النصوص القانونية عقب الثورة الفرنسية عام  ،السلطات
إصلاحات سياسية واجتماعية كانت المحاكم أو ما تسمى آنذاك البرلمانات القضائية تعرقل تطبيقها 

ت الصفة اللائحية حيث لم تقتصر علـى  بل وتتدخل حتى في نشاط الإدارة عن طريق الأحكام ذا
تطبيق النصوص القانونية على المنازعات المطروحة أمامها بل كانت تقرر قواعد عامة ملزمـة  
لكل المنازعات التي يمكن أن تثار في المستقبل وهذا إضافة إلى كون القضاة العاملين في المحاكم 

هذا ما دفع قادة الثـورة   ،1معارضة للثورة  كانوا من المؤيدين للنظام الملكي آنذاك حيث أظهروا
الفرنسية إلى تبني مفهوم جامد ومطلق لمبدأ الفصل بين السلطات وبنـاء علـى ذلـك صـدرت     
نصوص تشريعية و لائحية تدعم وقف رقابة المحاكم على أعمال الإدارة ومنع القضاء من الفصل 

مرسوم يحضر على المحاكم  1789 إذ صدر في ديسمبر ،في أي منازعة تكون الإدارة طرفا فيها
وبعد ثلاثة عشرة شهرا من قيام الثورة صـدر   ،القيام بأي عمل من شأنه عرقلة وظائف الإدارة

يحضر على المحاكم إصدار أي أحكام تتضمن قواعـد   1790أغسطس  24في  16قانون  رقم 
ذلـك الاعتـداء   عامة ملزمة لان ذلك يشكل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية سواء كان 

أو حتى إعاقة تنفيذ القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية  أو وقف  ،بشكل مباشر أو غير مباشر
نـه لا يمكـن   أمن هذا القانون  13من القانون السابق، كما أكد في المادة  11تنفيذها طبقا للمادة 

ي سبب يتصـل بوظـائفهم   للقضاء عرقلة الموظفين الإداريين عن القيام بمهامهم أو استدعائهم لأ
  .2ومن يخالف هذا الحظر يعد مرتكب لمخالفة جسيمة لواجبات وظيفته

في المادة الثالثـة   1791ودعم هذا الاتجاه دستور الجمهورية الصادر في سنتها الأولى عام      
ة أين أكّد على الفصل والاستقلال المطلق بين الإدارة والقضاء و تجريد القضاء من ممارس ،منها
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ليحظر على المحاكم بشكل بات الفصل في أي منازعة  ،1أي سلطة فيما يتعلق بالوظائف الإدارية
وهذا بموجب مرسوم  1891تنشأ عن أعمال الإدارة بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار دستور 

  .2فريكتيدور للعام الثالث للجمهورية  16
فرنسية قد استخدم التشريع كسلاح له لإخراج بهذا يكون النظام الذي جاء به قادة الثورة الو      

  .منازعات الإدارة من اختصاص المحاكم القائمة آنذاك
هذا لم يحقق الهدف من هذا النظام ألا وهو الفصل بين السلطات ذلك أن الخطر لم يتوقف  أن إلاّ
ة هـي  جعـل الإدار  ل إلىد حد حظر توجيه الأوامر للإدارة من القاضي أو الحلول  محلها بعن
والحكم في منازعاتها وطبعا مقتضيات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تتناقض وهـذا   ضياقال

إلى غايـة  ، 3التطبيق الذي يستدعي وجود محاكم متخصصة للفصل في هذا النوع من النزاعات 
للثورة أنشأ نابليون بونابرت مجلس الدولة وأعطاه اختصاص استشاري للإدارة ) 08(الثامن العام 

إعداد مشاريع اللوائح والتشريعات والأحكام التي تفصل في المنازعات الإدارية علـى   ىط يتولقف
  .4أن يصدر القرار النهائي في هذا الشأن من رئيس الدولة

     مهامه وتمكنه من تحقيق التوازن الدقيق بين  أداءالتفوق الذي حققه مجلس الدولة في  غير أن
امة من ناحية واحترام حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى بمـا  لمرافق العامتطلبات تسيير 

 ـ  بلاقة الطرفين منحت له سلطة القضاء ث هأكسب  ىات والنهائي في المنازعـات الإداريـة بمقتض
  .1872ماي  24القانون الصادر في  

العمليـة   اتواستمر مجلس الدولة في ممارسة مهامه بكل ليونة ومرونة تراعـي الاعتبـار       
ا دفعه وبإرادته مم ضده أعمال الإدارة حتى لا يثير حساسيتها ىا عدم الغلو في الرقابة علمهأهو

حكمـه   ذيفإلى عدم توجيه الأوامر ضدها للقيام أو الامتناع عن عمل ما حتى وإن كان لازما لتن
   .باعتبار هذا جزءا مهما من العمل القضائي

                                                             
أوامر للإدارة حتى في ظل  ، إلاّ أن القاضي الإداري بها يوجهرغم وجود هذا الحظر في بعض التشريعات المقارنة -1

الواجب الملقى على عاتقه في الحفاظ على الحقوق و  غياب النصوص القانونية التي تجيز له ذلك، مؤسسا إياها على
الضمانات التي كفلها الدستور، حتى و إن كان ذلك بشكل محدود ، و ذلك تأسيسا على نص دستوري عام   الحريات و

  :أنظر. وق و الحريات و حتى الضماناتيقضي بضرورة الحفاظ على الحق
José Manuel da Silva Botelho,"l'animation de droits, de libertés et de garanties ", revue 
conseil d'etat, numéro spécial, l'apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 
40éme édition, print les éditions du sahel, Alger, 2010.p.57, et suiv. 
2_ René Chapus, op, cit, p50.et.v: Gilles Darcy, Michel Paillet. Op.cit.p.58. 
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قضائية الذي قرره المشرع عقب الثورة الفرنسية وإن ومبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية وال     
استند إلى هذا المبـدأ فـي    لم تكن له في ذاته قيمة دستورية إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي

 ،أغسـطس   24 – 16القانون الصـادر فـي     :قراراته معتمدا على القوانين التي قررته وهي
مثل مبـدأ   ،لاستنباط مبادئ ذات قيمة دستورية الثالثة للجمهورية فريكتيدور للسنة 16ومرسوم 

حماية اختصاص القاضي الإداري من محاكم القضاء العادي خاصة دعـوى إلغـاء القـرارات    
  .1الإدارية

  

  الفرنسي من مبدأ الحظرالإداري موقف القضاء  :ثانيا
ة للإدارة مما انتهى إليه القضاء الإداري الفرنسي هو عدم اختصاصه بإصدار أوامر صريح      
لذا يختلف مدلول الأمر على مجـرد تحديـد    ،زامها بالقيام بعمل أو الامتناع عنهإلتتضمن  والتي

كما يختلف عن الإقرار بأحقية المحكوم له  ،مضمون الإلزام الذي يرتبه حكم الإلغاء على الإدارة
مجرد إيضاح  إذ لا يتضمن كل ذلك  أمر صريح ومباشر للإدارة إذ هو ،في مركز قانوني معين

  2.رتب له من حقوقيض وما وللحكم الذي يقرره القانون للنزاع المعر
لم يكن القضاء الإداري الفرنسي يمانع من الاستناد للنصوص التشريعية الصادرة عقب لذا       

لسبب بسيط  ،الإدارة لتدخل في أعمالا –لبرلمانات ا –تحظر على المحاكم  والتيالثورة الفرنسية 
لأنه ظل لوقت طويل محصور في فكرة  ،صل بين سلطة القاضي الإداري و سلطة الإدارةهو الف

  :وهذا ما قضى به عندما، 3 تولي الإدارة تدبير و إدارة أمورها بنفسها و انفصاله عنها
أو توجيـه  أعمال،أو بإلغاء ما قامت به من  ،رفض توجيه أوامر للإدارة للقيام بأشغال عامة - 1

أو منحه درجة وظيفية معينـة   له،ن شخص معين في وظيفة عامة ، أو بإعادته لعمأمر لها بتعيي
  ...اعتبارا من تاريخ محدد

عدم اختصاصه بمنح ترخيص لأحدى الوحدات الإدارية المحلية لترميم سور يحيط بملكيـة   - 2
ل سور وتعطيالرغم احتمال سقوط  ،خاصة ويجاور طريق عام بدون الحصول على موافقة المالك

 ."حلولال"المرور في طريق عام 
رفضه إحلال المدعى محل الشخص الذي أرست عليه الجهة الإدارية عقـدا مـن عقـود     - 3

 .الالتزام

المشرع للإدارة سلطة إصدارها بعدم حلول القاضي محـل   اطرفض إصدار لائحة إدارية أن - 4
 .الإدارة 
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 ـ  رفض طلب إعادة النظر في أسعار بعض السلع والخدم - 5 يمها دات التـي تتـولى الإدارة تق
 .للجمهور

رفض تحديد يوم آخر بدل الذي حدده العمدة لاستقبال الجمهور للإطـلاع علـى الوثـائق     - 6
ة اليوم المحدد من قبله ليوم عطلـة، كمـا   فلمصاد ،ئح الإدارية المحليةاولالرسمية المحلية في ال

    .أمر بذلك له رفض أن يوجه
الأعمال التي قـررت  بعض ى الجهات الإدارية لتنظيم مناقصة لتنفيذ حدلإفض توجيه أمر ر_ 7

 .تنفيذها بواسطة التعاقد المباشر

بإصدار أمر لإحدى الوحدات الإدارية المحلية بهدم عقار كانت قد  هكما أعلن عدم اختصاص - 8
 .العامةبالصحة  المحلية الخاصةح ئوالشيدته بما يخالف النصوص وال

أمر للإدارة بمنح المدعي ترخيصا بالبناء بعد الحكم بإلغـاء قـرار    هيجبتوعدم اختصاصه  - 9
  هرفضها منحه إيا

ة تحقيـق  الضبط الإداري لكفللسلطة القائمة على الكما أقر عدم اختصاصه بإصدار أمر  - 10
 .السكينة العامة في منطقة معينة

موظف معين بالذات وهـذا   على فوأمر للإدارة لتطبيق قانون الع هيجدم اختصاصه بتوع - 11
  .بعد إلغاء قرار رفض تطبيقه عليه 

عدم اختصاصه بتوجيه أمر لإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للحكومة لقبـول شـخص    - 12
  . معين فيها

جنة المشرفة على الإذاعة والتليفزيون لإجبارها علـى  عدم اختصاصه بتوجيه أمر إلى اللّ -13
  و الأمثلة على ذلك  نتخابات من شرح برنامجه الانتخابي من خلالهماحين في الاتمكين أحد المرشّ

 .1عديدة
على قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنه كـان يوجـه    غير أن ما يؤخذ حسب وجهة نظرنا      

وكان من عـام   ،أوامر للإدارة في مرحلة القضاء المحجوز أو المعلق على موافقة رئيس الدولة
إذ في الوقت الذي  ،ه لرئيس الدولةيتعبي إصداره لهذه الأوامر على تمعتمدا ف 1872إلى  1799

لكن بعد إعطائه سلطة القضاء  ،في القضاء كان يفرض هذه الأوامر باتةلم تكن له فيه أي سلطة 
  .فرض على نفسه عدم توجيه الأوامر للإدارة  مقيدا نفسه بهذا الحظر  البات و النهائي

الأمر في المرحلة التي كان لا يتمتع فيها بسلطة القضاء البات فمن إذن فإذا كانت له سلطة     
  .باب أولى أن يتمتع بها و هو يملك سلطة الفصل النهائي في المنازعات الإدارية 

                                                             
1-René Chapus, op.cit., p, 870.  



 

هذا و نجد بأن مجلس الدولة الفرنسي قد ربط في تطبيقاته القضائية بين مبدأ حظـر توجيـه       
كل منهمـا عـن   م اختلاف رغ ،بالاعتماد على أساس واحدالأوامر للإدارة وحظر حلوله محلها 

، د على السياسة القضائية ذات الطابع العملي للقاضـي الإداري  نمبدأ الحظر يست الآخر ذلك أن؛
إذا ، 1السـلطات  ينإلى مبدأ الفصل بالقاضي الإداري محل الإدارة حلول  حظر د قاعدةنبينما تست

ن المبادئ العامـة  متوجيه الأوامر للإدارة والحلول محلها استقر القضاء على اعتبار مبدأ حظر 
على اعتبار أن تحديد اختصاص القضاء الإداري للنزاع الذي يخـتص   ،تتعلق بالنظام العام التي

  .2بالفصل فيه من المسائل المتعلقة بالنظام العام
مخـتص   أو أن يكون ،فصل في دعوى من اختصاص القاضي العادييحيث لا يمكن له أن     

ه أمر للإدارة أو يفصل في دعوى موضوعها توجيبناءا على قواعد الاختصاص لكن يمكن له أن 
إذ حتى و إن كان النزاع إداري إلا أنه لا يمكن له أن يفرض عليها أمـرا مـا إذ   ، الحلول محلها

يخرج بهذا عن نطاق اختصاصه و عليه في هذه الحالة أن يحكم بعدم اختصاصه بهـذا النـزاع   
  . لقائيات

 ـ ؛ أيومه الواسعفههذا المبدأ وطبقه بمب الفرنسي،هذا وقد أخذ القضاء الإداري        ر لا يقتص
 .3تدير مرفق عام التيالأشخاص المعنوية العامة فقط بل حتى الأشخاص الخاصة  لىع

  وما يلاحظ في هذا القضاء أن الحظر يشمل عدم توجه أوامر للإدارة فقط دون الطرف الآخـر   
وهو الفرد العادي أو الشخص القانوني الخاص الذي يمكن له أن يجبره على التنفيذ بتوقيع غرامة 

  .عليه تهديدية
لإدارة السلبي الذي يتضمن الامتناع عن إصدار اسلطة إلغاء قرار ب فعلا أقر لنفسه هذا فقد ورغم

  .4قرار معين يلزمها القانون بإصداره

                                                             
1_ Gustave Peiser, op, cit, p.01. 
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دة منهـا إذ وجودهـا مثـل    ئفا لانعتقد أن مثل هذه القرارات  غير أنه و من وجهة نظرنا      
فما جدوى حكم لا ، حقوقهم ىوهو الحصول عل ،لأنها لا تحقق غرض الأفراد من رفعها ،عدمها

  .س على وجه لإلزام ؟ليأو حكم  ،ذينفّ
  

  من مبدأ الحظر ينموقف المشرع والقضاء الإداري المصري: الثالثفرع ال
موقف  مث لال هذا الفرع موقف المشرع المصري من مبدأ الحظر أولا،سنبين من خ      

  :القضاء الإداري ثانيا على التوالي
  

  موقف المشرع المصري من مبدأ الحظر: أولا 
لم يصدر المشرع المصري أي قانون ينظم موضوع سلطة القاضي الإداري فـي توجيـه            

ن كان يملك من الناحية القانونية هـذه  او ،د المالي ضدهااستخدام أسلوب  التهدي الأوامر للإدارة أو
، بيانه لاحقا  يتموهذا ما س ،خاص يمنحه هذه الصلاحية صراحة السلطة ، وذلك رغم غياب تشريع

سلطة توجيـه الأوامـر    الإداري م القاضياوفي ظل ذلك يبقى السؤال مثارا عن مدى جواز استخد
 وظيفتـه، لإدارة بفصله والأمر بإرجاعه إلى اه بإلغاء قرار أو حكم موظف، ةيقبتر :للإدارة كأمره

مـدى جـواز    اوكذ ،الأمر بمنح ترخيص لأحد الأفراد على إثر إلغائه لقرار الإدارة برفض منحه 
الإدارة على تنفيذ أحكامه في ظل غياب دائما النص الصريح  لإجبار استخدامه لأسلوب التهديد المالي

  .لة ؟أمسأو التشريع الخاص بهذه ال
  

  موقف القضاء المصري من مبدأ الحظر :ثانيا
 المحاكم الإدارية من عمنبوهذا  ،القضاء الفرنسي فقوجاء مطابقا لم المصريموقف القضاء        

على تأكيد هذا المبـدأ  إذ حرصت محكمة القضاء الإداري في بداية عهدها ، 1 توجيه أوامر للإدارة
أو أن تأمر بـأداء أمـر أو    ،حل الإدارة في إصدار قرارمالحلول  حيث بينت أن المحكمة لا تملك

  .2عنه  الامتناع
حتـى   بهذه الصلاحية، وفي المقابل نجد بأن القضاء المدني في كل من مصر وفرنسا يقر لنفسه    

من قبل صدور تشريع خاص باستخدام أسلوب التهديد المالي عند نظر النزاعات العادية التي تكـون  
وكان ذلك لأول مـرة  ، طرفا فيها وتختص بها المحاكم العادية لإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارة
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وظل يستخدم أسلوب أو وسيلة التهديد المالي حتى  1834في حكم عن محكمة النقض الفرنسية عام 
ن وأعاد تنظيمـه بالقـانو  ،1949يوليو  21بغياب السند المباشر في التشريع الذي نضمه بقانون في 

يوليو  9المتعلق بتنظيم نظام التهديد المالي والمعدل بالقانون الصادر في  1972يوليو  5الصادر في
1991.  

لحمل المـدينين  وفي القضاء المصري طبقت المحاكم المختلطة والأهلية أسلوب التهديد المالي      
في القـانون المـدني   يدية قبل أن يتدخل المشرع و يضع نظاما للغرامة التهد ،على تنفيذ التزاماتهم

  .2141و  213مادته  في 1948الصادر في 
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام بـه  « :على  213تنص  المادة و   

المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع 
  .عن ذلك

رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في ن او  
  .»الغرامة كلما رأى داعيا لذلك 

إذ تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضـي  « :على 214وتنص المادة    
لك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذ

  .»المدين
والفرنسي قد أقرا مبدأ  أن المشرع المصريهي في هذا الصدد  إبداؤهاو الملاحظة التي يمكن      

ودليل ذلـك أن  ، بغض النظر عن أطرافها  ،قانوني عام يصلح للتطبيق على كل صور المنازعات
ه المشرع، إذ لا يوجد أي نهذا النظام أو الوسيلة قبل حتى أن يقن االقاضي المصري والفرنسي قد طبق

ن التـزام  لأتعارض بين استخدام أسلوب الأمر بتهديد مالي ضد الإدارة وطبيعة المنازعات الإدارية 
وإن كان جانب مـن   ،آخر التزامتنفيذ أحكام القضاء هو مثل أي بمبدأ المشروعية من خلال  الإدارة

مع مبدأ  ،ع الغرامة التهديدية على الإدارةيتوقبأثار تعارض استخدام سلطة الأمر الفقه المصري قد 
عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال الدولة ، لذا ستتحول الغرامة التهديدية عند عدم التنفيـذ مـن   

  .2الإدارة إلى حكم بالتعويض طرف
يتم بيانه عند عرضنا للباب سهذا ما غير أن هذه المسألة لا تشكل عقبة أمام القاضي الإداري و     
  .الثاني
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وعليه لا يعد استخدام القاضي لسلطة الأمر أو التهديد المالي ضد الإدارة تدخلا في شؤونها      
بل يعد ذلك من صميم عمله القضائي وجزء لا يتجزأ عنه ومتمم له  ،منه لعمل إداري مارسةأو م

وريا فيما بعد لتنفيذ الحكم الذي يصل إليه القاضـي  يبقى تدخلها ضر التيولا يحل محل الإدارة 
، فإذا بين لها الإجراء الواجب اتخاذه فإنه لا يعد بهذا متجاوزا لإطار وظيفة القضـائية  ،1الإداري

وإن كان مجلس الدولة الفرنسي امتنع عن توجيه أوامر للإدارة أو استخدام أسلوب التهديد المالي 
ه من مرحلة القضاء المحجـوز  ءصاحبت إنشا التيوف التاريخية ضدها فإن ذلك كان نتيجة الظر

ولا يلزم من هذا تقيد القاضي الإداري المصري بهذا الحظر إذ لم يعرف في  ،القضاء البات إلى
علـى   غبل والأكثر من ذلك نجده قد أصب، يمكن اعتمادها كمبرر لذلكالتي نشأته هذه الظروف 

دستورية بنص المـادة  بإعطائه قيمة  1971ستور الصادر فيمبدأ الحظر قيمة أكبر من خلال الد
هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفـي  مجلس الدولة "  :على 172

  ." التأديبية ويحدد القانون  اختصاصاته الأخرى ىالدعاو
على النحو  1992مارس  29وبناءا على ذلك جاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في      

ذلـك ممـا   ...إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها إصدار أمر إلى جهة الإدارة  «:التالي
  .طبقا لما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة ،ي المشروعيةضيتأبى واختصاص قا

كمـا أن   ،ستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائيةلاإذ لا يملك أن يصدر أمر لجهة الإدارة 
ومن ثم يقتصر اختصاصه على ... هذه السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

وعلى السـلطة  ...ع عن إصدارهنلجهة الإدارية أو تمتاإجراء رقابة المشروعية على ما تصدره 
وذلك على ...ةشرعيالام نزولا على كحالتنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأ

يملك أصحاب الشـأن   التي ،مسؤوليتها أمام السلطة التشريعية وتحت مسؤوليتها المدنية والجنائية
التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من  ،تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام

  .2»المحكمة المختصة إلىالموظف العام يعاقب عليها قانونا وللمحكوم له رفع الدعوى الجنائية 
بعـدم اختصاصـها    1949جانفي  5وتطبيقا لمبدأ الحظر قضت محكمة القضاء الإداري في    

في إلغاء القـرار   ها يكمناختصاص لأن ،بتوجيه أوامر إلى وزارة الداخلية بإعادة موظف لعمله
  .الإداري المخالف للقانون دون إصدار أمر آخر للإدارة باتخاذ إجراء معين

اختصاص القاضـي  من أن ليس  1949ديسمبر  29ما قضت محكمة القضاء الإداري في ك    
  .الإداري إجراء تعديل في التشريع والقواعد التنظيمية القائمة أو تكليف الحكومة بتعديلها
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لقها بتعديل قرار تنظيمي صادر عن مجلس الوزراء واعتبرت هذا عوعليه رفضت الدعوى لت   
من  إثارتهافوع المتعلقة بالنظام العام التي لها من الد -الحلول محل الإدارة الأمر  أو هيجأي تو -

  .تلقاء نفسها
إن القانون إذ خول  «:جاء فيه  إذ 1950مايو  17وأكدت على ذلك أيضا في حكمها الصادر في 

 لرقابـة تلـك   أداةد جعـل منهـا   قهذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون 
القرارات قضائيا في الحدود التي رسمها ، دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة ، وبهـذه  

أو أن تأمرهـا بـأي أمـر معـين أو      ،المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار
  ... بالامتناع عنه

وظيفتها الإدارية و للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى إذ يجب أن تظل 
  .»القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت مخالفة للقانون فقط تكون تلك 

ير أحقية المدعي شراء قطعة أرض في حيـازة الإدارة إذ  ركما رفضت دعوى موضوعها تق    
مر لإدارة أو توجيه أاأنها هيئة قضائية وليس من سلطتها الحلول محل  أساست الرفض على سأس

  .أو الامتناع بالأداءلها 
بأن ليس مـن سـلطات    ضىق 1959 جانفي 17لإدارية العليا صادر فياوفي حكم للمحكمة     

وإن كان ذلـك لا   ،تخطيه في الترقيةتم المحكمة الحلول محل الإدارة في إجراء ترقية لموظف 
 لا ن القاضـي الإداري إذا كا «: نصها على ما يلي بلتعقيب عليه وإلغائه وهذا ايحرمها من حق 

يملك أن يحل محل الإدارة في إجراء أمر هو من اختصاصها إلا أنه يملك أن يعقب على تصرف 
ولـه  ... لشأن اا هو متنازع عليه بين ذوي مالإدارة من الناحية القانونية وأن يبين حكم القانون في

  .بهذه المناسبة أن يبين من هو الأولى قانونا بالترشح للترقية
حكم  إلىا ما أبان ذلك فليس معنى هذا أنه حل محل الإدارة في ترقيته بل مفاده تنبيه الإدارة وإذ

 كان قرارها على خلاف ذلـك مخـالف   وإلاّ الأساسالترقية بقرار منها على هذا  ىالقانون لتجر
  .»لقانونل

  .1 و الأمثلة على ذلك عديدة جدا
توجيه أوامر للإدارة أو  يةخذ سياسة مرنة بإمكانهذا ونلاحظ أن القضاء الإداري المصري ات     

فيفصل في الطلب ، من دعوى الإلغاء ف الطلب بأنه يتضمن عناصريتكي هأمكن تىالحلول محلها م
دفع الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية  :ومن أمثلة ذلك ،لإلغاءاباعتباره من دعوى 

  .الوظيفية باعتباره من الدرجة الأولى  تهبالدعوى التي طالب رافعها بتسوية حال
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وفصـلت   تهفت الدعوى على أنها تهدف لإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن تسوية وضعيحيث كي
   .في موضوعها

ها يطلب إلزام الـوزارة  عفاباختصاصها بنظر دعوى كان ر 1953يونيو  15كما حكمت في    
اختصاص المحكمة  من ودفعت الوزارة بأنه ليس ،تهإلى وظيفة أعلى من وظيف تهالتابع لها بترقي

وجاء فـي   ،لغاء قرار إداريلإوكيفت الدعوى على أنها تهدف  ،هذا ورفضت المحكمة هذا الدفع
وإن كان المدعي قد رفع دعواه بطلب إلزام الوزارة بتعينه في وظيفة معينة إلا أنه لم  «:حيثياتها

امة في شأن من شؤونها الخاصة بل إنه يهدف فـي  يقصد بذلك إحلال المحكمة محل الإدارة الع
  .في إجراء معين خولفت فيه قاعدة تنظيمية وضعتها الوزارة للترقية نلطعإلى اعموم طلباته 

إذ يعتقد حسب ما يراه أنه رغم توافر شروط الترقية لديه فقد تركته الوزارة دون مبرر وتخطته 
  .ة وأحدث تخرجاورقت من هم أدنى منه مرتب ،ير ما سبب ظاهربغ

وقد أوضح المدعي مقصده، وأبان مطلبه بما تقدم من أقوال أظهرت  ،ولما كانت العبرة بالمعني
، أو مدرس أول شتفوظيفة م إلىطيه خوهو طلب إلغاء قرارات ت ،حقيقة ما يرمي إليه من دعواه

  .بها المحكمة بمقتضى إنشائها  تختصوهذا من الأمور التي 
  .1»والحالة هذه متعينا رفضه  ،بعدم الاختصاصدفع لومن ثم يكون ا

باختصاصها بنظر دعوى طلب فيها المدعي إلزام إحـدى   1953يونيو  25كما قضت في      
أن الهدف هـو إلغـاء    أساسعلى  ،الكليات الجامعية بإعادة تصحيح ورقة الامتحان الخاصة به
  .ة الخاصة بهالقرار الإداري السلبي برفض إعادة التصحيح لأوراق الإجاب

يختص بنظرهما القاضي العادي في مصر  والذيأما في حالتي الاعتداء المادي أو الغضب      
ي ضفرغم أن الإدارة بذلك تتعدى على كل حدود المشروعية إلا أن القا ،ل في فرنساالحاكما هو 

لقضـاء  أو أن يحل محلهـا إلا فـي إطـار ا    ،يوجه لها أوامر نله أن الإداري المصري لا يمك
 .2العادي

ومبدأ الفصـل بـين    ،هذا وإن كانت هناك دول قد أخذت عن فرنسا نظام الازدواج القضائي   
بل وحتى من أخذت بنظـام القضـاء الموحـد    ، السلطات فإن ذلك لا يعني أن تتبع نفس سياستها
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سبب كون القاضي العادي هو حامي الحريات العامة والملكية وكل ما يتعلق بحقوق الأفراد، والملاحظ أن وهذا ب -2

المصري يجعل حالتي الاعتداء المادي والغضب من اختصاص القاضي العادي أساسا، غير أن هذا لا يحول دون  ءالقضا
مال الإدارية التي أناط له المشرع الفصل فيها في اختصاص القاضي الإداري، وهذا طالما كانت الحالة تندرج ضمن الأع

و الاختلاف الوحيد بين الدعاوى التي ينظرها القضاء الإداري حالة الغصب و الاعتداء و  القانون المنظم لمجلس الدولة،
صيل أكثر لتف. يوما من نشر القرار أو إعلانه للفرد 60حالات الاختصاص العادية هو عدم التقيد بميعاد دعوى الإلغاء،
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متنـاع عـن   سياسة مجلس الدولة الفرنسي في الابتتأثر  ريكية لممالأإنجلترا والولايات المتحدة ك
  .1توجيه أوامر للإدارة واستخدام أسلوب التهديد المالي ضدها

تان تأخذان بنظام القضاء الموحد اعتـرف  و انجلترا مثلا اللّالأمريكية ففي الولايات المتحدة     
" الأوامـر المسـماة    :بصور متعددة منهـا   ،بسلطة توجيه الأوامر للإدارة هنفسلالقضاء  فيهما 
خالف للقانون من طرف متهدف إلى وقف صدور قرار إداري  و التي"  أو المنـع بأوامر الحظر 

  .الإدارة والحيلولة دون اتخاذه
رار لإدارة بعمل معين يدخل في واجباتها كأمر القاضي لها باتخاذ قا، أي تكليف  "أوامر القيام" و

ع على من لا ينفذ أوامر المقرونة بجزاء يوق "الأوامر الزجرية" و، جديد بدل القرار غير المشروع
  "احتقار العدالة "كبا لجريمة تالقاضي باعتباره مر

القيـام   مـن  منعها أو اتخاذ قرار معين وأ عمل وتهدف الأوامر الزجرية إلى إلزام الإدارة بتنفيذ
  .أو الاستمرار في تنفيذه ،بعمل مخالف للقانون

المحاكم العادية لجهة قضائية واحـدة  و  هيهذا وفي ألمانيا الموجود بها محاكم إدارية تتبع       
تحدد لها فيها موضوع و مضمون القـرار   ،الإدارية سلطة توجيه أوامر للإدارة نجد أن للمحاكم

 . أسلوب التهديد المالي في مواجهتها لإجبارها على التنفيذ الواجب عليها اتخاذه كما لها استخدام

يملك مجلس الدولة فيهـا حالـة    ،القضائي عن فرنسا نظام الازدواج نقلتوفي ايطاليا التي      
مجلس الدولة بـدل الإدارة  باسم امتناع الإدارة عن التنفيذ تعيين مفوض يتولى هو إصدار القرار 

  .أو فردي )لائحي(سواء كان القرار تنظيمي 
 ـجالمالي أو تو التهديد سلوبستخدام القاضي الإداري لأا أن يتضح مما سبق        ـ هي  رالأوام
ي الإداري اضإذ للق، لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمفهوم السليم للمبدأ  للإدارة

خضوعها  لضمان تهاالأوامر للإدارة أو التهديد المالي في مواجه هيجالمصري استخدام سلطة تو
  .دون حاجة لتدخل المشرع بتشريع خاص يخوله ذلك ،تنفيذ أحكامهبلمبدأ المشروعية 

و أ في الجزائر سواءو القضاء الإداري الفقه  طبعا عند تناولنا للاتجاه المؤيد لمبدأ الحظر في   
مبـررات  كانـت   هذا الموقـف الحجج لتأكيد  على جملة من بالاعتمادفرنسا ومصر كل من في 

و دحضها فبالنسبة للاتجاه المعارض غير كافية أو مقنعة في رسم سياسة القاضي الإداري الحظر 
   .هذا ما نبينه في المبحث الموالي،  مواطن ضعفها نبياقدها بانت
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  نيالمبحث الثا
  للإدارة الإداري مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضيمبررات 

  

بمبـدأ حظـر حلولـه     للإدارة هأوامر الإداريكثيرا ما يرتبط مبدأ حظر توجيه القاضي         
مبـدأ   المتمثل فـي قانوني الند سالأو  ،ص القانونيةصوفي النّ أساسهالذي يجد  الأخيرهذا  محلها،

  .منه الدساتيرالذي تتض ،1السلطاتالفصل بين 
فيمـا  ، في القضاء الإداري الفرنسـي  نصوص تشريعية قديمةهذا الحظر  ل البعضلذا أسند      

 ـ إرادتهتتمثل في امتناعه بمحض  ،لتزام مجلس الدولة بسياسة عمليةلاالآخر أسنده البعض  ن ع
  .لكي لا يثير حساسيتها تجاه رقابته لها  ،للإدارةتوجيه أوامر 

بنى مبدأ حظر توجيه أوامر تإلى فرنسا ومصر  الجزائر و جانب كبير من الفقه في بينما ذهب   
قانوني واحد ،و اعتبروهما نتاج  أساسعلى  أسسوهماو  ،محلها القاضي حظر حلولو   ،للإدارة

فـي مبـدأ    أساسـه و الذي يجد  ،ةالإدارواز ممارسة القاضي لعمل وهو عدم ج ،مبدأ عام واحد
  .والإداريةالقضائية  :الفصل بين الوظيفتين

      رابط بين مبدأ الحظر و الحلول لازم و التّقد هذا التّتناجانب آخر من الفقه الفرنسي غير أن
 الإبقـاء و  الإدارة إلىأوامره  الإداريخلي على مبدأ حظر توجيه القاضي التّ ضرورة إلىو دعا 

  .2زمة لمبدأ الفصل بين السلطات من النتائج  اللاّ الأخيرعلى حظر حلوله محلها باعتبار هذا 
لطبيعة سلطات قاضـي   للإدارة الإداري البعض مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضيرجع أكما 

  . دار أوامر للإدارةإص سلطةالتي تقف عند مجرد الحكم بالإلغاء دون أن تتعداه إلى  ،الإلغاء
مثل هذا  الإداري لذا من الضروري التطرق لهذه الأسس والأسانيد التي تفرض على القاضي   

  .بالخروج عليه لهلمبدأ تسمح لوهذا لمحاولة إعطاء مرونة  ،وتبررهالحظر 
تقل أفردنا لكل سند مطلب مس تقدير قيمة هذه الأسانيد وتقييمها ببيان مدى صلتها بهذا الحظرعن 
  .النحو التاليعلى 

  

   للإدارةوامر الأمبدأ حظر توجيه ل النصوص التشريعية كمصدر: المطلب الأول
في كـل مـن   بمبدأ الحظر علاقة النصوص التشريعية  سنبين من خلال هذا المطلب      

ثـم فـي القضـاء الإداري    ثم في القضاء الإداري الفرنسي،  القضاء الإداري الجزائري،
 كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارةتقدير هذا المبرر في الأخير إلى  لنصلالمصري 

  :من خلال الفروع التالية و ذلك
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  الجزائري ضاءعلاقة النصوص التشريعية بمبدأ الحظر في الق :الفرع الأول
لتشريع الجزائري لا نجد أي نص قانوني يحظر على القاضي الإداري توجيـه  لع ورجالب       
رغم ذلك ، حلها، وفي نفس الوقت لا يوجد نص يجيز له ذلك صراحةملإدارة أو الحلول أوامر ل

الذي كرسه القاضي الإداري الجزائري منذ اختصاصه بالنظر في المنازعـات   تقيد بمبدأ الحظر
المتعلق بمجلس الدولة والقانون رقم  01- 98:وإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم ،الإدارية

  .خذا عن نظيره الفرنسيأباعتناقه للنظام القضائي المزدوج  ،اص بالمحاكم الإداريةالخ 98-02
غير أن ما يشهد له به أنه لم يربط هذا الحظر بأي قيمة قانونية أو دستورية كما فعله نظيره     

ملا في ذلك آبل انتهج ما أخذ به القضاء الفرنسي في صياغة أحكامه  ،كما سنبينه لاحقاالمصري 
ما ا بذلك مقخذ بالتطورات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الإداري والتشريعي ، وقد كان محالأ
مح له بإجراء تعديل  مهم بل وفي غاية الأهمية حسم به هذا الخلاف والغمـوض الـذي سـاد    س

المؤرخ  09-08ونقصد بذلك القانون رقم  ،النصوص القانونية والأحكام القضائية على حد سواء
صراحة على بعض الأوامر المهمة التي للقاضي الإداري فيه والذي نص ، 20081فيفري  25في 

  .توجيهها للإدارة والتي سيتم تناولها بالتفصيل في الباب الثاني سلطة
ه أوامر من القاضي يومن التطبيقات العملية التي سار عليها القضاء الجزائري في حظر توج    

  :ها نورد على سبيل المثالالإداري للإدارة أو الحلول محل
ج ضد مديريـة المصـالح الفلاحيـة    .و.بين السادة ب 15/07/2002جلسة  5638القضية رقم 

جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول  إلىحيث أنه :".. لوهران وجاء في حيثيات القرار
قتضيات المرسوم رقـم  وم 87/19لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون رقم 

يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمـات   ،90/51
وأن سلطته تقتصر فقط علـى إلغـاء القـرارات     ،للإدارة فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل

  ...المعيبة أو الحكم بالتعويضات 
 منوضعيتها الإدارية على القطعة المتنازع عليها هو حيث أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية 

  .2..."صلاحية  هيئة مختصة ، لذلك فإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات
  

  الفرنسي ضاءمبدأ الحظر في القو التشريعية النصوص : الفرع الثاني
لقاضـي الإداري  اعلى لحظر المفروض ل كسببالتشريع الفرنسي  عن أهمية هذا السند في      

إلى عدد من النصـوص التشـريعية   أرجعه جانب كبير من الفقه  دنج ،عدم توجيه أوامر للإدارةب
والـذي   22/12/1789المرسوم الصادر فـي   :والمتمثلة في لصادرة بعد قيام الثورة الفرنسيةا
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 ا الإداريةيحظر على المحاكم القيام بأي عمل يعرقل وحدات الإدارة العاملة عن ممارسة وظائفه
والتـي   1790أغسطس 24- 16من قانون التنظيم القضائي الصادر في 13كذلك نص المادة ، 1

حظرت على المحاكم القضائية باعتبارها هيئة قضائية منفصلة عن الإدارة العاملة التـدخل فـي   
  .أعمال الإدارة بأي شكل كان

و محاكمة رجـال الإدارة عـن   كما منعت رجال القضاء من التعدي على الوظائف الإدارية أ   
الذي نص  1790أكتوبر  14- 07ثم صدر قانون ، 2أو النظر في أعمالهمأعمال تتصل بوظائفهم 

لا يجوز للمحاكم التصدي للوظائف الإدارية أو استدعاء رجـال الإدارة أمـامهم بسـبب     :"على
  ".وظائفهم

ر مشددا على المحاكم النظر في يحظ" :فريكتيدور على أنه 16وورد نص في مرسوم السنة الثالثة 
  ".القرارات في أي دعوى كانت

والذي جعلها  ،)20(وأوائل القرن  19وقد كان لهذه النصوص تأثيرها على الفقه في القرن      
  .بدوره تتعلق بطبيعة وظيفة القاضي الإداري عند البت في المنازعة الإدارية

لخصومة دون أن يتعداه إلـى إصـدار الأوامـر    أن القاضي يلغي القرار محل ا لافيريار إذ رأى
  .للإدارة

ذلك أنه قاضـي تأديـب    ،فقد أكد بأن قاضي الإلغاء لا يمكن له توجيه أوامر للإدارة هوريوأما 
  .3بالنسبة لها يعاقبها بإلغاء قراراتها، إن خالفت مبدأ المشروعية

ري بتوجيه أوامر للإدارة يكون بد من القول أن الاعتراف بوجود الحظر على القاضي الإدا لا    
  .عندما تفرضه نصوص تشريعية وقواعد قانونية فقط وفي غير ذلك تبقى التبريرات غير مؤكدة

لـى  علة هذه التشريعات بموضوع الحظر المفروض صعلى مدى ارتباط أو  وهنا يثور التساؤل
  القاضي الإداري؟ 

كتيدور للسنة الثالثة للجمهورية قد فري 16ومرسوم  1790 أغسطس 24 – 16نجد أن قانون     
من عرقلة الإدارة أو إصـدار   -البرلمانات -قضيا بحرمان المحاكم القضائية أي القضاء العادي 

أوامر لها واعتبار أي تعرض من هذا يمثل جناية الغدر توقع القاضـي تحـت طائلـة القـانون     
  .4الجنائي
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لم يشر إلى أن هذا الحظر مفـروض علـى   بمعنى أنه فصل بين القضاء العادي وعمل الإدارة و
 -البرلمانـات - وإنما فرضها على القضاء العاديالقاضي الإداري، ذلك أنه لم يكن موجودا أصلا

  .تفاديا لتكرار ما حصل من البرلمانات من تدخل في الشؤون الإدارية
الذي  ،سلطاتوقد برزت قاعدة الفصل هذه وأخذت طابعا جديدا بعد ظهور مبدأ الفصل بين ال     

ذلك أن الفتـرة  ، والتي بدت كأنها تطبيق لهذا المبدأ ،و الجديدة في الحكميكان يمثل فلسفة مونتسك
ووقفت  ،السابقة على الثورة الفرنسية شهدت تدخلا كبيرا من المحاكم القضائية في شؤون الإدارة

لى إلغاء هـذه المحـاكم   دون تحقيقها و قيامها بمهامها ،ما أدى إلى صراع بينهما أسفر عحائلا 
  .عرقلتها لأهداف الثورة خشية ،بعد الثورة الفرنسية -آنذاك بالبرلماناتو التي سميت -القضائية 

أغسـطس   24-16ضائية جديدة وفقا لقـانون  قبإنشاء محاكم وأعاد رجال الثورة تنظيم القضاء 
  .1ذلك من مهام القضاءطرفا فيها لكون  الإدارةمهمتها الفصل في المنازعات التي تكون  1790
 أي، و هكذا نجد بأن هذه النصوص التشريعية المذكورة لم تكن تعني سوى القضاء العـادي      

من تعسف بالتدخل في شـؤون   هالقضائية وما مارست مكاأنها تهدف إلى إبعاد البرلمانات أو المح
على القاضـي الإداري  لذلك نجد أن الحظر المفروض ، يريندالإدارة بعدم توجيه أوامر إلى الم

التي لم تحدد فئة معينة من المنازعات لإبعادهـا عـن اختصـاص     ،غير معني بهذه النصوص
  .المحاكم القضائية

أن هذه النصوص القانونية التي جاءت بعد الثـورة الفرنسـية لا تصـلح    ماتيو وعليه يقول     
ولا  ،العاملة وكل منازعاتها ذلك أنها تخاطب القضاء العادي وتبعده عن الإدارة، ساس للحظرأك

  .2يوجد أي نص قانوني يبرر الحظر المفروض على القاضي الإداري
 أسـاس أن الحظر الذي فرضه مجلس الدولة الفرنسي على نفسه ليس له أي  وايلكما يرى     

وإنما يرجع إلى السياسة القضائية لمجلس الدولة التي تراعي حساسية الإدارة فـي هـذا    ،قانوني
  .نالشأ

والغريب هو أن هذه النصوص التي استند عليها مجلس الدولة لتبرير الحظر والموجهة للقضـاء  
   .إذ بإمكان القاضي العادي أن يوجه أوامر للإدارة ، إنشائها ذالعادي قد تم تعديلها من

ورغم ذلك نجد أن القضاء الإداري ، 3وعليه هذا الحظر قد فرضه القاضي الإداري على نفسه    
والتـي تحظـر علـى     ،فرنسي يستند لهذه النصوص التشريعية الصادرة عقب الثورة الفرنسيةال

مـع   ،وهذا ما برز في تطبيقاته القضائية والتي نوردها لاحقا، المحاكم التدخل في أعمال الإدارة
 سـه أساأو ، تهأو قيم،ملاحظة أنه رغم إتباعه لسياسة الحظر إلا أنه لم يحدد الطبيعة القانونية له 
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ولكي يترك باب الاجتهاد مفتوحا  ،كونه يهتم بالحلول العملية دون الخوض في النظريات الفقهيةل
  .1أمامه لابتداع وابتكار الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية

  

  المصري ضاءعلاقة النصوص التشريعية بمبدأ الحظر في الق: الفرع الثالث
نص يحظر على القاضي الإداري توجيـه أوامـر    أيضا أيالمصري  نونالقافي جد يو لا      

ورغم ذلك اتبع سياسة الحظر متأثرا في ذلـك  ، ح له بذلك صراحةمللإدارة كما لا يوجد نص يس
  .2بنظيره الفرنسي

المنازعـات   لكانت المحاكم القضائية تختص بك 1946هذا وقبل إنشاء مجلس الدولة بمصر عام 
اختصاصها بالمنازعات الإدارية كان مقصورا بـالتعويض  غير أن ، إدارية كانت أو غير إدارية

  .3عن الأعمال الضارة دون التعرض لهذه الأعمال تأويلا أو إلغاء أو وقفا
 على مـا  1875من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لعام ) 11(وتطبيقا لذلك نصت المادة       

من الحكومة على الأفراد وطنيين  تختص المحاكم المختلطة بنظر جميع الدعاوى التي ترفع :"يلي
د وقوع نزاع عن تنفيذ العقود نأو أجانب، وتنظر في جميع الدعاوى التي ترفع من هؤلاء عليها ع

المعقودة بينهم وبينها، ولا يجوز للمحاكم أن تصدر حكما يكوم من شأنه تعطيل أمر الحكومـة أو  
ي ترفع على الحكومة إذا كانت أعمـال  إيقاف تنفيذه ولكنها تكون مختصة فقط بنظر الدعاوى الت

 لهـا  الإدارة قد أضرت بعقد من العقود المدنية أو التجارية المأخوذة على الحكومة، أو بحق سبق
  .4"التنازل عنه للأفراد من قبل

النظر فـي دعـاوى    القضائية ومنه نجد أن القضاء المصري جعل من اختصاص المحاكم      
وإن رأى ، تنفيذ أو توجيـه أمـر لـلإدارة    الما ليس لها حق وقف ك ،التعويض فقط دون الإلغاء

يملك إلا عدم تطبيقه دون أن يملك حق إلغائه، وهذا احتراما  فلا القاضي أن قرارها غير مشروع 
مـن   15و  11 لاستقلال الإدارة باعتبارها فرع من فروع السلطة التنفيذية، وهذا ما أكدته المواد

 قانون رقمالإلى غاية صدور  1937لعام  90هلية المعدلة بالقانون رقم  لائحة ترتيب المحاكم الأ
له سلطة إلغاء ووقف تنفيـذ  فخو ،الذي نص على إنشاء مجلس الدولة المصري 1946لعام  112

لإدارة وفي ذلك تقول محكمة القضـاء  لوتأويل بعض القرارات الإدارية دون سلطة توجيه أوامر 
ول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل إن القانون إذ خ :"الإداري

لرقابة تلك القرارات قضائيا في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات  أداةمنها 
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مـر  ي أالإدارة، وبهذه  المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمر بـأ 
ناع عنه، إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه مـن قـرارات   معين أو الامت

بمقتضى وظيفتها الإدارية ، وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت 
   ".لفة للقانونامخ

اري توجيه كما أخذت المحكمة الإدارية العليا بنفس المنحى ورأت أنه لا يجوز للقاضي الإد      
  .لخروج ذلك عن حدود اختصاصه المحدد في الدستور وقانون مجلس الدولة ،أوامر للإدارة

إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظهـا مفـاده    :"وتطبيقا لذلك جاء في قرارها ما يلي    
ذلك مما  فإن ...إصدار أوامر إلى جهة الإدارة بالإفراج فورا عن السيارات الواردة والتي لم ترد

إذ لا يملك أن يصدر أمرا إلى جهة الإدارة ، وإنما يقتصر  ،تأبى واختصاص قاضي المشروعيةي
نع عن إصداره من قـرارات  متاختصاصه على إجراء رقابة على ما تصدره الجهة الإدارية أو ت

لقـرار  وبإلغـاء ا ،متى كانت ملزمة قانونا بذلك، فيحكم بإلغاء القرار المعيب في الحالة الأولـى  
  .1"السلبي بالامتناع في الحالة الثانية

إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها إصدار الأمر  :"بـ كما قضت في حكم آخر لها      
إلى جهة الإدارة فإن ذلك يتأبى واختصاص قاضي المشروعية طبقا لما يـنص عليـه الدسـتور    

ية عن السلطة ذيفالإدارة لاستقلال السلطة التنوقانون مجلس الدولة إذ لا يملك أن يصدر أمر لجهة 
ية في الإطار الذي ذيفالقضائية، كما أن هذه السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتن

تبيحه أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة، ومن ثم يقتصر اختصاصـه علـى إجـراء رقابـة     
تنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمـة  المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تم

قرار المعيب في الحالة الأولى وإلغاء القرار السلبي بالامتنـاع فـي   القانونا بذلك، فيحكم بإلغاء 
وعلى السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام نزولا  ،الحالة الثانية

مسؤوليتها السياسية أمام السـلطة   ىسيادة القانون وذلك علشرعية بما يحقق المشروعية والعلى 
ن تحريكها في ذات الوقت أالتي يملك أصحاب الش ،التشريعية وتحت مسؤوليتها المدنية والجنائية

لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها 
  ".دعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصةقانونا وللمحكوم له رفع ال

وقد علق البعض على هذا الحظر الذي ربطه القاضي بنصوص الدستور علـى أنـه يمنـع        
بل وحتى المشرع ذاتـه لا يمكـن لـه     ،القضاء الإداري من أي مبادرة للخروج عن هذا الحظر

ذلك سـيكون تجـاوز لحـدود    فيه القاضي سلطة توجيه أوامر للإدارة لأن  حتشريع يمن إصدار
  .الاختصاص الذي نص عليه الدستور
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كون ذلك يتنافى مع مبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، ويجعل السلطة التشريعية 
  .ختصاص الذي نص عليه الدستورالاتمنح للقاضي صلاحيات تجاوز 

مة لمبدأ الحظر حتى يلم يحدد أي ق الذي سبق لنا القول بأنهوهذا على خلاف القاضي الفرنسي    
ه متى اقتضـت  موليترك باب الاجتهاد مفتوحا أما ،زملاتخاذ الإجراء اللاّيكون له الخيار مستقبلا 

  .1التطورات ذلك
ربط هذا الحظر بنصوص الدستور سيمنع بوهذا القيد الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه     

غير أن الأساس الدسـتوري  ، بالاتجاه نحو الخروج عنهمن وجود أي مبادرات أو عدول للقضاء 
ذلك أن الدستور لم ينص على هذا الحظر وإنما حـدد   ،الذي اعتمدت عليه المحكمة غير صحيح
  .فقط طبيعة اختصاص قاضي المشروعية

مجلس الدولة هيئة قضـائية مسـتقلة يخـتص    : "من الدستور حينما نصت على  172 والمادة   
لم تحدد ، "اختصاصاته الأخرىالقانون التأديبية ويحدد  ىزعات الإدارية والدعاول في المناصبالف

فرض عليـه  تإذ تركت ذلك مفتوحا للتشريع العادي دون أن  ،له على سبيل الحصر اختصاصاته
ا لذلك صدرت قوانين لمجلس الدولة محـددة لاختصاصـاته   ذيفوتن، 2حظر توجيه أوامر للإدارة

 بـل بـين أوجـه    ،نص على هذا الحظريلم  172نص الدستوري للمادة لذا فإن ال، بشكل أوسع
  .لولاية العامةاالقضاء الإداري وتميزها عن القضاء العادي صاحب  اختصاص

وبناء على ذلك بإمكان المشرع العادي منح القاضي الإداري سلطة وصلاحية أوسع دون أن     
لأنها تعد شق من سـلطته   لأوامر للإدارةابما في ذلك سلطة توجيه  ،يشكل ذلك مخالفة دستورية

  .وعليه لا يجوز تعديل اختصاصاته إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية، 3في الحكم
من المصدر الذي استقى  ةوعليه فالقيمة القانونية للأمر الذي يصدره القاضي الإداري مستمد     

لمبدأ العام بالبحـث عـن   اديد قيمة إذ جرى الفقه على تح ،بإصدار هذه الأوامر ،منه اختصاصه
مصدره إن كان نص دستوري، أو تشريع عادي، أو استنبط من إعلانات حقوق الإنسان ومقدمات 

فإذا قام القاضي الإداري بتوجيه أمر للإدارة فسيكون ذلك بناء على نـص تشـريعي   . ..الدساتير
  .وليس نص دستوري

سلطة للقاضي الإداري بتوجيه أوامره للإدارة أو لذلك على التشريع العادي منح الاختصاص وال  
  .4فرض غرامة تهديدية عليها لتنفيذ أحكامه ولا يجوز القول بعكس ذلك
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كما لا يجوز تحميل الأحكام بأكثر مما تحمل لأن النصوص القانونية لمجلس الدولة لـم تـنص     
  .على هذا الحظر

نجد هناك اختلاف جوهري فيمـا يخـص   هذا وإذا نظرنا لمجلس الدولة المصري والفرنسي     
ذلك أن مجلس الدولة المصري نشأ مستقلا عن الإدارة، أما مجلس الدولة ، عية كل منهما للإدارةبت

الفرنسي فهو نتاج تطور طويل في علاقة المجلس بالإدارة لذا راعى في قيامه بمهامه حساسـية  
بإلغاء المجلس لكـل أحكـام المحـاكم     ها من تلقاء نفسه وتجلى ذلكل الإدارة بعدم إصدار أوامر

الإدارية في مرحلة الاستئناف إذا تضمن حكمها إلزام الإدارة بتنفيذ الحكم على نحو معين، ويثير 
، وجود نص قانوني يحظـر ذلـك  عدم ذلك من تلقاء نفسه حتى وإن لم تتمسك به الإدارة، رغم 

هذا الحظر والذي يشـكل قيـدا    ورغم ذلك نجده يوجد له حلولا وصياغات تشريعية للخروج عن
  . 1ه أوامر للإدارةيعلى سلطته في توج

  

  نقد مبرر النصوص التشريعية كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة: لفرع الرابعا
 ،و التشريع الفرنسي،كما رأينا في التشريع الجزائري الناحية القانونية لا يوجد أي مانع من       

لمبدأ  متثالااللاّزمة القاضي في أحكامه أوامر للإدارة باتخاذ القرارات أن يوجه امن و المصري 
إذ لا فائدة من أحكامه إن لم تتضمن مثل هـذه   ،2جوهر وظيفتههذا يعد من  إنبل  ،المشروعية

، وإلا سيفقد القاضي جزءا كبيـرا مـن   ...الأوامر ؛ كالأمر بترقية الموظف أو إعادته إلى عمله
لا يتدخل في شؤون الإدارة، وإنما يأمر هذه الأخيرة بالقيام بالتزاماتها التي تجد  هذاوهو ب ،فاعليته

مصدرها في القانون والذي يعمل القاضي على إنزاله على الوقائع المطروحة وبالتالي يعد ذلـك  
  .هوظيفتمن جزءا جوهريا ومهما 

لمفروض على القاضـي  للحظر ا كأساسومما تقدم يمكن لنا رد هذه الحجة والتي اعتبرت      
  :الإداري بالاستناد إلى الأسباب التالية

و التشـريع الجزائـري    ء الإداري والقضا أخذ و تأثر بهالفرنسي الذي أن القضاء الإداري  _1
لم يكن موجودا أصلا في الفترة التي صـدرت فيهـا النصـوص    معظم نصوصه  في المصري

 .بالخطر تعلقةالقانونية الم

بفرنسـا فقـط دون    خاصة معينة لنصوص إلا لعلاج وقائع وظروف تاريخيةلم توضع هذه ا _2
في تعسف القضاء العادي في مواجهة الإدارة في فترة  ةتمثلو الم الدول التي استقت منها قوانينها

 .تاريخية معينة
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تملك أي قيمة دستورية على عكـس القضـاء    لا _الخاصة بالقضاء الفرنسي_هذه النصوص _3
 .1يملك هذه القيمة من حيث وجوده ومهامه وعمله الإداري الذي

لا يمكن تجاهل التطورات التي حققتها الدولة وتوسع نشاطها فـي جميـع جوانـب الحيـاة      _4
الاقتصادية وما استتبع ذلك من نصوص منظمة لنشاطها فمن غير المنطقي أن لا يصاحب توسع 

 .وظيفة الإدارة توسع في صلاحيات القضاء الإداريودور 
  

أوامـر   ة كمصدر لمبدأ حظـر توجيـه  لمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العام :المطلب الثاني
  للإدارة 
لزاميته من النصوص التشريعية كانـت  إفي الحالات التي لم يكن فيها مبدأ الحظر يستمد        

لفصل بين القضاء مبدأ ا إلىرنسا ومصر تستند ف أو في الجزائرسواء في أحكام القضاء الإداري 
 هذا مـا ، 2ة وتجعله كأساس لمبدأ الحظر المفروض على القاضي الإداريملالإداري والإدارة العا

 هذا المبرر بمبدأ الحظـر مع تخصيص الفرع الرابع لتقدير مدى علاقة  ،فروع ثلاث سنبينه في 
  . ببيان النقد الموجه له

  

القضـاء  فـي  حظـر  الر لمبـدأ  بـر الإدارة العاملة كممبدأ الفصل بين القضاء الإداري و :الفرع الأول
   الجزائري

اعتمد علـى هـذا المبـدأ     هالنظر في قراراته نجدو بالرجوع للقضاء الإداري الجزائري        
قيمة دستورية كما  يهذا أ يهغير أنه كما سبق الذكر لم يضفي عل ،وكرسه في العديد من أحكامه

و يعـد هـذا السـند     ،خروج عنه فيما بعد بما سنراه لاحقامما مكنه من ال ،فعل نظيره المصري
  .المبرر الأول كما سبق لنا بيانه في أحكام القضاء الإداري الجزائري

 حيث -السابق ذكره - 15/07/2002الصادر في   5638 قراره رقم: نذكر هاومما ورد في    
  .أو تعليمات للإدارة ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر  -:ورد في القرار باختصار أنه

  .لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل -                        
  .على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويض تهتقتصر سلط -                        

تفسير ثوري خاطئ من  للأخذ بما درج علية القضاء الفرنسي  نتيجةك  كان وجود هذا السند و   
منع القاضي العادي من نظر المنازعات ذات ب، كما سبق الذكر فرنسابالفصل بين السلطات  مبدأل

الإداري  "سند مهمة النظر فيها للإدارة ذاتها  مما أدى إلى نشـوء نظريـة   أي التالطابع الإداري 
  .3التي ناقضت في حد ذاتها مبدأ الفصل بين السلطات "القاضي
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قاضي خارج التسلسل الإداري يضمن الحياد والنزاهة، وهذا ما  مما جعل الحاجة ملحة لإيجاد    
سلطة إصدار الأحكام دون الفرنسي الذي أعطى لمجلس الدولة  ،24/05/1872تجسد في قانون 

مرحلة القضاء المقيد إلى القضاء المفوض الذي يراعي استقلال تعقيب من الإدارة لينتقل بذلك من 
وفي نفس الوقت ترك هامش مـن الحريـة لهـا بإصـدار      ،ارةالقاضي استقلالا حقيقيا عن الإد

ومؤدى ذلك أنه فرض على نفسه قيد عدم إصدار قرارات إدارية أو مباشرة تصرفات ، قراراتها
، وحصر دوره على مجرد البت في الخصومات وإعطائها حلا مطابقا للقـانون  ،من اختصاصها

الذي لا يمكن فيه للقاضي الإداري مراقبة  ،وهذا ما أدى إلى وجود الاختصاص التقديري للإدارة
  .1أو أن يقرر بدلا عنها ضرورة التصرف ،الإجراء المتخذ مع الظروف

، القانون فقط  له الحجة في ذلك هو أن تدخل القاضي الإداري يكون في الحدود التي رسمهاو    
ها متى كانت طرفا ويكون ذلك بوجود قاضي خاص للإدارة يطبق فقط قواعد القانون الإداري علي

دون أن يتعدى ذلك إلى توجيه أوامر لها أو الحلول محلها لأن ذلك يؤدي إلى سـلب   ،في العلاقة
أو أن يحكم عليها بغرامة لإجبارها على التنفيذ لأن ذلك سيجعل من القاضي ، الإدارة اختصاصها

بـين القضـاء الإداري   وهذا ما لا يتفق ومبدأ الفصـل  ،الإداري وصيا على الإدارة أو رئيسا لها
  والإدارة 

  .2حرية المبادرة التي يمتلكها رجل الإدارةلا يملك القاضي الإداري  أنإلى  إضافةهذا ،  العاملة
كيف يمكن للقاضي الإداري أن يلتـزم   غير أن الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد     

نعه من أن يوجـه  منفس هذه القواعد لا ت في حين أن ،فقط بتطبيق القواعد القانونية على الإدارة
كما أن مسألة المبـادرة التـي    ،أساساأوامر لها إضافة إلى كون القانون الإداري قانون قضائي 

يملكها رجل الإدارة وبكل حرية والتي لا يملكها القاضي الإداري هي حجـة لصـالح القاضـي    
الحكم عليهـا  جيه أوامر للإدارة أو الإداري وليست عليه؛ ذلك أن كل ما يقوم به القاضي من تو

هو تصدي لها وليست مبادرة ؛ذلك أنه لولا مبادرة رجـل الإدارة بالدرجـة    ...،أوبغرامة مالية
لما وصل الأمر إلى القضاء ليطلب منه الالتـزام   المبادأةالأولى وقيامه بالتصرف بما يسمى حق 

  .بما حكم به في حدود هذه المبادرة ولا يتعداها
  

   الفرنسي في القضاءحظر الر لمبدأ برمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كم: الثاني الفرع
منذ ثبوت الصفة القضائية لمجلس الدولة الفرنسي واستقلاله بمحاكم إدارية اتبع سياسة عدم       

 ـ تهتوجيه أوامر للإدارة ولفترة طويلة؛ إذ حرص وألزم نفسه بأن لا يتجاوز سـلط  ي تقريـر  ف
لأن  اظـر نإلى توجيه أوامر للإدارة لإجبارها على التنفيـذ   ،مشروعية القرار الإداري من عدمه

                                                             
  .194.نفس المرجع، ص - 1

2_ René Chapus, op.cit, p.869. 



 

لذا حرص على احترام مبدأ استقلال القضاء الإداري عن  ،الفضل في وجوده يعود للإدارة  نفسها
وظيفتـان   الإدارة العاملة ، وهذا بالرغم مما قرره البعض له  من أن السلطة القضائية تمـارس 

كل حكم قضائي يتضمن سلطة أمر لا تنفصل عن العمل القضـائي  ذلك أن ، القضاء، والأمر:هما
  .1المكون للحكم

مستندا إلى أن القاضي لا  همجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في عديد أحكامكرس  رغم ذلك     
: إلى توجيـه الأوامـر إمـا    دون أن يتعداه ،إلا لتنفيذ التزامهيمكن له الحكم على الشخص العام 

إذ لابد من ترك حرية التصرف للإدارة في ...بالبناء للأفرادمنح ترخيص  أو بمواصلة الأشغال،
أو أن يحل محلها استنادا ،لية لهاخادنطاق معين دون تدخل القاضي في هذا النطاق، أو المسائل ال

  : إلى
يرجع  المفروض على القاضي الإداريالحظر  مبدأ أساسأن جانب كبير من الفقه يرى أن : أولا

قاعدة أساسية في  "ويعد  ،وهو مبدأ مطلق :ةلإلى مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العام
، وتجاوز هذا المبدأ هو تجاوز من القاضي لاختصاصه وتعديـه إلـى اختصـاص    "القانون العام

  .الإدارة
من القاضي هو الفصـل بـين    للإدارةامر ساس مبدأ حظر توجيه الأوألبعض أن ايضيف  :ثانيا

ة؛ أي أن القضاء الإداري وجد لضمان حسن سير الإدارة وليس لالوظائف القضائية والإدارة العام
انفصل عنهـا  نعكس على صلاحياته عندما اوهذا ما ،لحماية الأفراد باعتباره قاضيها وجزء منها 

حل محلها على أن تحترم في المقابـل كـل   عمليا واستقر على أن لا يوجه لها أي أوامر أو أن ي
  .2أحكامه

 اقاضـي كـان  القاضي الإداري  أن "عن مدى صحة عبارة  نتساءل في هذا السياقأننا غير     
لأن في استخدام هذه العبـارة   ؟حسب ما درج علية الفقه في القضاء الإداري الفرنسي  " للإدارة

القضـاء  _رنسا بمفهومـه الصـحيح   نشأته في فذلك أن القضاء الإداري منذ  نوع من المغالطة؛
بل وإن مقتضيات هذا المبدأ  للأخرى ةتابع ةكن أي هيئتولم  ،الإدارةعن  مستقلاكان  _المزدوج

  .ةلاستقلال القضاء الإداري عن الإدارة العام اتقتضي أساس -الفصل بين السلطات–
خل في أعمالهـا ويكـون مسـتقلا    أخرى لا يتدوتارة  تارة،فكيف يكون تابع لها ويكون قاضيا  

  .عنها؟
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_  أما ما عرف في مرحلة الثورة الفرنسية من تطبيق خاص لمبدأ الفصل بين السلطات فلا ينطبق عليه مصطلح القضاء
القضاء  الفرنسي لم يعرف هذه الازدواجية في تلك  لأن ،القضائيالإداري بمفهومه الفني الحالي القائم على الازدواج 

   .الفترة



 
  

فـي القضـاء   حظـر  الر لمبـدأ  برمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كم: الفرع الثالث
   المصري
يه الأوامر للإدارة متبعـا  م جواز توجدبهذا الفصل كتبرير لعبدوره أخذ القضاء المصري       
 ذلك قضت محكمـة القضـاء الإداري المصـري فـي    وتطبيقا ل، القضاء الإداري الفرنسيبذلك 

القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون  :"بأن 17/05/1950
في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئـة   ،قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائيا

حكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها من هيئات الإدارة، وبهذه المثابة ليس للم
أي أمر معين أو الامتناع عنه، ولا أن تكرهها على شيء من ذلـك عـن طريـق الحكـم      بأداء

  .بالتهديدات المالية
إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية 

  .1"ت خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت مخالفة للقانونوتكون تلك القرارا، فقط
محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى مرفوعة من أحد كبار قضت كما     

، يطلب فيها إلزام وزارة المالية بإدراج مرتبه ضمن الميزانية باعتباره أسـتاذ كرسـي   ،العلماء
مة توجيه أمر للوزارة بهذا الخصوص، وهي التـي تحـدد   قضت بأنه لا يدخل في سلطة المحكف

  .كيفية توزيع موارد الدولة على أبواب النفقات في الميزانية
وذهب جانب من الفقه المصري أيضا إلى أن مهمة مجلس الدولة هي القضاء وليس الإدارة،      

ة التنفيذيـة  طسمها السلالتي هي من اختصاص الإدارة العامة تزاولها وفق السياسة العامة التي تر
بما يتوافق وتطبيق مبدأ الفصل بين القاضي الإداري والإدارة العاملة، والذي يقضي بالفصل بين 

مة القضاء ليسوا هم القـائمين بإصـدار الأوامـر    هأي أن القائمين بم ،فصلا عضويا ؛كل منهما
  .الإدارية والقائمين بمهامها

لعاملة في المنازعات الإدارية، وفـي المقابـل لا يتـدخل    بأن لا تقضي الإدارة ا :وظيفيا فصلاو
القاضي الإداري في شؤون الإدارة بالتعيين والترقية والفصل وإصدار اللوائح والأوامر كما فعلت 

  .2البرلمانات سابقا في فرنسا
هذا وإن كان محظورا على القاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة فمن باب أولى حظر حلوله 

  .جانب آخر من الفقه يهوإلا أصبح هيئة من هيئاتها العاملة وهو ما ذهب إل ،محلها
وتطبيقا للحظر السابق لا يكون من اختصاص الإدارة الفصل في المنازعات الإدارية إذ يعقد     

ذلك لمحاكم مجلس الدولة فقط دون مشاركة له من الهيئات الإدارية الأخرى وكل فعل يخالف ذلك 
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لأمر لها يسلب اختصاص  هن ذلك يسلب اختصاص القاضي الإداري، كما أن توجيهلأ ،يعد باطلا
  .رجل الإدارة منه

  

لمبدأ حظر توجيـه أوامـر    بررمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمنقد : الفرع الرابع
  للإدارة 

كمبرر لامتناعه  -لسلطاتمبدأ الفصل بين ا –على هذا المبدأ  الإداريالقضاء  دااعتم رغم       
تعرض  لذاإلا أن هذا مردود عليه ولا يمكن الأخذ به  ،عن توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها

  .بدوره لعدة انتقادات من الفقه
أن مبدأ الفصل بين الإدارة العاملـة والقضـاء الإداري خرافـة     غاستون جيزيرى الفقيه  -أولا

ويرى بأن في ذلك تعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون ؛  ،1تاريخية ووهما يجب التخلص منه
ذلك أنه إذا أعطى المشرع للقاضي الإداري سلطة الأمر بقيد أحد الأفراد في جداول الانتخابـات  
فما هو المبرر في عدم قدرته توجيه أمر لإعادة الموظف المفصول عن وظيفته لمنصبه، إذ ليس 

ارة طالما أنها ليست بصدد سلطة تقديرية يمكن لها الاحتجاج بها في ذلك اعتداء على استقلال الإد
.  

 ممبدأ الفصل بين القضاء والإدارة قلما طرح واقيا أمـا أن كما رأى جانب كبير من الفقه  -ثانيا
الذي لم يشر له مجلس الدولة بوضـوح ولا   ،مما يؤدي لوجود شك في مبدأ الفصل ذاته ،القضاء

  .أي نص قانوني
ا أن سلطات القاضي الإداري لم تعد محصورة على مجرد إلغاء القرار الإداري غيـر  كم _ثالثا

في  ينأساسي نوكلاهما عنصري ،سلطة الأمر بل اتسعت لتشمل عنصر آخر أهم، وهو ،المشروع
  .قيام القضاء بمهامه

ذلك  وأن ،ستند إلى أي نص قانونييأن الفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية لا  ريفيروويرى 
كانت تهـدف  المذكورة سابقا كمبرر لهذا الحظر لأن التشريعات الفرنسية  ،يتعارض مع المنطق

ا يعتبره تدخلا في شؤون مامتنع ع إنوبالتالي ،  إلى عدم تدخل القضاء العادي في أعمال الإدارة
ي فـي  ار بما ينفي الطبيعي والمنطقالاختيبل هو من محض  ،الإدارة فإن ذلك لا يستند لأي نص

  .ضرورة بسط سيادة القانون
 ،وحقيقة الأمر أيضا أن القاضي عند توجيهه أمر للإدارة إنما يكون ذلك نزولا بحكـم القـانون  

  .2والإدارة عندما تنفذه فهي تقوم بتطبيق القانون لا أمر القاضي
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نـه  ذلك أ ،ويؤكد البعض بأن التذرع بمبدأ الفصل بين السلطات ينطوي على مغالطة ظاهرة    
استطاع ولو بشكل غير مباشر ممارسة رقابة صارمة بما يجاوز فيه ما كان محظـورا عليـه،   

فحتى وإن لم ، 1رقابة على التناسب بين المخالفة والجزاءالفي التقدير، و البين كالرقابة على الغلط
تى لا ينطوي على أمر صريح فإن ذلك بحد ذاته يمثل أمرا ينبغي على الإدارة مراعاته مستقبلا ح

  .أو سبب في التعويض ،يكون قرارها محلا للإلغاء
أن هذا الخطر في حقيقة الأمر لا يرجع لمبدأ الفصل بين السلطات سواء  شوفالييههذا ويرى    

فـي محاولـة   خاصة بالقضاء الفرنسي بل يعود لأسباب تاريخية  ،كان فصلا عضويا أو وظيفيا
ومرجعها في ذلك هو ، ر مجلس الدولة قضاءه المفوضإيجاد توازن بين الإدارة والقاضي منذ باش

عدم الثقة في البرلمانات القديمة، وهذا ما لم يعد موجودا كعائق يمنع القاضي الإداري من توجيه 
  .2أوامر للإدارة

ومنه نجد بأن التفسير التقليدي لمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة هو من ولد      
ن فطرة الإدارة وحساسيتها لا تقبل تلقائيا أوامر من القاضي، وانتقل هذا الاعتقاد إليـه  الاعتقاد بأ

خـول لـه فيـه    يحتى فيمـا   ،هاأيضا مما جعله يحرص ولفترة طويلة على عدم توجيه أوامر ل
  .د الذاتي رغم أنه لم يكن معنيا بهذا الحظرينتيجة إتباعه لسياسة التقي ،اختصاص القضاء البات

ذا نجد وفي نفس السياق أن البعض من الفقهاء يرى بأن هذا الحظر لا يستند لمبدأ الفصـل  ل     
وذلك بخوف القاضـي  ، وإنما له طابع نفسي يتعلق بالإدارة والقاضي في آن واحد ،بين السلطات

من اصطدامه بالإدارة فيما لو وجه لها أوامر بعد أن حاز على القضاء المفوض مما قـد يشـوه   
  .نظر العامة صورته في

يوجه أوامـر لـلإدارة لأن هـذه     لا من أن القاضي الإداري هوريوموريس وهذا ما عبر عنه 
  .3الأخيرة لا يعجبها ذلك

 هو حـال  كما ،لة لا تتعلق في هذا الإطار بمبدأ دستوري من الصعب الخروج عليهسألما -رابعا
العامة في القانون ، وهذا ما صـرح  تتعلق فقط بمبدأ من المبادئ  مسألة بل هي ،القضاء الإداري

استنبطه مـن   نفسه به الفقه الفرنسي حين قرر أن الحظر الذي قرره القاضي الإداري بنفسه على
  .المبادئ القانونية العامة
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لذا يجوز الخروج عليه من المشرع بتشريع خاص لاسيما وأن القضاء ذاته يعـاني مـن هـذا      
ذا لم يعد هذا المبدأ مبرر لحظـر توجيـه أوامـر    وله ،1الحظر والحاجز الذي فرضه على نفسه

  .للإدارة
  

  وامر للإدارةالأصدر لمبدأ حظر توجيه مطبيعة سلطات قاضي الإلغاء ك :المطلب الثالث
على مبدأ لا لم يقتصر تبرير مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة على النصوص التشريعية، و        

 ،و هو طبيعة سلطات قاضي الإلغاء تمسك بمبرر ثالثن الفصل بين السلطات فحسب، بل هناك م
بيـان مـدى    هأو نقد هتقدير والمبرر ،هذا عن مضمون ، التي تمنعه من توجيه أوامره للإدارة 

   .قسمنا المطلب إلى فرعين الحظر بمبدأصلته 
  

  ر لمبدأ حظرمبرطبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمضمون  :الفرع الأول
الإداري في دعوى الإلغـاء التـي   ة في الطبيعة القانونية لسلطات القاضي تتمثل هذه الحج      

والتي تنحصر في مجـرد الحكـم بإلغـاء القـرار الإداري أو تقريـر      ،تشكل قيدا وحظرا عليه 
دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار أمر لها باتخاذ الإجراءات الضرورية لكي  ،مشروعيته من عدمها

وبالتالي فهو يهدف لحماية المشروعية التي تحكمهـا اعتبـارات    ،مدث الأثر الكامل لهذا الحكيح
  .المصلحة العامة ولا يتعداها

التي سـبق لنـا الوقـوف     تطبيقاتهوهذا ما أكده القضاء الإداري الجزائري أيضا في بعض      
  .على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويض تهتقتصر سلطعندها و التي تقضي عموما بأن 

فيـه  ذهب مجلس الدولة  ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي الذي لإتباعهذا أيضا نتيجة و    
أن ليس لقاضي الإلغاء أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لحكـم الإلغـاء بإصـداره القـرار     للقول ب

أيضا  وإن كان له أن يحكم، ثار القرار المعيبآالصحيح بدل القرار المعيب، أو ما من شأنه إزالة 
ببيان الحقوق والمراكز القانونية للمحكوم  ،بالآثار القانونية المترتبة على حكمه إن طلب منه ذلك

  .2أو أن يصدر للإدارة أمرا بترتيبها ،لهم دون أن يتعداها إلى تقريرها بنفسه
ات مرتبط بدعوى الإلغاء لاستهدافها حماية المشروعية ولاعتبارعموما وهذا القيد أو الحظر     

على خلاف دعوى القضاء الكامل  ،المصلحة العامة، ونظرا أيضا لطبيعة سلطات قاضي الإلغاء
  .دارة فعله تنفيذا لحكمهالإالتي تتسع فيها سلطة القاضي إلى درجة تحديد ما يجب على 

  .صلهأكما له أن يأمرها بإعادة الشيء إلى مكانه أو 
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وامر للإدارة خاصة في التشريع الجزائري طالما ليس هذا و نعتقد أنه لا فائدة من توجيه أ       
احتـرام مبـدأ المشـروعية     بيد القاضي من الوسائل القانونية ولا السلطات ما يمكنه من فرض

 ،جانب من الفقـه الفرنسـي  إليه أيضا ذهب هذا ما  و تنفيذ أحكامه، وخاصة منه الامتثال لأحكام
الأوامر للإدارة لن يكون له أي أثر إذا ما رفضـت  للقول بأن إعطاء قاضي الإلغاء سلطة توجيه 

وبالتالي سيصل إلـى  ، الإدارة التنفيذ طالما لا يملك القاضي الإداري وسيلة لإجبارها على التنفيذ
نفس النتيجة التي سيصل لها في حالة ما إذا لم يوجه لها أي أمر ولم تنفذ الإدارة الحكم طالما في 

وبالتالي إما أن تبادر الإدارة بنفسها للتنفيذ وهنا ، جبارها على التنفيذ لديه الوسيلة لإليس الحالتين 
فلا ينتج أي أثر سواء وجه لهـا الأمـر أو    وإما أن تمتنع عن التنفيذ، لا يكون بحاجة لهذا الأمر

ثار عكسية آمن الامتثال لمبدأ المشروعية  مع عدم إغفال ما يخلفه عدم، اكتفى فقط بإلغاء القرار
مما يزيـد فـي    -الإدارة -سوء النية في القائمين على التنفيذ إثارةأو  ،على هيبة القاضيسواء 

بين الإدارة والقضاء ةاتساع الشقاق والهو.  
قيد بسلطة الإلغاء وترك المجـال  ر بالتّظحذا فرض مجلس الدولة الفرنسي على نفسه هذا الهل    

يرى جانب من الفقه أن القاضي لا يملك سلطة تعديل لذا ، تنفيذ ما يترتب على هذا الإلغاءللإدارة ل
  .1يملكهلا وهذا ما  ،القرارات المعيبة لأن ذلك يتضمن في حقيقة الأمر توجيه أمر للإدارة

ويرى جانب آخر أن سلطة القاضي مقيدة بنطاق الدعوى التي تقتصر علـى الفصـل فـي         
فيخـرج  الصادر أما مسألة تنفيذ الحكم ، طلبات الخصوم المتعلقة بشكل هذه الدعوى وموضوعها

  .عن نطاق الدعوى
ونفس الشيء ذهب إليه الفقه المصري الذي حصر سلطة قاضي الإلغاء في فحص مشروعية      

أو استبداله بـآخر أو توجيـه أوامـر     ،القرار الإداري دون أن يتعداها إلى تعديل القرار المعيب
فإن كان من حـق القاضـي    ،للحكم الملغى اتيجة وتنفيذللإدارة ، أو اتخاذ أي إجراءات تعتبر كن

للإدارة بإعـادة   رــــــيملك سلطة توجيه أم لاالإداري إلغاء قرار فصل موظف مثلا فهو
  .2إدماجه مجددا

  :هو ملاحظات على ذلكوما يمكن إبدائه من     
 ،ع سلطات الإدارةتسالا و هذا ،اعااتسينبغي أن يكون أكثر الواقع أن دور القاضي الإداري  -1

فلم يعد دوره يقتصر على مجرد إلغاء أو فحص مشروعية القرارات الإدارية، وإنما البحث عـن  
تحقيق التوازن بين الإدارة أو المصلحة العامة ومصالح الأفراد الخاصة، وهذا يتطلب عدم التقيد 
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نيـة والمتصـلة   والاقتصار فقط على فحص المشروعية إلى مراعاة كل الاعتبارات الغيـر قانو 
  .بطبيعة الدعوى والظروف المحيطة بها

مقارنـة   ، كما تبقى محدودة وضـيقة هونة بتنفيذ حكمهوعلى كل تبقى سلطات قاضي الإلغاء مر
  .1اوى القضاء الكاملعبسلطات القاضي في مجال د

كمـا أقـر القضـاء الإداري    ورا على القاضي الإداري توجيه أوامر لـلإدارة  ظإذا كان مح -2
طالما نتحـدث   ،تعويضبين قاضي الإلغاء وقاضي ال رز في هذا الحظفلما نمي ،زائري خاصةالج

و في ظـل  التي يفصل فيها بغض النظر عن موضوع الدعوى عامة عن سلطة القاضي الإداري 
في  ،التعويض هذه الحريةقاضي ن أين يستمد مف، يحدد هذه السلطات؟الذي قانوني النص غياب ال

ز في مجملها بين قاضي الإلغاء على قاضي الإلغاء مستمد من عدة مبادئ لا تميحين نجد الحظر 
  وقاضي التعويض؟

  

  وامر للإدارة الأصدر لمبدأ حظر توجيه مطبيعة سلطات قاضي الإلغاء كنقد مبرر : الفرع الثاني
  :لك أننجد بأن سلطات قاضي الإلغاء وباعتبارها مبرر للحظر لم تسلم بدورها من النقد ذ       

دون أن يتعداه إلى إصدار  ،اعتبار دور القاضي يقف عند مجرد إلغاء القرار غير المشروع:أولا
لكون ذلك يجعله متجاوزا لحدود سـلطاته   ،أمر للإدارة للقيام بإجراء معين أو إصدار قرار محدد

صـحة  ثبت عـدم  لمن لأن السلطة الطبيعية والعادية له تشمل إصدار الأوامر ، خاطئ لوقهو 
كما يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الناتجة ، ادعاءاته ولا تقف عند مجرد إلغاء القرار غير المشروع

لأن رافع الدعوى لـم   ،وإن لم يقم بذلك فإن هذا سيفرغ دعوى الإلغاء من مضمونها ،عن قراره
 ،اتـه ر في حيييقصد بها الحصول على حكم فحسب بل نتائج هذا الحكم وما يترتب عليه من تغي

و إلاّ كان القاضي كمن يقف في منتصـف   سواء بإعادته لوظيفته أو أي حق حرمته منه الإدارة
  .بعها هذا الحكمتستيالتي  والآثارلذا فإنه من غير الطبيعي أن نفصل بين دعوى الإلغاء ، 2الطريق

    مه مجرد تقارير لا يعقبها اد القاضي من هذه السلطة يجعل أحكوعلى ذلك من يجرا قرار مم
  .يفقدها صفتها كعمل قضائي

يرى البعض أنه من شأن تقييد حرية القاضي الإداري إضعاف رقابته إلى أقصى حد؛ ذلك : ثانيا
فإن  ،أنه إذا لم يحدد القاضي للإدارة النتائج المترتبة على حكمه والتصرف الواجب عليها القيام به

والتي سبق لها أن عبرت عن خرقها ،مرة أخرى   هذا يعني إحالة المحكوم له إلى الجهة المعتدية
بإثارة نقطـة البدايـة    ،للقانون لكي يحصل منها على نوع من التراجع في استخلاص النتائج له
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وهذا من شأنه أن يجعلها تستهين برقابة قاضي الإلغاء طالما أن الأمر سيرجع ، وترك الباقي لها
  .إليها في الأخير لتحديد مضمون الإلغاء

صورا على تقرير المشروعية فقـط  لا مبرر لأن يظل قضاء الإلغاء مبتورا ومنقوصا ومق :ثاثال
تحت تأثيرات تفسير خاطئ ووهم  ،وترك ذلك فقط لما يتراءى للإدارة ،الآثار المترتبة عنها ندو

  .1كاذب هو المحافظة على مبدأ استقلالية الإدارة
ظر المفروض على القاضي الإداري في توجيـه  إلى أن الأسانيد التي تبرر الح هكذا نخلص    

  : إذ رأينا أن ذاته أوامر للإدارة ليست وثيقة الصلة بموضوع الحظر
نه لا يوجد نـص  أليست لها علاقة بموضوع الحظر ذلك  وهو النصوص التشريعية: السند الأول

ثر راعى سياسة قضائية لا أكمجرد مكتوب يفرض على القاضي الإداري هذا الحظر، وإنما هو 
  .2لا غير فيها القاضي حساسية الإدارة من باب المجاملة

وهو الفصل بين القاضي الإداري والإدارة العاملة فرأينا أن توجيـه القاضـي    :السند الثانيأما 
ذلك لأن القاضي ، واغتصابه للوظائف الإدارية ،هتجاوزه لاختصاص لا يعني مطلقاأوامر للإدارة 

تخصص في حل النزاعات الإدارية ؛ بل القضاء الإداري نشأ كجزء  الإداري ليس بقاضي عادي
وعلى اعتبار أنه استقل عن الإدارة فيفترض أنه ، من الإدارة لأنه نشأ في أحضانها وكان تابع لها

جـد أي  نلا هذا في  و، على أكمل وجه القضائية بوظيفتهمكنه من القيام يملك كل السلطات التي ت
  .يه لتبرير هذا الحظرسند يمكن الاعتماد عل

" الغـائي "وجدنا أنه وفقا للمفهوم  ،والمستمدة من طبيعة سلطات قاضي الإلغاء :السند الثالث أما
حتى  ،لدعوى الإلغاء للقاضي الإداري تقرير الآثار المترتبة على الحكم الذي يقرره على الإدارة

   .وإن لم يكن له سلطة توجيه أوامر لها
عامة ات التي أسس عليها القضاء الإداري أحكامه ربرمادات التي وجهت للوبالرغم من الانتق   

أو  ،الفرنسيأو  ،الجزائريسواء في القضاء الإداري ، نه كرس هذا الخطر في العديد منهاإلا أ،
 ،القانون و ما يفرضه عليها من التزامات لحكمصراحة امتثال الإدارة ما أدى إلى عدم ، المصري

تـرفض التنفيـذ   إذ  ،تهايصدره من قرارات وأحكام في مواجها نفيذ العديد ممتعدم بما في ذلك 
،هذا مـا نبينـه فـي    ...أو التماطل في التنفيذ ،أو تتخذ بعض الذرائع كغموض الأحكام ،صراحة

  .المبحث الموالي
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  الثالثالمبحث 
  و مبدأ حظر توجيه الأوامر الخضوع لمبدأ المشروعيةعن صور امتناع الإدارة 

  

الامتثال لحكم القانون، احتراما لمبدأ المشروعية الذي من المفترض أن تسارع الإدارة إلى        
بنفس القـدر الـذي   ،ها من أحكام إدارية تنفيذ ما يصدر ضدبما في ذلك  ،تنادي به دولة القانون

 ،لك الأحكـام تنفيذ ما يصدر لصالحها من تلزامهم بو إ ،لزام الأفراد على احترامهإلى إتسارع به 
و  ،القانونلقوة  ا تنفيذ أحكام القضاء يعد إهدارلالامتثال  مو عد ،للقانون الإدارةاحترام لأن عدم 

  .القضائية هلأحكام
  الأدبيوليس من باب الواجب  ،المنصوص عليه دستوريامن باب الالتزام القانوني عليه فإنه و    

 ،الخضوع لحكم القانونعلى كل أجهزة الدولة  1من الدستور الجزائري 22،21،145:طبقا للمواد
إذ يعمل حكم الإلغاء على إعطاء الفرد حق الرقابة على شرعية الأعمـال  القضاء،  تنفيذ أحكامو 

جوء مستقبلا إلى ما يخـالف  وزجرها عن اللّ، دارة العامةوردع الإ ،وتنوير الرأي العام، الإدارية
لتمتعها بميزة عدم جواز إجبارهـا  تمتثل لما يفرضه عليها  لاغالبا ما إذ ، 2القانون بمعناه الواسع

لا تخرج عما استقر عليه فقهاء القانون العام بالنسبة لصـور   متخذة عدة صور ،قضائيا على ذلك
أو  المرفق للخدمة، أداءعدم : التي حصروها في شكل_كما سنبينه لاحقا بالتفصيل_الخطأ المرفقي

إغفـال  مع عدم ، )المطلب الأول( ...3أكثر من اللاّزم أدائهااء في على نحو سيئ،أو الإبط أدائها
المطلـب  (مبـدأ الخروج عن هذا القانونا تبرر لها التي واقعية القانونية أو الحالات وجود بعض ال

  ).الثاني
  

  مبدأ المشروعيةالمظاهر التقليدية في مخالفة : المطلب الأول
للخضوع لحكـم  سائل يدفع بها الإدارة ء لاستخدام والقضالى إصاحب الشأن اللجوء على         
وعدم ،وامتلاك الإدارة آليات التنفيذ ووسائله  ،في ظل مبدأ الفصل بين السلطاتأنه ذلك القانون،

اتخاذ عدة ذرائـع   هايكون بإمكان ،نفيذنه من إلزام الإدارة بالتّمنح القاضي الإداري صلاحيات تمكّ
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متخذة من أجل ذلك عدة طرق تختلف جسـامتها مـن    ،التزاماتها لإفلات منل  1واهية في أغلبها
إضافة إلى إمكانية اللّجوء إلى التصـحيح   ،2إلى الرفض الصريح له ،التراخي والتباطؤ في التنفيذ

كالصراعات الحزبيـة،و   ،أسباب خفية لا تفصح عنها الإدارةذلك  كما قد يكون وراء، 3التشريعي
وكل هذه الصور يجمعها قاسم مشترك وهو سوء نيـة  ، 4الشخصية الأسباب السياسية،و الدوافع 

و  ،مستغلّة في ذلك قصـور الآليـات القانونيـة    ،الامتثال لحكم القانونالإدارة والرغبة في عدم 
 ـذلك أن كفالة  ،الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم جواز توجيه أوامره لها عها وخض

و مركز القاضي الإداري في الرقابة القضـائية   رة من جهة،متوقف على حسن نية الإداللقانون 
عرف على المظاهر التقليديـة التـي   لذا لابد من التّذ الأحكام في الدولة من جهة أخرى، على تنفي

يمكن لنا مساءلتها في حالة ما إذا اتخـذت أي   حتى ،5مبدأ المشروعيةتستخدمها الإدارة لمخالفة 
  :الفروع التاليةفي  زهاوجطريق من هذه الطرق التي ن

  

  لالتزاماتهاالإدارة  راخي في تنفيذالتّ: الفرع الأول
الذي تستهدف به المصلحة  ،مة أثناء قيامها بنشاطهاحرية التقدير و الملاء إذا كان للإدارة        

لمبـدأ  للخضـوع  ختيـار الوقـت المناسـب    فإن ا ،و التي هي محل اعتبار من القاضي ،العامة
 ،وكل ما يترتب عليه من آثار عقب إعلامها به ،ةم القضائياحكتنفيذ الأبما في ذلك  ،المشروعية

ينبغي أن تتجاوز في ذلـك  المـدة    إذ لا،  6لا يخضع لتقديرها المطلق ،وفقا لظروفها ومعطياتها
ولا  ،أهميتهالقانون الغاية من وجوده، و لا يفقد الحكم أيضا وهذا حتى لا يفقد ، المعقولة للتنفيذ 

على الإدارة التي يستلزم الأمر أحيانا إعطاءها مهلة لتسوية أوضاعها القانونية  تتعقد مهمة التنفيذ
والحكم بإلغائه  ،في الفترة ما بين إصدار قرارها الملغىقبل رفع الدعوى، أو التي نشأت  ،الجديدة

أثر رجعـي لكـل هـذه    من إلغاء ب كوما يستتبع ذل،عليه  امن آثار وحقوق للغير بناء هوما رتب،
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التزاماتها و الخضوع لمـا  وإن تباطأت في تنفيذ ، 1مع الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق ،الآثار
للمحكوم له  ،غير مشروع ياعتبر ذلك بمثابة قرار سلب ،بدون سند قانوني ،يفرضه عليها القانون

  .2اء ذلكالذي لحقه جرالضرر والمطالبة بالتعويض عن ،المطالبة بإلغائه 
التي لم يحددها القانون و لا القاضي زمة لتنفيذ الإدارة لالتزاماتها هذا ويبقى تقدير المدة اللاّ      

كل حالـة علـى    فقو ،4و لتقديره الشخصي لرقابة القاضي ةخاضعالذي أصدر الحكم  3الإداري
ممـا   ،التنفيـذ كوجود صعوبات قانونية في  ؛التأخير ما يبرره هذاهذا باستثناء ما إذا كان ل ،احد

أو عن المراكز القانونيـة التـي يرتبهـا     ،استلزم عليها الرجوع لجهة معينة للاستفسار عن ذلك
ووزارة أخرى أو جهـة   ،وقتا لتبادل الرسائل مثلا بين الجهة الملزمة بالتنفيذ تطلبمما ي ،القانون

وفي كـل الأحـوال لا    ،في هذه الحالة تعفى من أي مساءلة ولا تلزم بالتعويض و إدارية تتبعها،
كما لا يعتد بامتنـاع  ، 5الحكم أهميته القانون أو ينبغي أن يتجاوز التأخير المدة المعقولة التي تفقد 

لذا نجد ، 6كمبرر قانوني لعدم التنفيذ_ الطاعن_الإدارة عن التنفيذ بناء عن تنازل صاحب المصلحة
  : نجد بأن التراخي في التنفيذ يفترض أمرين أساسيين هما

التراخي في التنفيذ بمجـرد   مظنة يفلذا تنت ؛مطلقا التزاماتهالا تشرع الإدارة في تنفيذ ن أ -لاأو
بما يجعل شـروعها فـي    ،تنفيذ فعلااليكون هذا الشروع من قبيل أعمال  أنعلى  ،الشروع فيه

  .التنفيذ جديا لا مجرد خداع
تعطـى   أنذلك أنه من الضروري  ؛هأن تستغرق الإدارة لهذا التنفيذ أجلا أكثر مما يحتاج -ثانيا

، وتحدد المدة حسـب كـل   التزاماتهامن الوقت لترتيب أوضاعها لتنفيذ و ملائمة لها مدة معقولة 
   7.احدحالة على 
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عـن مجلـس   ما ورد لكذلالمهلة المعقولة  ومن أمثلة تراخي الإدارة في التنفيذ لمدة تتجاوز    
" : جاء فيـه   21/12/2004الصادر في  3750قم ر_غير منشور_الدولة الجزائري في القرار 
بل المسـاعدة فـي تنفيـذ     ،احترام الأحكام الصادرة في حقها فحسب حيث لا يجب على الإدارة
ز و بما أنها استفادت من قرار قضائي .و عن المرحوم ب ،الخواص القرارات الصادرة في حق

فـإن رفـض الإدارة   ...تنفيذ هذا القرارالاعتماد بالقوة العمومية في كان من حقها ،أصبح نهائيا 
    1..."القانوني للتقاضي يشكل خطأ من شأنه إقامة مسؤوليتها ز خارج الأجل.مساعدة ب

الإدارة  لـى ع Darauxفي قضـية   1908جانفي  26في أيضا  مجلس الدولة الفرنسيو حكم   
م بدفعه للمتضرر إلا بعد إثر قيامها بأحد أنشطتها ولم تقببت فيه بالتعويض جزاء الضرر الذي تس

  .سنة 34
والذي  1944جانفي  21في  Coucheteux et Demontsوحكم مجلس الدولة أيضا في قضية   

بعد أن أصدر مجلس الدولـة   1963سنة، حيث لم تنفذه الإدارة في عام  18بقي دون تنفيذ طيلة 
م له جراء عـدم  حكم يقر بمسؤوليتها عن تعويض الضرر للمحكو 1962ماي  02الفرنسي في 

  .التنفيذ
فيما يخص مسألة عزل أحد  Soubirou-poueyفي قضية  1949ديسمبر  01وحكمه أيضا في   

الموظفين من عمله خلال الحرب العالمية الثانية والذي قامت الإدارة بسحبه بعد انتهاء الحـرب  
 01حكمـا فـي   فأصدر مجلس الدولة لصالحه ،لكنها لم تسمح للموظف المعزول بالعودة لعمله 

  .1956بلا تنفيذ لغاية  يوالذي بق 1949ديسمبر 
 حيث ،بتعويض أحد الموظفين العموميين 1973أفريل  09وحكم محكمة القضاء الإداري في     

مما ) سنوات 4(صدر حكم لصالحه بإلغاء قرار إنهاء خدمته لكن الإدارة لم تنفذ هذا الحكم طيلة 
ر لعدم ورود اسمه ضمن قائمة الموظفين المرشحين لمنصـب  ت عليه فرصة الترقية بالاختيافو

   2.أعلى
  

  للالتزامات القانونيةالتنفيذ الناقص  :الفرع الثاني
وهذا  ،الخضوع لمبدأ المشروعيةوفي هذه الصورة يتجلى تعسف الإدارة وسوء نيتها في عدم     

بعدم التزامهـا بتنفيـذ    ،عنأو بشكل مشروط على الطا ،بشكل مبتور وناقص تزاماتهاللا بتنفيذها
  . 3كل قيمة له ولا يراعي حجيته حكم الإلغاء مما يهدرالقانون، أو الآثار القانونية التي يرتبها 
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 ،أن تعرض الإدارة على المحكوم له إرجاعه إلى منصب عمله مع الرواتـب : و من ذلك مثلا  
أو ، له مع الرواتب كاملـة في حين يقضي القرار بعودته لمنصب عم ،لكن في حدود نسبة معينة
  لكن ليس للوظيفة التي قضى الحكم برجوعه إليها كنتيجة لإلغاء قرار ،إعادة الموظف المفصول

  .1أو في نفس الوظيفة لكن في مكان آخر ،و إنّما إلى وظيفة أخرى أدنى درجة ،الفصل
ضى الحكم الحـائز  مقت:" بنصه على بمصر الشأن جاء حكم المحكمة الإدارية العلياهذا وفي      

لقوة الأمر المقضي الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره مـن  
وتنفيذ الحكم يجب أن يكون كاملا غير ... وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم

النطـاق  فـي  ومنقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاؤه وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى 
ومن ثم فلا يكفي أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلـى الخدمـة،   ...الذي حدده

 وإلا لكان مؤدى ذلك أن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذا كاملا بل ،ولكن في مرتبة أدنى ودرجة أقل
  .2..."وهو جزاء مقنع...تنفيذا مبتورا منقوصا نفذ

موظف من الإدارة لا يكون بإعادته لوظيفة غير تلك التي كـان  إلغاء قرار فصل ال أنبمعنى     
كان يستحقه  أو إعادته إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأولى درجة، أو إعادته دون منحه ما ،يشغلها

  .3أو رواتب سابقة عن الفترة مابين فصله وإعادته لوظيفته ،من ترقيات أو منح
 ،ي ترقيـة المـدعي لموظـف آخـر    خطاء قرار تكما قررت محكمة القضاء الإداري إلغ      

 ،ية المدعي المحكوم لصالحه ، لكن الإدارة أعادت الترقيـة مـن جديـد   ضومقتضى ذلك هو تر
  .مخالفة بذلك مقتضى الحكم ، المحكوم له غير  ،واستفاد منها موظف آخر

ضي وجـوب  كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن مقتضى إلغاء قرار تسريح الموظف يقت     
إذ لا يعتبر إعادته للخدمة  ،بنفس المرتبة والدرجة ،إعادته لوظيفته التي كان يشغلها عند التسريح

  .4في مرتبة أدنى تنفيذا كاملا للحكم ، بل هو بمثابة تنزيل له في الرتبة
  
  

  لتزاماتيل على تنفيذ الااالتح: الفرع الثالث
الحكـم الصـادر   القانون أو حول  الالتفافبه  وهذا عن طريق إصدار الإدارة لقرار تقصد     
  ،إما الامتناع عن التنفيذ بـالتزام الصـمت  : و تتخذ في ذلك صورتين ،بهدف عدم تنفيذه ،ضدها
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و إما أن ،في الوقت الذي تلزمها القوانين واللوائح بذلك ،سلبي بامتناعها عن الردفيولد ذلك قرار 
  .1 حكم القضاءون أو القانقرار إيجابي يخالف ما أقره تصدر 

التزاماتها امتناع الإدارة عن تنفيذ و كذا المصري أن  ،الجزائريالإداري وقد اعتبر القضاء     
بمثابـة  _ و هي أغلب حالات عدم التنفيذ_بالسكوتم الصادر ضدها احكلأالقانونية، أو الخضوع ل

  .2القرار ضد هذايخول الطاعن رفع دعوى إلغاء  ،ضمني بالامتناعقرار 
علـى أسـباب    ابناء ،لإصدار قرار جديد له نفس مضمون القرار الملغىالإدارة كما قد تلجأ     

و هـو مـا    ،الاستناد إلى سلطة غير تلك التي صدر الأول استنادا عليهاب وأ ،جديدة تبرر اتخاذه
فصـل  ا بقيامه: مثلتنفيذ الوهذا تحايلا منها على  ،تنفيذ بقرار إداري فردياليطلق عليه تعطيل 

 ،أو ادعائها تحقيق الصالح العـام ، 3موظف بغير الطريق التأديبي بعد أن فصل بالطريق التأديبي
 مكقيا :أو إعادة إصدار قرار جديد يحقق نفس هدف القرار الملغى، 4ويتبين عدم صحة ادعاءاتها

 ،نزع ملكيتهاب ابعد إلغاء القضاء لقراره ،قطعة أرض علىبإصدار قرار بالاستيلاء  الإدارة مثلا
لكونه يشكل تحديا لمقتضى الحكم الصادر بإلغاء قـرار نـزع    ،مرة أخرىعرضه للإلغاء يمما 

  .الملكية
دارة بإلغاء فتقوم الإ ،أو كأن يقتضي تنفيذ حكم الإلغاء إعادة الموظف المفصول إلى منصب عمله

تقوم  ،ن ترخيص الإقامةأو بدل تنفيذ القرار القضائي القاضي بمنح الطاعالوظيفة للتخلص منه، 
عن طريق تعطيـل  على التنفيذ كما قد تلجأ إلى التحايل ارة بإصدار قرار بطرده من البلاد، الإد

وإزالة ما لحقه  ،أو لائحة بقصد تصحيح القرار الإداري الملغى ،آثار حكم الإلغاء بإصدار تشريع
   .5من عيوب

التنفيذ لأحكام القضاء في هذه الصـورة   ومما ورد عن القضاء الإداري الجزائري من عدم     
حيث أن أصل النزاع يدور حول مطالبـة  :" ...مجلس الدولة جاء في أسبابهل_غير منشور_قرار 

الـذي   845/97بإلغاء القـرار الـولائي    02المستأنف عليها بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 
حيـث ثابـت أن والـي ولايـة     ....خصص المستأنف عليه قطعة أرض تابعة لوعائها العقاري 

تضمن إفادة المستأنف بجزء من وعاء المستثمرة  21/07/1997بومرداس كان قد اتخذ قرارا في 
و أيده مجلس الدولـة   01/12/1998و ألغي هذا القرار من طرف الغرفة الإدارية الجهوية في 
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س باتخاذه القرار حيث ثابت إذا أن والي ولاية بومردا 12/03/2001بموجب القرار الصادر في 
موضوع الإلغاء قد تجاوز سلطته حين تعدى القرارات التي قضت ببطلان تصرفاته على القطعة 

  .1..." نفسها و اتخذ طريقا ملتويا للمساس بالقطعة عن طريق قرار آخر
إلغـاء قـرار الإدارة    1938أكتوبر  19مجلس الدولة الفرنسي في مما ورد أيضا في حكم لو   

حة شروط التعيين في إحدى الوظائف بإضافة شروط جديدة لا تتوفر في موظف سبق بتعديل لائ
له وأن حصل على حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته ورفضت الإدارة إعادته لعدم توافر هذه الشروط 

  2.التي أضافتها

إذا كان الثابـت مـن   :" ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري من أنه   
أصدرت قرار جديد بالترقية  ،اء القرار محل الطعن إلغاء مجردغوراق أن الجهة الإدارية بعد إلالأ

وأضافت لتلك الترقية شرطا جديدا مؤداه أن لا يكون صدر على العامل المرقى  "وسطىأ" لدرجة
 جزاء إداري خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور القرار الجديد مستهدفة بذلك استبعاد

حركـة   ما يظهر أن الجهة الإدارية قد ابتغت بقرارها الأخير استبعاد المـدعي مـن  م ،المدعي
   3. "عثرته واتخذت منها شرطا مانعا للترقية تالترقيات بأن بعث

بقصد عدم تنفيـذ حكـم    ،وتضمنه أثرا رجعيا، هذا وقد تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار جديد     
بعـد   ،لحكم الإلغاء اأو إعادة سحب الإجراءات التي اتخذتها تنفيذقضائي بإلغاء قرارها السابق، 

لإلغاء قرار الإدارة الذي  ،وهذا ما يجعل المحكوم له يلجأ للقضاء مجددا ،رة من اتخاذهاتمرور ف
  .نفذه ثم تعدل عنه مرة أخرى وهكذاقد ت
رزة مـع الإدارة  على مثل هذه الوضعية بأن القضاء أصبح في مبـا  هوريو الفقيه وقد علق     

،4أحكام القضاء أحكام القانون و بعض جهات الإدارة العامة بالعصابات التي تقاوم جيرار  هوشب ،
غير أنه يبقـى  ، 5الحق في عدم التنفيذ هاويعطي،الحكم القضائي من فاعليته القانون و د جرِّوبهذا تُ

يها لإصدار القرار الجديد قرينة لععلى عاتقها عبء إثبات ما تدعيه وتكون الأسباب التي استندت 
وللقاضي تقدير ذلك على ضوء الظـروف التـي    ،إن لم تثبت استهدافها للمصلحة العامة ،ضدها

  .الذي يشابه القرار الملغى ،أحاطت بإصدار القرار الجديد
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  صراحةتزاماتها لالإدارة لارفض تنفيذ : الفرع الرابع
وهذا بالامتناع العمـدي عـن   ، 1في استخدام السلطة تعد هذه الصورة أشد أنواع الانحراف      

غيـر   ،بكشف الإدارة عن نيتها بوضوح برفض التنفيذ ،حكم الإلغاءالتزاماتها أو الخضوع لتنفيذ 
الدولة وهيبة  ،الأحكاموحجية  ،القوانين قوةقيمة و  مهدرة بذلك ،آثار منعابئة بما يرتبه موقفها 

مـن أي   ماوتجريـده  ما،نظام الرقابة القضائية من أساسه،و للمبدأ المشروعية وهدم  ،القضاءو 
أو التحايـل   ،إذ غالبا ما تلجأ الإدارة للتنفيذ النـاقص  ،وهي حالة قليلة الحدوث،  2قيمة أو فعالية

   .لإصدار القرار الملغى
 :في تطبيقاتـه لهـذه الصـورة    _ مجلس الدولة_و مما ورد عن القضاء الإداري الجزائري    

أين رفع الطاعنون دعوى الغرامة التهديدية  ،ضد ولاية عين تيموشنت 3ينمنشورالغير  ينالقرار
  .    1997لجبرها على تنفيذ القرار الصادر لصالحهم في  2000 سنة في

أيـن انتظـر    ،رورسضد كل من بلدية الجزائر و بلدية بن  4 ين أيضامنشورالغير ين و القرار
ا دعوى الغرامة التهديدية لجبر المدعى عليهما تنفيذ القرار لرفعهم 2004و 2002المدعيان سنة 

إذ ثابت من حيثيات هذه القرارات أن الإدارة لم تقدم أي ، 2002و  2000الصادر لصالحهما في 
و أكد المحضر في محاضر الامتناع عن التنفيذ هذا الرفض الصريح ،دليل أو سبب عن امتناعها 

  .دون أي عذر
إن امتنـاع الإدارة  :" ذهبت محكمة القضاء الإداري المصري للقولار أيضا الإطوفي هذا       

واجب النفاذ هـو مخالفـة قانونيـة     شيء المقضي به والقضائي نهائي حائز لقوة  حكم عن تنفيذ
ولا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع ...صارخة تستوجب مسؤولية الإدارة عن التعويضات

ة بغير وجه قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة مـن إشـاعة   عن تنفيذ الأحكام النهائي
وإلا  ،ذلك أن التنفيذ هو سبب وجود الأحكام القضائية، 5. "الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون

  6.؟وإلا لأي سبب تصدر هذه الأحكام إن لم تكن للتنفيذ
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وهذا أمـر   ،لتنفيذ أحكام القضاء وبهذا نجد أن الحكم قد قاس حضارة الأمم بمدى احترامها     
، الحقوق الفرديـة  إذ يترجم مدى احترام نظام الدولة بأكمله للقواعد القانونية و ،غاية في الأهمية

لا يشـكل فـي بعـض     و الخضوع لما يفرضه عليها القانون ،تنفيذالغير أن امتناع الإدارة عن 
التـي يرجـع    ،ارات تتعلق بالأمن العـام كان لاعتب تىوهذا م ،الحالات خطأ الامتناع عن التنفيذ

بشرط أن يكون ، تنفيذ الم الحفاظ على الأمن العام على التزامها بقدفتُ، 1تقديرها لقاضي الموضوع
إذ هذا الأخير لا يبرر لهـا تأخرهـا فـي     ،تنفيذ إحداث اضطراب جسيم وليس بسيطالمن شأن 

بإقرار مسؤولية وزارة العدل  ،قضاء الجزائرالتنفيذ، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية لمجلس 
يسـتدعي   العام لعدم وجود أي سبب من أسباب النظام ،وولاية الجزائر على أساس الخطأ الجسيم

أقرت مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الجسيم أيضا فـي قـرار    ، كماعدم تنفيذ حكم القضاء
أو  ،تنفيذ مـثلا إحـداث فتنـة   الن شأن م أنأو كأن ترى ، 19792جانفي  20للمحكمة العليا في 

     .ل بالأمن العام ويهدده، فهذا جائز أيضا كمبرر لتأخير التنفيذخاضطراب ي
لذا تلتزم  ،صالحهوجد القانون لحماية مغير أن هذا الامتناع سيكون على حساب الفرد الذي      

أسـاس المسـاواة بـين     على ،على أن تقدر الضرورة بقدرها ،الإدارة في مقابل ذلك بالتعويض
  .3وليس على أساس الخطأ ،الأفراد في تحمل الأعباء العامة

بـدل الإدارة  ن الخزينة العامة تتحمل فيها مسؤولية التأخير أوهي الحالة الوحيدة التي نعتقد       
 1923/  11/ 30ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في ، الأحكام القضائيةعن تنفيذ 
من أصل يوناني هاجر إلى تونس " كويتاس" أن أحد الأفراد يدعى  :ة تتلخص وقائعها فيفي قضي

واشترى قطعة أرض بها من ورثة أحد الأشراف واستصدر حكم مـن القضـاء بملكيتـه لهـذه     
 .المساحة

استقرت عليها منذ زمن بعيد واتخـذتها مـورد    عربيةولما أراد وضع يده عليها فوجئ بأن قبيلة 
  .فضت تسليمها لهلرزقها ور

للسلطات الفرنسية بتونس طالبا منها تمكينه من وضع يده على الأرض وطـرد  " ويتاسك" فتقدم 
  .العرب بالقوة

لى العنف سيترتب عليه نتـائج خطيـرة   إغير أن المقيم العام رفض ذلك بعد أن قدر أن الالتجاء 
  .ال فتنة وهيجان خطيرينعبإش

                                                             
1_ Abdelhafid Mokhtari  ",  de quelques réflexions sur l‘article138 bis du code pénal ".revue 
du conseil d‘état, N°02, 2002, p.24.  

  .122.مرجع سابق، ص حسين فريجة،: نظر في ذلكأ_2
  .120. ، وانظر حسين فريجة، مرجع سابق، ص540.ص ، مرجع سابق،عبد المنعم عبد العظيم جيرة_  3



 

الأضرار التي أصابته بسبب عدم التنفيذ فقضى  ه عنالبا تعويضفتقدم المحكوم له لمجلس الدولة ط
   1.له المجلس بالتعويض

ر خطورة أن هذا يثير من جهة أخرى مسألة الجهة التي تقدغير أن ملاحظتنا على ذلك هو       
ذلك أن هذه المسألة قد تكون خطرة على حقـوق الأفـراد   ، ة الحالة التي تحول دون التنفيذوأهمي
حيث يمكن لها التماطل في التنفيذ بناءا على ذلك حتى وإن لم ترقى أسباب  ،ا في يد الإدارةبتركه

  .ر على الأمن والنظام العامخطتأخرها في التنفيذ لدرجة ال
لذا من المهم جدا أن تبقى هذه المسألة تحت رقابـة القاضـي الإداري عـن طريـق الـدعوى      

اد وأموالهم ووقتهم في مسائل قد لا تتحمـل التـأخير   وهذا لعدم تضييع حقوق الأفر ،الاستعجالية
  .بالنسبة لهم

هذا وقد يصل امتناع الإدارة عن التنفيذ إلى ذروته عندما تعمل على تعطيـل تنفيـذ الحكـم       
  .القضائي بإجراء تشريعي

  
   2)التصحيح التشريعي لقرار إداري (تنفيذ بإجراء تشريعي المنع : الفرع الخامس

تدخل المشرع بقانون يقرر بموجبه سـريان قـرار   :" تصحيح التشريعي على أنهيعرف ال      
إداري غير مشروع أو جزء منه و يكون من نتيجة هذا التدخل منع القاضي من ممارسة رقابتـه  

  . 3"على هذا القرار أو إعادة القرار إلى النظام القانوني إذا كان قد ألغي قضائيا 
ذي بواسطته يستطيع المشرع أن يعيد إلى القرار الإداري المعيب الإجراء ال:" كما عرف على أنه

سريانه و مكانه في النظام القانوني سواء بمنع القاضي من إلغائه أو بإلباسه ثوبا من الشرعية إن 
  .4" كان قد ألغي

د لآثـار أو  من التعريفين السابقين يتّضح لنا أن الإجازة التشريعية هي التي تهدف لوضع ح     
عندما تتواطأ السلطة التشـريعية مـع السـلطة    غالبا تكون هذه الحالة و ائج القرار القضائي، نت

و يتخـذ هـذا    ،تنفيذ أحكام القضاءبما في ذلك  ،الخضوع لحكم القانونالتنفيذية في التهرب من 
  :التصحيح صورتين

  ر ــالمراكز غيي على الحالات وفتشريعات جديدة تض _السلطة التشريعية_بإصدارهاإما  :أولا
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  . 2،من خلال الإجازة المباشرة1صفة المشروعيةأو القرارات الإدارية الملغاة المشروعة 
و الوسائل التي  ،أو بتعديل القواعد و القوانين التي بني عليها القرار الملغى بالنسبة للمستقبل :ثانيا

ر الملغى،أو إعطاء اللاّئحـة  أو يقتصر القانون على النص بتصحيح القرا ،تم الإلغاء أساسهاعلى 
ويحدث ذلك عندما تكون الأغلبية البرلمانية لصـالح الحـزب   ، 3الملغاة قوة القانون منذ صدورها

بالنسبة لدعوى الإلغـاء   ،و يترتب على كل حالة أثر قانوني خاص، ل الحكومةكّالذي ش ،الحاكم
اري الفرنسي على الدعوى بأنها المقامة ضد القرار الإداري محل التصحيح؛ إذ يحكم القضاء الإد

و هذا في حالة ما إذا صـدر التشـريع المصـحح     ،و يعفي الطاعن من الرسوم ،غير ذات محل
 مللقرار الإداري المعيب في الوقت الذي تكون فيه دعوى إلغاء هذا القرار لا تزال منظورة أمـا 

استقرت أحكـام مجلـس    فقد ،غير أنه إذا رفعت هذه الدعوى بعد صدور هذا التشريع، 4القضاء
و إن صدر التشريع في ام الطاعن بالمصروفات، مع إلز ،الدولة الفرنسي على الحكم بعدم قبولها

ترتب على ذلك تجريد هذا الحكـم مـن    ،تاريخ لاحق على صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري
  . 5فيذتنالو من حق الإدارة في هذه الحالة الامتناع عن  ه،و إعدام آثار ،فاعليته

مع إيجاد القضاء الإداري الفرنسي و ابتكاره لما يسمى بفكرة التعويض عـن أعمـال السـلطة    
بسبب عدم قدرته على فرض الرقابة على هذا النوع مـن   ،التشريعية كبديل لحماية حقوق الأفراد

  . 6الانحراف
الف الدستور من أنه يخ أساسليس على  ،وقد اعتبر البعض أن مثل هذا التشريع يعد باطلا      

، لكونه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشـريعية بل  ،منطلق الفصل بين السلطات
وما تتميز بـه مـن    ،الذي من شأنه مع مرور الوقت أن يفقد هذه السلطة احترامها ومصداقيتها

لى إصـباغ  قد تعمد الحكومة إ ،بل والأكثر من ذلك والأخطر،  7عمومية وتجريد في سن قوانينها

                                                             
1_ Georges Dupuis et d’autres, op.cit., p.53.et v: Thierry le Roy," l'exécution des décisions du 
juge administratif l'administration devant l'exécution d'une décision du juge administratif 
", revue conseil d'état, numéro spécial, l'apport du nouveau code de procédure civile et 
administrative, 40éme édition, print les éditions du sahel, Alger, 2010.p.39. 
 
2 _ Martine lombard, Gilles Dumont, op.cit., p, 463. 
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واجبها القانوني بالامتثال لحكم كوسيلة للتخلص من  ،لى أعمال إدارية بحتةعصفة أعمال السيادة 
   1.و الخضوع لمبدأ المشروعية ،القانون

 06طبقا للمادة  ،هذا و نجد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تجز مثل هذا التصحيح     
و قد عرفت  ،و ضرورة قصوى متعلقة بالمصلحة العامة ،ملحة إلاّ  إذا كانت هناك أسباب ،منها

حالات  1997لاسيما الصادرة منها عن مجلس الدولة منذ الأحكام و القرارات الإدارية في فرنسا 
و يشترط فيها توافر  ،2 يخضعها للرقابةالمجلس الدستوري الأمر الذي جعل  ،كثيرة لهذه الصورة
  :3جملة من الشروط

  .ترام مبدأ الفصل بين السلطاتلابد من اح_
  . احترام المبدأ الدستوري بعدم الرجعية_ 
عدم مساسها بأي مبدأ دستوري أو نص قانوني باستثناء ما إذا كان الهدف المرجو مـن هـذه    -

ن كضما تبرر بأسباب و مبررات المصلحة العامة و أنأدستورية،الإجازة هو في حد ذاته له قيمة 
  .4افق العامةمبدأ استمرارية المر

  .ةو دقيق ةو ضيق محددةو أن تكون الإجازة التشريعية  -
خاصة أحكام الاتفاقيـة   ،و أن لا تتنافى مع الاتفاقيات الدولية و الحقوق الدولية لحقوق الإنسان -

  . 5منها 06قا للمادة بط الأوروبية لحقوق الإنسان
حتى لا يصطدم  ،لإداري الحكم بإلغائهألاّ يمس القانون المصحح للبطلان قرارا سبق للقضاء ا_ 

  .6بمبدأ حجية الأمر المقضي
  .7خضوع هذه العملية للرقابة الدستورية_ 

و هـو أن   بالاتفاقيةإلاّ أنّه عمليا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي طبق فقط الشرط المتعلق       
أن دور القاضـي  مع الإشـارة إلـى   ، 8لكن في أضيق الحدود  ،تكون الإجازة للمصلحة العامة

ذلك أنه يملـك بحـث    ،الإداري المصري يشابه في هذه المسألة دور القاضي الإداري الفرنسي

                                                             
عبد الرحمن سعد العلي العرمان، مرجع سابق، :وانظر .97.ريل حسين آدم، مرجع سابق، صميد جبعبد الح-1

  .179.ص
على ذلك  للإطلاعهناك بعض النماذج أو التطبيقات العملية الحديثة الواردة عن القضاء الإداري الفرنسي بهذا الصدد -2

             .Martine lombard, Gilles Dumont, op, cit,p,464 :أنظر
3_ René Chapus, op.cit. p.1016. 
4 -  Martine Lombard, op,cit. p,410. 
5- Lucienne Erstein, Odile Siomon, L'exécution des décisions de la juridiction 
administrative, berger_levrault, paris, 2000, p.p.27.28. 
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و من هذا المنطلق يمكن له أن يقر ببطلان التشريعات التي تعطـل الأحكـام    ،دستورية القوانين
  :ذلك أن التصحيح التشريعي في مصر مقيد هو الآخر بشرطين ،1القضائية 

  .ون التصحيح إلاّ قبل صدور الحكم أي في مرحلة ما قبل صدور الحكم فقطأن لا يك _1
الدستورية على  ، مع التأكيد على ضرورة إحكام الرقابةالتصحيح للصالح العام فقط استهداف_2

  .2يندحتى لا يخرج عن هذين القيالتصحيح التشريعي 
لعـدة   ن الصورة التي تتخـذها هذا و يمكن إرجاع امتناع الإدارة عن التنفيذ بغض النظر ع    

  :أسباب أهمها
ومفاد ذلك أنها إن شاءت نفذت وإن شاءت امتنعـت   ؛بالإدارة نفسها ةمنوطتنفيذ الجعل مهمة  _أ

  .عن التنفيذ
شكال في التنفيذ لإامما يعني استبعاد واقعيا  ؛هاعدم جواز استخدام وسائل التنفيذ الجبري ضد _ب

شكال في التنفيذ لا يكـون إلا بالنسـبة للتنفيـذ    ذلك أن الإ ،دارةبالنسبة للأحكام الصادرة ضد الإ
الذي يشمل الأحكـام   -أما في حالة التنفيذ الاختياري ، الجبري للحصول على الحق المحكوم به

ما جعـل مسـألة    ،شرط القهر والإجبار في التنفيذ فلا يمكن إثارته لتخل -الصادرة ضد الإدارة
تنحصر بالنسبة لـلإدارة فـي    -نقف عنده بالتفصيل في الباب الثانيكما س-الإشكال في التنفيذ 

 ،فتسلك طريق الإشكال فيه ،سوء نية تعطيل تنفيذ الحكم الصادر ضدهابالحالات التي تتعمد فيها و
عـن  خاصة التي يمكن إثارتها نتيجة امتناعها  ،ى ولو بصفة مؤقتة المسؤولية الجنائيةفحتى تتلا

  . 3تنفيذ حكم قضائي
والذي يجعلهـا تصـدر قـرارات بإرادتهـا     ؛  4امتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الإدارة_ ج

في غنى  يجعلها اوتلزم الأفراد ولو باستخدام القوة المادية عند الحاجة على تنفيذها، مم ،المنفردة
الأماكن  كطرد شاغلي ،باستثناء بعض الحالات ،جوء للقضاء لاقتضاء حقوقها قبل الأفرادعن اللّ

وهذا ما جعل مسألة الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة لصـالحها  ، 5...العامة،دفع جزاءات مالية
  .محدودا جدا ما جعل البعض ينكر على الإدارة حقها في اللجوء للقضاء ضد الأفراد 
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فـي  لا يعد دائما تعسـفا منهـا   الخضوع لمبدأ المشروعية أن امتناع الإدارة عن  هذا و نجد    
بل قد يكون الامتناع عن التنفيذ في بعـض الحـالات     ،مما يوجب مسؤوليتها ،استخدام سلطاتها

ممـا   ،بوجود صعوبة في التنفيـذ  ،وفي حالات أخرى يكون الامتناع مبرر قانونا ،واجب قانونا
  .هذا ما نبينه في المطلب الموالي، يعفيها من المساءلة

  

  مبدأ المشروعيةة لمخالفة المبررات القانوني: المطلب الثاني
علـى  و الخضوع لمبدأ المشـروعية  تنفيذ الفي الامتناع عن قد لا يقتصر سلوك الإدارة        
فتتباطـأ    ،أكثر من صورةبل في قضية واحدة يمكن لها ممارسة  ،السابقةإحدى الصور اتخاذها 

نه أحيانا قد تمتنع الإدارة عن غير أ، 1وترفض التنفيذ في النهاية ،ثم تنفذ بشكل ناقص ،في التنفيذ
مبررات متعلق بالمصلحة العامة، ومنها ما يكون على أساس الحفاظ على النظام العـام،  التنفيذ ل

   2.سواء كانت مادية أو قانونية، ت في التنفيذومنها ما يكون مؤسسا على صعوبا

و  نعـت عـن التنفيـذ   و هي المبررات القانونية التي تعفي الإدارة من المساءلة حتـى و إن امت 
هـذا مـا   ذه الحالات هو الموجب لمسئوليتها، بل يكون التنفيذ في ه، 3الخضوع لمبدأ المشروعية

  .نبينه في الفروع التالية
  

  الإدارة عن التنفيذ لدواعي المصلحة العامة امتناع: الفرع الأول
 كذريعـة لعـدم تنفيـذ   المصلحة العامـة   إلى اتخاذفي الكثير من الحالات تلجأ الإدارة         

 محددالغير  و ،مضبوطالواسع وغير ال هامدلول، و ذلك بالنظر لبشكل ناقص هاأو تنفيذ ،التزاماتها
  .بصفة ثابتة

مخالفة  مما يشكّل ،لذا لا ينبغي أن يكون تحقيق المصلحة العامة باتخاذ وسيلة غير مشروعة لذلك
في الحالات التي يكون من شـأن التنفيـذ فيهـا    إلا ، القضائية ية الأحكامحجللمبدأ المشروعية و 

أن  إلاّ ،أو تعطيل سير مرفق عـام  ،كحدوث فتنة ،الإخلال بالصالح العام بشكل لا يمكن تداركه
  .4الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها

أقرت بمسؤولية الدولة حتـى  _كما سنبينه لاحقا_ غير أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     
  ة ــمتى كان ذلك بسبب عدم إصدار الدول ،و حتى بغياب النص الذي يقر بمسئوليتها ،بدون خطأ
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  .1للاتفاقية الأوروبية  التشريع داخلي تطبيق
  

  مالتنفيذ للحفاظ على النظام العا الإدارة عن امتناع: الفرع الثاني
قلاقل أو اضطرابات إلى حدوث و إثارة التزاماتها و ذلك في الحالات التي يؤدي فيها تنفيذ      

، الأمن: النظام العام هنا يشمل مدلولاته الثلاثةو ؛ 2داخل المجتمع بما يمس الأمن و النظام العام 
الـذي   ،أي المفهوم التقليدي له ،إضافة إلى المفهوم الحديث الواسـع  ،الصحة والسكينة العامة و

،إذ  للمشرع أن يدخل ضـمن  يخول للمشرع التدخل بتنظيم أي نشاط بفرض قيود و ضوابط عليه
،و  3النظام العام كل ما من شأنه المساس به ،فأصبح النظام العام يشمل الآداب و الأخلاق العامة 

قد تتخـذه الإدارة كذريعـة لعـدم    و كل ذلك  ،... 4النظام العام الاقتصادي ،و الثقافي ،و البيئي 
لعدم تنفيذ ما لا  وسيلةولا تتخذه  ،الى حدلذا لابد عليها فحص كل حالة ع، الامتثال لحكم القانون

  .5لقاضي الموضوع ير ذلككما سبق الذكر تقديبقى لذا  ،أحكامقوانين، أو  يروق لها من
والتي خضـعت بـدورها    ،و قد ورد عن القضاء الإداري الفرنسي العديد من هذه الحالات     

 6لاسيما في مجال الضبط الإداري  ،لرقابة القاضي الأوروبي في إطار احترام القوانين المشتركة
، ومثال ذلك رفض القضاء توجيه أمر للإدارة بإلغاء قرارها المتضمن إبعاد أحد الرعايا المقيمين 

  . على ترابها، و ذلك لما يمثله وجوده على أراضيها من تهديد للنظام العام 
فإن العدالة المجردة تأبى  ،ارةو إن كان عدم التنفيذ لا يقوم على خطأ الإد ،و في كل الأحوال    

و تبعـا لـذلك    ،إذ لا بد من توزيع الأعباء العامة على الجميع ،أن يضحي فرد لصالح الجماعة
ض الأضرار لمن يفترض بالإدارة أن تعومـن  لهـم  بما يقره  لصالحهم ، أو الحكمنفذ القانونلم ي

وفقا لما قرره القضاء الإداري  فـي   ،ةو ذلك استنادا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العام، 7حقوق 
  .مختلف التشريعات المقارنة

استولت عليهـا   ،و مثال ذلك صدور قرار يقضي بعدم شرعية الاستيلاء على أراضي زراعية  
  ؤدي ــففي هذه الحالة للإدارة إن خشيت أن ي الإدارة و قامت بتوزيعها على صغار المزارعين،

                                                             
1 - Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit, p,579. 
2 _ Marie Christine Roualt, op, cit, p,99. 

 ،2003، الطبعة الأولى،دار وائل للنشر و التوزيع،الأردن،ز في القانون الإداريالوجي علي خطار شطناوي،3 -
   .362ص،

  .55ص، ،2002القاهرة ، مطابع الطوبجي، ،دروس في مبادئ القانون الإداريمحمد أبو زيد محمد،  - 4
5 - Abdelhafid Mokhtari,op,cit,p24. 
6 _ Martine Lombard, Gilles Dumont, op, cit, p, p, 350,579. 

.541أحمد سلامة بدر، مرجع سابق،ص،  -7  



 

  .1فلها الامتناع عن التنفيذ على هذا الأساس  ،و النظام العام ،الأمنالتنفيذ بالقوة إلى الإخلال ب
  

  التنفيذ  يلوجود صعوبة فعن الخضوع لمبدأ المشروعية الامتناع : الفرع الثالث
 ،في ذلك تهامع حسن ني ،لالتزاماتهاالإدارة صعوبات حقيقية تصل لحد استحالة تنفيذ هناك        

كـان القـانون   لاتخاذها مبرر لعدم التنفيذ لاحقا إذا  ،الصعوباتتكون هي من أوجدت هذه  و لا
،أو  قانونيـة  أو عوائـق  ، صـعوبات و يكون ذلك بوجود ، صدر حكم ضدهاأو  ،يلزمها بالتنفيذ

النصوص مثلا كون تو ذلك عندما  ،نفسهالقضائي بالحكم بالقانون أو كوجود عوائق تتعلق مادية، 
فترى الإدارة ،  2باللبس و العمومية تينأو مشوب ،تينغامضقضائية الم احكمنطوق الأالقانونية أو 

  أو إذا كان السبب يعود إلى،  و الغموض المختصة لإزالة هذا اللّبسجهات الإلى  ماالرجوع بشأنه
، .. و الإدارة المعنية مثلا ،كتبادل المكاتبات بين الوزارات ،تطلب التنفيذ إجراءات إدارية مركبة

الامتناع عن التنفيذ لوجود قـوة قـاهرة أو   أو  ،در من محكمة غير مختصة بذلكص الحكم أو أن
إلغاء قرار الإدارة بإزالة مبنى حتى سطح الأرض، وتكون أو  ،3حادث مفاجئ يحول دون التنفيذ

أو عدم توافر الاعتمادات المالية اللاّزمة ، فيستحيل بذلك تنفيذ حكم الإلغاء،الإدارة قد نفذته فعلا 
أو لأسباب تعود للمحكوم لصالحه باستحالة التنفيذ، لبلوغ الموظف المفصول مثلا السـن   ،4يذللتنف

  ...القانوني للتقاعد
، لأن بعض القرارات تحتاج لذلك ،لذا من المهم أن تعطى الإدارة مدة معقولة تمكنها من التنفيذ   

غالبـا بــ شـهر أو     لقضـاء الخاصة بتنفيذ أحكام ا لذا نجد أن المشرع الفرنسي قد حدد المهلة
  .  5الذي سنتناوله لاحقا جعلها من شهرين إلى ستة أشهر  1995و بموجب قانون  شهرين،

 ،نجد أن عدم وضوح دور السلطة القضائية في التنفيذ، و بغض النظر عن العوائق السابقة      
إثارة مسـألة التنفيـذ    أدى إلى ،الخضوع لمبدأ المشروعية بالتنفيذ و عدم استيعاب الإدارة لأهمية

تنفيذ أحكـام القضـاء الإداري   الخضوع لأحكام القانون، و لإجبارها على  ،الجبري ضد الإدارة
 عنو التعالي و التي استغلّتها في الامتناع  ،بالنظر إلى ما تتمتع به من الامتيازات السابق ذكرها

انوني تتحدد بقدر الجـزاء الـذي   ذلك أن القيمة العملية لأي التزام ق الخضوع لمبدأ المشروعية،
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_ القضاء دون مانع قانوني أو واقعي القانون أو ، و مخالفة الإدارة لأحكام  1يحمي هذا الالتزام 
لمبـدأ المشـروعية، و   يمكن الأخذ به كمبرر لعدم التنفيذ هو في الحقيقة مخالفة _ كما بينا سابقا 

يترتب عليها مسؤولية الإدارة   ،صول القانونو هي مخالفة لأصل من أ لحجية الأمر المقضي به ،
  .2كما سنوضحه لاحقا

 ،ان لم يكن حقيقيإلاسيما  ،هذا ومهما يكن السبب أو المبرر الذي تستند إليه الإدارة في النهاية    
لإخضاعها لحكـم  بته على الإدارة يلفرض ه ،فإنه يجعل المحكوم له بحاجة ماسة لتدخل القضاء

طبعا مـا   يتحققوهذا لن ،  حقوق منهاالواسترجاع  مبدأ المشروعية ،عليها جبه القانون، و ما يو
 ،الذي لا معنى لقضائه بدونه ،نه من تحقيق هذا الهدفلم يكن للقاضي الإداري من الوسائل ما يمكّ

تنفيذ ما يصـدره مـن    ، والإدارة  على احترام القانون ذلك أن تقييد سلطة القاضي بصدد فرض
حـال دون   ،للإدارة الإداريحظر توجيه أوامر من القاضي تحت مبدأ  ،ضدهارات أحكام و قرا

م و القرارات القضائية الإداريـة،  لأحكاالخضوع ل ن، ووالقانتنفيذ  ستلزمهايتحقيق الفاعلية التي 
إعلاء مبدأ المشروعية ،و لضمان  ،للإدارة هأدى إلى تزايد أهمية توجيه القاضي أوامرالأمر الذي 

لـذا  ر، ادية بضرورة التخلي عن هذا الحظ، كما تعالت أصوات الفقه المنالقضائية  الأحكام تنفيذ
بالتخفيف منه  ،الحظر الذي فرضه على نفسههذا بدأت خطوات القضاء الإداري في التخلي عن 

  .نه في الفصل الثانيهذا ما نبي، وعدم الأخذ به على إطلاقه ،تدريجيا
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  الفصل الثاني
  للإدارة وامرالأحظر توجيه مبدأ ن عسائل التقليدية للتراجع الو

    
على إتبـاع  الإداري الجزائري أخذا بنهج القضاء الإداري الفرنسي لقد حرص القضاء           

إن  و ،بينها سلطة توجيه أوامر للإدارة ومن ،سياسة قضائية دفعته إلى التنازل عن بعض سلطاته
مـن  ن القانون وحده لأضرورة وجود نصوص تشريعية تقر بذلك  الحظرهذا كان من مقتضيات 

  .و ليس القاضي من تلقاء نفسه مثل هذا الحظر ضيملك فر
ي إمـا نصـوص   ؛ ألقواعـد القانونيـة   عامة على اإذ يستند القاضي الإداري في أحكامه       

بيانه  لنا ا سبقكمغاء إلى الطبيعة الخاصة  لسلطة قاضي الإل اأو استناد ،تشريعية أو قواعد عملية
 كأسـاس نا ضعف هذه الأسانيد التي جعلهـا القاضـي الإداري   وبي ،عند تناولنا لمبررات الحظر

  .ومبرر لحظر توجيهه أوامر للإدارة أو الحلول محلها
 ـ  ،الأمر الذي شكك في سلطاته وقلل من هيبته لح المتقاضـين  العجزه عن توفير الحمايـة لمص

   .بما يحقق التوازن بين مصالح الإدارة ومصالح الأفراد المشروعيةمبدأ الإدارة لواحترام 
ريجيا ولم يتسرع في رفعـه كليـا   إلى التخفيف من حدة هذا الحظر تد الفرنسيالقاضي عمد لذا 

خاضعا للحظر بشكل مطلـق، ولـم   نفسه  بقوبالتالي لم ي، 1طعلى الجانب الجلي منه فق بالتخلي
ول  جيه أوامر للإدارة كما يتجرد من جميع سلطاته في تو  نكلم يإن ذلك أنه  ، Gaudemenetیق

تنفيـذ  اليملك توجيه أوامر صريحة للإدارة فإنه في عدد من المناسبات يمكن لـه حثهـا علـى    
أو الخروج باستثناءات خاصـة عـن هـذا     ،عتماد على وسائل قضائية و أخرى غير قضائيةبالا

  .جه أوامر صريحة لها أو يحل محلهاوبموجبها يشدد ف من هذا التّخفِّتُالحظر 
من التدرج للخـروج  وجدت العديد من المحفزات القانونية التي مكنت القاضي الإداري كما      

  :ثلاث مباحث هذا ما نبينه في الفصل الثاني بتقسيمه ل ،الحظرمن هذا 
  .بدأ الحظركوسيلة للتراجع عن م الخضوع لمبدأ المشروعيةعلى  الإدارة حثّ :الأولالمبحث 

  .  محلهاحلول توجيه أوامر للإدارة و ال مبدأ حظرالاستثناءات الواردة على : المبحث الثاني

                                                             

العدول التدريجي عن الحظر منح المشرع  من باب التخفيف أو _و هذا ما سنفصله _و من قبيل ذلك اعتبر البعض 1 - 
سلطة وقف التنفيذ استعجاليا و حالة الضرورة،و إعطاء الوزراء حق الاستفسار عن كيفية تطبيق أحكام مجلس للقاضي 

الصعوبات التي يواجهونها إذ يقرر لهم كيفية التنفيذ التي هي في النهاية تحقق نفس نتيجة الأمر،و  و بيان ،الدولة الفرنسي
إذ يحقق ذلك نفس نتيجة الأمر و إن  ،كوم له للإدارة لاتخاذ الإجراء اللاّزمكذا صيغة تذييل الأحكام القضائية،و إحالة المح

كالحكم الصادر بإلغاء منح  ،لم يكن أمرا مباشرا،و تضمين أحكامه بشكل غير مباشر أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عنه
و ما  324.ص مرجع سابق، يوني،حسن السيد بس:انظر...الترخيص إذ يحمل في طياته أمر للإدارة بعدم منح الترخيص،

  .   يليها



 

  .المحفزات القانونية للقاضي الإداري لتوجيه أوامر للإدارة: المبحث الثالث
  

  المبحث الأول
  كوسيلة للتراجع عن مبدأ الحظر الخضوع لمبدأ المشروعيةحث الإدارة على 

        

الخضـوع  للضغط على الإدارة وحثها على القاضي الإداري  ايلجأ إليههناك عدة وسائل        
بناءا على طلب منها ما يكون  و، من تلقاء نفسه في صلب الحكميكون منها ما ، لمبدأ المشروعية

  .هم هذه الأحكامصالحأصحاب الشأن الصادرة ل
وسـائل  يعد  من بين هذه الوسائل  ما لا أن _ناو هذا ما نعتقده بدور _وقد اعتبر عدد من الكتاب

  :التي منها  و،  1إنّما هي أوامر موجهة للإدارة ضغط و
 االحكم الصادر الإجراء الواجب اتخاذه مـن الإدارة تنفيـذ   بأن يحدد القاضي في صل -

 .لحكمل

  .إحالة المحكوم له للإدارة لتنفيذ الإجراء الذي حدده لها القاضي -
عدم قيام مجلس الدولة بتوجيه أوامر  إزاءن الفقه الفرنسي وجود وسائل بديلة يرى جانب مإذ     

و  الاسـتفادة و التي كان بإمكان القضاء الإداري الجزائـري   ،التزاماتهالحثها على تنفيذ للإدارة 
حلا وسطا بين حظر توجيه الأوامـر   باعتبارها ،و تفعيلها عمليا في قضائه الأخذ بالأصلح منها

  .من جهة أخرى الامتثال لمبدأ المشروعيةوبين ضمان  ،من جهة للإدارة
كوسـيلة لحثهـا علـى     القانون حكمتنبيه الإدارة ل :فيهذه الوسائل  رحصلنا يمكن وعليه      

 التنفيـذ كوسيلة لحث الإدارة على  ييريخالالتزام الت ،)المطلب الأول(الخضوع لمبدأ المشروعية 
في حث الإدارة علـى  الدولة لجنة التقرير والدراسات بمجلس جابي لالاي رالدو،  )المطلب الثاني(

مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي به لحثها على إلغاء دعوى ، )المطلب الثالث( التزاماتهاتنفيذ 
   ).المطلب الرابع( الخضوع لمبدأ المشروعية

  

  وع لمبدأ المشروعيةالخضكوسيلة لحثها على  تنبيه الإدارة لحكم القانون: المطلب الأول
بإلغاء قراراتها باستخدام  ،بيان الالتزامات المفروضة عليهابيكون  تنبيه الإدارة لحكم القانون      

ن لها المخاطر التي تتعرض لها جـراء عـدم تنفيـذ    يبيف، ع الوسائل المؤدية لذلكيلجمالقاضي 
على ذلـك   ةكما قد يقرر علاو ،تخاذهويحدد لها في الحكم ذاته الإجراء الواجب عليها االتزاماتها 

          .إحالة المحكوم له للإدارة للقيام بالإجراء اللازم وفقا لما قضى به الحكم
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الفرع (التزاماتهاإما بتذكيرها بواجبها في تنفيذ  :صورتينلحكم القانون تنبيه الإدارة يتخذ عليه  و 
  .)الفرع الثاني(اللاّزم قانونا جراء الإللإدارة لاتخاذ له وإما بإحالة المحكوم  ،)الأول

  

  التزاماتهار الإدارة بواجبها في تنفيذ يكتذ :الفرع الأول
محل الإدارة فله أن يبين لها حكم القانون  ولحلالإن لم يكن من صلاحيات القاضي الإداري       

طياته تنبيه  ، إذ يحمل ذلك في1الأساس ذلك في المسألة التي هي محل نزاع لكي تتخذ القرار على
  :ويكون ذلك، 2لها بعدم إصدار قرارات خاطئة مستقبلا

  

  بيان الآثار المترتبة على الحكم الإداري :أولا
وهذا خاصة بفضل التقريـر   ،بأن يبين في حكمه الآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري     

في القضاء مفوض الحكومة  بلهو الذي يقا ،الجزائري الإداريفي القضاء  محافظ الدولةالذي يعده 
وإعطـاء   ،الذي يعد بمثابة إرشادات وتوجيهات ثمينة وقيمة تساهم في الحكـم  ،الفرنسي الإداري

وبهذا يساهم في تطوير القضاء وتنويره باطلاعه على مختلف الجوانب المتعلقـة  ، الحلول الجديدة
  .3بالحكم

لمبدأ  بالامتثالو التزاماتها ها اتالإدارة بواجبكما يعمل على وحدة اتصال أحكام القضاء وتذكير    
ويكون ذلك خاصة في دعاوى الإلغاء المتعلقة بـالموظفين  ، ة الخضوع لهوبيان كيفي ،المشروعية
  .أو بمناسبة دعوى لاحقة نتيجة امتناع الإدارة عن التنفيذ ،العموميين 

الصادر  007292الدولة رقم ومما ورد عن القضاء الجزائري في هذه المسألة قرار مجلس     
إلغاء الأمر المستأنف و فصلا من جديد بعدم تعرض والي " ... :جاء فيه الذي 20/12/2002في 

و بتخـزين هـذه   وهران إلى تفريغ بضاعة القمح المحمولة بالباخرة و التابعة للمسـتأنفة  ولاية 
و التجارة و تحـت  تي الفلاحة البضاعة بأماكن ملائمة تحت مراقبة المصالح التقنية التابعة لوزار

المطروحة في الموضوع أو صدور قرار أو إلى غاية الفصل في القضية حراسة صاحب الأمكنة 
  .4"أمر قضائي مخالف لها
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فصلا في النزاع القائم بين ناظر الوقف  016765رقم  12/07/2005قراره الصادر في و      
لهـم  ...ط .أبناء بتصريح بأن المعترضين و هم ال " :جاء فيه و بلدية شلغوم العيد و من معها 

و  10/12/2002عن مجلس الدولة بتـاريخ  بموجب القرار الصادر الحق بالتعويض المحكوم به 
  .1"يتسلمها ناظر الوقف لشراء عقار وفقا لموضوع عقد الحبوسبها حكوم القول بأن المبالغ الم

إلى استخدام عبارات واضحة للدلالـة   ذهب مجلس الدولة الفرنسي في منطوق أحكامه كما     
  .على الإجراء الواجب على الإدارة اتخاذه لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

الطاعن ورفـض طلباتـه    إبعادبإلغاء قرار   Delle da Cunhaعلى حكم Plouvin قوعلّ      
يوجه لـلإدارة   أن القاضي لا يمكن له أنذلك ؛ أساسهاالخاصة بإعادة بطاقة إقامته وعمله على 

طاقات للطـاعن  الإجراء الواجب عليها اتخاذه بإعادة الب هاأمر لكنه بمعرض حكمه بالإلغاء يبين ل
ستعادة الطاعن لكـل  الذي يترتب عليه ا الإبعادوذلك نتيجة حتمية لإلغاء قرار ، لتنفيذ حكم الإلغاء

تسبيبها للإشـارة   وسابقا مه أحكا ةأدرك أن أسلوبه الموجز في كتاب هذا بعدماو، حقوقه وأوراقه
أن القـرار   " :إذ أحيانا يقرر ،ت انتباه الإدارة للأثر الملزم لأحكامه ينتزع منه قوته المعنويةفول

القرار يعد باطـل ولا  "و أ، "القرار الملغى يعتبر وكأنه لم يصدر أصلا "أو ،" باطل ولا تأثير له
محكمة أول من أن يصدر حكم  :مثال ذلك و ،مما يؤدي إلى سوء الفهم من المتقاضي، "يعمل به

مع تعويضه عن الضـرر الـذي    ،في درجة يطالب بها للطاعندرجة يقضي بإلغاء تعيين زميل 
 ـالمشروعية، فتحكم محكمة الاستئناف بإلغاء مبدأ سببته له الإدارة بمخالفة  ذا الحكـم مكتفيـة   ه

  ".إن قرار التعيين صحيح قانونا" :بالقول
لصعب إقناع الموظف بعدم أحقيته في التعويض لعدم ارتكاب الإدارة لأي خطأ أو فهنا من ا     

للأخطاء الجسيمة المرتكبة منه أو لأن قرار آخر سيصدر ضده وفق إجراءات صـحيحة هـذه   
 ،لذا من المهم أن يكون الحكم مصحوبا بشرح واف لبيان النتائج التي تؤدي  إليها أحكامه  ،2المرة

الفقه منتقدا أسلوب مجلس الدولة وواصفا أحكامه بأنها مسببة بأسلوب يجعلهـا   وهذا ما ذهب إليه
  .3مسببة تبدوا وكأنها غير

جعل المجلس يتراجع على سياسته السابقة  ويدرج تفسير تفصيلي لأسـباب أحكامـه   الذي  الأمر
  .فرادجديدة من الأ ىوتوفير رفع دعاو ،التزاماتهالتجنب خطأ الإدارة في تنفيذ  ،وتسبيبها

مقتضى اعتبـار قـرار    :"ومن ذلك أيضا قرار المحكمة الإدارية العليا بمصر بنصها على     
مما ، قانونا من الموظف المسرح رعتشكأن لم يكن هو وجوب اعتبار الوظيفة وكأنها لم  حالتسري
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الوسائل  ولا مندوحة للإدارة من تدبير.. وتبعا لذلك تنحية من شغلها  ا إعادته فيهوجوب ع بيستت
و مقتضاه و إزالة العوائق التي تحول دون الكفيلة بإعادة الحق إلى نصابه نزولا على حكم الإلغاء 

منها بقرار التسريح وتعيينه فيها ذاتها،أو بتعيين المدعي الوظيفة التي كان قد فصل  بتخليه إماذلك 
  .1.."ا منذ تسريحه الأولفي وظيفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة واعتباره فيها قانون

ن الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار فيما إ ":بـ كما قضت أيضا محكمة القضاء الإداري بمصر     
لا، وإنمـا يلغيـه فقـط    مكا اتضمنه في تخطي المحكوم لصالحه في الترقية لا يلغي القرار إلغاء

مس الحقوق التي اكتسبها مـن  فهو في الواقع لا ي...بالنسبة لتخطية المحكوم لصالحه في الترقية 
  .رقوا بهذا القرار والقرارات التي تليه

كما فـي  ،القاعدة لا تسري إلا إذا أمكن ترقية المحكوم له دون المساس بحقوق من رقوا  هإن هذ
فإذا لم يكن ثمة درجة خالية فلا محيص أمام الجهـة   ،حالة وجود درجة خالية يمكن ترقيته عليها

  .2 "ي ترقية آخر من رقوا بالقرار المطعونالإدارية إلا أن تلغ
إخضاع الإدارة لمبدأ المشـروعية  كما يعتبر توضيح الطريق الذي يمكن به للمحكوم لصالحه     

أيضا وسيلتين  ،وع لهالرجاقتضى الأمر  نأخرى للمجلس إ للعودة مرةلدعوة ا، أو أحكامهتنفيذ ب
  .القانونية التزاماتها تنفيذالإدارة بإلزام كيفية من الوسائل التي بها يبين القاضي 

نية بالتنويه إلى سوء  ،وم بدل الإشارة لآثار الحكمقد يستخدم القاضي في حكمه أسلوب اللّكما     
  .تنفيذالالإدارة بعدم 

خروجا عن الاتجاه  ،تنفيذلعملية الالإدارة  قلةت قوية وواضحة عراكما قد يدين وبشدة وبعبار    
أن الإدارة لم تتخـذ الإجـراءات الضـرورية     من المؤسف":مثل قوله ،ان يسلكهالتقليدي الذي ك

  ".للتطابق مع الشيء المقضي به
سواء  ،وكل هذه التوجيهات مفادها تنبيه الإدارة لواجبها عن الآثار المترتبة على حكم الإلغاء    

  .أو في منطوق وأسباب الحكم ،ةما ورد منها في تقرير مفوض الحكوم
  .3ا إملاء بالسلوك الواجب عليها اتخاذه لتنفيذ حكمه مما يجعله يقترب كثيرا من الأمروفي هذ

  

  تنفيذ التذكير الإدارة بواجبها في  :ثانيا
توضيح الخطـأ الـذي ترتكبـه الإدارة     :من صور تذكير الإدارة بواجبها في تنفيذ الحكم      

القضاء الإداري المصـرية بنصـها   ومن ذلك ما قضت به محكمة ، بإصرارها على عدم التنفيذ
إن واجب الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب مـن تـاريخ صـدورها    ":على
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تبر هذا الامتنـاع  عفإن هي تقاعست أو امتنعت دون حق على التنفيذ في وقت مناسب ا وإعلانها
لتعويض ولا وجه لمـا  شأن حقا في االيوجب لصاحب  ،بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون

تفسير القانون لا يوجب التعـويض لأن  ي تقريره من أن الخطأ اليسير في يذهب إليه المفوض ف
  .الأمر هنا لا يتعلق بخطأ في فهم القانون

  ".إذ أن القانون يوجب تنفيذ الأحكام ولا تحتمل هذه القاعدة أي غموض في تطبيقها
ائز لقـوة الشـيء   حرة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي امتناع الإدا " :وفي حكم آخر لها قضت بـ

  .1 ..."هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة عن التعويضات ... به المقضي
حقة له تقنع الإدارة بمجرد تذكيرها بها بواجبها في تنفيذ كل هذه الصور الصادرة في الحكم واللاّ

  . قيام بهلل لزامها أو أمرها بعمل معيندون إ ،الحكم
  

   ازم قانونالمحكوم له للإدارة لاتخاذ الإجراء اللّاإحالة :الفرع الثاني
بيان مضمون الإحالة علـى  تتمثل الأولى في  :نتناول من خلال هذا الفرع نقطتين مهمتين      
  .، ثم رأي الفقه في الإحالة كوسيلة لحث الإدارة على تنفيذ التزاماتهاالإدارة

  

  لمحكوم له للإدارة ا ةمضمون إحال: أولا
 الإجـراء  هأسلوب يلجأ إليه القاضي بإحالة المحكوم له لجهة الإدارة لكـي تتخـذ إزاء   وه     

   القانوني
، و ذلك كبديل لتوجيه الأوامر 2لانجاز عمل معين هاويعد ذلك بمثابة دعوة ل ،زم تنفيذا لحكمهاللاّ
لى الإدارة إأن إحالة المحكوم له  آث ملويا لحسين بن شيخيرى الأستاذ و في هذا السياق  ،3لها 

بالإضـافة إلـى    ذلـك أنـه   ،4 كإعادة إدراج العارض في الوظيفـة  ،شكل أمر غير مباشر لهاي
يضيف  ،التوجيهات والإرشادات التي يضمنها القاضي في أسباب حكمه لحمل الإدارة على التنفيذ

لاتخـاذ   وم له إلى الجهة الإداريـة إحالة المحك... " :فقرة أخرى إلى منطوق حكمه تنص على
لاتخـاذ   ...:"أو بنصه علـى  ،" التصرف في شأنه من جديد... " :أو ينص على، "اللازم قانونا

  .5خلال مدة محددة من القاضيو هذا " الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم الماثل
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من النتائج المحتملـة لعـدم    أو يحذرها ،ح لها بإعادة الرقابة على عملها من جديدقد يلمكما      
إشـارة جليلـة    " :ر هوريو على هذه الإحالة على أنهاوقد عب، أو التنفيذ الخاطئ لأحكامه ،تنفيذال

   ." وبليغة لسلوك وخُلُق الإدارة
هذا وحتى لا يضيق مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة عندما يحيل المحكوم له أمامها اتخـذ     

  : صورتين لذلك
وإحالة المحكوم للإدارة دون أن يبين لها  ،ي بالفصل في النزاعضيكتفي فيها القا :الأولى  الصورة
  .1وتسمى بالإحالة البسيطة المجردة ،باستثناء الإشارة للالتزام بالتنفيذ ،زم لتنفيذ حكمهاللاالإجراء 

 ـدون الاكتفـاء   ،وهي الإحالة مع بيان كيفية التنفيذ بالتفصـيل  :الصورة الثانية  كير الإدارة ذبت
   .2إذ يبين لها الخطوات التي تتخذها لتتطابق مع الحكم ،بالتزامها العام بالتنفيذ

  

  التزاماتها رأي الفقه في الإحالة كوسيلة لحث الإدارة على تنفيذ: ثانيا
  ي للإدارة أم لا ؟ضلإحالة من قبيل الأوامر التي يوجهها القااحول اعتبار  الفقه آراءاختلفت 
لإحالة ما هي إلا إنـذار  الأن ، والأمر القضائي الصريح دقيق جدا الاختلاف بين الإحالة ذلك أن

لخلوه مـن عنصـر    ،ي للإدارة لإنجاز عمل إيجابي لا يحمل أي أمر موجه لهاضموجه من القا
  .3الجزاء حالة مخالفته

ند عدم الامتثـال  إلى عدم اعتبارها من قبيل الأوامر لعدم اقترانها بأي جزاء ع " Alier"إذ ذهب
  .لها
ي وإنمـا  ضلأنها غير مستمدة من سلطة القا ،أيضا تخرج عن نطاق الأمر "لوران "اعتبرها ما ك

لذا اعتبر أن الإحالة تقتـرب  ، الذي يبين للإدارة ما يلزم عليها القيام به ،مستمدة من القانون ذاته
دارة وفق سلطتها التقديرية ، كمـا  من الأوامر في الحالات التي يرد فيها الإلغاء على قرارات الإ

إذ إلغاء القضاء لقرار الإدارة برفض منحهـا إيـاه وإحالـة     ؛هو الشأن بالنسبة لمنح التراخيص 
إذ بهذا يصدر أمر حقيقي  ،ي فيه كجهة إدارية رئاسيةضالمحكوم له إليها لتسليمه الرخصة يعد القا

  .4للإدارة في صورة إحالة
حكم مجلس الدولة الفرنسي بإحالة الطاعن للإدارة لمنحه ترخيصا مـرده  بأن  نعتقد غير أننا    
بل إحالته عليها من أجل البت في  ،لرخصةاأن حكم الإلغاء لم يفرض عليها أن تمنح الطاعن  إلى

الإجراء اللازم لاتخاذ المحكوم له للإدارة ليس  يحيلإذ نجد في أحكام أخرى له  ، الطلب من جديد
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فيما طلب منها، وذلك للضغط عليها لتنفيذ حكم الإلغاء بإعادة دراسـتها وبحثهـا   بل للبت  ،عليها
   .طلب الطاعنين في حدود حكم الإلغاء

أن القاضي الإداري سواء في حالة اقتصار حكمـه  ب رأوا  دراجون أوبي و غير أن كل من    
 وإحالـة اءات لـلإدارة  أو في حالة تحديد الإجر ،هلإجراء الواجب على الإدارة اتخاذاعلى تحديد 

  .للإدارة فقط وليست أوامر   directivesصدر توجيهات يي الإداري  ضأن القا ،المحكوم له إليها
ي حينما يحدد للإدارة الإجراء الواجب عليها القيام به إنما هو بـذلك  ضأن القا جودميهرى فيما ي

ما إحالة المحكوم لـه لجهـة   أ، de l'injonction  très procheيقترب من استخدام سلطة الأمر 
 ،لحكم فإن هذا يعد أمر موجه لـلإدارة ل اتنفيذ هالإدارة مع تحديد الإجراء الذي ينبغي عليها اتخاذ

  .1محدد بإصدار القرار المطلوب
 « ce renvoi est à la fois une désignation par la juge de  l'autorité administrative et 
un ordre donné a cette dernière» 

لـذا فهـو لا   ، أن الإحالة تحمل في طياتها إضافة إلى النصيحة معنى التحذير يريبوسويرى    
  .بل يوضح لها حكم القانون ،يصدر لها أمر

أما الإحالة فمرتبطة باختصـاص  ،مفهوم الأمر مرتبط بسلطات القاضي أن فيما يرى البعض     
لأن الأمر يتعلـق بـنفس    ،أ التزاما جديدا على الإدارةالقاضي؛ لأنه حينما يحكم بالإحالة لا ينش

  .القضية القائمة، و دور القاضي فيها لا يتعدى النطق بالحكم
 هبه اختصاص وليس سلطات ببيان ما يريده القـانون ، ولـيس مـا يريـد     ناطيوبهذا الشكل    

طبيب الذي يعمل على البمثابة ،وهو بذلك رة القاضي، دون أن تكون له سلطة توجيه الأوامر للإدا
   .و العلاج منهمواجهته  بدلالوقاية من المرض 

وإن  ،أن الإحالة وسيلة فنية ابتدعها مجلس الدولـة الفرنسـي   اأيضيرى جانب من الفقه كما    
 .كانت لا تمارس كأمر مباشر، إنما جاءت لتوضيح حقوق الطاعن

التـي ابتـدعها   و  ،سائل بديلة للأمـر استخدام مجلس الدولة الفرنسي لومن رغم غير أنه بال    
عدم تصديه لقاعدة حظر توجيه أوامر للإدارة  أبقى مسألةأنه  إلا ،ة حقوق المواطنينيامبمهارة لح

التحايل عليهـا بالوسـائل والطـرق    على عتماد بالا ،امبهم اأمربإعلان عدم صلاحيتها صراحة 
 .2السابقة دون أن يسجل عدولا محسوسا وواضحا عنها

الحظر المفروض على القاضي بتوجيه أوامره  خفف منتو إن كانت  الوسائله هذإلى أن  ةإضاف
صورا فـي  محكان أحكامه إلا أن سلطة القاضي في توضيح الإجراءات الخاصة بتنفيذ  ،للإدارة
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زم قانونا فهو مستبعد في مجال منازعات أما الإحالة لاتخاذ الإجراء اللاّ، منازعات الوظيفة العامة
  .وز السلطة تجا

ازدهرت في الفترة ما قد الفرنسي وجدير بالذكر أن هذه الوسائل التي ابتكرها مجلس الدولة       
غير أنه تخلـى عـن ذلـك     ،أثناء هذه الفترة كان منشغلا بتنفيذ أحكامه، ف1990إلى  1920بين 

أو ترتيب  ،لحقوقأو تقرير ا ،الحكم بالإلغاء علىوتحول إلى نوع من الانكماش  بانحصار قضائه 
  .التعويض على الإدارة وترك ما يترتب على  ذلك لها لتحققه بنفسها 

في  1921نوفمبر  4ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي لهذه الصورة ما قضى به في هذا     
ة الحاصلين علـى وسـام   ئمبإحالة المحكوم له للإدارة لإعادة تسجيله في قا ؛وقضية فيريه دوبير

 .1 ذا بعد إلغاء قرار شطبه من هذه القائمة وه ،الشرف

لإدارة لإعادتـه  االقاضي بإحالة المحكوم له إلى  ،1938جانفي  12ه في  تيوقراره في قضية بر
 .لوظيفة التي أنهيت خدمته فيها 

لـه لـلإدارة لمنحـه     مبإحالة المحكو ،1956يونيو  08يفية بصدور حكمه فيها في بوقضية     
لظروفهم  ةمنحها لهم مراعابألزم القانون الإدارة  ،ائف معينة من المواطنينوظيفة محجوزة لطو

 ...المصابين في الحروب والمعاقين: ل ثم

قضت المحكمة الإدارية بمصر إذ  ،سار القضاء المصري أيضاالقضاء الفرنسي على نهج  و    
نظـرا   ،يم العالية للتعلبإحالة الطاعن أمام وزير التربية الوطنية لإعادة فحص طلبه بمنحه منح

بحث الإدارة على استخدام سـلطتها  بمصر فقضت المحكمة الإدارية ، السابقة تهلإتمامه مدة دراس
من فحص قانونيـة   يمنعهاإذ لا يوجد ما ، التقديرية التي لم تمارسها حينما قضت برفض الطلب

  .المركز الإداري للطاعن
أن إحالـة   ،يـرة جالمؤلف عبد المنعم عبد العظيم بينما يرى جانب من الفقه في مصر ومنهم    

يسـوقه   ،مقنـع أمـر  لحكم ما هو إلا ل االمحكوم له للإدارة مع بيان الإجراء الواجب اتخاذه تنفيذ
 .يء في نفس رجل الإدارة سالقاضي ليتحاشى به ما يتركه الأمر الصريح من أثر 

لنتيجـة واحـدة فـي    اإذ  ،في الصياغةذلك أن الإحالة والأمر هما شيء واحد وإنما الفارق فقط 
 .2 أو الحكم عليها بالتعويض ،إما إلغاء قرارها الجديد ،الحالتين

و ذلك فـي حالـة    ،بصحة ما ذهب إليه الفقه المصري نعتقدف نظرنا في ذلك أما عن وجهة     
محتوى  ذلك أن ؛اتخاذه الإدارةجراء الواجب على بيان الإ الإحالةتضمنت  إنو هي  ،واحدة فقط

إذ كل ما قيل عن الإحالة  ،اني من صيغة الأمرثإن خلا ال و ،واحدفي هذه الحالة لإحالة ا الأمر و
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ورة عدم خطأو ب ،واجب عليها إزاء تنفيذ حكم القاضيما هو أو إيضاح للإدارة ببيان أنها مجرد 
  .تمويه لحقيقة الأمر المباشرإلا هو ما كل هذا ... التنفيذ 

الحكم بالإلغاء ، دون حاجة أصلا للتنصيص عليهـا   ىالة تكون ضمنية من مقتضذلك أن الإح   
إذ يترتب على إلغاء الحكـم  ، اتخاذهالواجب  الإجراءبيان  على خلاف مسألة ،في مضمون الحكم

  .الته إليها في منطوق الحكم أم لاسواء تم النص على إح ،هبالضرورة عودة الطاعن للإدارة لتنفيذ
لكن ليس بصورة التحذير أو التشـدد أو   ،ل فعلا مفهوم الأمرمالصورة تحهذه بأن  لذا نعتقد    

بجـزاء  اقترن يخرج عن صورة الحث إذا ما سلأن الأمر ، و إنما من باب الحث والتنبيه،العقاب
  .عند عدم الامتثال له كما سيأتي بيانه لاحقا 

ر لا يقتصر علـى  ثفإن هذا الأ ،عويضأن الجزاء هو الحكم بالإلغاء مرة أخرى أو التبقول الأما 
ل عبـارة  مبل في كل الأحكام أو القرارات الصادرة عن القضاء حتى وإن لم تح ،هذه الحالة فقط

 .الأمر

دون  ،الأمر الذي يترتب عليه جزاء حالة المخالفـة  معذات النتيجة  قتحقتفي نهاية المطاف فلذا 
 .1حالة الإحالة

لا يرتبط بالضرورة  مع مخالفة الجزاء بأن  نرى أيضا الخاصة اغير أنه و من وجهة نظرن      
لأن توقيع الجزاء يرجع للقاضي ، وعليه يمكن  ،الإدارة لما صدر من أوامر من القاضي الإداري

إن لم تنفذ أحكامـه  ،على الإدارة  _من باب التحذير_مسبقا له حتى حالة الإحالة أن يوقع الجزاء
 .لعدم وجود أي مانع يحول دون ذلك، امتثالا لمبدأ المشروعية

ة الفقه على أن الإحالة وسيلة لتنوير الإدارة لإزالة الشكوك الممكن بينهاية المطاف يتفق غالفي و
 .تزام المفروض عليها للاوالتمسك أكثر با ،هبشيء المقتضى إثارتها بشأن قيمة ال

هـو   ،امتثالها لمبدأ المشروعيةضمان هذا العرض الموجز لمسألة تنبيه الإدارة لحكم القانون ل   
ولكـون   ،تماله على عنصر الضغط والجزاءشلعدم ا، في الحقيقة لا يعني إلا  الإدارة حسنة النية

لذا يتعـين علـى    ، لالتزاماتهافعاليته تقف عند حد مساعدة الإدارة على التنفيذ الصحيح والكامل 
  .لتزام بالتنفيذ المحكوم له الرجوع للقضاء ثانية في حالة عدم الا

 

  التنفيذكوسيلة لحث الإدارة على الالتزام التخييري : المطلب الثاني 
في الوقت الذي كان يرفض فيه مجلس الدولة الفرنسي الأخذ بفكرة الغرامـة التهديديـة           

ابتدع طريق آخر لا يحمـل صـورة الأمـر ولا     ،تأسيسا على مبدأ استقلال الإدارة عن القضاء
و الـذي   ،المستوحى من القانون المدني ما يسمى بالالتزام التخييرييتمثل في  ،التهديدية الغرامة

و يكون واحد منها فقط هو الواجب  ،بحيث يقوم على أكثر من محل ،يقوم على تعدد محل الالتزام
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و ذلـك بغـرض    ،أو اتفق على هذا الوفاء ،إن كان القانون يجيز ذلكمتى اختاره المدين  ،الأداء
صار هذا المحل وحده محـل   أداؤهالواجب المحل الملتزم اختار لكن متى  ،للمدين وسيع الوفاء ت

  .1الالتزام
  :أمرينبين يكون يير الإدارة ختفإن القانون الإداري و في إطار 

 .إما القيام بالتنفيذ العيني لالتزاماتها المقررة بموجب حكم قضائي _ 
  .2لمجلس كتعويض للمحكوم له عن عدم التنفيذوإما دفع مبلغ من النقود يحدده ا_ 

  :لتزام تخييريا توافر الشروط التاليةو يشترط لكي يكون الا    
  .محلان أو أكثر للالتزامفيكون  الالتزامأن يتعدد محل  _1
  .الالتزامأن يتوافر في كل محل منها الشروط الواجب توافرها في محل _2
  .3ب الأداء حتى تبرأ ذمة المدين أن يكون أحد هذه المحال هو الواج _3

قه مجلس الدولة بشـكل واسـع فـي    أين طب ،و يعود هذا الاجتهاد إلى مرحلة القضاء المقيد   
لبعض إلى اعتبار الالتزام التخييري بمثابة أمر صـريح  اوقد ذهب  ،4منازعات الأشغال العمومية

م يترتب على انقضـائها دون اسـتجابتها   القاضي المدة القانونية لتنفيذ الحك هللإدارة يحدد لها في
  .5توقيع التعويض عليها

و الفرق بينهما فقط هـو فـي    ،الأسلوب يشبه الغرامة التهديديةهذا هذا و يرى البعض أن      
مع التحفظ علـى القيـام بعمـل     بتقديم العقوبة المالية في حالة الالتزام التخييري ؛ترتيب الحلول

و ذلك لتفادي الأمـر   ،في حالة الغرامة التهديدية ل تحت التهديد الماليإيجابي،والحكم بالقيام بعم
    . 6 المباشر ضد الإدارة

  :تلااشكإتثير هذه الوسيلة عدة  غير أنه و في اعتقادنا الخاص      
الأصلي وتعويض المحكوم له بمبلغ نقدي في وقت  هامن تنفيذ التزام فلاتتتيح للإدارة الإ -1

ض تنفيذ الالتزام الأصلي ، لأنه يرى بأن التعويض مهما بلغ مقداره لا يعـو ب المعني يتمسك فيه
 .التنفيذ العيني 
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خاصة إذا كان هذا  ،دفع التعويض بدل التنفيذ العيني في أغلب الحالات إلىلجوء الإدارة  -2
 .النزاع امتداد لخصومات شخصية أو حزبية 

 ،عن الـدفع  الإدارة الأصلي قد تمتنعفي حالة اختيار التعويض كطريق بدل تنفيذ الالتزام  -3
عن كيفية إجبارها على دفع التعويض  الإشكالنفس طرح  إلىود عا ننا يجعلمم. 

هذه الوسيلة تفتح المجال لإفلات الموظف المسؤول عن التنفيذ من تحمل مسؤوليته عـن   -4
حمـل الخزينـة   إضافة إلى ت،  دراالأفا يدفع إلى تعسفه في ذلك ، وتعطيل مصالح مم ،الامتناع

 .يتحملها الموظف المسؤول عن التنفيذ  أنالية كان من المفروض مالعامة أعباء 

هذه الوسيلة تجعل دعوى الإلغاء بلا جدوى طالما تشتري الإدارة تعسفها بالمال، فتجيـز    -5
مقابل دفعها لمبلغ مالي، ومن أين هذا المال ؟ من أموال الخزينـة   مبدأ المشروعيةلنفسها مخالفة 

ل لهاالعامة، والتي هي في النهاية أموال الفرد ذاته الممو. 
يستمد فيها الطاعن على الحالات التي فقط لتطبيقها محدودة الآثار عمليا بقيت هذه الوسيلة  -6

و الذي على  ،بتحديده و بشكل دقيق الشروط الواجب توافرها لقيام الحق ،حقه من القانون مباشرة
 .و هذا ما لم يتحقق في العديد من الحالات ،يذأساسه تلزم الإدارة بالتنف

بقرار صريح منها الامتثال لمبدأ المشروعية وفي حالة إظهار الإدارة لسوء نيتها بعدم  هذا        
لذا ابتدع ، ه إلى قاضي الإلغاءئرفض التنفيذ سيدور صاحب الحق في حلقة مفرغة بلجوب، أو بذلك

ضغط وإن كانتا وسيلتي  ،تنفيذ الساعد المحكوم له على تن مجلس الدولة الفرنسي وسيلتين مهمتي
 نتيمهم نتيوسيليمكن اعتبارهما ورغم ذلك ، أنها لا ترقى لدرجة الإجبار إلاعلى الإدارة للتنفيذ 

 قسـم دور  :ة للخروج عنه وهمـا يخفيف من الحظر المفروض على القاضي الإداري وبدافي التّ
هذا ما نتولى تفصيله في المطالب ، 1الجمهورية نظام وسيط و ،بمجلس الدولة التقرير والدراسات

  .الموالية 
  

  التزاماتهاالتقرير والدراسات بمجلس الدولة في حث الإدارة على تنفيذ قسم دور : المطلب الثالث
لقد لعب قسم التقرير و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي دورا بارزا في سـبيل تسـوية           

أو بنـاء   ،سواء بطلب من الأفراد لمبدأ المشروعية، الإدارةدون خضوع  تحول الصعوبات التي
نشأة هذا  :من خلال هذا المطلب، لذا سنبرز على طلبات الرأي  المقدمة من الإدارة لهذا الغرض

، )الفرع الثاني(تقييم دور هذا القسم و ، )الفرع الأول(بمجلس الدولة الفرنسي  القسم و آليات عمله
بيان الآليات القانونية المشابهة لدور قسم التقرير و الدراسات في القضاء الجزائـري و   و أخيرا

  ).الفرع الثالث(المصري
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  و آليات عملهالتقرير والدراسات بمجلس الدولة قسم  نشأة: الفرع الأول
و  ،سنبين من خلال هذا الفرع نشأة قسم التقرير و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي       

علـى  ككـل   و الذي صاحب التطورات التي عرفها المجلـس  لاختصاصات الموكلة إليه،ا
كمـا سـنبين    ،و التي بدورها كان لها أثر على تطور دور هذا القسم، المستوى الوظيفي خاصة

  .أيضا آليات عمله
  

  و اختصاصاتهالتقرير والدراسات بمجلس الدولة نشأة قسم : أولا
جويليـة   30فـي   63/ 766المرسوم رقم   روصدمنذ بفرنسا دولة لم تعد وظيفة مجلس ال      
باعتبـاره  _تقتصر على تقديم الاستشارة للحكومـة  المتضمن سير و تنظيم مجلس الدولة  1963

عن طريـق  ،بل امتدت إلى الاهتمام بتنفيذ الأحكام القضـائية _ مستشار الحكومة وقاضي الإدارة
التي  و ،يصدر بتشكيلها قرار من نائب رئيس مجلس الدولةالتي إنشاء لجنة التقرير و الدراسات 

أو ما يتعلق بإصلاح الإدارة عـن   ،أسندت لها مهمة إبداء الرأي حول مشاريع القوانين و اللّوائح
إعداد تقرير سنوي للحكومـة حـول النشـاط الإداري و    مهمة  كما أسندت لها ،طريق المجلس

 ـتنفيذ أحكام او  ،القضائي لمجلس الدولة أو تقـديم تقريـر   ، 1طريق الـودي اللقضاء الإداري ب
 ـ 45/1708تنفيـذ وهـذا تطبيقـا للأمـر رقـم      عملية البالصعوبات التي تواجه  ادر فـي  الص

وعدة إصلاحات في نظـام القضـاء    ،و المتضمن تنظيم مجلس الدولة وتسييره ،30/07/1945
تحولـت بموجـب    والتـي  ،لةلجنة التقرير بمجلس الدوي كان من بينها النص على إنشاء الإدار

 Commission التقرير و الدراسات قسم إلى 1975أوت  26الصادر في  75/791رقم  المرسوم

du rapport et des etudes  ، داخل مجلس من الأقسام الإدارية الخمسة و التي أصبحت قسما
  .2الدولة 

ويا تقرير لقسم التقرير و رفع سنإداري  استئنافإذ على رئيس كل محكمة إدارية أو محكمة       
و الذي فيذ الأحكام و القرارات الإدارية،التي تواجه تن ،بمجلس الدولة بصعوبات التنفيذالدراسات 

إعداد  و على هذا الأخير ،يرفع تقرير سنوي لمجلس الدولة بذلك_قسم التقرير و الدراسات_بدوره
ائي والصعوبات التي واجهته فـي  تقرير سنوي للحكومة على نشاط مجلس الدولة الإداري والقض

 .3 تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإداري إن وجدت

  له  ت، ومنح15/05/1990، 1988/ 09/ 21، 1969/ 01/ 28صادرة في راسيموقد عدل بم    
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 ،)رئيسـا  ( مستشار دولة  :من قسمال اشكل هذيتو، 1آلية التدخل المسبق لحث الإدارة على التنفيذ
 .مقرر عام  ، ومستشار ،و)عضو( 12مستشارين دولة يزيدون بعد ذلك إلى   9و

المدرجة ضـمن   1963جويلية  30الصادر في   766/ 63من مرسوم  59 وطبقا للمادة       
مـن   931/02و المـادة  و محاكم الاستئناف الإداري من قانون المحاكم الإدارية  L.8.4المادة 
متـى   ،م له اللجوء لهذه اللجنة طالبا منها المساعدة على تنفيذ الحكمللمحكو ةالإداري عدالةالقانون 

  .القضاء الكامل  ىسواء في دعوى الإلغاء أو دعاو ،واجهته مشكلة في تنفيذه
مـن المحـاكم   كما توسع اختصاصها ليشمل حالات إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة     

المتضمن تنفيـذ   28/01/1988في الصادر  88/69وم من مرس 23و ذلك طبقا للمادة  ،الإدارية
 1995جويلية  03المؤرخ في  95/830المعدل بمرسوم  ،الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية

    .و محاكم الاستئناف الإداري ،المتضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية
  .2 ذ الأحكام الإداريةذلك أن مهمتها القيام بعملية متابعة تنفي

المحكوم لهم  «: على 59نص المادة بوهذا أن هذا الطلب يخضع في تقديمه لمدة محددة غير     
لحهم كليا أو جزئيا أن ايمكنهم بعد انتهاء مدة ستة أشهر بدءا من التاريخ الذي صدر فيه الحكم لص

لتي تقابلهم في تنفيذ هـذه  وبات امن هذا المرسوم بالصع) 03(ر القسم المشار إليه في المادة خطي
  .3» مالأحكا

من  أشهر 6جوء إليها لمساعدته على التنفيذ إلا بمرورالمحكوم له ليس باستطاعته اللّو عليه ف   
أشهر فيما بعد  3والتي قلصت إلى  1963لعام  766 طبقا لمرسومالقضائي الحكم الإعلام بتاريخ 

  .نظرا لطول المدة السابقة 1976مارس  24الصادر في  76/286بموجب مرسوم 
رفض الإدارة صراحة بعد تقديم بإذا كان الحكم الإداري متعلق من انتظار هذه المدة عفى ي هنأإلاّ 

أو إذا تضم هذا الأخير أمر لها باتخاذ إجراء محدد في مدة محددة فيقدم الطلب  ،لتنفيذإليها للطلب ا
المعدلـة بمرسـوم    59مـا أكدتـه دائمـا المـادة      هذا، قضاء المدة المحددة في الحكمنللقسم با

03/07/1995.  
إذ ، ار الإداري المطعون فيه بالإلغاءوقف تنفيذ القرببالنسبة للأحكام الصادرة و نفس الشيء      

، لحالـة الاسـتعجال  هذه المدة نظرا جنة مباشرة دون انتظار مرور لصاحب الشأن تقديمه إلى اللّ
كما يحدد لهـا  ، 4دون اشتراط التوكيل بمحامي لتقديمه لهاو ، أيضاوفي أي حالة استعجال أخرى 

 .مدة للتنفيذ من أجل متابعة مدى تنفيذها للحكم 
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، إذ لا يمكن لهم معاقبـة  من قضاة إلا أن دورهم ليس قضائي لقسما اهذا وإن كان تشكيل هذ    
من أجل ورها على بذل جهدها إذ يقتصر د، القانوني للقرار الأساسوقائع أو الإدارة أو تقدير ال

 بهذا الامتناع و تبليغه  ،بالقطاع لى الوزير المختصإحيث تقوم هذه اللجنة بتحويل الطلب ، لتنفيذا
و لهذا الأخير أن يطلب أيضا من مجلـس  ،سواء في مجال القضاء الكامل أو الإلغاء من الإدارة

 ـقوم بفحص تلاؤم الحكم مع ما رتبو بعد إجابته ت أن يبين للإدارة كيفية التنفيذ،الدولة  ه الإدارة ت
وإن تأخرت الإدارة عن الـرد  ، شير الجهة المصدرة للحكمستولها في سبيل ذلك أن ت، 1من نتائج

وإن اعترض عملها عائق يتطلب حـل  ، ا وإلى مواقع تنفيذ الحكم مباشرةتقوم اللجنة بالانتقال إليه
  .ل بالوزير المختص للقيام بالإجراء اللازمقانوني بتعديل النصوص القانونية لها أن تتص

استخدام ن كان التنفيذ ضد الهيئات المحلية لمساعدتها على إجوء إلى الجهة الوصية جنة اللّللّكما 
  .2 أو مساعدتها على التنفيذ إن تجاوز المبلغ المحكوم به مواردها ، سلطتها عليها في التنفيذ

 بـل   ،ي فقطنعلى الوزير المع الحكم أو كيفية تنفيذه  طلب توضيح هذا و لا يقتصر الحق في   
و الدراسات أن يطلب من رئيس لجنة التقرير لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم القضائي 

جراء الواجب والإ،من الحكم  خلاصهالفت نظر الإدارة المحكوم عليها للنتائج الواجب استتنبيه و 
ذا أو في حالة مـا إ  ،تظهر الإدارة سوء نيتها في التنفيذحينما و ذلك خاصة  ،هتنفيذلعليها اتخاذه 

 .3حلهاكان التنفيذ يطرح مشاكل فعلية لكن الوزير المعني لم يطلب من المجلس 
  

  التقرير والدراسات آليات عمل قسم : ثانيا
على شكوى من المتضرر، أو بناء علـى طلـب    بناءإما يتدخل قسم التقرير و الدراسات       

  :في عمله إما  التقرير والدراساتقسم يلجأ ، و 4ستيضاح من الإدارة المعنيةالا
ة ، وهذا بعـد أن  بوطلللأسلوب الكتابي بإرسال خطابات للإدارة المعنية لجمع المعلومات الم _أ

قـدم  الذي يتقدم به طالب التنفيذ في شكل شـكوى ت من توافر شروط الطلب  المقرر العام يتحقق
باسـتثناء حالـة    ،بالحكم و بقائه بـدون تنفيـذ   الإعلامأشهر من  03رور مدة خاصة م ،5أمامه

  من   R.921_5،R.931_2طبقا للمواد  ،الاستعجال أو الحالات التي يحدد فيها القاضي أجلا آخر

                                                             
 _ مهامهم رغم أن قراراتهم ليس لها القوة اللاّزمة للتنفيذ سيؤثر في أدائهم القضائي بشكل أداءنعتقد أن انفتاحهم في 

  .للخروج على هذا الحظر إيجابي
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  . 1ثم يعمل الترتيبات اللازمة التي يتطلبها تنفيذ الحكمالفرنسي  ةالإداري عدالةقانون ال
كما قد يعمد إلـى   ،الأسلوب الشفهي عن طريق الهاتف حالة تأخر رد الإدارةوإما يلجأ إلى  _ب

لإيجاد الحل الملائـم للتنفيـذ أثنـاء    ، ي المرافق المركزية أو الإقليميةتنظيم اجتماعات مع ممثل
  .الاجتماع ، وهو الأسلوب الذي يفضله القسم

محافظي جميع محافظـات الإقلـيم    بمشاركة  " إقليمية" إذ يعمد القسم إلى تنظيم اجتماعات      
فيتم تبـادل الإعـلام والحـوار     ،وفيها تثار القضايا المتعلقة بالإدارات والجماعات التابعة للإقليم

لتنفيـذ  افيقوم القسم بإطلاع المحافظين على حالات عـدم   ،والمشاركة المتبادلة بشأن هذه القضايا
ومـن   ،زمة من ناحيةهم لاتخاذ الإجراءات اللاّلاستخدام سلطت ،للأحكام من الإدارات التابعة لهم

لجهات الإدارية لقضـايا  للقسم اناحية أخرى يقوم المحافظون بإطلاع القسم بالنتيجة التي يسلمها 
 :اجنة فلها إمهذا وفي حالة فشل المساعي الودية لهذه اللّ، 2عدم لتنفيذ 

س من رئيس القسم القضـائي  الموضوع  أو تلتم _عن طريق رئيس قسم الدراسات_أن تحيل _1
فرض غرامة مالية على الإدارة الممتنعة عن  1980لعام  539بمجلس الدولة طبقا للقانون  رقم 

ا بإبلاغ الطلبات الخاصة بها لـرئيس القسـم   إم _الغرامة التهديدية_الأخيرة  التنفيذ ، وتكون هذه
، وإما يوصـي   لتوقيعها_ضائيةعن طريق أمانة سر قسم المنازعات الق_ القضائي بمجلس الدولة
 .3بها القسم من تلقاء نفسه

 .4أو أن تذكر ذلك في التقرير السنوي لمجلس الدولة الذي يرفع لرئيس الدولة   _2

جوء للجنة التقرير والدراسات للاستفسار عن كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا وللوزراء اللّ   
 ،ا ، نظرا لصعوبة النزاع الذي يكون حكمه معقدا بـدوره التي تكون إداراتهم طرفا فيه ىالدعاو

 .5وإما لكون الحكم تطبيقا لقانون جديد ، أو لكون الحكم نفسه غامض ومبهم

طلب الاستيضاح عن حكم صادر بإلغـاء   :وفي هذا الصدد رفع الوزراء عدة طلبات منها      
أو ،سبة للسـلطة الإداريـة المنفـذة    قرار غير تنفيذي لوجود صعوبات مالية في التنفيذ سواء بالن

وما واجه وزير الاقتصاد والمالية من صعوبات مالية  ،بالنسبة للالتزامات الإيجابية أو السلبية لها
لتنفيذ حكم إلغاء قرراه الصادر بإلزام الشركات الأجنبية بعدم تنفيذ برنامج التفتيش على شـركات  

حته سلطة الرقابة في هذا المجال كانـت حديثـة   لأن النصوص التي من ،وآثار هذا الحكم ،أخرى

                                                             
1 _ Marie Christine Roualt, op,cit,p,556. 
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علـى   هميتهـا وقد جاء رد قسم التقرير على هذا الطلب بتغليب المصالح الاقتصـادية لأ  ،نسبيا
 .1وهذا بالسماح له بممارسة سلطات جديدة في هذه القضية  ،المصالح الفردية

ت لطلب الاستيضاح عن السلطة وكذا الطلب المقدم من وزير الداخلية لقسم التقرير والدراسا     
المختصة بالتوقيع في إطار التشريع المتعلق بالمدن الجديدة ، وهذا بعد إلغـاء مجلـس الدولـة    
الفرنسي لقرار المجلس البلدي الفردي ، وإسناد اختصاصه للبلدية بالتوقيع المجاور بجانب اللجنة 

  .الجديدة  النقابية المشتركة للتنظيم في إطار التشريع الخاص بالمدن
 مجلس لحصول أيضا على أي تفسير أو شرح أو توضيح مناويبقى للجهات الإدارية حق طلب   

وهذا في إطار وظيفته  ،شأن أي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاصهابالدولة في أي وقت 
بـة علـى   وهذا بترجمة الآثار القانونية المترت ،الاستشارية عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر ضدها

فيبدي مجلس الدولة رأيه في  ،خاصة إن واجهت عقبات قانونية أو فعلية تحول دون التنفيذ،الحكم 
 :ذلك ويكون هذا الرأي 

 .الإدارة لا تستطيع التصرف إلا طبقا لرأيه  أنإذا نص المشرع على  ،إما ملزما_ 1

ون ملزمة ن أن تكبنصه على  ضرورة أخذ رأي المجلس قبل التصرف دو ،وإما غير ملزم_ 2
بل قد تتخـذها   ،لفتوى أهميتها كوسيلة للتنفيذاا يفقد أو رأيه في الموضوع ، مم تهاستشاربالأخذ ب
 .2كوسيلة للتماطل في تنفيذ الحكم إن رأت أن في مرور الوقت دون تنفيذه مصلحة لها   الإدارة 

في حالة عدم تنـاول   ،لجوء لهجوء إلى المجلس أو عدم الوإما إعطائها سلطة تخييرية في اللّ_ 3
  .3المشرع للحالة المعروضة وهو الغالب

ومع ذلك  تلعب دورا  ،هذا والعمل الذي تقوم به هذه اللجنة لا يتضمن أي أمر للجهات الإدارية   
إيجابيا جدا من أجل أن توضح للإدارة الإجراء الواجب عليها اتخاذه ، ولا تترك لها أي مجـال  

 .الحكم أو عدم تحديد الإجراء الواجب اتخاذه للتذرع بعدم وضوح 
  

  تقييم دور قسم التقرير و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي : الفرع الثاني
       ال لهذه اللجنة إلا أن المشرع الفرنسي على الرغم من الدور الفع:  

 لوحيد لذلك هـو إذ المقابل ا ،مكنها من فرض قراراتها على الإدارةسلطة تلم يزودها بأي  _أولا
ذلك من أثر على  هوما يحدث ،سلف الذكر في التقرير السنوي لمجلس الدولة الامتناع كماهذا  نشر

  .الرأي العام الحكومة و
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نسـى  إذ سرعان مـا ي  ،على التنفيذ لا يكفيالإدارة  ثحلغير أن أسلوب التقرير كوسيلة       
إذ غالبا ،أشار لها التقرير ومهما كانت فاضحة يالتحتى  ،وتعود الإدارة لارتكاب مخالفاتها مجددا

ة علـى أخـذ الإدارة بهـا أو    فلذا تبقى فاعلية هذه الوسيلة متوق ،ما يدفن ولا تكون له أي أهمية
لاسيما إن كانت سـيئة   ،طالما لديها سلطة تقديرية في ذلك ولا يوجد ما يلزمها قانونا بها، إهمالها

  .1النية
وهذا بعد الاعتـراف للقاضـي الإداري   _غرامة تهديدية على الإدارة إذ حتى توصيته بتوقيع   

أكثر منهـا   إقناعلا يعد كافيا لإلزامها بالتنفيذ، باعتبارها وسيلة _ بسلطة توقيعها كما سنرى لاحقا
القسم لا يعتبر توقيع الغرامة الحل  " :تقريره بقولهفي  وهذا ما أكده  ،للقسم  ةبنسوسيلة إجبار بال

، فالقسم يواصل بذل جميع الجهود مـن   الإقناعر عن إخفاق مساعيه الودية في لأنها تعب المثالي
   . "استثنائيا -الغرامة التهديدية_أجل أن يظل هذا الإجراء غير مألوف

وفي نهايـة   ،إلا مرة واحدة كإجراء منظم 1990لذا فهو لم يلجأ إليها من تلقاء نفسه منذ عام    
بعض الإدارات في عدم المشروعية المستمر جعل القسم يعـدل عـن    غير أن أسلوب ،المطاف

  .موقفه السابق في السنوات التالية
: الخاص بقسـم التقريـر والدراسـات أن    1988هذا وقد جاء في منشور الوزير الأول لعام     

مجلس الدولة يستقبل وبصورة متزايدة من المحكوم لهم طلبات تشتكي عدم تنفيذ أحكام القضـاء  "
وعليه لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة المخيفة حيث تكون الأحكام القضائية  ،الصادرة لصالحهم

وتكـون الإدارة ملزمـة باتخـاذ كافـة     ،مشمولة بالنفاذ ذاتها حازت حجية الشيء المقضي  التي
 إجراءات التنفيذ التي تستوجبها الأحكام تلقائيا، ولا يمكن لأي هيئة عامة عن طريق الإهمـال أو 

  ."التأخير التخلص من هذا الالتزام 
وفعلا أعد  ،وبناء على هذا البيان تم تكليف قسم التقارير باقتراح الحلول التي تتضمن تنفيذ الأحكام

والعمل على تـدريبهم والقيـام    ،اقتراحا أوصى فيه بضرورة تنبيه القضاء بتحسين كتابة الأحكام
  .صطدم تنفيذها بصعوباتي التيبتحقيق قضائي إزاء الأحكام القضائية 

 أنرغـم   ،وخلاصة هذا أن على القاضي أن يحدد في حكمه الإجراءات التي تضمن التنفيذ     
  .2"التنفيذ عملية لاحقة على الحكم" لكون  ،هذا المبدأ ليس بالأمر السهل

الة مـن  جنة من خلال التقرير الذي تعده ما يحققه من نتائج فعغير أن هذا لا ينكر على اللّ      
مما يجعل الإدارة تضع في ،م ووما يشكله من قوة سياسية لا تقا ،خلال تحسيس الرأي العام الحر
لى السلطة المعنوية الكبيرة للحل والإقناع قبل تحريـك  إإضافة ، حسبانها سخط الرأي العام عليها
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النجاح في أغلب  مكنته من التيو ،يتمتع بها القسم في عمله التيإلى جانب المرونة  ،آلية الضغط
  .الحالات

منـه   الإيضاحاتالمشرع قصر حق طلب  أنأيضا  على قسم التقرير و الدراساتما يأخذ  _ثانيا
ورغم ذلك كان  ،اء السلطات المحلية الأخرىضعأبخصوص الحكم ونتائجه على الوزارات دون 

  .لجوء الوزراء إليه يكاد يكون استثنائي
تزايد طبقا للتقارير الرسـمية  ت بدأتلتنفيذ المرفوعة من الأفراد و في المقابل نجد طلبات عدم ا  

  أمام
و بـ  ،1989طلب عام  1288و بـ ،طلب 1616بـ  1999الدولة و التي قدرت في عام  مجلس
  .1ما أعطى من جديد وميض لمفهوم قوة الشيء المقضي به أمام القضاء  1997عام  1461
 ؛جنةفي دور هذه اللّومهمة  جدا بأن هناك نقطة حساسة نعتقد ه و حسب وجهة نظرناغير أن     

الاستشاري تقديم كل التوجيهات والحلـول   دورها قضاة الذين لهم في إطارالذلك أنها تتشكل من 
فلها أن تلتمس مـن   هاوفي حالة عدم الامتثال لتوجيهات ،الخاصة بالأحكام القضائية والإيضاحات

  .وجيه أمر لها بفرض غرامة تهديدية عليهارئيس القسم القضائي بمجلس الدولة ت
 ،تـدريجيا  منفسهأعلى  ونهإزالة الحاجز الذي يفرض وفي هذا تعويد للقضاة بمواجهة الإدارة و   

هـذا   لىالقضائية لا الاستشارية الخروج ع مفي إطار وظيفته مفبإمكانه اةصفة القض مإذ طالما له
على  مدهيولتعو ،من توجيه أوامر للإدارة ونيتخوف ممن كسر الحاجز الذي يجعله منهتمكّب ،الحظر

  .التعامل معها
وأن هـذا   ،بعدم وجود أي إشكال بين رجل القضاء ورجـل الإدارة  ناداعتقاأضف إلى ذلك      

إذ كل منهما لا يمثل نفسه بل يمثـل  ،التصادم والصراع بينهما مبالغ فيه تسبب الفقه في تضخيمه 
أو  ،رجل الإدارة من القاضي ستي ليست لها علاقة بشخصه حتى يتحسوال ،الوظيفة التي يتولاها

 لـى يطبق عولم يأتي بجديد من عنده  ،لأنه يطبق القانون فقط، القاضي يراعي مخاوفه من ذلك
خاطب التداول على المناصب، إذ ي و هي نتيجة ،تمس شخصه الموظف في إطار وظيفته التي لا

  .كل موظف سيتولى نفس المنصب إن ارتكب نفس المخالفةبمقتضى أحكامه و قراراته القاضي 
  

الآليات القانونية المشابهة لدور قسم التقرير و الدراسـات فـي القضـاء الجزائـري و     : الفرع الثالث
  المصري

أو كـدور فـي    ،مشابهة لدور قسم التقرير و الدراسات الفرنسي كوظيفـة  ةنعتقد بوجود آلي     
    .من خلال هذا الفرع هذا ما نبينه ي،مصرفي القضاء الإداري الو  ،القضاء الإداري الجزائري

  

                                                             
1 _ Lucienne Erstein, Odile Siomon, op.cit.p,13. 



 

  الجزائري الإداري الآلية القانونية المشابهة لدور قسم التقرير و الدراسات في القضاء : أولا
 في القضاء بمجلس الدولة الفرنسي لدور قسم التقرير و الدراساتمشابهة  نعتقد بوجود وسيلة    

الذي يقابله في التشريع _أو هيئة محافظي الدولة_ 1ةو المتمثلة في محافظ الدول الجزائري الإداري
وفق آخر تعديل له و الصادر ، والمقرر العام حاليا،الفرنسي ما يطلق عليه مفوض الحكومة سابقا 

إلـى جانـب دور لجنـة التقريـر و     _ 2مع ما أثير حولـه مـن جـدل   ، 2009جانفي  07في 
، إذ يقوم المقرر العام في فرنسا بدور مهم للغايـة  ؛كل منهما دورفي  لكن مع الفارق_الدراسات

بما  ذلكفي  الاجتهادو ، لحلول الفعالةلابتكاره و ، من خلال ما يقوم به من تحقيقات بكل استقلالية
متميز للغاية إذ له دور  ،و ذلك خاصة على مستوى مجلس الدولة، 3طبيعة النزاع الإداري يلاءم

مـن   12طبقا للمادة  ،سواء في فرنسا أو الجزائرلمجلس الدولة  الاستشارينظر للدور و هذا بال،
العضوي المعدل بموجب القانون  ،الجزائريالمتعلق بمجلس الدولة  98/01القانون العضوي رقم 

لـى مسـتوى   حيث تثبت العضوية لمحافظ الدولـة ع ، 4 2011يوليو  26المؤرخ في  11/13رقم 

                                                             

المتعلق بمجلس الدولة مهام محافظ الدولـة   98/01من القانون العضوي  26جعل المشرع الجزائري في نص المادة  1-
أو مـن   ،سواء فيما يخص دور كل منهمـا  ،رغم الاختلاف الكبير بينهما ،مهام النائب العام في القضاء العادي هي نفسها

عيتهـا  إذ تبدأ تب ،على خلاف الأمر بالنسبة للقضاء العادي ،حيث التبعية لوزارة العدل، باستقلال هيئة مفوضي الدولة عنها
 مـدى "بونعـاس ناديـة   : لتفصيل أكثر أنظـر .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 11مباشرة من محافظ الدولة طبقا للمادة 

حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات _غير منشور_الملتقى الوطني الثالث،"و استقلاله الإداري تخصص القاضي
 .14،11ص، ص، ،2010مـارس،الوادي،  10 /09ة،المركز الجامعي بالوادي،معهد العلوم القانونية و الإداري الأساسية،

_ غير منشور_الملتقى الوطني الثالث ،"استقلالية القضاء الإداري في الجزائر المبدأ و الضمانات "عمار بوضياف،:وأنظر
مركز الجـامعي  حول دور القضاء الإداري في حمايـة الحريـات الأساسـية، معهـد العلـوم القانونيـة و الإداريـة،ال       

  .15ص، 2010مارس،الوادي، 09/10بالوادي،
2_ Martine lombard, Gilles Dumont, op, cit, p, p, 444,445.  

و هذا يعود بنا مرة أخرى إلى إشكالية تكوين القضاة و تخصصهم في القضاء الإداري الجزائـري و دواعـي هـذا     3_
: عـن هـذه المسـألة أنظـر    ، مسايرة لخصوصيات النظام المزدوج ،مبما يمكّنهم من القيام بالدور المنوط به ،التخصص

  : و أنظر.06،03ص،ص،.مرجع سابق ،بونعاس نادية
Bouabdellah Mokhtar," de la formation du juge statuant en matière administrative ".03èm 
séminaire international. Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés 
fondamentale .institut des sciences juridiques et administratives, C, U, d'eLoued, avril 2010, p, 
03. 

  _    مع الإشارة إلى عدم وجود قسم للتقرير والدراسات كتقسيم داخلي على مستوى مجلس الدولة الجزائـري، كمـا هـو
   .الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمـه و عملـه،    1998ماي  30المؤرخ في  98/01العضوي رقم القانون  4_ 
   المـؤرخ  11/13المعدل بالقانون العضوي رقم  .04،ص،1998لسنة  ،37،العدد للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية

  .2011، لسنة 43عدد رية، للجمهورية الجزائ رسميةالجريدة ال 2011يوليو  26في 



 

بما يقدمه من  يجابيةم مركزه و يفعل دوره بشكل أكثر امما يدع اللّجنة الدائمة أوالجمعية العامة 
   .1إحالة الملف إليه عد التماس ب

و لا يخضـع إلّـا    ،و يتمتع بالحياد،تشكيلة مجلس الدولة محافظ الدولة ضمن يدخل و هذا       
 ،ة على مستوى المحكمة الإداريةرغم أنه لم يرد ضمن التشكيلة القضائي،للقانون الأساسي للقضاء 

 مـن قـانون   02رغم ذلك و بالرجوع لنص المـادة   ،ي؟ مما يطرح التساؤل عن وضعه القانون
 محـافظي نجدها قد نصت على اعتبـار   2المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 04/11 رقــــم

و اعتبرت المادة  ،ضمن سلك القضاة الدولة سواء على مستوى مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية 
قائم بذاتـه داخـل   سلك و  ،نفس القانون أن محافظة الدولة سلك مستقل عن هيئة الحكم من 26

دولة مساعدون يعملـون   محافظوو تتكون من محافظ دولة رئيسي و  ،الهيئات القضائية الإدارية
  .تحت إشرافه

ام مجلس الدولة و المحاكم الإدارية فهي أكثر أهمية أمأما عن المهام المناطة بمحافظ الدولة       
إذ يتولى محافظ الدولة لدى الجهات القضائية الإدارية مهـام النيابـة   ، 3منها أمام محكمة التنازع

له القاضـي  ،و يتولى أيضا دراسة الملف الذي يحيله بمساعدة محافظي الدولة المساعدين  العامة
 ،في تقرير مكتوب و الحلول المقترحة بشأنه ساتهليتولى دراسته و تقديم التما ،المقرر عن القضية

من قانون  898/2و  897/1طبقا للمواد  ،للملفواحد من استلامه يعده خلال مدة أقصاها شهر 
،يعرض تقريره المكتوب على تشكيلة الحكم و له تقديم ملاحظاته الشفوية خلال الجلسة  دإ.م.ج.إ

المتضـمنة  السعي لتصحيح الأحكـام القضـائية   ،كما له حول كل قضية قبل غلق باب المرافعة 
كمـا  ،الذي يترأسه  كما يساعد في تسيير مكتب المساعدة القضائية  أو إغفالات،لأخطاء المادية 

و  ،ي الرأي في توزيع المهام على قضـاته و يبد ،ساهم في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولةي
له أو حينما ينعقد كلجنة دائمة لإبداء رأيه في  و يحظر الجمعيات العامة ،إعداد برنامجه السنوي

  .مشاريع القوانين

                                                             
بوقرة أم  :و أنظر.26،ص،2011، دار الخلدونية ،الجزائر،الإداري ، المنتقى في القضاءلحسين بن شيخ آث ملويا_ 1

، الملتقى الدولي الثامن حول إصلاح القضاء الإداري في دول "وظيفة محافظ الدولة في التشريع الجزائري "،  الخير
عمار : و أنظر.09ص،، 2011ماي،بسكرة، 12/13قسم الحقوق ،،قوق و العلوم السياسيةكلية الح ،المغرب العربي

    .15ص، بوضياف، مرجع سابق،
 رسميةال جريدةال يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر 06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -2

  .2004، لسنة 57عدد ال ،للجمهورية الجزائرية
.06مرجع سابق، ص، ،بوقرة أم الخير  _3  

 _ إلاّ أنّه على مستوى محكمة التنازع لم يربط المشرع مهام محافظ الدولة أو وظيفته بمهام النيابة العامة كما هو الحال
   .المحاكم الإدارية و مجلس الدولة  أمام



 

بـين   ،رغم كل هذه الأعمال المهمة لمحافظ الدولة إلاّ أن دوره تعرض للعديد من الانتقادات    
التي يقتصر دورها  ،مستغني عنه على أساس أن المشرع جعل منه هيئة تمثل مهام النيابة العامة

مـن منطلـق أهميـة     ،لى ضرورة وجوده،و بين مؤيد و مؤكد ع تماساتالالعلى مجرد تقديم 
و لا أدل على ذلك الدور الذي لعبه  ،إلى الحلول السليمةو التي تنور المحكمة التقارير التي يعدها 

  .1قواعد القانون الإداري الفرنسي في صياغة 
دور مهم _ نظريا_الذي له كان بإمكان القضاء الإداري الجزائري تفعيل دور المحافظ  و عليه   

 ،وفق أحدث التطورات التي توصل لها القضاء الإداري المقارن عامة حلولالاقتراح بجدا و فعال 
    . 2و الفرنسي خاصة

  

  الآلية القانونية المشابهة لدور قسم التقرير و الدراسات في القضاء المصري : ثانيا
على مسـتوى مجلـس   أيضا  رير و الدراساتقسم التقدور  يرى البعض أنه يوجد ما يشابه     

 " هيئة مفوضـي الدولـة  " و المتمثلة في،من قانون مجلس الدولة  27في المادة الدولة المصري 
أخذا بنظام هيئة مفوضي الحكومة في القضاء _ 3 1955لسنة  165المحدثة بموجب القانون رقم 

 حيص الدعوى و إجـلاء غموضـها  بتم في مساعدة هيئة المحكمةو الدور الذي تلعبه _ الفرنسي
 ـوح،بما لها من ثقافة قانونية ، إلى غاية الفصل فيها ،و تهيئتها للمرافعة هابدءا بتحضير، و ،د اي

  :بـمفوض الدولة قوم يإذ  ،من سلطات بهذا الصددأيضا ما لها تفرغ للقيام بهذا العمل ،و
  .ما يلزم من البيانات و الوثائق المعنية للحصول على الإدارية بالجهات الحكومية  الاتصال_ 1
  .يرى أنها ضرورية للتحقيق الأمر باستدعاء ذوي الشأن و سؤالهم عن الوقائع التي _ 2
التحقيـق فـي    إجراءاتتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية و غيرها من _ 3

  .الأجل الذي يحدده لذلك 
  .4ضائية لبات الإعفاء من الرسوم القالفصل في ط_ 4
  .عرض تسوية النزاع على الخصوم_ 5
  .تهيئة الدعوى الإدارية للمرافعة_ 6
  

                                                             

.10نفس المرجع، ص،   _1  
  .212.ص مرجع سابق، بوخميس سهيلة،: ري أنظرلمزيد من التفصيل عن دور محافظ الدولة في التشريع الجزائ_  2

،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، الإجراءات في الدعوى الإدارية دراسة مقارنةشادية إبراهيم المحروقي،3_
   .52ص،

- ،ت كأن يتم إبداء الطلبا على أن لا يؤدي دور هيئة مفوضي الدولة و هي بصدد تحضير الدعوى سلب المحكمة دورها
    .المتعلقة بطعون الإلغاء أمام هيئة مفوضي الدولة العارضة

.87ص، ،2005الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،، المرافعات الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، _4  



 

  .1الطعن في الأحكام الإدارية _ 7
مع إمكانيـة حكمـه   ، و لا يمكن له بصدد تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد كقاعدة عامة

و بعد انتهائه من  ،جنيهاتمع الحكم عليه بغرامة لا تتعدى عشر ، بمنح أجل جديد لطالب التأجيل
  :تحضير الدعوى يتصرف في إحدى الاتجاهين

 ـالمبادئ القانونية التي  أساسإما يعرض على الطرفين تسوية النزاع على  _أ      ار عليهـا  س
  .قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده

 التي يثيرها النزاع و يبدي رأيه يودع تقريرا يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونيةو إما  _ب    
  ملف الأوراق  يقوم بعرض) 29(التقرير طبقا للمادة  إيداعو خلال الثلاثة أيام من تاريخ  ، مسببا

  .2لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوىعلى رئيس المحكمة 
نظـرا   ، ةو دور المفوض كأصل عام يقتصر على دعوى الإلغاء دون الدعاوى الإسـتعجالي     

دون المرور علـى   ،فتنظره المحكمة مباشرة  ،أما فيما يخص طلب وقف التنفيذ مثلا ،لطبيعتها
و إنّما  ،التي لا يغيب دورها نهائيا _ذلك أن الحكم الصادر مؤقت بطبيعته_هيئة مفوضي الدولة 

 ـ ،و سماع الملاحظات ،في المرافعات تدخل في تشكيلة الحكم و تشترك معها  لاع علـى  و الإط
      .3و تقديم الرأي فيما يقدم من دفوع ،المذكرات

و عليه فإن هيئة مفوضي الدولة و ما تقوم به من دور للفصل في المنازعة بتهيئة القضية        
و لا  ،يؤدي إغفالها إلى بطلان الحكـم  ،للحكم فيها جعلها المشرع مرحلة مهمة جدا في الدعوى

بطلان الحكم في حالة عدم مروره على هيئة مفوضي الدولة هو  و سبب، يمكن تصحيحها بالضم 
و تـدعيما  ، 4زيادة على مخالفته للنظام القضائي العام إهدار ذلك لحق الدفاع لطرفي الخصومة،

يقدم رئيس مجلس الدولة كل سـنة،  :" من قانون مجلس الدولة على) 69(لمادة تنص ا لدورا لهذا
رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث  وكلما رأى ضرورة لذلك تقرير إلى

                                                             

.53شادية إبراهيم المحروقي، مرجع سابق، ص، _1  
_ كل من المشرع المصري و الجزائري لم يحد رغم  ،دا للمفوض أجلا للانتهاء من وضع تقريرهمع الإشارة إلى أن

، كما أن المفوض في القضاء لهذه المسألة و ما يمثله عامل الزمن بالنظر لخصوصية النزاع إداري الأهمية البالغة
شادية :أنظر.المصري مثلما رأى البعض أنه لم يلعب الدور المنوط به على خلاف مفوض الحكومة في القضاء الفرنسي

   .245المحروقي، مرجع سابق، ص، إبراهيم
.155.ص ،مرجع سابق محمد أنور حمادة، _2  

 الإسكندرية، منشأة المعارف، ،الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية إجراءات المنازعة سامي جمال الدين،3_
   126.ص ،2005

.91.،مرجع سابق،صالمرافعات الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _4  



 

من نقص في التشريع أو غموض فيه، أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهـات  
  .1"الإدارة أو مجاوزة تلك السلطات لاختصاصاتها

وسيلة ضـغط  جنة، وما تشكله كوهكذا يظهر من خلال العلانية والنشر الدور المهم لهذه اللّ      
وسيلة ضغط علـى  فعلا و إن كان هذا التقرير يشكل ، غير أنه أحكام القضاء على الإدارة لتنفيذ

بأي جزاء يكفل فعالية هذا التقرير، هـذا   إلاّ أنه غير مقترن ،لإخضاعها لمبدأ المشروعيةالإدارة 
أوامر للإدارة  نجد أن دور المجلس كهيئة استشارية لا يملك توجيه ،من جهة، و من جهة أخري

و إن ترتبت عليه  ،، كما أن هذا التقرير كغيره من تقارير الأجهزة الرقابية سينسى بعد فترةللتنفيذ
  .2ردود فعل للرأي العام

أو ما يطلـق   ،التشريع  والفتوى  يقسمالجمعية العمومية لدور أيضا يمكن إغفال  لاهذا و      
الإداريـة  لمسائل التي يتطلب الرأي فيها من الجهـات  و الذي يبدي رأيه في ا ،عليه بقسم الرأي

و كيفية معالجة الصعوبات التـي تثـور   ،حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ أحكام القضاء 
  . 3و ذلك بهدف التغلب على المشاكل و العقبات القانونية التي تعترض التنفيذ ،بصدد التنفيذ

 ،إذ ليست لها صـفة الإلـزام   ،إبداء النصح للإدارة غير أن هذه الوظيفة لا تخرج على مجرد   
، و هذا طبقا  4 باستثناء في حالة ما إذا أقر القانون ضرورة الأخذ برأيها في موضوعات محددة

، غير أنه بموجب التعديل الساري 1955الصادر في  165من القانون رقم "ج "الفقرة  44للمادة 
 44من المادة " ج"الذي أضاف عبارة جديدة للفقرة  1969لعام  86لحد الآن بموجب القانون رقم 

لتسمى الفتوى و التشـريع فـي هـذه    و يكون رأي الجمعية العمومية : " ...نص بموجبها على
  ".المنازعات ملزما للجانبين 

و  ،ة أيضا للأطرافلزمبل أصبحت قراراته م ،لم يعد لهذا القسم دور استشاري فقط او بهذ     
حسب تأكيد هـذا   رغم أن ليس له طابعا قضائياأقرب للقضاء منه إلى الفتوى،  أصبحت قراراته

و إن كانت هذه الوظيفة تجعل منه شريكا مباشرا في  ،5الاستشاري هو تأكيدها على طابع ،القسم
انتـداب أعضـاء   تتمثل في  ،ذا القسمينفرد بها هبالنظر أيضا إلى وجود خاصية أخرى  ،السلطة

و ما يكسبهم ذلك من خبرات و دراية بخفايا العمل ، 6التنفيذيف في الجهاز مجلس الدولة لوظائ
و إن كـان   ،بما يمكّنهم من تحسين الرقابة على أعمال الإدارة بالإحاطة بتقنيات عملها ،الإداري
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و التي في مقدمتها تأثير الجهاز التنفيذي على حياد القضـاء بـالنظر    ،السلبياتذلك لا يخلو من 
 ،و التي كثيرا ما تؤثر على نزاهته ،فئات المالية التي يسددها لهم نظير هذا الانتدابخاصة للمكا
  .  و تصبح بمثابة آلية للثواب و العقاب بالنسبة للقضاة ،و تشكك فيها

  

  الخضوعلحجية الشيء المقضي به لحثها على  الإدارةمخالفة إلغاء دعوى : المطلب الرابع
  المشروعية دأـلمب 

أن الحكم الصادر من المحكمة "  :أو الأمر المقضي به ،قصد بحجية الحكم المقضي بهي         
معينة و يحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام  إذ يطبق إرادة القانون في حالة

فإذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها فيقضي بعدم قبولها لسـبق   المحاكم الأخرى،
   .1"فيهاالفصل 

 المحكمة أو القاضي الإداري الذي أصدر حكمـه أن  " :كما يقصد بحجية الأمر المقضي به     
يرجع عما قضى به أو أن يعدل فيه، و إن كان للقضاء حـق  القضائي ليس له في هذه الحالة أن 

ناحية  من ناحية الشكل،كما يعد من فيه من خطأ ماديتفسير القرار القضائي و تصحيح ما قد وقع 
على محكمـة أخـرى، و   و بالتالي لا يجوز عرض النزاع  ،الموضوع عنوان للحقيقة و العدالة

  .2"إلى إعدام القرار الإداري الإلغاءالحكم الصادر في دعوى يؤدي 
 جميـع  أن تخضـع و سـيادة القـانون   إعمالا للشرعية و عليه نجد بأن أهم أثر لهذه الحجية    

  طعنسواء بوجود  ،3و لا شيء يعفيهم من هذا الالتزام كأصل عام،نفذهتو لحكم المعنية لالأطراف 
على أن تعطـى الإدارة مهلـة   ،4للتنفيذأو عدم توافر الأموال اللاّزمة  ،أو بوجود صعوبات جدية

ضمانا لاستقرار الأوضاع و  بالنظام العام، بالإلغاء، إذ تتعلق حجية الحكم الصادر 5معقولة للتنفيذ
   .نيةالمراكز القانو

تنفيـذ  القرار الذي ترفض بمقتضـاه الإدارة  " :على أنهالتنفيذ  قرار رفضف رعو قد هذا      
مما يشكل مخالفة للقانون تعتبر السند الذي يعتمده  ،اللاّزم إحداث التعديل القانونيالقرار القضائي ب

                                                             

، المؤسسة الحديثة للكتاب، بلا بلد دراسة مقارنة الدفوع الشكلية أمام القضاء الإداريصعب ناجي عبود الدليمي،  1_
  . 121.، ص2010النشر،

  .96، مرجع سابق،ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة، 2_

إن الحكم : " و الذي جاء فيه، 2007أكتوبر  20مصر في حكمها الصادر في و هذا ما أقرته المحكمة الإدارية العليا في  3_
و إذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي ...القضائي هو عنوان الحقيقة

مع الإشارة إلى أن  ". ...مة التي أصدرتهحيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلاّ عن طريق المحك يراها على هذا الحكم
هو استثناء، لا يسري على الأحكام الأخرى المتعلقة بقبول أو رفض دعوى الإلغاء،  الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء

   .157،111 ص،  ص،محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق،: أنظر. التي تكون لها حجية نسبية فقط
4 _ " La chose jugée a force de la vérité légale, chacun doit la respecter ".v: Marie Christine 
Roualt, op, cit, p, 552. 
5 _ Martine lombard, Gilles Dumont, op,cit, p, 460.et.v: Marie Christine Roualt, op, cit, p,210. 



 

وفق  ،شيء المقضي بهالقاضي لإلغاء القرار الإداري، إلى جانب مخالفة ذالك و تجاوزه لحجية ال
بما يبرر الطعـن علـى هـذا القـرار     ، 1ما توصل إليه الاجتهاد القضائي الجزائري و الفرنسي

  .2بالإلغاء
الوحيد في مجال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية  يقتعد دعوى الإلغاء الطرو عليه     

 الإدارةخاصة و أن  ،جسيم يشكل خطأعن التنفيذ  امتناعهالأن  ،3الايجابية منها والسلبية بالرفض
،  5يستوجب مسؤوليتها عن ذلك ، مما4تهدف إلى المحافظة على النظام العام، و المصلحة العامة

بضرورة  ،إذ على الإدارة كقاعدة عامة بإلغاء قراراتها الإيجابية و السلبية الامتثال لأحكام القضاء
و المتمثلة في التـزام الإدارة بإعـادة    ،6نفيذ الحكم ترتيب كافة النتائج و الآثار التي يستلزمها ت

أو القـرار   ذاه الحال إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرار الملغى من جهة، و امتناعها عن تنفيذ
على أن يترك لها الوقت ، 7أي سواء كان التزامها سلبي أو إيجابي ،إعادة إصداره من جهة أخرى

كمـا  ، 8و إلاّ عدت مرتكبة لخطـأ  ،الإلغاءر المترتبة على الوقت الكافي للتنفيذ و اتخاذ كل الآثا
  .9للقاضي و ضمانا للتطبيق الجيد لأحكامه أن يعدل في الآثار المترتبة على الإلغاء 

  

و بـه  دعوى إلغاء القرارات الايجابية كمبرر لمخالفة الإدارة حجيـة الشـيء المقضـي    :الفرع الأول
  تطبيقاتها

  يجوز للمحكوم له أن  ،رة عن تنفيذ أحكام القضاء قرارا سلبيا مخالفا للقانونيعد امتناع الإدا       

                                                             
1_ Gilles Darcy, Michel Paillet ,op.cit.p.p.290.296.et. v: Lucienne Erstein, Odile Siomon, op.cit 
.p.34.    
2_ Antonia Houhoulidaki, op, cit, p,02.   

مع الإشارة إلى أن الحكم الإداري و على خلاف الحكم المدني يكتسب القوة الإلزامية بمجرد إعلانه للإدارة حتى و  -  3
دار الخلدونية، الجزائر،  ،ت المتبعة في المواد الإداريةشرح وجيز للإجراءاحسين طاهري، :أنظر ابتدائيا، لو كان
  .120،119، ص،ص، 2005

.322،342، مرجع سابق، ص، ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة،  _4  
5 _" Le refus d'exécuter une décision de justice constitue une illégalité et une faut de nature à 
engager la responsabilité de l'administration. 
La force de vérité légale qui s'attache aux jugements interdit encore à l'administration de les 
remettre en cause par un acte ultérieur et l'oblige à tirer toutes les conséquences du jugement. 
En outre, l'administration doit tirer toutes les conséquences du jugment.les obligations de 
l'administration varient selon que la décision annulée est ou non un règlement et selon les 
motifs de l'annulation". v: Marie Christine Roualt, op,cit,p,100. 
6 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.40.  

و ما  230سمير سهيل دنون، مرجع سابق،ص، :و أنظر.و ما يليها 117محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق،ص،  7_
   .يليها

8 _ Martine Lombard, op, cit.p,p,406,407. 
9_ Marie Christine Roualt, op,cit,p,41. 



 

، أو يطلب تعويضه عن الضرر الناشـئ عـن عـدم    1يرفع دعوى بإلغائه أمام القضاء الإداري
فـي   لحين الفصل ،، كما له أن يطلب على وجه الاستعجال وقف تنفيذه2الامتثال لمبدأ المشروعية

  .الإلغاء الموضوع الخاص بدعوى
  

  بهدعوى إلغاء القرارات الايجابية كمبرر لمخالفة الإدارة حجية الشيء المقضي : أولا
ليشـمل كـل    ،مطلع القرن العشرين أخذ القضاء يوسع من مفهوم عيب مخالفة القانون ذمن     

عد من الذي ي ،مساس بالمراكز القانونية المشروعة، وعلى وجه الخصوص مخالفة الأمر المقضي
يترتـب عليـه    ،، و يعد عمل غير مشروع يكون خطأ مرفقي جسـيم هم صور مخالفة القانونأ

سواء كانت بالامتناع الكلي عن  ،و ذلك بغض النظر عن صورة هذه المخالفة ،3مسؤولية الإدارة
  .4بالإلغاءعليه الطعن ذلك للمتضرر جيز كما ي...التنفيذ، أو التراخي ،أو

لأمر المقضي لا تكون فقط الوجه الوحيد الذي يمكـن الطعـن فيـه    بل إن مخالفة الإدارة ل    
بل يمكن أن يكون بناء على الانحراف بالسلطة ، وهذا بإصدارها نفس القرار الملغـى   ،بالإلغاء

استنادا إلى استهدافها المصلحة العامة، أو تغييرها للوائحها وإصدار قرار جديد بناء عليها ، حتى 
يكون قرار الإدارة بالامتناع عن التنفيذ مخالف  :،كما سبق وأن رأينا، بمعنىلا تنفّذ حكم الإلغاء 

  .أو يكون سلبي بالسكوت و عدم التنفيذ ،للقانون بإصدارها قرار صريح برفض التنفيذ
باتخـاذ   ،يكون مشوبا بعيب الانحراف إذا تضمن تنفيذ الحكم تحايلا للتهرب من التنفيـذ  و      

، وذلك بكل وسيلة قد تتعمدها 5ر بالمحكوم له لا لتحقيق المصلحة العامة قرار يهدف إلى الإضرا
  .6وهذا خاصة في الحالات التي تكون لها فيها سلطة تقديرية  ،الإدارة لتعطيل تنفيذ حكم الإلغاء

للمحكـوم لـه    ،في حالة عدم تنفيذ قرارات القضاء الإداري القاضية بإلغاء القرارات الإدارية الذ
أو بامتناعهـا عـن    ،مجددا ضد كل قرار تصدره الإدارة بما يخالف القرار القضائي رفع دعوى

الإدارة بكافة الآثار و النتائج المترتبة  التزامو ، 7تنفيذه، وهذا احتراما لحجية الشيء المقضي فيه
  . 8على حجية هذا الحكم

                                                             

المصلحة الخاصة للطاعن، و ذلك قبل تقرير الحكم إلاّ أنه يقع على القاضي واجب الموازنة بين المصلحة العامة و 1_
      .Thierry le Roy,op,cit,p,39 :أنظر .بالإلغاء

.328، مرجع سابق، ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة،  _2  
.237ص،  سمير سهيل دنون، مرجع سابق، _3  

4 -Jaque Leger,op,cit,p,02. 
  .72. ، مرجع سابق، صحكام الإدارية وإشكالاته الوقتيةتنفيذ الأعبد العزيز عبد المنعم خليفة، 5-

  .293.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -6
  .147.، ص2007، دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر،القضاء الإداري، دعوى الإلغاءمحمد الصغير بعلي، -7

.129،130،،صجع سابق،صفريدة مزياني،آمنة سلطاني،مر :و أنظر.340أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص، _8  



 

وهي بمثابة قرار ضمني  ،و ذلك باعتبار الحجية أثرا للقرار القضائي تتبعه وجودا و عدما    
  .يكتسي صفة الحجية متى استوفى الشروط الخاصة بالحجية

من تاريخ تقديم  أشهر 4امتناع الإدارة عن الرد بمرور مدة  أن المشرع الفرنسي قركما أ      
سواء كان اختصاص الإدارة فيه  ،1يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء ،الطلب يعد قرارا بالرفض

طبقا لما  ،بمرور مدة شهرين من إعلامها بالحكم بالنسبة للإدانات المالية أو ، يادا أو تقديرقيم
   1980.2ورد في قانون 

تحكم في التمييز بين للإدارة تهذا و نجد أن التمييز بين السلطة التقديرية و السلطة المقيدة    
انت الإدارة بصدد سلطتها ذلك أنه كلما ك ؛للقاضي الإداري الرقابة المحدودة و الرقابة العادية

  .4بينما تتسع سلطاته بصدد الرقابة على سلطتها المقيدة ، 3التقديرية كلما تراجعت رقابة القاضي
بـل   ،إلاّ أنه بصدد تنفيذها لأحكام القضاء لا تكون لها أي سلطة تقديرية بين التنفيذ من عدمه   

الذي كما سبق الذكر لابد أن يكون خلال  ،تقتصر سلطتها على اختيار الوقت المناسب فقط للتنفيذ
  .مدة معقولة

بعـد   الإلغـاء هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الطاعن التخلي أو التنازل عن دعـوى       
يجد في نفسه الرغبة في المضي بها إلى غاية صدور الحكـم، و ذلـك إمـا لأن     إن لم ،تحقيقها

روعية، و إما لرغبته الذاتية التي لا باعث عليها غيـر  الإدارة قبلت التنفيذ و الخضوع لمبدأ المش
، و مع ذلك للطاعن تقديم طلب جديـد سـواء   بعدم مواصلة إجراءات التقاضيإرادته الشخصية  

، و ليس بحقه فـي إقامـة   أو التعويض، لأن تنازله يتعلق فقط بالخصومة محل الدعوى بالإلغاء
و  ،الذين اتحدوا في طلب واحـد  ،د رافعوا طلب التنفيذ، كما أنه في حالة ما إذا تعدالدعوى ذاتها

فإن الطلب يعد متروكا فقط بالنسبة لمن تنازل  ،هم أو بعضهم عن هذا الطلبحدث أن تنازل أحد
  . 5عنه دون البقية، لذا تستمر المحكمة بالفصل فيه 

  

  الشيء المقضي فيه تطبيقات دعوى إلغاء القرارات الايجابية كمبرر لمخالفة الإدارة حجية: ثانيا
  أول قرار له من أجل إجبار الإدارة على الامتثال لواجباتها في مجلس الدولة الفرنسي  هاأقر      

                                                             
1 _René Chapus, op,cit, p,955. 
2_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.33.      

إلاّ أن ذلك لا يعفيها من المساءلة، إذ أو جد القاضي الإداري الفرنسي آلية يستطيع بها فرض رقابته على الإدارة حتى 3_ 
عماله لنظرية الخطأ البين في التقدير،و التي أخذ بها القضاء الإداري الجزائري بصدد الاختصاص التقديري لها، و ذلك بإ

  .131مرجع سابق،ص، فريدة مزياني،آمنة سلطاني، :أنظر.بدوره في الرقابة خاصة على القرارات التأديبية 
4 -  Martine Lombard,op,cit.p,433. 

.194، 193ص،ص، محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق،  _5  



 

الأصـل التـاريخي لهـذا     و ذلك بغض النظر عن الجدل الفقهي الذي ثار حـول  ،18521 في
     .2القضائي نـــعالط
 مه بفرض رقابتـه علـى القـرارات   في أحكاأيضا ما كرسه القاضي الإداري الجزائري  وو ه

  .لما قضى به المخالفة و المعارضةالإدارية 
ضد والي 25/05/1965في قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و مما جاء في هذا السياق     

باعتبار ذلك  ،لتنفيذ حكم قضائيبإلغاء قرار الوالي الذي منع استخدام القوة العمومية  ،ولاية بجاية
  .القضائية المخالفة لتنفيذ الأحكام الإداريةندرج هذا القرار ضمن القرارات و ي لسلطة،تجاوز ل

ل تخو ،كما اعتبر أيضا التأخير في التنفيذ و المماطلة من الإدارة مخالفة لحجية الشيء المقضي به
د ض 20/01/1979و هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا أيضا في  ،المحكوم له الحق في الطعن

  .وزارة العدل و ،والي ولاية الجزائر العاصمة و ،وزارة الداخلية
فيه المقضي  الشيءالمتضمن مخالفة حجية  27/06/1987الصادر في  53089و القرار رقم     

من المقرر قانونا أن القرارات "  :لوجود مقرر يقف ضد قرار المجلس الأعلى و جاء في ملخصه
نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المحكـوم فيـه و   ضد حكم قضائي تستهدف الوقوف الإدارية التي 

   .3" تجاوز السلطة،تستوجب البطلانتعتبر مشوبة بعيب 
بقبـول   21/07/1996في_قرار غير منشور_بالمحكمة العليا أيضا رفة الإدارية قرار الغو     

خـالف مـا   بما ي ،منح سكن لفائدة الطاعن المتضمن إبطالاستئناف الطاعن بإبطال قرار الوالي 
    .إلى جانب  الحكم له بالتعويض ،قضت به الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة

 :وعلى نفس النهج سار مجلس الدولة الجزائري بإقرار هذا الاجتهاد في عديد أحكامـه منهـا     
تحـت رقـم   _قرار غيـر منشـور  _ 23/04/2001الصادر في  03الغرفة مجلس الدولة قرار 

حوليـة  الذي قام بسحب رخصة بيع المشـروبات الك  ،تيموشنتعين لي ولاية ضد وا 002314
بإلغـاء مقـرر    تي قضالت ،وهرانء للطاعن مخالفا بذلك ما أقرته الغرفة الإدارية لمجلس قضا

   .سحبها
الصـادر فـي    001007رقـم  _قرار غير منشـور _أيضا  03الغرفة مجلس الدولة و قرار    
 بإلزامه تنفيذ القرار القضـائي القاضي  ،ع.أبو فاريك ضد ز بين القطاع الصحي 23/04/2001

  .في منصب عمله بإعادة إدماج المستأنف عليه  المستأنف

                                                             
1_ Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,02 

.و ما يليها 259ص، مرجع سابق،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،  _2  
.175ص،  ،1990العدد الرابع، المجلة القضائية،   _3  



 

ضد رئيس بلدية  0040033رقم  15/07/2002الصادر في  03قرار مجلس الدولة الغرفة  و   
  .1أرضية  المتعلق بإتمام إجراءات بيع قطعةلعدم امتثاله لتنفيذ القرار القضائي سطيف 

حيث لم يقرر قاعدة عامة تحكم كل  ،ونجد بأن المشرع المصري لم ينتهج نفس الأسلوب هذا    
وإنمـا  ،  الحالات التي تمتنع الإدارة فيها عن إصدار قرار معين عندما تكون سـلطتها تقديريـة  

الذي يكون كقاعـدة   ،في حالات محددة ونص على وجود قرار إداري ضمني _المشرع _ تدخل
 ،من تقديم الطلب للإدارة وامتناعها عن إصدار قرارها طوال هذه المدة أشهر 4عامة بمرور مدة 

  .لصاحب الشأن الطعن بالإلغاء في قرار الرفض سواء كان صريحا أو ضمنياإذ 
  .والهدف من فرض هذه القاعدة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة ومصلحة المتعاملين معها

تعنتها وعدم ردها بمرور مدة معينة، فافترض المشرع في هذا القرار الضمني وذلك خاصة أمام 
بنفس شروط قبول دعوى الإلغاء، وتتكفل الإدارة  ،مضمونا سلبيا يكون محلا للطعن فيه بالإلغاء

  .2 ر فيه القاضي حججهاقدبتبرير هذا الرفض الذي ي
رغم إعطاء رافع الدعوى فرصة جديدة  هي أنهالملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد       

أو حتـى الثالثـة    ،إلا أننا نجد القاضي في دعوى الإلغاء الثانية ،رفض من الإدارةاللإلغاء قرار 
هكـذا يمكـن أن    و ،3ا كانت له في دعوى الإلغاء الأولىتكون له سلطة أكثر مم لن ...والرابعة

جهة، و من جهة ثانية نجد أن ما تستغرقه هذه هذا من  لقى الحكم الثاني نفس مصير الحكم الأولي
يفقدها الهدف من رفع المضرور لها، الأمر الـذي يجعلـه   الدعاوى من وقت طويل للفصل فيها 

  .4وهذا ما ذهب إليه بعض الكتاب أيضاغالبا ما يحجم عن رفع أكثر من دعوى ضد الإدارة، 
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" نشير في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري المغربي لتفادي هذه الحالة يطبق آلية مهمة و متقدمة و هي ما يعـرف  3 _
باشر من الإدارة المحكوم عليهـا،  ،و ذلك في الحالات التي لا يتطلب فيها تنفيذ الحكم التدخل الم "بالتنفيذ التلقائي لأحكامه

فلمأمور التنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و من ذلك مثلا تدخل القاضي الاستعجالي عن طريق مأمور التنفيذ لفـتح  
محل تجاري رفضت الإدارة فتحه رغم صدور حكم ضدها، و الذي ضل بلا تنفيذ طيلة مدة تزيد عن السنة، إذ جاء فـي  

حالة الاستعجال قائمة في النازلة بالنظر لما قد يترتب عن استمرار إغلاق محل المدعي بدون موجب مـن   إن" : تعليله
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ السـند الملغـى دون   أضرار يتعذر تداركها أو إزالة آثارها مع توفر إمكانية 

 ..."بصفتنا قاضيا للمستعجلات لرفع حرمان المدعي من محله تدخل مباشر للإدارة لمحو آثار هذا السند، يقتضي تدخلنا
الندوة العلمية حـول إشـكالية تنفيـذ     ،"دور المحاكم الإدارية في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها " محمد محجوبي،: أنظر.

العـرب، المركـز    الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها، المنعقد من جامعة الدول العربية، مجلس الـوزراء 
، www.carjj.org . 2010، بيروت، لبنـان،  2010جويلية  27_26العربي للبحوث القانونية و القضائية، المنعقد يومي 
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  بسلطة توجيه الأوامر للإدارة إلغاء القرار الإداري بالرفض و علاقته : الفرع الثاني
أو القرارات القاضية  الأحكامإذا كانت فيما  عند إلغاء القرار الإداري بالرفض ر التساؤلايث     

بمثابة أمر موجه من القاضي لـلإدارة ولـو    _القرارات السلبية_ إلغاء القرار الإداري بالرفضب
  بشكل غير مباشر؟

  :نبينها على النحو التالي إلى ثلاث اتجاهات الالإشكالفقه للإجابة على هذا  انقسم
  

  لا يعني توجيه أمر للإدارة  إلغاء القرار الإداري بالرفض: أولا
التساؤل الفقه الفرنسي في أحكام مجلس الدولة الصادرة في بدايـة القـرن    هذا أجاب على      

د ذهـب مفـوض   منها ما قضى فيه بإلغاء قرار رفض منح ترخيص لصاحب الشأن، وق ،)20(
أفضى إلى  إذا لاإ ،قرار الرفض له طابع نظري محض أنإلى  Romieuالدولة في هذه القضية 

والواضح أن رفض منح الترخيص كان بغير حق مما يجعل قـرار الإدارة غيـر    ،نتيجة عملية
  .1لذا لا يمكن إعفاؤها من منحه ،مشروع

ا ألغى قرار الرفض الصادر من الإدارة منن مجلس الدولة حيأويعلق البعض على هذا الحكم ب    
  .2 ،غير أنه مستقبلا سيؤدي إلى نوع من الأمر بعدم منح الترخيص لم يوجه لها أمرا بمنحه

نـوع مـن    هـي ، للقول بأن صيغة التقرير التي استخدمها القاضي في حكمه Hauriouوذهب 
ءت الصيغة بمثابـة تحـذير   وجا ،نلأنها كاشفة عن حق الطاع، مرأالتحذير الأخلاقي وليس فيه 

  .كي تبقى في حدود النظام القانوني ،الترخيص للمعني حللإدارة بضرورة من
حكم إلغاء قرار الرفض بمنح الترخيص لا يعني منح الترخيص الذي يدخل فـي   فإن و عليه    

هو  ماالتي تملك إحداث الأثر القانوني ، أما الحكم الصادر بإلغاء قرار الرفض  ،سلطات الإدارة
إلا تقرير لحكم القانون إزاء موقف الإدارة غير المشروع، حيث تقف سلطته عند حد الكشف عن 

  .3المراكز القانونية دون إحداثها 
قـرار الإدارة   لا يوافق على اعتبار حكـم إلغـاء   _حمدي علي عمر_ فومن جانب المؤل    

إذ أثبتت أحكام  ،القرار المرفوض يلزمها بإصدار ،لإدارةلمن القاضي  أمر موجه بالرفض بمثابة
القضاء الإداري في فرنسا ومصر في تلك الفترة أن الالتزام الذي يفرضه حكـم الإلغـاء علـى    

  .الإدارة يكون معزولا
فوفقا لأحكام القضاء الإداري الفرنسي يعني إلغاء قرار الرفض زوال أثره بأثر رجعي وكأن     

نت عليه وكأنها لم تصدر القرار الملغى أصلا، ولا يشكل ذلك لى ما كاإما يعيد الإدارة ب ،لم يكن
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أمرا لها بضرورة إصدار قرار إيجابي بالمنح الذي سبق وأن رفضت إصداره، بل تبقى لها حرية 
وبهذا يبقى عليها الالتزام بضرورة فحص الطلب مـن   ،ار قرار جديد، أو أن تمتنع عن ذلكدإص

  .مة بإعطاء الطاعن ما طلبهزدون أن تكون ملفحصه ها الذي يعتبر مازال مفروضا علي ،جديد
و هذا ما نعتقد في رأينا الخاص ما يأخذ به القضاء الإداري الجزائري من خلال اسـتقرائنا      

لأن ما أثير في هذا الموضوع لـيس  ، للتطبيقات القضائية التي أوردناها في العديد من المواضع
  .وعية قرار الرفضما طلب، وإنما بحث مشر الطاعن إعطاء

والـذي   –عدم إصدار قرار الرفض وور على الإدارة في هذه الحالة هظوالشيء الوحيد المح    
 :سواء كان عيب في الشكل،س العيب الذي كشف عنه حكم الإلغاءفبن_ هو موضوع حكم الإلغاء

جديـد   حص الطلب منفأو ت،باتخاذ الإجراءات الصحيحة مع إصدار نفس القرار السابق بالرفض
 ، إن كان الرفض بسبب اعتقاد جهة الإدارة عدم اختصاصها بنظر الطلب المقدم من صاحب الشأن

أو انحراف فـي   ،أو انعدام السبب ،وإن كان الإلغاء بسبب عدم مشروعية داخلية كمخالفة القانون
أو  ،استخدام السلطة فللإدارة إعادة إصدار نفس القرار على أن تؤسسه على سبب آخر مختلـف 

بشرط أن يكون القرار الملغى قـد  ، 1تغيرت الظروف الواقعية أو القانونية  على نفس السبب إن
يمكن إسناده إلى  حتى ،يهاعلاسند التي بيان القاعدة القانونية أو الواقعية بأشار إلى سبب صدوره 

كم يحول فإن هذا الح ،أما إن لم يتضمن بيان سببه وقضي بإلغائه موضوعا، قاعدة أخرى غيرها
  .دون إصدار قرار جديد من الإدارة

  

  يعني توجيه أمر للإدارةإلغاء القرار الإداري بالرفض : ثانيا
أن إلغاء القاضي لقرار الإدارة بالرفض يعني ضرورة أن يمنح هو صاحب  Chevalerرى ي     

ا مم، صدارهمباشر توجيه أمر إليها بإ غير أي أن إلغاء الرفض يعني ولو بشكل، الشأن الترخيص
  .2وفي هذا إشارة للأوامر ،يعني أن إرادة القاضي تعلو إرادة الإدارة وتقديرها

على تحليله لحكم صادر عن مجلـس   ابإسهاب على هذا التساؤل بناء   Kellersohnجاب بينما أ
الدولة بإلغاء قرار رفض دفع الحقوق المالية للطاعن، واعتبر إلغاء هذا القرار يلزم بالضـرورة  

تماثل الإلغـاء مـع   " ليخلص لنتيجة مفادها ، الإدارة بدفع المبالغ الممتنعة عن دفعها للمحكوم له
  ".  الأمر 

كر على قاضي الإلغاء سلطة نو من ي، فالحكم بالإلغاء يتضمن في حقيقته أمر موجه للإدارة     
ات، ممـا  عقبها قـرار ت ل أحكام الإلغاء لمجرد تقارير لاويحو ،إصدار الأوامر ينكر عليه إرادته
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وهذا  ،فحكم الإلغاء يتضمن تعبير عكسي لما جاء في القرار الملغى، يفقدها صفتها كعمل قضائي
  .لها الإلغاء إلى عدمالتي حو ،ير الذي يتضمنه حكم الإلغاء يحل محل إرادة مصدر القرارعبالت

لإلغاء ليست منظـورة  ولعل السبب في عدم وضوح كل ذلك هو أن الأوامر التي يتضمنها حكم ا
  .حدود حكم الإلغاء وآثاره كلها مستمدة من القرار الملغى ذاته و ،ولا ملموسة

 ،وعليه فآثار إلغاء قرار الرفض تحددها طلبات صاحب الشأن التي صدر بشأنها قرار الـرفض 
 ل الإدارة استخلاص الأوامر المقنعة التي يصدرها له القاضي في صورةمثومنه لا يصعب على م

بـل   ،ويخلص للقول أن القاضي لا يصدر أوامر للإدارة ليس لأنه لا يستطيع إصـدارها  ،الإلغاء
  1.هو الإلغاء دوما وما يقتضيه تطبيقه ،جميعا في أمر واحد مجمل لأنها تتركز

 ـ : " ويذهب جودميه إلى أكثر من ذلك إذ يرى في مقاله     ي القضـاء  أفكار بشأن الأوامـر ف
يترتب عن عدم تنفيذها انعقاد  ،الإدارية تتضمن أوامر موجهة للإدارة مكاحالأ أن جميع" الإداري 

  .على أساس مخالفة القانون ،مسؤوليتها عن ذلك
أي الموجهة أثناء السير في الدعوى، كالأمر بتقديم : ويميز جودميه في ذلك بين الأوامر الإجرائية

 ...المستندات، أو إجراء تحقيق
كما هو الحال  ،التي قد تستغرق منطوق الحكم بكامله ،تتضمنها الأحكام ذاتهاوالأوامر التي       

بالنسبة للأحكام السابقة على الفصل في الموضوع، أو أوامر تعتبر جزء فقط من منطوق الحكـم  
  : ر عن رأيه قائلا إذ يعب،  2ام الفاصلة في موضوع الدعوىـكالأحك

" C’est injonctions de jugements – pour les distinguer de la catégorie des 
injonctions de procédure - sont matériellement incorporées à une décision de 
justice Selon les cas , elles s’identifient avec le dispositif du jugement (cas des 
jugements avant- dire- droit ), ou bien correspondent à  une partie seulement du 
dispositif (jugement sur le fond) ".  

  
  الأمر معنى يتضمن إلغاء القرار الإداري بالرفض : ثالثا

و يحققان نفـس النتيجـة مـن     ،أن الأمر و الإلغاء يختلفان من الناحية النظرية Weilيرى      
أمـا   ،فمن الناحية النظرية الإلغاء يقوم فيه القاضي بالتحقق من عدم المشروعية، الناحية العملية

أما ، دارة و أمرها باتخاذ الإجراء المطلوب كأثر لهذا الإلغاءوجيه الإبت الأمر فيكون بقيام القاضي
بمعنى حينما يحكم مجلس الدولة بإلغاء قـرار   ة ؛جيمن الناحية العملية فإنهما يتوصلان لنفس النت

و لم يـأمر   ،التنفيذإجراءات ي اتخاذ فم يعمل أكثر من الإلغاء و لم يحل محل الإدارة لفهو  ،ما
يعد  إجراءو هو  ،يوقع غرامة تهديدية عليها لإجبارها على التنفيذ أنغير أن له  ،لتنفيذالإدارة با
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ويقول أيضا أن الأمر لا يخرج ، بمثابة تذكير للإدارة و تنبيه لها بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية
  :نتيجتينعن 

  .إما أن تتخذ الإدارة تلقائيا هذه الإجراءات و بهذا ينتهي الأمر  -
  .المقضي به حالة الرفضء إما يحكم عليها مجلس الدولة بالتعويض لانتهاكها الشيو  -

تكون ملزمة قانونا باتخاذها بعد  التيو عليه ليس لها الحق في عدم اتخاذ هذه الإجراءات        
دور الحكم ضدها ،ذلك أنه إن لم يتضمن حكم الإلغاء أمرا من القاضي للإدارة و كان الأمـر  ص

  .  1ي الإلغاءفا في الحكم القضائي فالنتيجة هي أن الأمر يكون مدرجا يهريا و أساسعنصرا جو
لعدم ورود أي أوامـر صـريحة    ،محمد العصار لا يؤيد هذا الطرح ىالأستاذ يسر أنغير      

بل السند المباشر لهذا الالتزام في تنفيذ الأحكام القضائية  ،ومباشرة بهذا المعنى تتضمنها الأحكام
ن الدستور ذاته يعتبر التزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء من الأسس التي يقـوم  إبل  ،د للقانونيعو

من التعـديل   145الجزائري بموجب المادة الدستور وهذا ما نص عليه  ،عليها مبدأ سيادة القانون
 بنصـه   1971من الدستور المصري الصادر في  72التي يقابلها نص المادة ، 1996الدستوري 

ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب  ،تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب:" على
الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع 

    .2الدعوى الجنائية المباشرة إلى المحكمة المختصة
رارات السلبية محل الإلغاء لا تعني دائما الاستجابة لطلب الطاعن ن إلغاء القأ و عموما نجد     

  :إذ نميز في ذلك بين 
أو  ،كوجود عيب فـي الإجـراءات   ،إذا كان إلغاء القرار السلبي لعدم المشروعية الخارجية _1

  .فعلى الإدارة إعادة فحص طلب الطاعن من وقت ما قبل إصدار القرار ،تسبيب القرار الإداري
2_فعلـى  ، ...كالخطأ في القـانون أو الوقـائع   ،ا إن ألغي القرار بسبب عدم مشروعية داخليةأم

الإدارة إعادة فحص قرارها مرة أخرى بناءا على المعطيات الواقعية و القانونية الموجـودة فـي   
أو على نفس الأسباب في  ،و لها اتخاذ نفس القرار بناءا على أسباب أخرى ،وقت إصدار القرار

  .وجود تغيير في الأوضاع الواقعية أو القانونية حالة
تكون الإدارة ملزمة بإصدار أو إجابة الطاعن بإلغاء قرارها السلبي بالرفض إن كانت بصدد إذ    

و هذا ما درج العمل عليـه فـي    ،سلطة مقيدة لها بعد الإلغاء،أو في حالة الخطأ البين في التقدير
  .3القضاء الفرنسي
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دعوى إلغاء مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي به لحثها على التنفيذ ق نلاحظ أن ا سبممو     
بمنحـه  تنفيذ حكم القضاء الذي ينازع في القرار الإداري برفض  ،لرغبات المتقاضي ستجبتلم 

ضي على البحث في مشروعية قرار الـرفض  قاال ردو لاقتصارالميزة التي حرمته منها الإدارة، 
دور  لاقتصـار  ،وهذا ما لا يحقق الحماية الكاملة وغير الكافية للمحكـوم لـه   ،ادون منحه إياه

 ،ة القـرار الإداري على مشروعي راكتشاف العيب الذي أثّ للنزاع بمجردعلى وضع حد  القاضي
ديـد الإجـراءات   حكطلب توجيه أمر للإدارة، أو ت، دون أن يبدي رأيه في المسائل المثارة أمامه

  .لاسيما عند وجود أحكام غامضة بالإلغاء ،كم الإلغاءزمة لتنفيذ حلاال
سلبيا بالرفض، فالطاعن هنـا لا   اارقرويكون الأمر أكثر حساسية عندما يكون القرار الملغى    

 قرار مشروعية أو عدم مشروعيةإيطلب من القاضي التحري والتحقيق لإيجاد الحل،وإنما يطلب 
عن طريق تدخل المشرع بمنح  ،الاي هذه الحالة فعفتقصاء أن يكون الاس لذا لا بد ،الإدارة رفض

دون أن  ،القاضي سلطة فرض الالتزامات الواجب على المحكوم عليه اتخاذها تنفيـذا لأحكامـه  
  . يتعدى ذلك إلى الحلول محل السلطة المختصة

  

  العلاقة بين الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية و سلطة الأمر : الفرع الثالث
مـدى  حول  بين الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية و سلطة الأمر العلاقةؤل بشأن استر الايث     

   .ة أوامر موجهة للإدارة ؟ بيذية التي تذيل بها الأحكام القضائية بمثافاعتبار الصيغة التن
  :آراءو انقسم إلى ثلاث تحديد طبيعتها القانونية  الفقه في اختلف 
أمـر مـن    أيبتنفيذ الحكم الذي لا يتضمن  الإدارةلسبب المباشر في قيام ا اعتبرها رأي _أولا 

القاضي على السلطة القائمة بالتنفيذ، لذا تعد الصيغة التنفيذية هي الأمر الموجه لـلإدارة للقيـام   
  . 1بالتنفيذ

 ولا ،الصيغة التنفيذية إنما هي ركن شكلي في أي سند تنفيـذي  أنلى إ يثانالرأي الذهب  -ثانيا
بل يترتب لـه ذلـك بعـد     ،يرتب الحكم القضائي للمحكوم له أي حق في التنفيذ بمجرد صدوره

  .2ذيةيه التنفـاستخراجه لصورت
وواضـع   ،ما ذهب رأي ثالث إلى أن الأمر بالتنفيذ لا يكون إلا لموظفين خاضعين للأمرفي -ثالثا

لمسؤول على التنفيذ ولرجال السلطة لا يعد رئيسا ل –الموثق  كتابة المحكمة أو -الصيغة التنفيذية 
لاء ؤلاء لأن الأمر من القانون سبق وأن تلقاه هؤكما أنه ليس أمرا من القانون له  ،يعاالعامة جم

      .بحكم وظائفهم، فهم ليسوا بحاجة إلى حكم خاص في كل حالة
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ة بمثابة شاهد إذ اعتبرت الصيغة التنفيذي ،وهو الاتجاه الذي أخذت به محكمة النقض المصرية   
وأن هذا الحكم يمكن تنفيذه بـالقوة   ،على من بيده الحكم في كونه صاحب الحق في إجراء التنفيذ

  . الجبرية 
قه المصري للقول بأن الحكم الصادر بإلغاء قرار الرفض الصادر فهذا وقد ذهب جانب من ال    

وإنما يتعين لتحقيق هذا الأثر  ،اثهمن الإدارة لا يتضمن بذاته الأثر القانوني الذي امتنعت عن إحد
  .أن تصدر الإدارة قرارا بذلك، لأن سلطة الإلغاء تقف عند مجرد الحكم بالإلغاء

لأن حكـم الإلغـاء يعيـد     ،الحكم الصادر بإلغاء رفض منح ترخيص لا يعتبر بمثابة ترخيصف 
قرار بـذلك مـن   لذا ينبغي صدور  ، الأشياء إلى ما كانت عليه سابقا قبل صدور قرار الرفض

  .1مختصةلالجهة ا
محمد العصار أن الأحكام الإدارية سواء ما تعلق منها بالقرارات  ىيسرالأستاذ هذا ويرى       

هذه الأخيرة بالتنفيذ يستند  التزاملأن  ،الإيجابية أو السلبية لا تتضمن جميعا أوامر موجهة للإدارة
صر الأمر على تنفيذ ما جاء في منطوق الحكـم  مباشرة للقانون والدستور لا لشيء آخر، ولا يقت

  . 2بل يشمل أيضا الأسباب المرتبطة بالمنطوق ونتائجه الحتمية ،فقط
لة بالصـيغة  لو اعتبرنا الأحكام المذي أنه ذلك ؛بصحة هذا الطرح تقد من وجهة نظرناعن و     

فع دعوى أخـرى لإجبارهـا   التنفيذية بمثابة أمر من القاضي الإداري للإدارة لما استلزم الأمر ر
الحكم الثاني دون  قأو توقيع غرامات عليها في منطو ،جوء إلى إصدار أوامر لهاواللّ ،على التنفيذ

  .الأول
     ا سبق نجد أنالبدائل التي استعملها القضاء الإداري للتخفيف من مبدأ الحظر لم تحقـق   مم

لأن مجلس الدولة سواء فـي   ،ها صاحب الشأنجهال الصعوبات التي يوولم تذلّ ،زمةالحماية اللاّ
المبدأ الذي يحظر عليه توجيه أوامر  لأساسمصر لم ينجح في الفحص الجيد  و فرنساالجزائر أو 

 . واكتفى بالالتفاف والتحايل عليه فقط ،للإدارة
 ،ر حلوله محلهـا ظة وحرلزم بمبدأ حظر توجيه أوامر للإداهذا وإن كان القاضي الإداري م     

القضـاء   ىسواء بصدد نظره لـدعاو  ،خرج بموجبها عن هذا الحظرت فإن له مع ذلك استثناءا
هذا مـا  ،في الحالات التي تتعدى فيها الإدارة كل حدود المشروعية  أو ،الكامل أو دعوى الإلغاء
  .نبينه في المبحث الموالي
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  المبحث الثاني
  و حظر الحلول محلها للإدارة وامرالأر توجيه ظالاستثناءات الواردة على مبدأ ح

       

علـى   ،أو اللاّمركزيـة منهـا  رقابية تمارسها الإدارة سواء المركزية إدارية الحلول وسيلة      
ر اهـد إ الإداري الحلول من جانب القاضيدخل بالتّلذلك يعتبر  ،أو الجماعات المحليةمرؤوسيها 

لا يملك القاضي إعمالا لهذا الحظـر أن  لذا ، بذلك صاحبة الاختصاص الأصيل لاستقلال الإدارة
و ذلـك كقاعـدة    أو يقوم بعمل يدخل ضمن اختصاصـها  ،يحل صراحة أو ضمنا محل الإدارة

  .1عامة
    حظر أو  ،للإدارةتوجيه الأوامر حظر بسليم التّ الإداريللقاضي بالنسبة هذا لا يعني  غير أن

التـي لا ينبغـي    المحظوراتهذه المسألة من  نالتي ترى بأ، 2ها من الوجهة التقليديةالحلول محلّ
راجـع  رات أخذت في التّعلى أسس ومبر ،التي سادت لفترة طويلة من الزمن و ،تجاوزهاعليه 

  .خفيف من هذا الحظر و التعامل معه بليونة أكثر تدريجيا بالتّ
ضـي فيهـا   القاوجد حالات يحل تبل  ،بشكل جامد ومطلقلم يكن ر ظحهذا الق يطبأن ت ذلك   

من قراره قرارا إداريا، وإنما يبقى قرارا قضائيا فـي  ذلك و لا يجعل ،قراره محل قرار الإدارة ب
دعـاوى   :أساسـي فـي   و بشكل خاصفي بعض الاستثناءات ويظهر ذلك  ،إطار دوره كقاضي

المطلـب  (الإلغـاء  ىي بعض دعاوف حتى الحلول اوجد هذيكما  ،)المطلب الأول(القضاء الكامل
فيه على نفصل سكما ، )المطلب الثالث(و الغلق الإداريالتعدي و الاستيلاء حالات في و ،)يالثان

  :النحو التالي
  

   كامللالقضاء ا ىحلول القاضي الإداري محل الإدارة في بعض دعاو: المطلب الأول
، للمدعي ضد الإدارة أداؤه الحق الواجبتحديد لقاضي في إطار دعاوى القضاء الكامل ل        

ولا يقتصـر  ، وتكون ملزمة بتنفيذ هذا القرار قانونا لما يتمتع به الحكم من حجية في مواجهتهـا 
 علـى  ،نهتبة عربل الالتزام أيضا بالنتائج الحتمية المت ،الأمر على مجرد تنفيذ ما حكم به القاضي

  :سنبينه من خلال الفروع التاليةالنحو الذي 
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  اضي الإداري محل الإدارة و السلطات المخولة له مجالات حلول الق :الفرع الأول
، 1أكثر من مجرد الإلغـاء للقاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل سلطة واسعة        

، 2وإحلال تقديره محل تقدير الإدارة ،تعديل ما حددته الإدارة إن رأى محل لذلك تمتد إلى إمكانية
  :الية الدعاوى الت و يظهر ذلك خاصة من خلال

  

  سلطات القاضي في مجال دعوى التعويض: أولا 
استبدال القرارات الإدارية التي تسـببت فـي   في إطار دعوى التعويض  للقاضي الإداري      

أما دعوى الإلغاء فهي من  ،وى من الدعاوى الشخصيةاباعتبار هذه الدع_حدوث أضرار للطاعن 
ويض المناسب لما تتسبب فيـه الإدارة مـن   حيث يحكم للمضرور بالتع_ 3الدعاوى الموضوعية

  .مصلحتهو المضرور  يحدد الطريقة التي يتم بها الوفاء مراعيا في ذلك ظروف اكم ،ضرر له
دفعه للمضرور دفعة واحـدة، أو علـى   بأمر القاضي ي ،مبلغ ماليشكل لتعويض الحكم بافيتخذ 
  .مدى الحياة مرتب إيرادعلى شكل أو  ،أقساط

يحتفظ للمضرور بحق المطالبة خلال مدة معينة بإعـادة النظـر فـي تقـدير     كما للقاضي أن  
والذي لا يستطيع القاضي فيه  ،وهذا في حالة ما إذا كان الضرر غير ثابت، أي متغير ،التعويض

  .4تحديد تعويض نهائي
الذي يأخـذ   ،مجلس الدولة الفرنسي حتى في حالات التعويض عن الضرر الثابت هبل وقد تجاوز

ادية مـن  وفق ما يطرأ على الأوضاع الاقتص هإيراد دوري للمضرور، وأجاز إعادة تقديرشكل 
  .5لتحقيق التعويض الكاملوهذا  ،ارتفاع في الأسعار

 ،تحديد حقوق الموظف التي يستمدها من القانون مباشرةكما للقاضي في إطار نفس الدعوى     
أين تكـون سـلطة   ،" بتسوية الحالة"يسمى  و المكافأة في إطار ما ،كالحق في المرتب و المعاش

الإدارة فيها مقيدة بموجب نصوص قانونية،على خلاف حالة ما إذا كانت القرارات الإدارية ناشئة 
و التـي تـدخل فـي نطـاق دعـاوى الإلغـاء كقـرارات         ،في إطار السلطة التقديرية للإدارة

  . 6...يق تأديبيالتعيين،الجزاءات التأديبية،الإحالة إلى المعاش،الفصل بطر
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  1المبانيمنازعات و  الناشئة عن العقود الإدارية ىالدعاوسلطات القاضي في مجال : ثانيا
الناشئة عن  ىفي الدعاوأيضا من القاضي الإداري محل الإدارة ات لصور الحلول قنجد تطبي     

لعقد سلطة القاضي اتمس إذ لا ، 2لاسيما في مجال القرارات القابلة للانفصال فيها ،العقود الإدارية
كـذا   و ، 3عيب من عيوب عدم المشروعيةإلاّ إذا شاب مراحل إبرامه د ذاته بشكل مباشر في ح
بقيمة حق المتعاقد الذي ذ يحكم القاضي إ، دارةالإالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها  ىدعاو

   4وما ينشأ عن هذه العقود من نزاعات ،نازعته فيه الإدارة

للقاضي الإداري بفرنسا في إطار المنازعات المتعلقة بالمباني الآيلة للسـقوط أن يـأمر    كما     
لتفادي خطر  ،عدم كفاية الأعمال التي قررتها ىإن رأ ،ك التي حددتهاالقيام بأعمال غير تلالإدارة 

 ىركما له الحكم بإزالة المبنى إن رأى أن الإصلاحات التي ستج، انهيار المبنى موضوع الدعوى
على المبنـى   إصلاحاتمر بإجراء الأكما له ، تفوق تكلفة هدمه وبنائه من جديد عليه تساوي أو

  .على طلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه ابناء ،بدل الهدم الذي قررته الإدارة
  

  المنازعات الضريبية سلطات القاضي في مجال : ثالثا
 وكذا ،يل قيمة الضريبةاق المنازعات الضريبية تعديملك القاضي الإداري في فرنسا في نط      

فللقاضي الفاصل في النـزاع   ، أما في الجزائر5ي تفرضها الإدارة على صاحب الشأنالعقوبة الت
بصـدد   للإجراءاتيتحقق من احترام المحققين الجبائيين  أن باعتباره قاضي مشروعية،الجبائي 
عليه اتخاذ تدابير التحقيق الخاصة و اللازمة ،م وجوده،و إن تبين له عدالتحقيق بإجراءاتقيامهم 

  .سلطات مهمة نبينها في موضعها 08/09بموجب القانون الجديد منحه ما ، ك6بالمنازعة الضريبية
  .موضعها

  

  ي الطعون الانتخابية فالفصل سلطات القاضي في مجال : رابعا
خابية لتشمل تصحيح عملية ي الطعون الانتفالفصل في مجال  ة القاضي الإداريتتسع سلط       

بـالفوز   لأحقحيث يحدد القاضي المرشح ا، 7نتائج الانتخابات وتعديل ،إحصاء أصوات الناخبين
   .8اسمهعن علن يفي الانتخاب و
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الذي تكون له سـلطة   ،المصري للقاضي الإداريالجزائري و ما أقره المشرع بدوره و هذا    
ات وو فحص الأص ،ة تنظيم الإحصاء و احتساب الأصواتو سلطة إعاد ،الانتخابيةإلغاء العملية 

 ،كما يتدخل بتصحيح الحساب النهائي للأصوات في حالة الخطأ من الإدارة ،مرشحلكل  المعطاة
كل ذلك في صورة قضـائية   ،بخلاف ما أعلنت عليه الإدارة الانتخابيةو تحديد الفائز في العملية 

   .1 بناء على طعن قضائي
 ،قضي بإلغاء انتخاباتهم نف عضوية نواب المجالس المحلية الذيسلطة وقالإداري  كما للقاضي   

مهمة اختيار أعضاء  ة بالمخالفات الانتخابية للمدعي العام، كما عهد للقاضيقوإحالة الملفات المتعل
 بفرنسا 1975ديسمبر  31بموجب القانون الصادر في  ل ذلكوك ،على الانتخابات الإشرافلجنة 

2. 

كما له إصدار قرار بإنهاء عضوية النواب المتجاوزين للحد الأقصى المحدد قانونا لنفقـات       
 15الصـادر فـي   بموجب القانون وهذا  ،وحرمانهم من إعادة ترشيح أنفسهم ،الحملة الانتخابية

 .جنة الوطنية لنفقات الانتخاببناءا على طلب من اللّو هذا بفرنسا،  1990جانفي 
  

      ظة على البيئةفي مجال المحاف القاضيسلطات : خامسا
يوليو  19بموجب القانون المتعلق بالمنشأة الخاصة بحماية البيئة الصادر فيالفرنسي للقاضي      

 .3الترخيصعند منحه  الشأن المحافظ لصاحبالذي حدده  للنشاطممارستها تعديل شروط  1976
 ،اتسعت بشكل كبيـر جـدا   الحالةهذه ي و أن سلطات القاضي الإداري فجدرا ي وبويرى أو   
)  Se conduit en véritable administrateur (رجة أصبح فيها كأنه رئـيس إداري حقيقـي   لد

  .متعلقة بالبيئةلتعبير مجازي عن سلطة القاضي في مجال المنازعات ا وهذا طبعا
ا النـوع مـن   لكن واقعيا القاضي الإداري وإن اتسعت سلطته من حيث المدى والدرجة في هـذ 

يظل دائما فـي إطـار وظيفتـه     ،المنازعات مقارنة بالمنازعات الأخرى لدعاوى القضاء الكامل
  . 4 القضائية

مع الإشارة أيضا للسلطات الواسعة التي بات يتمتع بها القاضي الإداري أيضا فيما يخـص       
أنه نظام في هذا الأخير  chapusو الذي يرى  إبعاد الأجانبو ،بالوظيفة العامةالمسائل المتعلقة 

و  ،يخضع للقانون العام لكنه استعجالي بالفصل فيه استثنائيا بقاضي فرد، 5منازعات خاص جدا 
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و هذا بفضل التعديلات التي أدخلها المشرع الفرنسي فيما يخص  ،1)ساعة 48خلال (بأسرع وقت 
ول مسألة إبعـاد الأجانـب   و الذي تنا، 2000جوان  30بموجب قانون عموما المادة الاستعجالية 

مـا أقرتـه   هذا بفضل و ،2العدالة الاداريةمن قانون  L776.1et2ة المادالتي أدمجت في نص 
  .3في هذا المجال للقاضي الأوروبية لحقوق الإنسان  الاتفاقية

من خلال الصور المعروضة سابقا لدعاوى القضاء تتبين لنا السلطة الواسعة التي يتمتع بها      
  .حد إحلال قراره محل قرار الإدارةوالتي تصل ل ،الإداري القاضي

  

   سلطات القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكاملتوسيع  :الفرع الثاني
جدير بالذكر أن مجال دعوى القضاء الكامل اتسع بشكل كبير في القانون الفرنسي علـى         

إذ أصبح يشمل الرقابة على عدد كبير ، بيتحت تأثير القانون الأور ،حساب مجال دعوى الإلغاء
من القرارات الإدارية المتضمنة لصور مختلفة من الجزاءات الإدارية، إذ يملك القاضي الإداري 

إضافة إلى سلطة إلغائها سلطة استبدالها بجزاءات  لهإذ  ،سلطة واسعة في مواجهة هذه القرارات
  .قررتها الإدارة  التيأخرى غير 

ية رومـا  قمن اتفا) 192(ثير القانون الأوربي في هذا الصدد من خلال نص المادة ويبدو تأ     
والتي تسمح لذوي الشأن الطعن أمام محكمة العدل للمجموعة الأوربيـة   ،بيةوبشأن الوحدة الأور

إذ تملك المحكمة إلغاءها ، لوائح الصادرة عن المجلس الأوربيفي الجزاءات الموقعة استنادا إلى ال
  . ا استبدالها بجزاءات أخرى من بين الجزاءات التي تنص عليها هذه اللوائحكما له
  .4ذاته الذي يملكه القاضي في إطار دعوى القضاء الكامل الاختصاصوهو 
ومن القرارات الإدارية الصادرة بتوقيع جزاءات والتي أجاز فيها المشرع الفرنسي لـذوي       

وخول للقاضي فيها سـلطة   ،طار دعوى القضاء الكاملالشأن الطعن أمام القاضي الإداري في إ
  :كون من بين الجزاءات الواردة في القانونت أناستبدال الجزاءات بأخرى على 

المجلس الأعلى للإعلام بتوقيع جـزاءات علـى الشـركات الخاصـة      القرارات الصادرة من -
الغرامات : ت فيالجزاءا وتتمثل هذه ،الحاصلة على ترخيص باستغلال مرفق الإذاعة والتلفزيون

 .شاط ، تخفيض النشاط ، سحب الترخيصالمالية، وقف الن

أو العاملـة فـي مجـال     ،هةوفي مجال الجزاءات الموقعة على الشركات العامة من نفس الج -
 .1زيون بغرامة مالية ووقف البرنامجفالتلالإذاعة و
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 ،مشـاريع الخاضـعة لرقابتهـا   القرارات المتضمنة جزاءات إدارية في مواجهة الشركات وال -
 .والصادرة عن لجنة الرقابة على شركات التأمين 

مجلس الأسواق المالية، لجنة عمليات البورصة، مجلس تأديب الهيئات العاملة في إيداع القـيم   -
 .المنقولة، لجنة الرقابة على هيئات المعاش والتأمين التكميلي، هيئة الرقابة على قطاع الاتصالات

التـي   ،مات المالية التي يقررها وزير الداخلية على المشروعات العاملة في مجال النقـل الغرا -
  . 2ترتكب مخالفات بشأن دخول الأجانب إلى فرنسا

 .التي يوقعها وزير الطيران المدني على الأنشطة التي تضر بالبيئة في المطارات تالجزاءا -

على المشاريع التي تمارس نشاطها في مجال الجزاءات التي يوقعها وزير المواصلات البحرية _
 .النقل البحري

حافظ بتوقيع جزاءات إدارية على المشاريع العاملة في مجـال نقـل   مالقرارات الصادرة من ال -
وعلى المخالفين لقوانين الصيد البحري، وعلـى التشـريع الـذي يـنظم لصـق       ،وتوزيع المياه

 .ث الجوووعلى من يتسبب في تل ،الإعلانات

في جميع الحالات السابقة يراقب القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل مشروعية     
القرارات المتعلقة بتوقيع جزاءات إدارية، بل وله أن يستبدل الجزاءات التـي تختارهـا الإدارة   
بجزاءات أخرى من بين الجزاءات التي نص عليها القانون، إن رأى بأن الجـزاء الموقـع مـن    

 .3لإدارة لا يتناسب مع المخالفة المرتكبةطرف ا

القضاء الكامل تساءل بعض الفقهاء الفرنسيين عن مـدى   ىونظرا لهذا التوسع الهائل لدعاو    
في مجـال الرقابـة علـى     ،احتمال انحسار مجال دعاوى الإلغاء لصالح دعاوى القضاء الكامل

  .؟مشروعية القرارات الإدارية 

اتساع سلطات القاضي الإداري في إطار دعاوى القضـاء  رغم لى أنه و في الأخير نخلص إ   
ولا يعني بأي حال من الأحـوال أنـه    ،يبقى في نطاق ممارسته للوظيفة القضائية إلاّ أنه الكامل

مختلف عنه من حيث الطبيعة والآثار، وهذا هو الطابع الذي تتميز  إذ يبقى، يمارس عملا إداريا
  . به دعاوى القضاء الكامل

يقوم  القاضي حتى في إطار دعاوى القضاء الكامل أنالفقه الفرنسي إلى  يذهب رأي منهذا و    
  .ة إضافة إلى حلوله محلها رللإداأوامر ر اصدبإ

هذه الدعاوى يحل بقراره  ي صور عديدة منفمحمد العصار أن القاضي  ىيسرالأستاذ وإن رأى 
  .أي أمر صريح موجه لها هذا القرار محل قرار الإدارة، دون أن يتضمن
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قراره محل إرادة الإدارة هـو  لنعتقد أنه بإحلال القاضي الإداري  غير أنه من وجهة نظرنا    
نستشفه بإحلال قراره  ،وإن لم يكن مباشر وصريح إلا أن في طياته أمر واضح ،أمر هنبذلك يضم

  .تهمشروعيالذي قضى بعدم  ،محل قرار الإدارة وعملها
ة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة لا تقتصر على دعاوى القضاء الكامـل  هذا و سلط   

و إن لم تكن بالصورة الموسعة التي يعرفها فـي   ،بل نجدها حتى مجال دعاوى الإلغاء ،فحسب
  .هذا ما نبينه في المطلب الموالي، دعاوى القضاء الكامل

  

  . الإلغاء ىفي دعاوحلول القاضي الإداري محل الإدارة : المطلب الثاني
نتيجة مترتبة على قيامه بعملـه   وه الإلغاء ىحلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعاو      

يخرج فيه عن نطاق المشروعية، حتى وإن امتدت سلطته إلى عناصر القـرار الإداري   لا الذي
وى محلـه علـى عـدم    كأن يقضي بإلغاء القرار إذا انط؛  الذي تتمتع فيه الإدارة بسلطة تقديرية

أو حالة انطواء ، نتيجة له الأفرادالإدارة والضرر الذي أصاب  التوازن بين الغاية التي استهدفتها
مما يشكل ما يسمى بالخطأ الواضح أو  ،القرار على عدم تناسب ظاهر بين عنصر المحل والسبب

ري أيضا ضـمن الرقابـة   و فق ما أخذ به المشرع الجزائ ،ن في التقديربيالخطأ الأو  ،الجوهري
قة التي تعد صم1ام الأمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فيها الإدارة في استخدام سلطاتهاالضي.  

الإلغـاء   :بـين  الإلغـاء  ىحلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعاور تتنوع صوو عليه    
 هأو أسـباب  هاس القانوني لتعديل الأس و ،)الفرع الأول( هتالإداري لعدم مشروعي للقرار الجزئي

  .)الفرع الثالث( أو تحويل القرار الإداري الباطل إلى قرار مشروع )الثاني الفرع(
  

  حلول القاضي الإداري محل الإدارة في حالة الإلغاء الجزئي: الفرع الأول
لغـاء الجزئـي و   لال هذا الفرع حدود سلطة قاضي الإلغاء أولا، ثم مفهوم الإسنبين من خ

  .لغاء الجزئي و تطبيقاته ثالثاضوابط الإته ثانيا، ثم بيان حالا
  

                                                             

مجلة مجلس  ترجمة عبد العزيز أمقران، ،"رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة" فريدة أبركان، 1_ 
 .  40ص، ،01،2002الدولة، العدد

_ أيضا عبد المنعم عبد العظيم  و في هذه الحالة يكون حلول القاضي محل الإدارة بشكل غير مباشر، وهو ما ذهب إليه
  :والذي يكون في حالتين ،جيرة على خلاف حالات الحلول المباشر الممارس من القاضي الإداري

والتي  ،في الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة بالمنشآت الخطرة والمضرة بالصحة العامة في القضاء الفرنسي - أ
  .شاء مثل هذه المنشآت بعد إلغاء القرار الخاص برفض الترخيصيقوم فيها القاضي الإداري بمنح تراخيص إن

فلا يقرر القضاء إلغاء القرار  ،وهذا في حالات التخطي في قرار الترقية ،وحالات رد الأقدمية في القضاء المصري -ب
قرار (عون فيه المطعون فيه بتخطي الترقية، وإنما رد الأقدمية للموظف في تلك الدرجة إلى تاريخ صدور القرار المط

  ).تخطي الترقية



 

  حدود سلطة قاضي الإلغاء:أولا 
على خلاف دعاوى القضاء الكامل التي يحدد فيها القاضي كأصل عام حق المـدعي الـذي        

فإن دعوى الإلغاء تقوم على الإقرار بمشروعية القـرار الإداري أو بعـدم     ،نازعته فيه الإدارة
  .روعيتهمش

  :دينقيلذا عند فصل قاضي الموضوع في دعوى الإلغاء يكون مقيد في ذلك ب
 علـى  بل ،لمطعون فيه بسبب عدم الملاءمةلغاء القرار اإالإداري  يضيملك القا لا: الأولالقيد 
أو عيب السـبب ،  أوالمتمثلة في عيب عدم الاختصاص، فقطأحد أسباب عدم المشروعية  أساس

  .إساءة استعمال السلطةأو  القانون،الشكل أو مخالفة 
بل يقف بسلطته عند حـد إلغائـه أو    ،لإلغاء تعديل القرار الإداريا يملك قاضي لا: الثانيالقيد 

 ،تثبيته، غير أن هذا لا يمنع من الإلغاء الجزئي لبعض القرارات الإدارية بناءا على طلب المدعي
  .1ر الإداريأو لكون عدم المشروعية لا تمس بكل عناصر القرا

 ،هذا وعلى الرغم من المبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز حلول القاضي الإداري محل الإدارة    
الصادرة عن الإدارة تعد صورة مـن صـور   أن إلغاء القرارات السلبية الفقه يرى فإن جانبا من 

لا يقـوم   إذ ،كإلغاء قرارها برفض منح الترخيص للطـاعن  ،هاالحلول الضمني من القاضي محل
لعدم وجود خيار تكون ملزمة بمنح الترخيص و في الوقت ذاته  ،بدلا منهامباشرة القاضي بمنحه 

  .2آخر أمامها
بـالحلول محـل الإدارة   الحـالات  بأن القاضي الإداري يقوم في بعض أيضا الفقه يرى كما     

  .لكن وفق ضوابط معينة ،تعديل القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاءب
  

  مفهوم الإلغاء الجزئي و حالاته: ثانيا
   مفهوم الإلغاء الجزئي _1

الإلغاء الذي لا يشمل القرار ككل و إنّما ينصب على جانـب منـه،أو   "  :الإلغاء الجزئي هو     
  .3"لغاءأو تضمنه مع بقاء باقي الجوانب و باقي المضمون دون إعلى جزء مما قرره 

غيـر  جـزء  الإلغاء ب للقرار الإداري جزئيالبطال بالإالإداري  م القاضيوقفي هذه الحالة يف     
لا غير أن ذلك ، ون وكأننا أمام قرار جديدكأين ن ،على الجزء الصحيح فقط والإبقاء همنالمشروع 
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وهو أقصى ما يمكن أن تصل إليه ، 1محل الطعنلقرار لصلاح الإأشكال  منيعدو أن يكون شكلا 
 على خلاف الإلغاء الكلي الذي يشمل كافة أجزاء القرار و مناحيهو هذا ، سلطة القاضي الإداري

  .2فيعدمه كليا 
   حالات الإلغاء الجزئي_2

 3في الحالات التي يمكن فيها فصل أجزاء القرار الإداري عن بعضـها  الإلغاء الجزئييكون     
صـل بـين الجـزء    أجزاء القرار المطعون فيه ارتباطا لا يقبل الف لارتباطأما إذا استحال ذلك ،

  .4وبقية أجزاء القرار فعليه أن يلغيه كليا أو يرفض الدعوى ،هؤالمطلوب إلغا
ى لا يكـون الإبطـال   عليه متى ترتب على هذا الإبطال تجريد القرار الإداري من كل معن و   

يكون مسـتقل عـن    ،أن تتضمن لائحة الإدارة مثلا بند أو جزء مخالف للقانونك، الجزئي مقبولا
لا يحكم بإلغاء اللائحة أو ن فللقاضي أ ،الصحيحة المستقلة عن بعضها و المكونة لها الأجزاء بقية

 ،ضمن قائمة الفائزين فـي مسـابقة   موظفلأو صدور قرار بتسجيل غير مشروع  ،5ككل النظام
هذه القائمة بحذف الجزئية الخاصة بهذا المتسابق فقط،إذ لا يشمل الحذف كل  فيصدر حكم بإلغاء

  .ائمة و إنّما جزء منها فقطالق
يقوم بتعـديل القـرار   الإلغاء الجزئي في حالة الإداري ويرى جانب من الفقه أن القاضي هذا    

أن قيام القاضـي بالإلغـاء    "قانون القضاء الإداري" إذ يرى شابي في مؤلفه حول  ؛المطعون فيه
من حيث الزمان  ،تطبيقهطاق أو ن ،الجزئي للقرار المطعون فيه ينطوي على تعديل في مضمونه

ولا يختلف هذا الإلغاء الجزئي عن الإلغاء الذي تقوم به الإدارة إلا من حيث الأثـر   ، أو المكان
حيث أن أي حكم بالإلغاء يكون له أثـر   ،الرجعي للإلغاء الجزئي الذي يقوم به القاضي الإداري

  . 6رجعي
   :يرد الإلغاء الجزئي إما علىهذا و    
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هنـا هـو فقـط     نفرق في هذا المجال بين مسألة الإلغاء النسبي والإلغاء الجزئي، إذ هما حالتان مختلفتان وما يعنينا 5 -

أي ينتج أثره فقط في مواجهـة   ،ذلك أن الإلغاء النسبي له حجية فقط على من يحتج به عليه ،وليس النسبي الإلغاء الجزئي
إلـى   –كجيـز   –وهذا ما أدى بالبعض  ،وينتج أثره في مواجهة الكافة ،الطاعن، أما الإلغاء الجزئي فله حجية على الكافة
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   رات الفرديةالقرا_1
كما جاء في قضاء مجلس الدولة المصري في حكم  ،و ذلك عندما يمس بمركز قانوني فردي    

قرار الترقية وقد صدر سليما في أساسه وغاية الأمر كان  " :من أن 1955فيفري  22صادر في 
فيتعـين   قيـة، لترل ينبغي قانونا أن تكون ترقية المدعي اعتبارا من تاريخ استكمال المدة القانونية

فيه هذه له إلغاء القرار جزئيا في هذا الخصوص واعتبار ترقية المدعي من التاريخ الذي اكتملت 
  ."المدة

أخرى  قراراتو في حالة أيضا ما إذا كان القرار الأصلي قرارا فرديا، و صدرت استنادا عليه   
 للأسـاس لفقـدانها   ،ي الأصليالقرار الفرد كم بإلغائها إذا ما طعن علىفردية، فعلى القاضي الح

القانوني لصدورها، لأن القاعدة هي بطلان القرارات المرتبطة بالقرار الملغى إن ثبت أن القرار 
  .1 اللاّحق ما كان ليصدر لولا صدور القرار الأصلي المحكوم ببطلانه

هـا،إلاّ أنـه   و عليه فإن الحكم بإلغاء القرارات الفردية تنعكس على كل القرارات اللاّحقـة ل     
عكس هذا المبـدأ، و رجـح الحمايـة     1997بموجب اجتهاد من القضاء الإداري الفرنسي في 

المنتفعين أو المستفيدين من هذه القرارات المرتبطة بـالقرار الفـردي   القضائية،أو القانونية لثلث 
  2الملغى

   القرارات التنظيمية على  يردأو _ 2
للوائح التي تتضمن مجموعة من القـرارات التـي يكـون    إذ تكون بشكل أوسع في مجال ا     

خر مخالفا للقانون، فيجوز الطعن في الجزء المخالف للقانون دون بقية الأجزاء بعضها سليما و الآ
،  كما أنه في حالة ما إذا انصب الطعن على القرار التنظيمي الأصلي، و 3متى أمكن فصله عنها

إلاّ فـي بعـض    ا على القاضي الحكم بإلغاء كل هذه القراراتالقرارات الفردية المستندة إليه مع
، غير أنه في حالة ما إذا تم الطعن على القرار التنظيمي فقط، فلا يترتب على الحكـم  4الحالات

بإلغائه إلغاء القرارات الفردية المستندة إليه، لأنها رتبت حقوقا مكتسبة للغير من جهة، و لأنهـا  
، و في حالة ما إذا طعـن علـى    5مي المحكوم بإلغائه من جهة أخرىمستقلة عن القرار التنظي

القرارات الإدارية الفردية، دون الطعن في اللاّئحة التي صدرت هذه القرارات بناء عليها، فعلى 
القاضي الإداري فحص مشروعية هذه اللاّئحة، التي استندت عليها القرارات الفردية المطعـون  
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ء هذه القرارات الفردية إن وجد أن القرارات التنظيمية المستندة عليهـا  فيها أمامه، و يحكم بإلغا
  . 1غير مشروعة

   :أو يرد على القرارات المركبة_ 3
داري جزء من عملية قانونية مركبة، و أبـرز  و يكون ذلك في حالة ما إذا كان القرار الإ      

و  ،بـه  علقـة ت الإداريـة المت يجوز الطعن في القرارا حيثمثال على ذلك هو العقد الإداري، 
الجزئي المتعلق بجزء من هذه العملية  الإلغاءأما عن كيفية تنفيذ حكم  ،المستقلة عنه في آن واحد

بإلغاء العقد الإداري برمته في حالة ما إذا حكم بإلغاء القـرار الإداري   ؛القانونية المركبة فيكون
لمناقصة، أما إذا صدر الحكم بعد إبرام العقد فلا تأثير ، كإلغاء قرار المزايدة أو اقبل أن يتم التعاقد

الذي يتوجب علـى الطـرف    ،بالقرار الإداري فقط دون العقد الإلغاءلتعلق حكم  ،له على العقد
المعني لإلغائه في هذه الحالة التوجه لقاضي العقد ليحكم له ببطلان الشروط المتعارضة مع حكم 

   . 2ر على تعديلها، أو يتفق مع الطرف الآخالإلغاء
ة المطلقة يالحجله  تثبتالحكم أو القرار الصادر بالإلغاء الجزئي  هذا و تجدر الإشارة إلى أن     

سواء كان الإلغاء  ،أو القراربثبوت الحجية للحكم  محمود عاطف البنابالإلغاء كما يرى الدكتور 
  .3كليا أو جزئيافيه 
 نهذلك أ؛ الترقية مثلا يجعل للحكم بالإلغاء حجية نسبية بينما ذهب البعض إلى أن التخطي في    

بشكل قانوني غيـر أنهـا    كان بترقية عدد من الموظفين ويجد القاضي أن هذا الإدارة إذا قامت 
دون أن يؤدي هذا إلى  ،تخطت أحدهم في الترقية فيلغي القرار فيما تضمنه من تخطي في الترقية

  ".بالإلغاء النسبي"ما ذهب البعض إلى تسميته كليا، وهذا  اإلغاء القرار إلغاء
  

  و تطبيقاته ضوابط الإلغاء الجزئي: ثالثا
  ضوابط الإلغاء الجزئي_ 1
  :ين هماابطحتى يمكن له الحكم بالإلغاء الجزئي التقيد بضلابد على القاضي    
وع عن باقي أي إمكانية فصل الجزء غير المشر ؛قابلية القرار المطعون عليه للتجزئة أو الحل_أ

ة قائمة على أساس ومبرر قـانوني  غير المشروع لجزئيةا،إذ حتى و إن كانت ككل أجزاء القرار
،ومن ذلك مثلا قرارات ن لم يكن القرار قابلا للتجزئة فلا يمكن للقاضي الحكم بالإلغاء الجزئيفإ

  . الترخيص بالبناء
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علـى  القضـائي  انطواء القرار  بعدمذلك و ؛عدم إضافة عنصر جديد أو تعديل جوهر القرار_ب
    . 1 لجوهر القرار الإداري و الجوانب الأساسية فيه تعديل

   تطبيقات الإلغاء الجزئي _ 2
  القضاء الجزائري في  تطبيقات الإلغاء الجزئي_ أ
ي هذا الإطار فنجده الجزائري القاضي الإداري ببداية عندما نعود لتطبيقات الإلغاء الجزئي       

دون أن تكون لـه   ،ار المشروعية من عدمها في إطار دعوى الإلغاءرأحكامه على إقيقتصر في 
  .2الكامل القضاءسلطات 

  يفرنسالقضاء الفي  تطبيقات الإلغاء الجزئي_ ب
  :نجد الفرنسي الإداري القضاء في لإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية امن تطبيقات     

رجعي بالمخالفة للقانون الذي لم يجز أن يكـون   أثرمن  إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه -
  . لمثل هذا القرار أثر رجعي

بعاد أحد الأجانب إلى بلد محدد فيما تضمنه من تحديد البلد الـذي تـم   إإلغاء القرار الصادر ب -
  .إبعاده إليه

مبدأ  إتباعالمحكمة من  إعفاءإلغاء بعض نصوص لائحة بشأن إجراءات التقاضي التي تضمنت  -
  .إذا أثارت المحكمة تلقائيا دفعا من الدفوع لمصلحة القانون ،المواجهة

  .3في مجالات مختلفة ،و الأمثلة عديدة على ذلكمجالات الوظيفة العامة كما شملت بشكل أوسع_ 
  في القضاء المصري تطبيقات الإلغاء الجزئي_ ج

الذي  1981يونيو  14لصادر بتاريخ الحكم ا :من تطبيقات القضاء المصري للإلغاء الجزئي      
الصادر عن وزير الصحة إلغاء جزئي بما  1964لعام  506قضت فيه المحكمة بإلغاء القرار رقم 

تعـويض   ،ومن فئات معينة ،دارية دون أخرى لاستحقاق العاملين بهاإ  تضمنه من تحديد جهات
هذا الإلغاء على أساس  ستوأس ،1960لعام  2255بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 

على منح التعويض بدل العدوى " الأولى" عندما نص في مادته  2255قم رأن القرار الجمهوري 
ر العدوى ووحدات خطوحددت الوظائف المعرضة ل... رها بسبب طبيعة وظائهم خطللمعرضين ل

اء تحديد على ولا يتضمن هذا التعويض ما يجيز للوزير إجر...الأمراض بقرار من وزير الصحة
بحيث يورد وظائف ووحدات أمراض ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض  يأساس مكان

على ذلك أنه إذا صـدر القـرار    يبننوي...الوحدات الإدارية أو مواقع العمل دون البعض الآخر 
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إن ف 1964لعام  506محددا وظائف ووحدات أمراض على نحو ما فعل قرار وزير الصحة رقم 
  .1" ..اغلي هذه الوظائف يستحقون البدل بصرف النظر عن أماكن عملهمش

ونعتقد بأن هذا التعديل الذي يبدو قد حدث على عناصر القرار الإداري ما هـو إلا نتيجـة         
لأنه لم يقم سوى بإلغاء الجـزء غيـر    ،يولا يعد في الحقيقة تعديل حقيق ،حتمية لتدخل القاضي

جهـة  ل سوباوكأنه قرار جديد أو معدل، ولكنه يظل من ي يبدو من ظاهرهع من القرار الذالمشرو
رك القاضي الإداري من الناحية القانونية في إبقاء الجزء المشروع تقديرا منه االإدارة حتى وإن ش

   .القرار الإداري يهيقوم عللكي  يفأن هذا الجزء وحده كا
 ،ف قد يشغل كل أجزاء القـرار ية الموظم بإلغاء قرار ترقكأن الحوفي أحكام أخرى قررت     

وهذا ما يؤدي إلى إعدامه واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لجميع المرقين، وقد يكون جزئيا مب نص
  .2على نقطة معينة يتحدد مداها وفق ما استهدفه حكم الإلغاء

قسـم  وهي جزء من ال _التأديبية هي مصر عن طريق محاكمفهذا ويمارس القضاء الإداري     
رقابة واسعة على تقدير جهـة الإدارة   -القضائي بمجلس الدولة والمشكلة تشكيلا قضائيا خالصا

  .للجزاءات الإدارية التي يخول لها القانون حق توقيعها على الموظفين
ي هذا المجال على إمكان إلغاء العقوبة التأديبيـة التـي قررتهـا الإدارة    فولا تقتصر سلطته     

لك سلطة استبدالها بعقوبة أخرى من بين العقوبات المنصوص عليها في المـادة  فحسب، وإنما تم
على أن لا تكون العقوبـة   ،ن بالدولةيبشأن العاملين المدني 1978لعام  47من القانون رقم ) 80(

  .ضار الطاعن بطعنه ا لمبدأ لا يتطبيق ،منها القرار المطعون فيهررها أشد من التي تضقالتي ت
 ـمة التأديبية سلطة جزائية حقيقية في مواجهة الكنح القانون السابق للمحكما م     وظفين عـن  م

اها المشرع سلطة التحقيق مع شاغلي الوظائف طالتي أع ،طريق دعاوى مقامة من النيابة الإدارية
  .الإدارية العليا بشأن المخالفات الوظيفية المنسوبة إليهم

ت المالية ومخالفات ضبط الفاخت الموظفين فيما يتعلق بالموكذا لها سلطة التحقيق مع جميع فئا   
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وخولها سلطة إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية ضد 

 ،الة على المعاش والفصل من الخدمةحالموظف، وقصر على هذه الأخيرة حق توقيع عقوبتي الإ
  . 3وهذا ما لا يجيزه للإدارة

                                                             
  .213محمود عاطف البنا،مرجع سابق، ص، :و انظر. و ما يليها 346وني، مرجع سابق، ص،حسن السيد بسي_1
  . 308.عبد المنعم عبد العظيم جيرة، مرجع سابق، ص_2

  _يسرى محمد العصار بأن اختصاص المحكمة التأديبية يندرج ضمن إطار ولاية القضاء الكامل بالنّظر  يرى الأستاذ
 . بها  الواسعة التي يتمتع للسلطة

  .203.ص يسرى محمد العصار، مرجع سابق، :و أنظر.311عبد الحكيم فودة، مرجع سابق،ص،_3



 

هذا ولا تقف صلاحيات المحكمة التأديبية عند الحكم بعقوبة تأديبية على الموظـف المحـال       
والفصل في الدعوى المقامة من الموظف ضد القرار التـأديبي   ،أمامها من طرف النيابة الإدارية

بدل  ،وظفوحق استبدالها للجزاء الذي تراه مناسبا للمخالفة المرتكبة من الم ،الصادر من الإدارة
 سـبب الجزاء الموقع من الإدارة، بل تختص أيضا بطلب التعويض عن الضرر الـذي أصـابه ب  

عي الإدارة والطعن في القرار المتعلق بإلزام الموظف بالأعباء المالية التـي تـد   ،القرار التأديبي
ي الـذي  أن هذا القرار مرتبط بالجزاء التـأديب  على اعتبار لها نتيجة خطئه الشخصي، وذلكتحم

  .وقعته عليه ارتباط الفرع بالأصل
أو من رئـيس   ،وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المقدمة من ذوي الشأن   

مـن  ) يومـا  60(فـي مهلـة    1المحاكم التأديبيـة  منهيئة مفوضي الدولة في الأحكام الصادرة 
  .جانب القانون إلىصدورها، ويتسع دورها في مجال الرقابة ليشمل الوقائع 

هذه القرارات  إلغاءبحيث لا يقتصر دورها على  ،كما تمد رقابتها على قرارات مجالس التأديب   
   .فحسب بل إمكانية توقيع الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة المنسوبة للموظف

تأديبية ويرى بعض الكتاب في الفقه المصري أن اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع عقوبات     
  .على الموظفين المرتكبين لمخالفات مالية وإدارية يعتبر من تطبيقات قضاء الزجر والعقاب 

محمد العصار بصحة هذا الوصف ولكن في حالة فقط الدعوى التأديبيـة   ىيسر الأستاذفيما يرى 
ات أما ما يصدر من السلطة الإدارية من قـرار ، الموظف من طرف النيابة الإدارية المقامة ضد

تأديبية والتي يطعن فيها أمام المحكمة التأديبية فإن اختصاص هذه الأخيرة ينتمي لولاية القضـاء  
 .وفقا للسياسة المتبعة من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية من الناحية الفعلية ،الكامل

 1972لعام  47رقم  انونأما من الناحية القانونية فهي تندرج في إطار دعاوى الإلغاء طبقا للق   
لأنه يدخل في سلطتها إلغاء القرار المطعون ، 2قرة ف 5 ، والمادة 13 و 09الفقرة  همن10المادة 

وهذا ما يدخل في ولاية القضاء الكامل فـي القـانون    ،فيه ساعتها، واستبدال الجزاء بجزاء آخر
الإداري في الرقابة على العديد  فيما يتعلق بسلطة القاضي ،بناء على سند قانوني مباشر ،الفرنسي

 .من القرارات الإدارية المتعلقة بتوقيع الجزاءات
وأقرت المحكمة الإدارية العليا للمحاكم التأديبية بنفس الصلاحيات التي تملكها عند الفصل في     

 .وظفبتوقيع العقوبة المناسبة مع المخالفة التي ارتكبها الم ،الطعون المقدمة أمامها ضد أحكامها
طعن رقم  1988أفريل 09وقررت المحكمة الإدارية العليا تدعيما لما سبق في حكمها الصادر في 

من السلطات  ةأن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات التأديب الصادر 32للسنة القضائية  235
 ـ  ": الإدارية تتناول ا كافـة  كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه وتثبـت له
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 الاخـتلال ي نطاق رقابة المشروعية بما في ذلـك  فالسلطات التي تثبت للمحكمة الإدارية العليا 
  " .الجسيم بين المخالفات المرتكبة والجزاءات الموقعة

إذا "  :من قانون المرافعات التي تنص علـى  269مادة لخذا بالأصل المنصوص عليه في اأو    
وجب عليها أن ...ون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيهحكمت المحكمة بنقض الحكم المطع

تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمهـا فتوقـع    أن على،تحكم في الموضوع 
براءة إذا لبنفسها الجزاء الذي تراه متناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضي بـا 

الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية  وجب الأخذ بذات،كانت لديها أسبابها 
  .في قرارات السلطة الإدارية التأديبية

ن تفصل في الموضوع على ذات الوجه أعدم مشروعية القرار كان لها لى إفإذا انتهت في رقابتها 
حكمها الصادر ة ويخضع حكامها كسلطة تأديبيالعليا في رقابتها على أ الإداريةالذي ثبت للمحكمة 

  .محكمة الإدارية العليا في نطاق قضاء الإلغاءلرقابة المشروعية التي تمارسها الأن في هذا الش
فإذا تبيب الحكم المطعون فيه أمامها بأي عيب وجب عليها أن تحكم نت المحكمة الإدارية العليا تعي

  .1" مة التأديبيةكفي موضوع الدعوى بنفسها دون إعادة للمح
ي نطاق رقابته على فهذا نجد القضاء التأديبي في مصر أقر لنفسه بسلطات القضاء الكامل وب    

ولـيس   ،رغم تنظيم المشرع لهذه الطعون ضمن إطـار الطعـون بالإلغـاء    ،القرارات التأديبية
جعـل  ب سليمان محمـد الطمـاوي  ما علق عليه الدكتور ، دعاوى القضاء الكاملمن باعتبارها 

   .نفسه رئيسا إداريا، باستبداله للجزاءات الإداريةالقاضي الإداري ل
  

  .أو أسبابه الإداري القانوني للقرار الأساستعديل : الفرع الثاني
 الأسـاس القاضي الإداري باستبدال  هباسبأأو الإداري  للقرار القانونيتعديل الأساس يكون       
  .2 صحيح س أو سبب قانوني آخربأساالذي استندت إليه الإدارة في قرارها خاطئ السبب الأو 

  

  الإداري القانوني للقرار الأساستعديل : أولا
ي تقوم فيها الإدارة بإصدار في الحالات التالإداري  القانوني للقرار الأساستعديل يكون         

قرار إداري وفق الشكليات والإجراءات والأسباب القانونية الصحيحة لإصداره، في إطار سلطتها 
 رل لها إصدالا يخو ،قانوني خاطئ في ذلك أساسلكنها تعتمد على  ،التي تلزمها بإصداره المقيدة
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الصحيح بدل الباطل المقحم دون وجـه   الأساسفيقوم القاضي الإداري بإحلال ، 1مثل هذا القرار
  .3و هو ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي ،2قانوني 

من خـلال  نجده قد أخذ بها  ،هذه الصورةمن وموقفه  الجزائريالإداري بالرجوع للقضاء و     
الإداري  للقرار القانوني الأساسموقفه من إحلال  هفيالذي يتضح قرار مجلس الدولة الجزائري 

الذي أوجب عدم جواز الجمـع بـين مهنـة     ،1941جوان  26قراره الصادر بإحلال قانون في 
كأساس لقرار  1936أكتوبر  29ي الصادر في المحاماة مع الوظيفة العامة محل المرسوم التشريع

  4.الذي طلب من المكلف بالأشغال في مدرسة للفلاحة الاستقالة من المحاماة ،وزير الفلاحة

القـانوني   الأسـاس و إن كان من الناحية العملية قد أُكّد لنا أن القاضي الإداري لا يقوم بإحلال  
ليتـرك المجـال    ،الإداري المعيـب  غاء القراربل يتوقف دوره فقط عند إل ،الصحيح بدل الباطل

  . للإدارة لإعادة إصدار قرار جديد على أساسه الصحيح
  

  الخاطئبدل السبب  الإداري السبب الصحيح للقرار إحلال: ثانيا
السبب الصحيح بدل السبب غير  بإحلالالصورة الثانية التي يتدخل فيها القاضي الإداري  هي     

 إحلاللقاضي الإداري ل لا يمكنإذ  ،بضوابط مقيدة ذلك في  تهسلطإلاّ أن ، 5صحيح أو الخاطئال
إلا عندما تكون الإدارة بصدد ممارسة سلطة  الخاطئبدل السبب  الإداري السبب الصحيح للقرار

فهنا يقوم القاضي بإحلال السبب الشرعي محل السبب غير  ،هذا القرار بإصدارأي ملزمة  ،مقيدة
  .6المشروع

وليسـت  ،مـة  زالمقصودة في هذا الصدد هي الأسباب القاطعة أو الحا ب غير المشروعةوالأسبا
  .يترتب البطلان في حالة عدم صحتهالا و ،الأسباب الزائدة التي يمكن الاستغناء عنها

جه إرادة الإدارة إلى إصدار تمشروع زائد يجب أن ت رغيالوحتى نستدل على أن هذا السبب     
  .7مدنا على الأسباب الأخرى غير المعيبة فقط واستبعدنا الأسباب المعيبةالقرار حتى ولو اعت

مما  ،سس الإدارة قرارها على أسباب غير سليمةؤوعليه تتلخص فكرة إحلال الأسباب في أن ت   
أن يرفض طلب الإلغاء متى وجـد أسـباب    اغير أن للقاضي استثناء ،يترتب عليه إلغاء قرارها
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فيقوم القاضي بإحلال هذه الأسباب الصـحيحة  ، عليها القرار الإداري أخرى صحيحة يمكن إسناد
  . 1للقرار بدل الباطلة

الدعوى الإدارية التي تعكس سلطته في الايجابي للقاضي الإداري  روهذا كله من مظاهر الدو   
 إذ بموجب هذه السلطة وبحثه في الوجود المـادي أو  ،في تقدير الأسباب الدافعة لإصدار القرار

ورغم ذلـك سـيبقى    ،القانوني للسبب قد يجد أن القرار الإداري أسس على أسباب غير صحيحة
عليه التفرقة بـين   توإن صعب، بإلغائه متى كانت الأسباب ثانويةعلى هذا القرار ويرفض الحكم 

هو رئيسي اعتبرت كل الأسباب رئيسية يترتب على عدم صحة أحـدها إلغـاء    هو ثانوي وما ما
  .2لإداريا رارـالق
لى إعطاء أسباب جديدة من عنده لم ترد في إ 3الفرنسي خاصة هذا وقد امتدت سلطة القضاء    

  .وهو ما يسمى بإحلال القاضي لتقديره بدل تقدير الإدارة ،القرار
على عنصر السبب  هتوالايجابي للقاضي الإداري بمناسبة رقاب الإنشائيومن هنا يبرز الدور     

رغم أن هذه السلطة في الأصل لا يملكها القاضي الإداري، إذ بـذلك يمـس    ،ريفي القرار الإدا
  .بالضمانات التي يوفرها الطعن بمجاوزة السلطة للأفراد

كمـا   ،تكون إلا حالة الاختصاص المقيد للإدارة لذا نجد أن سلطة القاضي في هذه الحالة لا    
ة ملزمـة بإصـدار   ركون الإدا ،جدوى عملياأين يكون إصدار الحكم بالإلغاء عديم ال ،سبق الذكر

  .على أسباب صحيحة  بدل الخاطئة انفس القرار لكن بناء
أو  ،إضافة إلى ذلك نجد أن سلطة القاضي الإداري لا تقتصر على استبدال القاعدة القانونيـة     

وقت القيـام   أو تحديد ،أو تغيير ،بل له أيضا تعديل ،و استبدال الأسباب ،إحلال القاعدة القانونية
ن لم تقم بذلك خـلال  ، و إعن طريق إعطاء الإدارة مهلة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته ،بالإلغاء

   . 4هذه المدة يحكم بالإلغاء
   أو أسبابه الإداري القانوني للقرار الأساستعديل بتطبيقات القضاء _ ثالثا

  تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي _ 1
 الأسـاس بسلطة تعـديل  لنفسه  أقرمجلس الدولة أن  الفرنسي نجداري الإدبالعودة للقضاء      

مع وجود  ،إن رأى أنه غير مشروع وفقا للأساس الذي اعتمدته الإدارة ،القانوني للقرار الإداري
  .القرار عليه ليكون قرارا مشروعا إسنادقانوني آخر يمكن  أساس
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روع بدل السبب الذي اعتمدته الإدارة في كما أقر لنفسه تأسيس القرار الإداري على سبب مش    
وإنمـا يحكـم    ،ي هذه الحالات بإلغاء القرار المطعون فيهفلذا لا يحكم القاضي  ،إصدار قرارها
القانوني الجديد الذي أقره القاضـي، أو   الأساسلأنه أصبح مشروعا بناءا على  ،برفض الدعوى

  .بتأسيسه على سبب آخر مشروع
تدخل القاضي الإداري فـي هـذه الحـالات هـو بمثابـة تعـديل        نسي أنيعتبر الفقه الفر و   

Modification  أو إصلاحRéfection  أو إعادة تكوينهReformation  للقرار الإداري بما يجعله
  .1قرارا مشروعا

باستبدال السند غير المشروع بسند آخر مشروع لإصدار القرار للصورة الأولى  هومن تطبيقات    
لحكم باعتبار المراسيم الصادرة من الحكومة والتي تضمنت تعديل النصوص التشريعية ا :الإداري

يه حدود سلطاتها التي تجاوزتها من منطلق فرغم استنادها إلى قانون حدد لها  ،مراسيم مشروعة
، وقد أسندها مجلس الدولة على أسـاس  1948أغسطس  17أي القانون الصادر في  ،هذا القانون
ل بها التشريع، وهـو  ول للحكومة سلطات استثنائية تسمح لها بإصدار مراسيم تعدخ ،قانوني آخر

  . 1954أغسطس  14ي فالقانون الصادر 
القانوني السليم بدل الخاطئ الذي استندت إليه  الأساسقضى في حكم آخر له بصدد إحلال كما    

أين أمر أحـد  ، Dame veue picarضية قالإدارة وهي بصدد ممارسة اختصاصها التقديري في 
مستندا في ذلك لنصوص قانون صـادر   بالانهيارهدد مالعمد بتنفيذ أعمال هدم وترميم على عقار 

  .في حين أن هذا القانون يعطي هذه السلطة للمحافظ فقط، 1902فيفري  13في 
ل هذا فقام المجلس بإحلا،  97 ي مادتهفبينما يستمد العمدة هذه السلطة من قانون الإدارة المحلية 

   .2خاطئ لأساسغاء القرار الإداري الذي استند القانوني السليم بدل إل الأساس

، حيث امتنع مجلس الدولة عن إلغـاء   "Auqier" في قضية به ما قضى  ه أيضاومن تطبيقات    
 ،ض لترقية أحد الضباط استنادا إلى أن إصابته لم تنجم عن عمليات حربيةفقرار وزير الدفاع الرا

لترقية الضباط أن يكونوا حائزين على وسام الشرف عنـد   1923ديسمبر  26اشترط قانون  التي
واتضح لمجلس الدولة أن الضابط الذي لـم  ، قانون ومصابين بسبب عمليات حربيةصدور هذا ال

يغيـر   ،على عكس ما أسس وزير الدفاع خلالها وأصيبى قد شارك فعلا في عمليات حربية قّر
عليه في تاريخ لاحق  على وسام الشرف وقت صدور هذا القانون، أي حصل أنه لم يكن حاصلا

في تقريره أن يحل مجلس الدولة السبب الصـحيح بـدل   ) Josse(ض الحكومة فوله، فاقترح م
الرفض هو  ومون القرار ذاته بالقبول أضالسبب الخاطئ الذي استندت إليه الإدارة، باعتبار أن م
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ن الإلغاء سيكون عديم الجدوى عمليا مادامت الإدارة ملزمة بإصـدار  لذا فإ، المهم وليس السبب
  .1،و الأمثلة على ذلك عديدةقرار بنفس المضمون بناءا على الأسباب الصحيحة

ما  آخر صحيح بسببالإداري للقرار الخاطئ باستبدال السبب للصورة الثانية  هومن تطبيقات     
 Société laitièreفـي قضـية    1950مـاي   26قضى به مجلس الدولة الفرنسي أيضـا فـي   

provençale ،الإدارة على سـبب   درار بعدم منح أحد الشركات ميزة مالية باستناقبشأن إلغاء  لا
لكن مجلس الدولة وجد أسباب أخرى تبرر هذا القرار وهي مخالفة الشركة المدعية  ،غير صحيح

  .للأنظمة التي تحكم نشاطها
  .الة الاختصاص المقيد أو التقديري، سواء ح2توقيع جزاءات تأديبيةوكذا القرارات المتعلقة ب 

هذا وإن كان القضاء الفرنسي قد قام بإحلال الأسباب الصحيحة بدل الخاطئـة إلا أن للفقـه        
ة يأن للقاضي الإداري إحلال الأسباب الواقع "أوبي  ودراجو"إذ يرى ، هذه الصورةرأي آخر في 

مؤيدا بـذلك اتجـاه أو مسـلك     ،كانت الإدارة بصدد اختصاصها التقديريأو القانونية حتى وإن 
  .القضاء

ة يقتصر دور القاضـي  أنه في حالة الاختصاص التقديري للإدار "أودنت"و " ديجول" بينما رأى 
  .ةيولا يقوم مطلقا بإحلال الأسباب الواقع ،القانوني السليم فقط الأساسعلى إحلال 

  ي المصري تطبيقات القضاء الإدار_ 2
الصـحيحة للقـرار الإداري بـدل    فكرة إحلال الأسباب بالقضاء الإداري المصري أخذ        

بمناسبة طعن موظف فـي قـرار   ،1958أفريل  25محكمة الإدارية العليا في لبقضاء االخاطئة 
ونفـى   ،والذي استندت فيه الإدارة إلى تجاوز الموظف حدوده إلى مـا لا يعنيـه   ،تأديبي ضده

وأثبتت أن تصرفه كان  ،لواقعة التي نسبتها له الإدارةاظف توافر أركان المخالفة التأديبية في المو
لكن المحكمة قضت بأن مجموع الأخطاء التي نسبتها إليه الإدارة فـي   ،على أمر من رئيسه ابناء

سـبب   ل القـرار علـى  محلويكفي  ،دائه لعمله تكفي لتبرير الجزاء التأديبي الذي وقعته الإدارةأ
  . " صحيح
رفض إحلال الأسباب الصـحيحة بـدل   إذ  ،جل تطبيقاته اللاّحقة ه حاد عن ذلك في غير أن     

وفي هذا الصدد قررت المحكمة العليا في حكمها الصادر في  ،الخاطئة التي استندت إليها الإدارة
سبب الصـحيح  المطعون فيه من أن ال الحكم لا حجة فيما ذهب إليه:" ما يلي 1967أكتوبر  21

عدم لياقته صحيا وأن عدم اللياقة هذه يرتـب عليهـا    ةإنهاء خدمة المدعي يقوم على قرينلقرار 
وأن في مكنة المحكمة أن تحل هذا السبب الصحيح محل السبب الباطـل  ... المشرع إنهاء خدمته
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جهـة   مقـام  كان يسوغ أن يقوم القضاء الإداري الذي يبنى عليه القرار لا حجة في ذلك لأنه ما
أن دور القاضـي الإداري   القرار ذلـك  إحلال سبب آخر محل السبب الذي قام عليه الإدارة في

قرارها ولا يسوغ لـه  الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار  يقتصر على مراقبة صحة السبب
   1."يتعداه فيما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار أن

أن على القاضي الإداري الامتناع عن إحلال عبد العال  محمد حسنينلدكتور يرى اأما عن الفقه ف
دون الإخلال بسلطته في الرقابة علـى أسـباب    ،الأسباب في حالة الاختصاص التقديري للإدارة

  . 2القرار الإداري
أنه ينبغي على الإدارة تسبيب كل قراراتها سـواء كانـت    أشرف عبد الفتاحبينما يرى الأستاذ 

لأن  ،د سلطة تقديرية أو مقيدة، ولا ينبغي للقاضي أن يحل الأسباب الصحيحة بدل الخاطئـة بصد
       .3ذلك لا يدخل في سلطته التي تتوقف عند الرقابة على مشروعية هذه الأسباب فقط

  

  حكم القضاءبلى قرار مشروع إل القرار الإداري الباطل تحو: الفرع الثالث
لـى  إل القرار الإداري الباطـل  تحوكيفية  :نقطتين مهمتين هما من خلال هذا الفرع سنتناول

  .ثانياتطبيقات القضاء بتحويل القرار الباطل إلى قرار مشروع أولا، ثم  قرار مشروع
  

  لى قرار مشروع إل القرار الإداري الباطل تحو كيفية :أولا 
ر القاضي توافر أركان دق إن ،صحيحقرار القرار الإداري الباطل إلى  تحويلبو يكون ذلك      

تقوم فكرة تحول القرار الإداري الباطل إذ ، في القرار الثاني المطعون فيه بالإلغاء القرار الأول 
 ،لى قرار سليم عندما تصدر الإدارة قرارا إداريا باطلا لكنه يحمل عناصر قرار آخر صـحيح إ

فهنـا  ، الذي مس قرارها الأصـلي  ة الإدارة إليه لو علمت بالعيبداركان من الممكن أن تتجه إ
  . 4القرار الباطل هيتحول القرار الباطل إلى ذلك القرار السليم الذي حمل عناصر

و ،لى تصرف آخر مشـروع  إرة تحول التصرف القانوني الباطل وتعد هذه الفكرة تطبيقا لفك    
إذا كان العقد : " على منه  144إذ تنص المادة ، من أحكام القانون المدني المصري تدمستُالتي ا

باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي 
  . 5"نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد  أنتوافرت أركانه إذا تبين 
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   بتحويل القرار الباطل إلى قرار مشروع  تطبيقات القضاء :ثانيا
بتحويـل قـرار    1958نوفمبر  08تطبيقا لهذه الصورة قضت المحكمة الإدارية العليا في       

الامتحان  بأداءولم يقم  ،الوظيفة في الميزانية هذه نشأ لهتتعيين موظف في منصب مخبر الذي لم 
غيـر أن  ،مما يؤدي إلى إلغاء قرار الإدارة  ،الذي يكون أمام لجنة خاصة ،الخاص لهذا المنصب

لتوفر شروط تعيينه  ،وهو تعيينه في منصب مساعد مخبر ،اء حمله على وجه آخر صحيحالقض
الثابـت مـن ميزانيـة    :" وجاء في الحكم ما يلي،نية الإدارة إلى ذلك  ولاتجاه ،هذا المنصب في

مصلحة المعامل بوزارة الصحة العمومية أن عدد وظائف المخبرين المدرجة بها منذ ماي سـنة  
ظائف، وأن هذه الوظائف الأربعة كانت مشغولة جميعها وقت تعيين المدعي في هو أربع و 1949

ن وظيفة عامل عادي بمعمل المصل واللقاح ، وأنـه لـم تنشـأ    مبعد فصله  1949أول نوفمبر 
وأن هذا لم يكن خافيا على المصلحة وقت تعيينه، فإن تحقيق ...بالميزانية المذكورة وظيفة المخبر

  .كون غير محكم قانونا لو أنه قصد به وضعه في وظيفة مخبرأثر قرار التعيين ي
وهي وظيفة لم تكن خالية بالفعل، ولم تكن أوضاع الميزانية تسمح بتعيينه فيها وقت ذلك ومـا     

  .هذا المحل بسواه لانشغالكان التعيين فيها ليصادف محلا 
مخبر تحديد الأجر في قرار  ومما يؤيد اتجاه القصد إلى تعيين المدعي في وظيفة مساعد مخبر لا

تعيينه بما يوازي أجر مساعد مخبر وتوافر جانب من المكاتبات الخاصة به بعد ذلـك بوصـفه   
، ومـا  1955فيفـري   19مساعد مخبر، بل وإقراره هو بهذا الوصف في الطلب المقدم منه في 

علاواته الدورية على تقرره المصلحة من أنه منذ تعيينه في هذه الوظيفة لم يقم بعمل مخبر ومنح 
  ...أساس وظيفة مساعد مخبر

هذا كاف لتأييد ما تذهب إليه المصلحة في أن المذكور إنما عين في وظيفة مساعد مخبر، وما فإن 
كان في مقصودها أو في سلطتها ولا من الممكن قانونا لما تقدم من أسباب تعيينه في وظيفة مخبر 

  .1"من قبيل التجوز وعدم الدقة في التعبير التي إنما ورد ذكرها في قرار تعيينه 
ونلاحظ في هذا الحكم أن المحكمة أسست قضاءها باعتبار المدعي معينا في وظيفة مسـاعد       

  :مخبر على أساسين
أنه لم يكن من الجائز قانونا للإدارة تعيينه في هذا المنصب لعدم وجود وظيفة شاغرة بهـذا  _ 1

 .المسمى

وعلى  ،من باب التجوز من الإدارة في قرار التعيين وعدم الدقة في التعبيرإن لفظ مخبر جاء _ 2
  .إرادة الإدارة اتجهت لتعيين المدعي في وظيفة مساعد مخبر أنذلك قضت المحكمة 
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القاضي بتحويل قرار صادر بتعيين  1959مارس  21المحكمة الإدارية العليا في  تحكمكما    
بتعيينه في وظيفة عامل تليفون، وأسست قضاءها  ،قرار آخر المدعي في وظيفة براد سويتش إلى

توجد فيها مثل هـذه   على أساس أن ميزانية الجهة التي يعمل بها المدعي وهي بلدية القاهرة، لا
  .الوظيفة وعليه يعد قرار تعيينه معدوما لعدم وجود محل لذلك

والتي يتولى  ،فعلا في الميزانيةوالموجودة  بتليفونيحمل التعيين على وظيفة عامل  أنلكن يمكن 
  . دعي القيام بها من الناحية العمليةمال

الذي قررت فيه المحكمة تحويـل  ، 1997أفريل  15وحكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ      
قيدها في ب ،لى قرار آخر صحيحإة بالصف الثاني ابتدائي ذقيد تلميبقرار باطل من إحدى المدارس 

قـرار الجهـة   : " أنوقد أسست المحكمة قضاءها على  ،ي في المدرسة ذاتهاالأول ابتدائ الصف
قيد ابنة المدعي بالصف الثاني ابتدائي وسداد الرسوم المدرسية والسماح لها بالانتظـام  بالإدارية 

نه قد توافرت لـه  أوإن كان قرارا باطلا في ذاته، إلا  97/ 96بالدراسة مع بداية العام الدراسي 
قيد التلميذة المذكورة بالصف الأول الابتـدائي بالمدرسـة   بلى قرار آخر صحيح إل أركان التحو

 ذاتهـا  ذاتها، بحسبانه تولد عن قرار باطل، وكانت عناصر القرار الصحيح قائمة بحق التلميـذة 
القيد بسجلات المدرسة للصـف الثـاني   عند ة المفترضة للإدارة التي يمكن أن تقوم لديها داروالإ

  .ل في قيدها بالصف الأول من باب أولى لتوافر شروط القيد الموضوعية بهاوالتي تتحص
وهذه النظرية تجد تطبيقها في هذه الحالة أيضا رعاية لصالح الطفلة الصغيرة التي لم تشارك     

لى إفي القرار الإداري الباطل، فحق لها أن تتم مستقبلها الدراسي عندما يتحول ذلك القرار الباطل 
  ابنةو من ثمة فإن للعام الدراسي الحالي بالصف الأول   وابتدءايح إذ لولاه لقيدت فعلا قرار صح

ابتدائي  بمدرسة الاستقلال الخاصـة، ومـا    الأولبالصف _ و الحالة هذه _المدعي تكون مقيدة
حتميـة لمقتضـيات    يترتب على ذلك من آثار كأثر مباشر لثبوت بطلان القرار الطعين وكنتيجة

  .1الصحيحةتنفيذه 
القاضـي   لفكـرة حلـول  المصري من جميع الأمثلة المقدمة من تطبيقات القاضي الإداري     

قـد  نجـده   ،محل الإدارة التي يبدو من خلالها قد أجرى تعديلا في القرار المطعون فيه الإداري
يظل  إلا أن ذلك ،مشروعآخر بتحويله لقرار غير مشروع إلى قرار  ،تجاوز حدود سلطاته العادية

  .2قبيل ممارسة القاضي لعمل من أعمال الإدارة نم دائما ثمرة العمل القضائي ولا يعد
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سلطة القاضي الإداري بحلوله محل الإدارة في حالة الاختصاص التقديري  إلى أنهذا ونشير     
ولا تعد تطبيقا لها، لأن سلطة القاضي فيها تقتصر إما علـى   ،ندرج ضمن حالات الحلولتا لا هل

  .أو رفض الدعوى إن كان مشروعا ،إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إن كان مخالفا للقانون
 هتطبيق للإدارة والخاضعة فيها لرقابة القاضي الإداريونقصد بحالات الاختصاص التقديري      
يث ح ؛ ن في التقديرنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، ونظرية الخطأ البيب : ما يسمىل

  .1إصدار هذه القرارات للحكم على مشروعيتها ملائمةرقابته على  يبسط القاضي
  

سلطات القاضي في توجيه أوامر للإدارة في حـالات التعـدي و الاسـتيلاء و الغلـق     : المطلب الثالث
  الإداري
وج على مبدأ الحظر بسـبب التجـاوز   رالخالإداري للقاضي فيها يمكن و هي الحالات التي      
 ولا ،هيؤثر على المبدأ العام الذي يحكم سـلطات لا و ذلك ، لمبدأ المشروعية من الإدارة ارخالص

  .من طبيعة القرار الإداريذلك كما لا يغير ، في العمل الإداري هيعد من قبيل تدخل
فصل في الدعوى مما ستغرق وقتا طويلا حتى يتالإجراءات العادية ضد الإدارة قد أن  و بما     

الجزائري وقوع أضرار يصعب تداركها مستقبلا ، أوجد المشرع  و ،ي إلى ضياع الحقوققد يؤد
  .المصري ما يسمى بإجراءات القضاء الإداري المستعجل والفرنسي  كذا و

عرفهـا   ،خاصـة يوجه أوامر صريحة للإدارة في حالات  أنإذ بموجب السلطة التي يملكها له 
سلطته في توجيه أوامر صريحة للإدارة كاستثناء عـن   أين انحصرت ،القضاء الإداري التقليدي

 الاسـتيلاء في حالـة   و،)الفرع الأول(التعدي ةحالو ذلك في  ،الذي يقضي بالحظر ،العام المبدأ
   :على النحو التاليهذا ما نتولى شرحه ، )الفرع الثالث(الغلق الإداري في حالة و ، )الفرع الثاني(
  

  التعدي  ةي في توجيه أوامر للإدارة في حالدارسلطة القاضي الإ: الفرع الأول
جعلهما المشرع الفرنسـي والمصـري مـن    حالتي التعدي و الاستيلاء  أنر إلى يشبداية ن      

للحريـات الأساسـية    التقليـدي  الحامي هوهذا باعتبار ،اختصاص القضاء العادي وليس الإداري

                                                             
من ابتكار القضاء الإداري الفرنسي في إطار البحث على مشروعية القرارات الإدارية التي تتمتع فيها الإدارة و هي  -1

بسلطة تقديرية حتى لا تتجاوز هذا الإطار،حيث ظهرت نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار في حكم مجلس الدولة 
و  1953ظهرت نظرية الخطأ البين في التقدير في  مابين ، ville  Nouvelleفي قضية 1971ماي  28الفرنسي في 

حاحة عبد : ،و أنظر 66يعيش تمام آمال، مرجع سابق ،ص،:، لمزيد من التفصيل أنظر1961انتشرت بشكل خاص في 
كلية الحقوق و العلوم غير منشورة،  ،مذكرة ماجستير، "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة" ،العالي
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ب السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي إلى جان ،و لسرعة الفصل فيهما ،1والحصن المنيع لها
  .للتشريع الفرنسي بالنسبة سنبينه في الباب الثاني كما ،العادي مقارنة بنظيره في القضاء الإداري

اختصاص القضاء الإداري عملا بالتشريع الجزائري الـذي يجعـل   ضمن غير أننا أدرجناها     
  .نؤيده ما ووها للقاضي الإداري مالاختصاص بنظرها دائ

  

 تعريف حالة التعدي :أولا
و الفرنسـي  ونفـس الشـيء بالنسـبة للتشـريع      ،حالة التعدي الجزائريالتشريع  فرعلم ي    

بسـبب   وهذا، 2الفرنسيالإشارة إلى أن نظرية التعدي مصدرها الاجتهاد القضائي  مع ،المصري
  .3حق الملكية أوتجاوزات الإدارة التي تنتهك فيها الحريات العامة 

   بقولـه   مسـعود شـيهوب  فقهية لحالة التعدي ما ذكره الأسـتاذ   اتتعريف منورد  او ممأن  
بالملكية الخاصة  صارخة مساساتصرف مادي يصدر عن الإدارة ومشوب بلا مشروعية  :"التعدي

  .4"للأفراد يةأو بحقوق أساس
 ،اللامشروعية الصـارخة : يوعليه فقد أخذ بنفس المعايير التي أخذ بها القضاء الفرنسي وه    

كحرية الصحافة ، حرية العبادة، حقـوق الملكيـة    :كما سنرى لاحقا  والمساس بالحقوق الفردية
  ...الفردية العقارية والمنقولة

ن التصرف الصادر من الإدارة يشكل أ:" بقوله بشير بلعيده الأستاذ يونفس التعريف ذهب إل     
ساس بحق الملكية أو إحدى الحريات الأساسية وغير مرتبطـة  تعديا كلما كان هذا التصرف فيه م

بأية صلاحية من الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة في ممارسـة سـلطاتها إذ يتعلـق التعـدي     
   5" .العقارات والمنقولاتب

ي  ،بن ناصر محمدجاء به  او هو تعريف قريب ممفي حالتينإذ يرى أننا نكون أمام حالة التعد:  
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قوانين  أمين مصطفى النمر،: و أنظر.67،66.يسرى محمد العصار، مرجع سابق، ص،ص: للتفصيل أكثر أنظر
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بأي نص قانوني و عدم ارتباطه  ،الخاصةلة وجود قرار إداري يهدد الحرية أو الملكية في حا_1
   .بشكل واضحأو أي سلطة للإدارة 

و الملكية الخاصة حتى وإن كان القـرار  إتّباع إجراءات غير شرعية تمس الحريات الأساسية _2
  .1شرعي  المراد تنفيذه

   نص  بأي الارتباطأو عمل يكون بشكل واضح لا يقبل كل سلوك  :بأنه  فريدة أبركانفته و عر
    .2 يات الأساسية أو لحق الملكيةل تهديدا للحر،و كل تصرف أو عمل يشكّقانوني

تصرف الإدارة غير المشروع المؤدي : " نه أفقد عرفه على  بربارة عبد الرحمانأما الأستاذ   
  . 3"رهلى المساس بحقوق الأفراد الأساسية كحق الملكية وغيإ
عمل مادي مشوب بمخالفة جسيمة تمـس بحـق   " :على أنه حسن طاهريه الأستاذ كما عرف    

  .4"الملكية أو بحرية أساسية
  :و عرفه الفقه الفرنسي على أنه    

" il y a voie de fait lorsque, dans l'accomplissement d'un acte matériel, 
l'administration commet une irrégularité grossière portant atteinte à une liberté ou 
à une propriété privée ".5 

:كما عرف على أنه           
" la voie de fait est l'acte de l'administration qui porte au droit de propriété ou à 
une liberté fondamentale une atteinte si grave qu'il perd son caractère 
administratif et relève du contrôle exclusif du juge judiciaire "  6.  
 

 Ou dans une conception ancienne de la voie de fait: 
" L'action administrative était, en quelque sorte, dénaturée lorsqu'elle était 
manifestement illicite et avait gravement porté atteint à une liberté fondamental 
ou à la propriété privée " .7    Ou: 
 

" Lorsque l'action administrative apparaît d'une illégalité telle qu'elle en est, en 
quelque sorte, dénaturée et lorsque cette action manifestement illicite a 

                                                             
1- Mohamed Bennacer," les procédures d'urgence en matière administrative ".revue conseil 
d'état, n°04,2003, p.93. 
2 _ Farida Aberkane," le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de la 
démocratie". revue conseil d'état, n°04,2003, p10. 

، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، ص، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  _ 3
468 .  

لتوزيـع،  ا دار الخلدونية للنشر و ،قضاء الاستعجال فقها و قضاء مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن حسين طاهري ،4_
  .44، ص، 2005الجزائر،

5 _  André de Laubadére et autres, op,cit,p,61. 
6 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,40.        
7 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,387. 



 
gravement porté atteinte à une liberté fondamentale ou à la propriété privée 
".1 Ou: 
 

" La voie  de fait est une mesure ou une action manifestement insusceptible de se 
rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration. 
L'acte administratif ou l'opération administrative est dénaturé, l'administration 
perd son privilège de juridiction" .2   Ou: 
 

" La voie de fait s'agit toujours d'actes de l'administration mais que l'on ne peut 
manifestement pas rattacher à l'exercice d'un des pouvoirs de l'administration ".3 

الفرنسي فقد ذكر عدة مفاهيم له معتمدا في ذلـك علـى   الجزائري و القضائي الاجتهاد أما       
  .المساس بالحقوق الفردية  و ،اللامشروعية الصارخة :معيارين هما

تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمـس   ":نهأمما ورد في تعاريفه و  
   4."صةهذه الأخيرة بحق أساسي أو بملكية خا

كل تصرف صادر عن الإدارة في ظروف لا تـرتبط بـأي   :" كما عرفه في قرار آخر بأنه    
صلاحية من الصلاحيات المخولة لها قانونا وتنتهك بذلك حقا من حقـوق الملكيـة العقاريـة أو    

  " المنقولة، أو حرية من الحريات الأساسية
بالمساس بالحريات الفرديـة و إمـا بحـق    خطأ جسيم ترتكبه الإدارة إما "  :كما عرف على أنه 

الملكية بشكل يفقد التصرف الصادر عن الإدارة طابعه الإداري و يجعله في حكم القرار المنعدم و 
لا بصفتها سلطة تتمتع بصلاحيات السلطة العامة و إنّمـا تعامـل معاملـة    تُعامل الإدارة بشأنه 

   5".الأفراد
  :داء المادي بأنهالفرنسي الاعتمجلس الدولة وعرف    

 Une mesure manifestement insusceptible d’être rattachée à l’exercice d’un 
pouvoir appartenant à l’administration " 6." 

ارتكاب الإدارة لبعض التصرفات و الأفعـال الماديـة غيـر    "  :و عرفه الفقه المصري بأنه    
الأساسية أو حرية من الحريات الأساسـية   الحقوق المشروعة و تتضمن مساسا خطيرا بحق من

  . 7"سواء كان ذلك حق الملكية أو غيرهللفرد 
      

                                                             
1 _ Martine Lombard,op,cit.p,337. 
2 _ Marie Christine Roualt, op,cit,p,186. 
3 _ Marie Christine Roualt et autre, droit administratif, Gualino  éditeur, paris,2005,p,210. 
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ة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاص" ليلى زروقي، -5

   .25،ص،2003، 03،مجلة مجلس الدولة،العدد "العامة
6 _ Gustave Peiser,op,cit,p.84.et v: Jaque Leger, op,cit, p.06. 
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  : لابد من توافر ثلاث عناصر للقول بوجود حالة اعتداء مادي وهي 1 السابقة اتمن التعريف
يكفي مجرد وجود قرار حتى وإن بلغ من عدم المشـروعية   إذ لا: تنفيذي وجود عمل مادي -1
 أنذلك  ،تصرف بسلوك ماديالالتنفيذ أو  ةأي أن تنتقل الإدارة بقرارها إلى مرحل ،رجة الانعدامد

  . رر وجود التعديبالإداري لا يوجود القرار 
بعدم الارتباط بأي  أي الوضوح التام لها ،أو الجسيمة ،أو الخاصة ،عدم المشروعية الصارخة _2

  .2 وجه للمشروعية
بمعنى أن يشكل ، 3حرية أساسيةعلى أو  ،أو منقولة ،عقارية ملكية خاصةعلى  يتعديقع الأن  _3

  .4أو ملكية خاصة ،لحرية عامةجسيم و تهديد خطير يشكل مساس 
المساس بالملكية المنقولـة دون   ىالفقه الفرنسي قصر حالة التعدي علبعض مع الإشارة إلى أن 

  .5العقارية منها 
  

  و تطبيقاته  صور التعدي: ثانيا
  : 6هي صور تعدي ثلاثذ اليتخ    

 ،من جهة غير مختصةكصدوره  ،دون ارتباطه بأي نص مشروعحالة صدور قرار إداري  -1
كإصدار قرار بإخلاء سكن وظيفي مازال شاغله في وظيفته  ،7قانوني أساسغير مستند على أو 

  .السابقة
يقع علـى ملكيـة   كردم بئر : ريدون وجود قرار إدا ،حالة قيام الإدارة بفعل مادي صرف -2

  .8هبتنفيذ ةختصغير م هاأو وجود القرار الإداري لكن ،خاصة

                                                             

وم  opération matérielleعملية مادية : "و نضيف إلى ذلك تعريف الأستاذ مهند نوح الذي عرفه بأنه1_ الإدارة  بهـا  تق
أنظر ".تكون مشوبة بأحد عيوب المشروعية الجسيمة، وتحمل تجاوزا في الوقت نفسه على حرية أساسية أو ملكية خاصة 

  .207مرجع سابق،ص، مهند نوح،: في ذلك
 

2_  Martine Lombard,op,cit.p,337. 
  :و أنظر. 208. مهند نوح، مرجع سابق، ص_ 3

_ Marie Christine Roualt et autre, op,cit,p,210. 
4 _ André de Laubadére et autres, op,cit,p,62.et v: Gilles Lebreton, op,cit, p,41. 
5 _ Gustave Peiser,op,cit,p.84. 
6 _ Gilles Lebreton, op,cit, p,43.et.v: Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,387. 
7 _Marie Christine Roualt, op,cit,p,186. 

  الملتقى الوطني ،"الحماية المستعجلة للحرية الأساسية و الحماية بطريق و قف التنفيذ " ،بشير محمودي ريم سكفالي،8_
المركز  معهد العلوم القانونية و الإدارية،، "حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية_ غير منشور_الثالث 

   .12،ص،2010،مارس،الوادي 09/10الجامعي بالوادي،



 

وهـذا   ؛1صدور قرار إداري مشروع لكن تنفيذه غير مشروعأو  ،الانحراف في الإجراءات -3
  : لخروجه عن الحالات القانونية التي يجوز فيها التنفيذ الجبري والمتمثلة في 

كنزع الملكيـة للمنفعـة    ،وء إلى التنفيذ الجبري لقرارهاوجود نص قانوني يجيز للإدارة اللج -
  .2العامة

  .ولو باستخدام القوة ،حالة طارئة وملحة تستدعي السرعة في التنفيذ -
  .والطوارئ ،والحرب ،كالحصار ،حالة الظروف الاستثنائية -
ئـي  فإن كان هناك طريق آخر كنص جزا ،عدم وجود طريق آخر يحقق للإدارة تنفيذ قرارها -

الجهات القضـائية   إشعاربل عليها  ،يعاقب الممتنع عن تنفيذ قرارها فلا يجوز لها التنفيذ الجبري
   .الجزائية المختصة بذلك

  .و عليه متى تحققت العناصر السابقة للقاضي توجيه أوامره للإدارة لوقف التعدي  
 01جلس الدولة فـي  ومن تطبيقات القضاء الجزائري بالتصدي لحالة التعدي ما صدر عن م   

بإلغـاء الأمـر   ، لتوزيع السيارات ضد بليدة وهـران  في قضية الشركة الجزائرية 1999فيفري 
، وبعد 1996ديسمبر  14المستأنف الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران في 

حالتهـا  وإرجاع المحلات إلى  ،التصدي والفصل في القضية أمر البلدية بوضع حد لحالة التعدي
  .3ووضعها تحت تصرف الطاعنة ،الأولى

  :من وجود حالة التعدي أمر البلدية بالتدابير التالية هبأن مجلس الدولة بعد تأكد لاحظهنا ن    
  .وضع حد لحالة التعدي -1
  .إرجاع المحلات لحالتها الأولى السابقة على التعدي  -2
   4.وضع المحلات تحت تصرف المدعية -3

في قضية الوزير فوق العادة المكلف  1999/  03/ 08يضا قرار مجلس الدولة في ومن ذلك أ   
  .بمهمة إدارة شؤون ولاية الجزائر ضد الشركة الوطنية مصر للطيران قرار غير منشور

والتي تتلخص وقائعها في استئجار الشركة الوطنية مصر للطيران شـقة بالمراديـة، الجزائـر    
 أثاثهالشركة المصرية تركت الشقة ونزعت ولأن ا 1970/  10/ 12العاصمة من شركة ساديا في

بتغيير الأقفـال حارمـا    1995/  07/  03منها قام الوزير فوق العادة باتخاذ قرار تحفظي في 

                                                             
، مذكرة ماجستير، "وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري "فائزة  جروني ، : للتفصيل أكثر أنظر_  1

  :و أنظر.30،ص  2004كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
_  Martine Lombard,op,cit.p,338. 
2_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,186. 

  . 21، ص، 2004، الجزء الثاني، دار هومة ، المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشيخ آث ملويا،  _3
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مما دفع هذه الأخيرة إلى رفع دعوى أمام القسم الإستعجالي  ،الشركة من الاستفادة من تلك الشقة
 03/  18فـي  بـذلك  والذي قضى له ،لجزائر لإرجاع المفاتيح للغرفة الإدارية لمجلس قضاء ا

/1996 .  
دافعا بأن الشـركة تركـت    1996/  09/ 08غير أن الوزير استأنف الأمر الاستعجالي في     

مما يدل على سوء نيتها بعـدم   ،مع أخذها لكل أمتعتها ،المسكن دون دفع فواتير الكهرباء والغاز
طر إلى اتخاذ مثل هذا ضلذا ا ،المجهزة به الشقة في حالة عدم الدفع ثوالأثاالتنفيذ على الأمتعة 

 01/ 13لكونها غادرت الشقة فـي   ،إضافة إلى دفعه بأن عنصر الاستعجال غير متوفر ،القرار
  .وأنها شاغلة للشقة بدون حق 1993/

ء لمعاينـة  جوء للقضـا نه كان على الوزير اللّأورأى  ،غير أن مجلس الدولة أيد الأمر المستأنف
كما  ،وأن تغيير الأقفال بمقرر تحفظي يشكل تعديا صارخا ،من الشركة الإخلالالالتزامات محل 

وبالتالي فإن قاضي الاستعجال كان  ،القاضي الاستعجالي الإداري مختص للأمر بوقف التعدي أن
  . 1على صواب عندما أمر بإرجاع المفاتيح إلى المستأنف عليها

قرارات الصادرة عن القضـاء الإداري الجزائـري فـي هـذه الحـالات      ونشير بصدد ال     
 :باستخدام عبارات صـريحة  ،والاستثناءات التي سنوردها لاحقا بأنه يوجه أوامر مباشرة للإدارة

 دعوة الإدارة: كاستخدام عبارة أو عبارات مموهة   ..بـ الإدارة رمأ، أو  ...بـ ةالإداركإلزام 
دارة في تنفيذ القـرار الإداري  هذا ويعد استمرار الإ،  ...على  لحصولوله الحق في اأ، ...لىإ

  . 2الملغى عملا من أعمال التعدي يوجب مسؤوليتها عن ذلك
  

  )الغصب( الاستيلاء ةسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حال: الثاني الفرع
لنصل  ثانيا، هثم بيان شروط تحققسنبين من خلال هذا الفرع تعريف الاستيلاء أولا،        

  . في الأخير إلى التمييز بين حالة الاستيلاء،و التسخير، و التعدي
  

  تعريف الاستيلاء :أولا
  .ل القاضي الإداري توجيه أمر للإدارة بوقف تنفيذ قرارهاالحالة الثانية التي تخو وه الاستيلاء   

أو حتى  ،الجزائريولم يتوسع فيه الفقه  ،التعديحالة  حضيت بهالذي حض بالاهتمام يلم  إلاّ أنّه
هذا الأخيـر   ،الاعتداء الماديو ربطها بحالة اختلف في التسمية الذي ، وكذا المصري 3الفرنسي

                                                             
  .59، ص،مرجع سابق، الجزء الأول،  لدولةالمنتقى في قضاء مجلس الحسين بن شيخ آث ملويا، : نقلا عن_ 1

2_ Lucienne Erstein, Odile Siomon,op.cit.p.21.  
3 _ André de Laubadére et autres, op,cit,p,61.  



 

إذ يصفه البعض بأنّه أعمال الغصـب و  ،  1و هو يستوعبه من الاستيلاء دلولاالذي يعد أوسع م
  .2صبالتعدي،أو أعمال الغصب المادي،أو أفعال الغ

التجريد :" نهأعلى للاستيلاء  حمدان عيسىالأستاذ  تعريفالواردة بهذا الصدد  اتومن التعريف   
  . 3"عقارية  خاصة من ملكية

الاعتداء علـى الملكيـة العقاريـة    :" فيرى بأن الاستيلاء هو بربارة عبد الرحمانأما الأستاذ   
  .4"الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر شرعي

الاستيلاء يكون عندما تقوم الإدارة بتجريد " في نفس السياق بأن طاهري حسينالأستاذ و يرى   
  .5"أحد الخواص أو الأفراد من ملكية خاصة عقارية

اسـتيلاء  :" ب وعرفه بأنهصمصطلح الغ عبد المنعم عبد العظيم جيرةكما أطلق عليه الأستاذ    
فة مؤقتة أو دائمة وسـواء كـان بطريقـة    الإدارة على عقار مملوك للأفراد سواء كان ذلك بص

  .6" مشروعة أو غير مشروعة
  :أنهعلى في الفقه الفرنسي عرف و    

" Il y a emprise lorsque l'administration porte atteint à une propriété privée 
immobilière sous la forme d'une mainmise momentanée ou définitive ".7 ou : 
 On dit qu'il y a emprise lorsque l'administration prend possession d’une propriété 
privée immobilière " 8 ." Ou: 
" L'emprise désigne comme en l'a vu, la dépossession d'une propriété  
immobilière effectuée par l'administration" 9  ou: 
" L'emprise consiste en la prise de possession par l'administration d'une propriété 
privée immobiliére.il doit s'agir d'une véritable mainmise sur la propriété, dune 
dépossession d'un droit réel immobilier, privant le propriétaire de l'utilisation de 
son immeuble. 
Il n'ya Pa emprise s'il ya simple atteint à un immeuble" .10 

                                                             
1- Gustave Peiser,op,cit,p.84.et.v: Gilles Lebreton, op.cit. ,p,42. 
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استيلاء الإدارة على عقار و غصب ملكيته سواء كان ذلك "  :و عرفه الفقه المصري على أنه
  . 1ذلك بشكل غير قانونيعلى أن يكون " بشكل نهائي أو مؤقت 

  

  شروط توافر حالة الاستيلاء  :ثانيا
و هي نفسـها فـي القضـاء    -من توفر شروط معينةبصدد حالة الاستيلاء لا بد  نكون يكل     

  :هي2-الفرنسي
1_ وحسب الفقه ، أو نهائي جزئيشكل بيدها عليها  الإدارةد فرد من ملكية عقارية بوضع أن يجر

وليست مجرد حرمـان   ،ملكية عقارية خاصةلانتزاع غير مشروع هناك يكون أن لا بد الفرنسي 
ينتهـي بمـدة    ،سواء كان الانتزاع مؤقت،  ر بالعقار فقطأو مجرد إلحاق الضر ،من الانتفاع بها

لذا  ،عقاري يأو بحق عين ،وسواء تعلق الأمر بملكية عقارية، أو من أجل المنفعة العامة  ،معينة
  . يعد المساس بالملكية الفردية للمنقولات استيلاء لا

فـي كـون    ؛لاسـتيلاء حين ميز بين التعدي وا الأستاذ بربارة عبد الرحمنذهب إليه و هذا ما 
   .الاستيلاء يمس العقارات، أما التعدي فيمس العقار والمنقول

أن إذ يرى هـذا الأخيـر   ، مسعود شيهوب وحسين طاهري الأستاذ  ورد عن على خلاف ما  
   .3بالتسخيرذلك ف رعو ي ،والأشخاص ،والخدمات ،المساس قد ينصب على المنقولات

  :  على العقارات يمكنء الاستيلاإضافة إلى  هيرى أنإذ 
لتملكها أو استعمالها عكس العقارات التـي تهـدف لاسـتعمالها دون    : الاستيلاء على الأموال_ أ

  .تملكها
شيهوب قد يكـون التسـخير   مسعود حسب الأستاذ : تسخير الأشخاص والخدمات الشخصية_ ب

  .موجه للأفراد أو المؤسسات ،جماعي أو فردي
وهـو نـوع مـن     ،المادية للمشروع وعماله ومحلاتـه  وسائلال ويشمل: تسخير المؤسسات_ ج

  .الاستيلاء المؤقت
 ،أي لا يستند لأي سند قـانوني  ،Dépossession irrégulier شرعي أن يكون الاستيلاء غير -2

 ـ ،لأنه إذا كان له سند قانوني مشروع فإن الاختصاص يعود لقاضـي الموضـوع   ل ـولا يشك
  . 4إذ يكون مشروعا في هذه الحالة ،عة العامةكنزع الملكية للمنف ،استيلاء

  
                                                             

.207مرجع سابق،ص، جورجي شفيق ساري، _1  
2 _ Gustave Peiser,op,cit,p.82. 

قضاء الاستعجال فقها و قضاء مدعما بالاجتهاد  حسين طاهري،: أنظر. و هو نفس ما ذهب إليه أيضا طاهري حسين_3
  . 394مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  .45مرجع سابق،ص،  ،القضائي المقارن

  .169بشير بلعيد، مرجع سابق، ص، _ 4



 

  .1 كحق الارتفاق مثلا ،من الحقوق العينية هأن يقع على حق الملكية دون غير -3
في إطار سلطة  نيدخلامن التعدي و الاستيلاء  وكلهذا  ،2و يشمل هذا المفهوم حتى هدم البنايات

علـى   ي القضاء الإداري الجزائـري ف وىحالة الاستعجال القص _يلاستعجالاالقاضي الإداري 
يأمر فيها بكل التدابير الضرورية، بمقتضى أوامر صريحة  أنالتي له  _خلاف القضاء الفرنسي

  .3ر ولو في غياب القرار الإداري المسبق بموجب أمر على عريضةظتتعدى الح
أو عـدم   وحده المختص و المخول له تقدير مشروعيةفي فرنسا غير أن القاضي الإداري       

،أي لـيس  للقاضي العـادي  الذي يبقى من الاختصاص الأصيل ،دون التعديمشروعية الاستيلاء 
لأن حـالات   ،إذ دوره في هذه الحالة يتراجع ،الاستيلاءبإمكان القاضي العادي إصلاح إجراءات 

ذا بلغ بل إن الاستيلاء يتحول إلى تعدي إ ،حيث استوعبتها حالات التعدي ،الاستيلاء محدودة جدا
  .درجة من الجسامة

وحده بتوجيه أمـر   الإدارييختص القاضي بالاستيلاء وإذا حكم بعدم مشروعية القرار الإداري 
  .4للتعويض عن ذلك للإدارة
-في القضاء الفرنسي-حالات الاستيلاء غير الشرعيبنظر الحكم بالتعويض لختص عليه يو      

 6الإداريأو الاستيلاء الإداري لنظر حالة الغصب مع بقاء الاختصاص للقاضي ،5القاضي العادي 
لذا يختص بها القاضي العـادي   ،على خلاف حالة التعدي التي من السهل التحقق منها 6الإداري

بموجب ما تحقق له من سلطات  ،أيضاستعجالي الاأساسا مع إمكانية نظرها من القاضي الإداري 
   . 7لاحقاكما سنبينه 

سبة للدول التي تجعل الاختصاص بنظر هذه الحـالات للقضـاء   بالنيختص القضاء العادي بينما 
  .8 الاستيلاءالتعدي و بدعاوى التعويض عن القرارات غير المشروعة ب العادي

  :التعدي و الاستيلاء تكون بطريقتين تيكل من حال أنمع الإشارة أيضا إلى  

                                                             

  179بد العظيم جيرة، مرجع سابق، ص عبد المنعم ع_ 1 
2 _ Gustave Peiser,op,cit,p.82. 

  .467بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص، _  3
4 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p.390.391. 
5 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,186. 

ستيلاء العسكري أو الاستيلاء على السكنات، و الاستيلاء بصدد الا 1877جويلية  03أقر بحالة الاستيلاء قانون 6_ 
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7 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,42.  
8 _ Gustave Peiser,op,cit,p.p.83.87. 



 

ر موضـوع التعـدي أو   لقرااوفي هذه الحالة لا بد للأمر بوقف تنفيذ : إما بقرار إداري -أ
  .الاستيلاء أن يرفق بدعوى قضائية موازية أمام قاضي الموضوع بالإبطال

   .قيد بوجود دعوى في الموضوعتوفي هذه الحالة لا ي:  وإما يكون وليد عمل مادي -ب

  

  و التعدي التمييز بين حالة الاستيلاء و التسخير  :ثالثا
 حالات الاستيلاء وه لابد من التمييز بين نعتقد أنهوب مسعود شيعن الأستاذ ورد ما فيتعقيبا      

فإن كان ذلك بشكل مؤقت نطلق عليه مصطلح  ؛الإدارةعلى هدف في اعتقادنا د اعتمبالا التسخير
حتى وإن تعلق الأمر بالعقار ، أما إذا كان بشكل دائم ونهـائي وكلـي    ،التسخير وليس الاستيلاء

ب إن لم يكـن  صويسمى غ ،اء وقع على عقار أو منقولسو ،فيسمى استيلاء متى كان مشروعا
ن كـان مشـروع   إوإن تعلق الأمر بالأفراد والمؤسسات ف، منقول أومشروعا سواء تعلق بعقار 

  :إذا ، بصوإن لم يكن مشروع يسمى تعدي وغ ،يسمى تسخير
يسمى  و ، مشروعو  أو دائم ،نهائيباعتقادنا يشمل العقار والمنقول إن كان بشكل  الاستيلاء _1
  .سواء وقع على عقار أو منقول،ب إن كان غير مشروع صغ

ضد والي ولاية عنابة التي كيف القضـاء فيهـا وضـع     )ب.ز(ق ليلى زروقي على قضيةعلّإذ تُ
ا و دون إثبات حالة الاستعجال بأنه ،الخاصة قبل إيداعها مبلغ التعويضالإدارة يدها على الأموال 

اسـتيلاء غيـر    ا حالـة على أنهها القضاء ه من المفروض أن يكيففي حين رأت أنتعدي،  حالة
  .1مشروع

و ليسـت حالـة    غضب اكيف على أنهصح أن تالأا من خلال الشرح السابق و في اعتقادن      
 ـكونه طريق قانوني  ،لافتراض المشروعية في الاستيلاء دائما استيلاء نح لـلإدارة لضـمان   م

بخروجه عن المنحى القانوني له فلا نستخدم هذا المصطلح لارتباطه  أما، سيرورة المرافق العامة
    . و إنّما نستخدم مصطلح الغصب ،بالمشروعية

   :التسخيرأما  _2

أما إذا ، مؤقت و مشروعوالمؤسسات إن كان  ،والأفراد والخدمات ،فيشمل العقار والمنقول     
وسع لتعدي الإطار الأاوالذي يعد  ،بصغكان غير مشروع ووقع على العقار أو المنقول فيسمى 

  .2إذ تشمل نظرية التعدي فكرة الغصب ،له
                                                             

 الملكية الخاصة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع" ليلى زروقي، 1_
   .26ص، مرجع سابق،  ،"العامة

:لابد من توافر حالتين فقط حتى يمكن اللّجوء إلى التسخير و هما  _ 
.وجود حالة استثنائية_أ  

  .من القانون المدني 681إلى  679و هذا طبقا للمواد . و جود حالة استعجال_ب
.399.ص مرجع سابق،، داريالتنفيذ المباشر الإ عبد الحميد جبريل حسين آدم، _2  



 

و مما ورد عن القضاء الإداري الجزائري باستخدامه لسلطة الأمر في هذا المجال أين خلـط      
ما صـدر   ،كطريق غير قانونيو الغصب  ،كطريق قانونيو التسخير  ،في التمييز بين الاستيلاء

و " ... :و الذي جاء فيه 23/09/2002المؤرخ في  006460في القرار رقم  عن مجلس الدولة
الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة  استولى أنه في قضية الحال

المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن  التسخيرس و أنه باتخاذ قرار .قانونية من طرف السيد ع
بنـاءا  ....التسـخير ارتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا الوالي المنتدب للشراقة 

على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثـل  
  .هذه الإجراءات بالإخراج

إلـى  بالإضافة إلى إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المسـتأنف   الأمرو أنه يتعين    
  .  1..." المسكن الذي كان يشغله

أي لا ينـدرج   ،حرياتهم إن لم يكن مشروعا على باعتقادنا يكون على الأفراد أو: لتعديا أما _3
وإن كان مشروعا يكون دائمـا فـي إطـار     ،تحت حالة الاستيلاء لأنه فعلا تعدي وليس استيلاء

  .التسخير
نه بالرجوع لقواعد القانون المدني التي تتحـدث  ألى هذا ونشير فيما يتعلق بمسألة الاستيلاء إ    

لكن بترجمة  ،المشرع الجزائري قد أخذ عن القانون الفرنسي هذا المصطلح نجدعن هذه المسألة 
وليس الاستيلاء  Réquisitionبما يسمى بالتسخير  الفرنسي  إذ يتعلق الأمر في القانون ،خاطئة

Emprise   ، الأسـتاذ   ين المصطلحين عند تناولنـا لوجهـة نظـر   وهذا ما أدى إلى الخلط ب
  .إذ جعل حالة التسخير مثل حالة الاستيلاء ،شيهوب ودـــمسع
 هذا و نشير إلى أن القاضي المختص بنظر حالة التعدي و الاستيلاء في القانون الفرنسي هو    

مـع  ، ا الإطـار بما له من سلطات واسعة في هذ ،أساسا القاضي العاديدائما و كما سبق الذكر 
إمكانية اختصاص القاضي الإداري به إلى جانب اختصاص القاضي العادي إن كان التعدي بنـاء  

  .2و قد تدخلت محكمة التنازع في فرنسا في العديد من الحالات في هذا الإطار ،على قرار إداري
حالـة   هذا وقد أضاف المشرع الجزائري وتوسيعا لسلطات القاضي الإداري الاسـتعجالي      

  .لق الإداريغاستثنائية أخرى خرج بموجبها عن مبدأ الخطر وهي حالة ال
  

                                                             

.89ص  ،2003،03، مجلة مجلس الدولة،العدد 23/09/2002جلسة  ،006460القرار رقم  _1  
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، في حين النص الفرنسي ينص " ل على الأموال و الخدمات عن طريق الاستيلاءلاستمرارية المرفق العام الحصو ضمانا
  .  par  réquisitionالحصول على الأموال و الخدمات يكون عن طريق التسخير على أن

2 _ André de Laubadére et autres,op,cit,p,63et.v: Gustave Peiser,op,cit, p.p.83.87. 



 

  الإداريالغلق  ةسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حال: لثالثالفرع ا
سـلطة القاضـي    ج.م.إمكرر من قـانون   171المادة نص في المشرع الجزائري تناول       

  .زملكنها لم تحض بالتحليل اللاّ ،الغلق الإداري التعسفيحالة  الإداري في توجيه أمر للإدارة
لا يقتصر على غلق المحل فقط من إدارة الضرائب لتحصيل ديونها عموما الغلق الإداري إلاّ أن، 

و إنما يشمل كل قـرار إداري يرمـي للغلـق     ،من قانون الإجراءات الجبائية 146طبقا للمادة 
  .1 أو المؤسسةصاحب المحل  كتصرف عقابي ضد

 ،يكون نهـائي أو مؤقـت   أنالذي إما  ،كثيرا ما يلتبس الغلق الإداري مع الغلق القضائي عليه و
أو من ،أشهر إلى سنة  6 منإما من وزير الداخلية  ،عكس الغلق الإداري الذي يكون مؤقتا دائما

 17لمؤرخ في ا 41- 75من الأمر رقم  11و  10أشهر حسب المواد  6الوالي لمدة لا تتجاوز 
 10- 11لقـانون البلديـة    إلى جانب سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقـا  ، 1975جوان 

  . 20112/  07/ 22المؤرخ في 
   .3قاضي التحقيق أو جهات الحكم ؛أما الغلق القضائي فيصدر عن سلطة قضائية

 الصادر في 006195القرار رقم  و مما ورد عن القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال     
و أن السلطة القضائية هي وحدها التي يمكنها الأمر بالغلق النهائي " ...:جاء فيه 23/09/2002

المذكور أعلاه و أن الوالي  75/41من الأمر رقم  07لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 
ون أن يتأكد من أن هذا أي دو عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر 

 75/41يحترم أحكام الأمر رقـم   أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم 06الغلق لا يمكن أن يتجاوز 
   .4..."المذكور أعلاه

للقاضـي الإداري  خولـت  ستثنائية التي الاالحالات  هذه ختام هذا المبحث نخلص إلى أنفي     
كما كـان   ،سلطاتهخفيف من الحظر التقليدي على ساهمت في التقد سلطة توجيه الأوامر للإدارة 

  .دور مهم في الخروج عنه لاحقالها 
في كسر و بارزا لعبت هي الأخرى دورا مهما داخلية و خارجية ة قانونيبيئة وجود إلى جانب    

الملائم الذي يخدم القاضي الإداري في المناخ القانوني  من خلال توفير ،هذا الحظر بصفة نهائية
    .و هو ما نبينه في المبحث الموالي، لمجالهذا ا

  
                                                             

.13ص، جع سابق،مر ،بشير محمودي ريم سكفالي، _1  
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  ثالثالمبحث ال
  .لإدارةلالمحفزات القانونية للقاضي الإداري لتوجيه أوامر 

لقد كان الالتزام المطلق الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه بعـدم توجيـه أوامـر           
تأثير كبير على منه الخروج والذي لم يتجرأ على  ،ومصر ،فرنساو الجزائر  في كل من ،للإدارة

حيث عامـل الإدارة كخصـم    ،وهذا على عكس نظيره في القضاء العادي، حماية حقوق الأفراد
أجبرهـا علـى   و عادي في النزاع إن كان نشاطها يمتد للنشاطات التي يمارسها الأفراد عـادة،  

عا بذلك من سلطاته موس ،مستخدما أسلوب التهديد المالي وسلطة الأمر المشروعية الخضوع لمبدأ
  .)المطلب الأول(على خلاف ما فرضه القاضي الإداري على نفسه من خطر

تنفيـذ  في هذا الإطار ولضمان حماية حقوق وحريات الأفراد إذا مـا تراخـت الإدارة فـي        
الجزائري على غرار نظيره الفرنسـي مـا   أوجد المشرع  ،سلطة عامةذات  باعتبارها التزاماتها
  .)ثانيالمطلب ال(لها  ، ومنحها سلطة توجيه الأوامرتخصصةات الإدارية المالسلطيسمى ب

سـبقه إليـه   والـذي   -الذي عرفه المشرع الجزائري حديثا القضائي كما يعد لنظام الوسيط    
خاصة  ،تأثير غير مباشر في سلطة القاضي الإداري بتوجيه الأوامر للإدارة -المشرع الفرنسي 

من خلال  ،القانون في الامتثال لأحكاممن الإدارة الوساطة عدم وجود النية إذا اتضح له من خلال 
للحلـول المناسـبة بـين    عدم العمل بصدق في سبيل الوصول  أو،و عرقلة  ،تعنتها في المواقف

  ).المطلب الثالث(رغم إمكانية ذلك قانونا ،لوساطةالطرفين من خلال ا
في الإتحاد الأوربي على  في حث الدول الأعضاء بي دور مهموكان لسلطة القاضي الأوركما     

حتى وإن كان القانون  ،من تعسف الإدارة اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحماية رعايا الدول الأعضاء
  ) .الرابعالمطلب ( ذلك الداخلي يحظر

و  ،أثناء السير فـي الـدعوى   القاضي الإداريالخاصة التي يتمتع بها  سلطاتالدون أن نغفل    
بـل   ،ليس فقط في المراحل الأولى للدعوى ،الحظرهذا خروج على في الدور مهم ي كان لها الت

علـى النحـو   المطالب الموالية ه في زهذا ما سنبر، )خامسالمطلب ال(وحتى بعد إصدار الحكم 
  :التالي

  

  لإدارةلسلطة القاضي العادي في توجيه أوامر : المطلب الأول
لفرنسي على وجوده اتبع سياسة قضائية تقوم على عدم التعرض حتى يحافظ مجلس الدولة ا      

ل سلطتها المطلقة إلى سلطة مقيدة حتى لا يحو ،للإدارة والتسامح والتساهل معها في الرقابة عليه
ضه للإلغاء من جانبها لتشدده معهاتعر.  
م التدخل فـي  مع حرصه على عد ،يهاوتدرج في رقابته عل ،لذا اتجه تدريجيا نحو الاستقلال   

 ،وعدم توجيه أوامر لها وإجبارها على القيام بعمل معـين  ،أعمالها إلا بناءا على منازعة قضائية



 

ومساسا بمبدأ اسـتقلال   ،في أعمالها دخلاوظل على هذا النحو فترة طويلة معتبرا أوامره إليها ت
  .1الإدارة عن القضاء

والمفهوم الخاطئ الذي حملتـه لمبـدأ    ،ةرغم المبادئ التي جاءت بها النصوص الثوريلك أنه ذ
كان يهدف لحماية الإدارة من التدخل المسـتمر وسـيطرة المحـاكم    الذي  ،الفصل بين السلطات

إلا أنـه لـم يلتـزم بهـذه      ،هاصأو القضاء العادي واعتدائه على اختصا -البرلمانات -القضائية
  .التي قيد بها القضاء الإداري نفسه النصوص

ن الإدارة ذاتها التي ترفض توجيه أوامر لها من القاضي الإداري تخضع لرقابـة  كما نجد أ     
كأمرها بإزالة اعتداء مادي ارتكبتـه و إعـادة الأمـور إلـى     ، و تلتزم بأوامره  القاضي العادي

أو ، 2ختص بنظر حالة الاعتداء المـادي الم في فرنسا هو القضاء العاديعلى اعتبار أن نصابها، 
الأماكن التي تشغلها بفعل الاعتداء ، أو أمرها بإزالة المنشآت التي أقامتهـا علـى   أمرها بإخلاء 

  .أرض مملوكة للأفراد
وهكذا تبدو سلطة القاضي العادي بتوجيه أوامر للإدارة في مراحل متعددة من الدعوى بـدءا      

  .اليةالفروع التهذا ما نبينه في ، ير الدعوى، حتى صدور الحكم فيهابمرحلة نظر وتحض
  

  سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر التحقيق للإدارة: الفرع الأول
 ،أوامر التحقيق التي يصدرها القاضي العادي للإدارة هي أوامر تهدف لإظهـار الحقيقـة        

ه على توجيـه  تعاءات المدعي للفصل في منازعة مطروحة عليه، ولا تقتصر سلطأكد من ادبالتّ
حتى وإن كـان مـن    ،هابل حتى للغير الذي لم يكن طرفا في، الدعوى فقطهذه الأوامر لأطراف 
  .3أشخاص القانون العام

كأمر  ،في إطار التحقيق تستخدم بالقدر الضروري لتقييم الأدلة وحسن السير في الدعوى تهوسلط
  .الإدارة بتقديم ما تحت يدها من مستندات منتجة في الدعوى 

  :تي يصدرها القاضي العادي للإدارة إلى نوعينهذا وتقسم أوامر التحقيق ال   
 .أوامر تحقيق موجهة للإدارة باعتبارها طرفا في الدعوى _
 .أوامر تحقيق موجهة للإدارة التي لم تكن طرفا في الدعوى _
  

  موجهة للإدارة باعتبارها طرفا في الدعوىالتحقيق الأوامر  :أولا
ف وبنفس أساليب الأفراد تبدوا في مركز قانوني حينما تمارس الإدارة عمل ما في نفس ظرو    

تخضع لاختصاص القضاء العـادي ولقواعـد القـانون     امو إذا نشأ أي  نزاع بينه، مساوي لهم
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ستتبع خضوعها لإجراءات التحقيق المعمول بها في يهذا و ، شأن الأفرادفي ذلك شأنها  ،الخاص
ما يراه ضروريا من إجراءات التحقيق،  حيث للقاضي أن يأمرها بكل، إجراءات القانون الخاص

يم ما لديهم من مستندات لازمة لكشف الحقيقـة،  دفله أن يوجه للخصوم أوامر بما فيهم الإدارة لتق
  1.وكل التوضيحات وكل ما يستطيع الأمر به تلقائيا من إجراءات بناء على طلب الخصوم

  

  ا في الدعوىموجهة للإدارة التي لم تكن طرفالتحقيق الأوامر : ثانيا
، كما للقاضي في القضاء العـادي  كل شخص ملزم بتقديم العون للقضاء بهدف إظهار الحقيقة    

و هو ما  ،لطات واسعة في الأمر بكل ما يراه من إجراءات التحقيق في النزاع الذي يختص بهس
لمـادة  فـي ا و كذا القضاء الفرنسي  إد،.م.إمن قانون  75 ةمادلل طبقا جزائريالأخذ به القضاء 

  .من تقنين الإجراءات 181
يطلب من القضاء إدخال الغير بإلزامه بتقديم محـرر   أنصم خلل الجزائري كما أجاز القانون    

على أن لا يثبت في المسـتند حـق    ،الاستئناف في مرحلةولو  ،تحت يده أثناء السير في الدعوى
دخاله في النزاع من أحـد أصـحاب   لأن ذلك سيجعله طرفا في الدعوى بطلب إ ،للغير أو ينفيه

  .الشأن
الخصم الذي يتمسـك   يكون يجب أن من قانون المرافعات الفرنسي لا 128طبقا للمادة هذا و    

وإلا افترض أن لديه نسخة أو أصل من هذا المستند ويلزم  ،الغير طرفا فيه ةبالمستند الذي بحوز
  .هو بتقديمه

الالتـزام   أن 1987/ 07/ 21الفرنسية فـي   نقضمحكمة الالدائرة المدنية الأولى ل أكدت و  هذا
سواء كـانوا مـن    ،يقع على جميع الأشخاص التزامبمساعدة العدالة بهدف الوصول إلى الحقيقة 

  .دون الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ،العام أو الخاص أشخاص القانون
على طلب أحد الخصـوم أن   ابناء وعليه حتى وإن لم تكن الإدارة طرفا في الدعوى للقاضي   

ولو أنكرت وجوده أو رفضت تسليمه للقاضي الحكـم عليهـا    ،يجبرها على تقديم مستند بحوزتها
  .انطلاقا من السلطات المخولة له في هذا الصددبغرامة تهديدية 

  

  سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر الحكم للإدارة: الفرع الثاني
  :نيتخذ تصرف الإدارة مظهري

  .مرة تظهر باعتبارها صاحبة سلطة عامة تستخدم في تصرفاتها وسائل القانون العام -
ومرة أخرى تظهر باعتبارها سلطة خاصة تتصرف مثلها مثل أي قطاع خاص، وفق أسـاليب   -

  .القانون الخاص
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  .ارةوهذا ما يجب علينا أخذه بعين الاعتبار عند بيان سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر للإد
  

  أنشطة الإدارة المنظمة بقواعد القانون الخاص: أولا
إن ممارسة الإدارة للأنشطة الخاصة التي تهدف مباشرة لتحقيق منفعة عامة والتي تظهـر        

  .فيها كالمالك الذي يدير أملاكه الخاصة تخضع فيها لقواعد القانون الخاص
د يقتضي فيه المنطق السليم أن يخضعا لنظام حيث امتداد نشاط الإدارة إلى مجالات نشاط الأفراب

« :المحكمة الإدارية العليـا حكم وفي هذا الصدد جاء  ،يحكم علاقة الإدارة بالأفراد ،قانوني واحد
أنه من المستقر عليه أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجـري بعـض   

وفي هـذه   ،لعامة في إطار أحكام القانون الخاصالتصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة ا
، الحالة تسري على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخـاص 

  كما 
  . 1..."يختص القضاء العادي بها

  .ق بين الأسلوب العام للإدارة وأسلوبها الخاصأول حكم فر 1903لعام  Terrierويعتبر حكم 
كل نشاط يتعلق بالمرفق  أنهذه النقطة إلى في في تقريره  Romieuمفوض الدولة  وقد أشار    

رقة بين نوعين مـن النشـاط   وإنما يجب التف ،العام لا يخضع بالضرورة لمبادئ القانون الإداري
  :المرفقي

 أسلوب الإدارة العامة يكون القاضي الإداري وحـده مخـتص   فعندما تستخدم الإدارة في نشاطها
  .لمنازعات التي يثيرها ذلك النشاط ، وتطبق عليها قواعد القانون الإداري ابنظر 

 ،القضاء العادي أما إذا لجأت إلى استخدام الأسلوب الخاص في نشاطاتها فيختص بنظر نزاعاتها
إذ يعد ازدياد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سببا فـي  ، ويطبق قواعد القانون الخاص عليها

  .مرافق العامة الاقتصادية منها والتجاريةإنشاء عديد ال
لمشـاريع  احتى تتحرر من تعقيدات وبطء الحركة المقترنة بالإجراءات الإدارية لمنافسة  و     

الذي يحكم كل المرافـق   ،الخاصة طبقت عليها قواعد القانون الخاص باستثناء النظام القانوني لها
  .2أنواعها عن العامة بصرف النظر

واستخدم  ،ا الإطار اعتبر القضاء الفرنسي الإدارة مجردة من امتيازات السلطة العامةوفي هذ    
للرقابة على أنشطتها الخاصة، إذ في العديد  ،سلطة توجيه الأوامر لها بمثولها أمام القضاء العادي

من قرارات محكمة النقض الفرنسية أيدت محكمة الموضوع بإصدارها أوامر للإدارة معظمهـا  
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 ،بغرامة تهديدية، وهذا في حالة إدارتها مشاريع خاصة أو مرافق عامة صناعية وتجارية مقترن
  .1بصفتها موقعة على عقود القانون الخاص التي تتنازل فيها على امتيازاتها

كما أيدت محكمة النقض الفرنسية حكم القضاء العادي بتوجيه أمر للأشخاص العامة بصفتها     
كما أوضحت في نزاع بين البلدية والمالكين للمغسل البلدي أن الاتفاقـات  الخاص،  للدومينمالكة 

على الـرغم  ، ل القاضي العادي إمكانية توجيه أمر للإدارةذات الطابع الخاص من شأنها أن تخو
  . 2من وجود الشغل العام

ن أصحاب الاتفاق بي ضمها القانون ونهذا وقد اعتمد القضاء العادي بفرنسا على الحلول التي    
   أو عقود القانون الخاص التي تربط ،منها عقود الشريعة العامة  ،الشأن في توجيه أوامر للإدارة

  . 3بين المرافق العامة الصناعية والتجارية ومنتفعيها
وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بباريس بصدد طلب خاص بترميم فـرع الميـاه        

لقاضي العادي أمرا بترميمه تحت التهديد اركة، وبناء عليه وجه المستغل من نقابة الخدمات المشت
لإدارة الأرصاد الجوية الوطنية  -للشخص العام -المالي، كما قضت في قرار آخر لها بتوجيه أمر

  .غيرات الجوية للشركة الطاعنةبتقديم المعلومات الإدارية المتعلقة بالتّ
بكل النزاعات الناتجة عن عقود الانتفاع من المرافق وعليه تختص المحاكم المدنية الفرنسية      

أو تغييـره أو تنفيـذه،    ،تعلق بشرعية العقد المبـرم يسواء فيما  ،الصناعية والتجارية ومنتفعيها
باعتبارها  1990/ 07/ 02هذا منذ صدور قانون ،وومسؤولية المرفق حالة الضرر ورفض التعاقد

  .عقود خاصة
علاقـة المرافـق العامـة الاقتصـادية     «: ارية العليا بمصر ما يليهذا وقررت المحكمة الإد   

والمنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق مع وضعية تلـك المرافـق   
  .»وللأسس التجارية التي تسير عليها

 وبهذا يكون من صلاحية القاضي العادي توجيه أوامر للإدارة في نطاق علاقـات القـانون      
  .4الخاص التي تربطها بالأفراد

  

  أنشطة الإدارة المنظمة بقواعد القانون العام: ثانيا
عند ممارسة الإدارة لأنشطتها المنظمة بقواعد القانون العام للقاضي العادي توجيه نوعين من     

  .الأوامر التنفيذية و، الأوامر الأساسية :الأوامر لها
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  الأوامر الأساسية للقاضي العادي _1
 يتعلق الأمر في هذه الصورة بمخالفة الإدارة للقانون بشكل صارخ ومجرد من أي أسـاس      

  .يمس حريات الأفراد وملكياتهم قانوني
وقد أنيط الاختصاص حالة الاعتداء على الحريات الفردية للقضاء العادي بصـدد الـدعاوى       

  .ي بالدعاوى المرفوعة على المرفقفيما يختص القضاء الإدار ،المرفوعة على العاملين أنفسهم 
من قانون الإجراءات الجنائيـة   46وظلت هذه التفرقة إلى أن تدخل المشرع الفرنسي في المادة 

ثل اعتداء بنقل الاختصاص للقضاء العادي في الدعويين، وفي كل المنازعات التي تم 1957لعام 
  .على الحرية الفردية

القضاء العادي حصن الحريـات العامـة    1958نسي لعام من الدستور الفر 66واعتبرت المادة 
ميـة  اوأن تتولى السلطة القضـائية ح  ،بنصها على أنه لا يجوز حجز المواطنين دون وجه حق

أي الحصول على الحماية من أي اعتداء مـن جانـب   ؛ الحرية الشخصية كفالة احترام هذا المبدأ
  .الإدارة على حرياتهم وأموالهم

على  ،اضي العادي مختص أيضا بالمنازعات الناشئة عن أعمال الاعتداء الماديوبهذا نجد أن الق
  .1حماية حريات الأفراد وحق الملكية الخاصةمنيع لحصن الالاعتباره كما سبق القول 

  :ومنه نجد اختصاص القضاء العادي بهذا النوع من النزاع يقوم على أساسين      
ل ويحو ،من طبيعته الإدارية تصرفها دردارة الذي يجساس جسامة خطأ الإأعلى : فكرة المسخ -

 .الإدارة إلى فرد عادي يقاضيها القضاء العادي
 ،التي رسخت في الأذهان أن القضاء العادي هو الحصن المنيع للحريـات  :الظروف التاريخية -

  .2ولحق الملكية الخاصة
على الإدارة كما تحكم على الفرد  -ديالعا الإستعجاليالقضاء  -تحكم المحاكم العادية و هكذا    

   .ولا تتقيد بقواعد القانون العام ،العادي وتطبق قواعد القانون الخاص
يبرره انحصار سلطة  ولا شك أن اتساع اختصاص القضاء العادي في نظرية الاعتداء المادي    

والعيب البسيط  ،هروالعيب الجسيم الظا إذ أصبحت الحدود بين الاعتداء المادي ،القاضي الإداري
نـة  وقـف الأعمـال المكو   أساسأكثر دقة، لذا يملك القاضي العادي توجيه أوامر للإدارة على 

  .للاعتداء المادي
  إعادة المنقولات التي حجزتها دون وجه حق، : لذلك أمر القاضي العادي الإدارة بـوتطبيقا       
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  .1...ايحتجزين تعسفكذلك توجيهه أمر بإطلاق سراح المرضى العقليين الم
المدني الأمر باتخـاذ   الإستعجاليللقاضي " بالإجراء المستعجل الوقائي" هذا وفي إطار ما يسمى 

  .2ن للاعتداء الماديكوم ،إجراء يواجه به الإدارة لمنعها من القيام بتصرف وشيك الوقوع
ل بتسليمه جمستعباختصاصها بنظر طلب الطاعن ال -بمصر – هذا وقضت المحاكم القضائية    

على أساس أن امتناع الإدارة عن الاستجابة  ،وشهادة بخبرته ،صورة عن قرار فصله من الخدمة
يشكل عقبـة فـي    ،لطلب الطاعن بعد صدور حكم من المحكمة التأديبية بفصله يعد عملا منعدما

  .سبيل تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم المختصة
عتقد بعدم صحة ما جاء في هذا الطرح ذلك أن مسألة امتناع ن غير أنه و حسب وجهة نظرنا    

أو شـهادة   ،الإدارة عامة عن تنفيذ حكم قضائي بغض النظر عن مضمونه سواء لتسليم رخصـة 
 ـ يالتي  ،درج ضمن حالات التعدينلا ي ...أو مـن صـميم    وختص القضاء العادي بها، بـل ه

  ؛اختصاص القاضي الإداري
وهو موضوع البحث في سـلطات القاضـي    ،عائشالتنفيذ أمر  نارة عمسألة امتناع الإد أنذلك 

يعني اقتطاع جـزء كبيـر مـن     تنظر هذه الحالابوالقول باختصاص القاضي العادي  ،الإداري
على اعتبار أن قسم كبير من المنازعات يتعلق بامتناع الإدارة  ،اختصاصه لصالح القضاء العادي

  .تنفيذالعن 
  للإدارة ةل العاماشغفي مواجهة الأ سلطة القاضي العادي_ أ

حساب شخص من أشخاص القـانون  الأشغال التي تنفذ على عقار ل:" العامة بالأشغاليقصد     
  .3 "عامةبواسطته، أو تحت رقابته،و إدارته لأجل تحقيق منفعة  العام،

في حالـة   حيث لا يمكن له حتى ،نجد أن سلطة القاضي العادي تتراجع أمام الشغل العام       
الاعتداء المادي على الملكية الخاصة أن يأمر الإدارة بهدم الشغل العام، أو يأمر باتخاذ أي إجراء 

  .4من شأنه النيل من تنفيذه وتحت أي شكل من الأشكال
أمامه إلا تعويض الضرر بمنح المضرور فوائد التعويض عن نـزع الملكيـة غيـر     قىإذ لا يب

   .و هذا ما درج عليه القضاء الجزائري، 5هابإقامة الشغل علي المباشرة 
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و هذا على خلاف ما أقره المشرع الفرنسي إذ ميز الاجتهاد القضائي في تطـور و تحـول       
التي لا ترتبط بأي  ،في حالات عدم المشروعية الجسيمة ،اختصاص القاضي العادي ملحوظ بين

ادي أن يأمر بهدم الأشغال العامة في إذ للقاضي الع ، و اختصاص القاضي الإداري؛سلطة إدارية
و في حالة عدم وجود أي دعـوى للمشـروعية    ،حالة ما إذا أسفر التحقيق عن وجود حالة تعدي

  . 1الأمثلة على ذلك عديدة جدا و ،متخذة بعد
  :وبالاطلاع على أحكام القضاء العادي يمكن الاستفسار على مسألتين     

أم فيما إذا كانت الأشغال العامة تستفيد من الحماية الذاتية و ذلك :ةشغال العامللأالحماية الذاتية _1
  لا؟

اتجه رأي للقول بأن مبدأ عدم المساس بالأشغال العامة يكون له تـأثيره  للإجابة على هذه المسألة 
أو  ،فعلا على القاضي الإداري في مجال إلغاء حالة عدم المشروعية لرفض الإدارة هدم الأشغال

 ،حتى قضى بأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يقضي بوقف تنفيذ أشغال البنـاء  ،تعديلهاأو  ،نقلها
  .أو أعمال الإصلاح لأحد الطرق السريعة 

 ـ ،أن يوجه أمر بوقف الأشغال العامة له أما القاضي العادي فلا يمكن ره بالتعـديلات  لعدم تبص
و لأن الاختصاص  ،بالأشغال العامة التشريعية التي تهدف إلى التلطيف من حدة مبدأ عدم المساس

  .2يؤول في هذه الحالة للقاضي الإداري 
بقيام الإدارة بأشغال عامة خارج يثار التساؤل في هذه الحالة  :الحماية خارج الأشغال العامة _ 2

قامـة علـى   مكعمليات التركيب الكهربـائي مـثلا ال   ،أو إصلاح الطرقات ،أو الهدم ،حالة البناء
هل تشكل خروجا على مبدأ عدم المساس بالأشغال العامة أم  ،خاصة دون سند قانونيالملكيات ال

  .لا ؟
إذ بعضها يجيز قيام القاضي العادي الفرنسـي بتوجيـه    ،هاشأنبتباينت أحكام القضاء الفرنسي    

لة بينما في أحكام أخرى انتهى إلى عدم جواز أمر الإدارة بإزا، أوامر للإدارة لإزالة حالة التعدي
  .الأشغال العامة

  توجيه أوامر للإدارة خارج حالات الاعتداء المادي سلطة القاضي العادي ب_ ب
هل للقاضي العادي سلطة توجيه أوامر للإدارة خارج : سؤال مهم وهوتطرح هذه المسألة       

  .حالات الاعتداء المادي؟
  :للإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى اتجاهين

                                                             
1_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,390,391.  
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لا يرى بوجود أي مانع يحول دون قيام القاضي العادي بتوجيه أوامـره لـلإدارة    :لأولاالاتجاه 
  .على أساس أن هذه هي حالة القانون الوضعي ،حتى خارج حالات الاعتداء المادي

على أساس أنه لم يعرف أن القاضي  ،رفض منح القاضي العادي هذه السلطةف: الاتجاه الثانيأما 
باستثناء حالة تجريـد القـرار    ،ت أكثر مما أقرها القاضي الإداري لنفسهر لنفسه سلطاقالعادي أ

  .1الإداري من صفته الإدارية من جراء الاعتداء المادي
 ـ تفقغير أننا لا ن ،ونعتقد بصحته ،نؤيد الاتجاه الثاني و في رأينا الخاص      اس معه في الأس

أن القاضي الإداري قد فرض على نفسه  ذلك وكما سبق أن رأينا، الذي اعتمده لتبرير هذا الخطر
وكل ما من شأنه أن يثير حساسـيتها،   ،حظرا يمنعه من استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة

فيما ذهب القاضي العادي إلى استخدام هذه السلطة رغم أن المبادئ التي جـاءت بهـا الثـورة    
على القاضي العادي وليس القاضـي  حقة لها فرضت فعلا هذا الحظر والتشريعات اللاّ ،الفرنسية

  .تقيد بهذه النصوصيالإداري ، ورغم ذلك لم 
طالما ألزم  ،لذا نخلص إلى انه لا ينبغي الربط بين سلطة القاضي الإداري والقاضي العادي     

  .ولا حتى تاريخيا ،ولا واقعيا ،القاضي الإداري نفسه بمحظورات لا مبرر لها قانونيا
  ية للقاضي العاديالأوامر التنفيذ -2

إما في منطـوق الحكـم   و التي تصدر الغاية من هذه الأوامر هو تنفيذ الأحكام القضائية،       
لـب مـن   بطلاحقة على الحكم الأصلي  إما و، وبالتالي تكون لها نفس حجيته ،فتشكل جزءا منه

قترنـة بغرامـة   ذا للقاضي العادي توجيه أوامر مإ، الذي واجه تعنت من طرف الإدارة ،المعني
نجده لجأ إلى بل لضمان تنفيذ أحكامه،  1972يوليو  05بموجب ما أقره المشرع بقانون  تهديديه

  .وفي حالة الاعتداء المادي ،حالة قيام الإدارة بنشاط خاص ،هذه السلطة قبل حتى النص عليها
لا أمام القضاء غير أن مبدأ الفصل بين اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي يقف حائ     

  . العادي في استخدام أسلوب الأمر لتنفيذ أحكامه
وحـالات   ،على حالة نشاط الإدارة في إطار القـانون الخـاص  استخدام أسلوب الأمر يقتصر إذ 

وعليه تبقى سلطته في إجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه معطلة خارج الحـالات  ، الاعتداء المادي
  .السابقة 

لنقض الفرنسية هذا عندما أقرت أن عدم احترام حجية الشيء المقضي بـه  وقد أوضحت محكمة ا
تبرر تدخل القاضي العادي بتوجيه أوامر تنفيذية للإدارة لضمان تنفيذ  ،لا ينشئ حالة اعتداء مادي

   .حيث لا يمكن له توجيهها لها خارج حالات الاعتداء المادي ،أحكامه
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أصبح القاضي العادي يتمتع بسلطة واسعة في توجيه  1972يوليو  05غير أنه بصدور قانون     
  .ولو من تلقاء نفسه ،عن كل يوم تأخير تهديديهوالحكم عليها بغرامة  ،أوامر تنفيذية للإدارة

أو بعد صدور  ،في منطوق الحكم ءسوا ،مما يعني أن للقاضي العادي أن يأمر بالغرامة التهديدية
  .ابقمن القانون الس 05الحكم طبقا للمادة 

في هذا المجال تظل مـن   ةوعليه فإن المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القضاء العادي الصادر    
  .اختصاص نفس الجهة

    لا عن  ،نح هذه السلطة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنهوجدير بالذكر أن القاضي العادي م
التهديدية أو الأوامر التنفيذيـة لا   القاضي الإداري، إذ أن رخصة القاضي العادي للحكم بالغرامة

  .يستخدمها لتنفيذ أحكام القضاء الإداري أنيمكن له 
 نيباحتراما لمبدأ الفصل  ،ولا يمكن للقاضي الإداري بدوره التدخل في تنفيذ أحكام القضاء العادي

   .الاختصاصات
الإدارة بغرامـة   وتطبيقا لذاك رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الطاعنة في الحكم علـى       

  .لإجبارها على تنفيذ حكم صادر لصالحها عن محكمة عادية تهديديه
وجدير بالذكر أن امتثال الإدارة للقاضي العادي باعتبارها صاحبة سلطة عامة تتمتع بامتيازات   

ها، بمعنى أدق لا يحق للقاضي العادي أن يوجه لها أوامر ل السلطة العامة لا يكون بتوجيه أوامر
غير أن هذه السلطة تثبت له عندما تتخلى الإدارة عن امتيازات السلطة العامة بسبب ، ذه الصفةبه

أو بتنازلهـا  ،كحالـة الاعتـداء المـادي     ،ت القرار الإداريوهجسامة عدم المشروعية التي ش
وهذا عندما تتصرف في نطاق علاقاتهـا بـالأفراد بقواعـد القـانون      ،الاختياري عن امتيازاتها

  .1صالخا
تأثير على سـلطات القاضـي   الهذا و إلى جانب الدور الإيجابي الذي لعبه القاضي العادي في    

المتخصصـة أو   ما يسمى بالسـلطات الإداريـة  أيضا نجد في الخروج عن مبدأ الحظر  الإداري
   .هذا ما نبرزه في المطلب الموالي، في هذا المجال ا مهم االتي لعبت دور ،المستقلة
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  وسلطة توجيه الأوامر تخصصةالسلطات الإدارية الم: الثاني المطلب
العديـد مـن   و على غراره أيضا المشرع الجزائري و المصري المشرع الفرنسي أنشأ         

عنـد   ،منحها سلطة توجيه الأوامر لأشخاص القـانون العـام  و  ،تخصصةالسلطات الإدارية الم
يذ أحكام القضاء المتمتعة بحجية الشيء المقضـي  تنفالخضوع لمبدأ المشروعية، و امتناعها عن 

 :المتمثلة في و ، )الفرع الأول( هامفهوممع بيان لأهم  هذه السلطات لذا من المهم أن نتطرق  ،به
مجلس ، )لثالفرع الثا(المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات ، )ثانيالفرع ال(وسيط الجمهورية 

  ) .رابعالفرع ال(المنافسة 
  

  مفهوم السلطات الإدارية المتخصصة :ولالأالفرع 
  الفرنسيةحديث خاص بالمنظومة القانونية  اصطلاحالمستقلة المتخصصة و سلطات الإدارية ال    

لم تحـض بالدراسـة و التحليـل    و ، 19781و استخدمته صراحة في ، 1970ها منذ التي عرفت
لإزالة ما ، 3تحتاج لدراسة خاصة بها لذا بقيت من المسائل الغامضة التي ، 2اللاّزمين في الجزائر
و تعيـين   ،،أما عن التعريف الجامع لهذه السلطات فمن الصعب الإحاطة به 4يكتنفها من غموض
، و ذات طبيعة مزدوجـة؛ إذ تحمـل خصـائص     5لكونها سلطات متغيرة ،حدود هذه السلطات

  .6من جهة أخرى ت القضائية المختصةجهاسمات الو ، من جهة الجهات الإدارية البحتة

                                                             
1 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,133. 

ليتبـع   ،بخصوص التجارة ما بـين الولايـات   1889ظهر هذا النظام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  - 2
 ،وكانت الهيئة الأولى فـي مجـال الإعـلام   ، 1990إنشاء هذه الهيئات سنة ما في الجزائر فقد تم أخرى، أ بإنشاء هيئات

أنه هيئة إدارية مستقلة طبقا للقانون رقم على ف من طرف المشرع صراحة والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام الذي كي
، إضافة إلى هيئـات  1990صادر في  14عدد  ،ميةرسالجريدة ال ،ملاالمتعلق بالإع 1990أفريل  3المؤرخ في  07- 90

مجلس المحاسبة، مجلس المنافسـة،  : سلطة ضبط في مجالات مختلفة منها  12أو سلطات أخرى، إذ يتجاوز عددها حاليا 
هيئة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاّسلكية، لجنة تنظيم و مراقبة عمل البورصة، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، 

، الجـزء الأول، دار الهـدى ،   التنظـيم الإداري ، مدخل القـانون الإداري  علاء الدين عشي،:للتفصيل في ذلك أنظر.. .
رقابة القضاء الإداري لقـرارات الهيئـات الإداريـة    " ،قوراري مجدوب،حسيني مراد :وأنظر. 85.،ص2009الجزائر،

معهد العلـوم  ، في حماية الحريات الأساسيةي قضاء الإدارحول دور ال_ منشور غير_الثالثالوطني الملتقى  ."المستقلة 
  .03،ص،2010الوادي، مارس، 09/10القانونية و الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،

3 _" L'organisme constitue une juridiction administrative spécialisée dés lors que le texte qui 
l'institué prévoit que les recours exercés contre ses décisions s'effectuent devant le conseil 
d'état,soit par la voie de l'appel, soit par la voie de la cassation ".v: Marie Christine 
Roualt,op,cit,p,191. 
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 ـ  «  :أنها عريفها هيعموما مما ورد في تو ها ع باسـتقلال مجوعة من المجـالس الخاصـة تتمتّ
في مواجهة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي ولا تخضع لسلطة  بالشخصية المعنوية

  .أعلى منها درجة
ر وفرض الجزاءات الإداريـة  ولها سلطة إبداء الآراء والاقتراحات وسلطة ردعية بتوجيه الأوام

     .»ذات الطبيعة العقابية 
    كما عهيئات وطنية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصـاية الإداريـة   «  :أنهافت على ر

فهي عكس الإدارة التقليدية، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء على السلطة التنفيذيـة أو  
  1.»للرقابة القضائية التشريعية رغم خضوعها السلطة

هيئات وطنية ذات طابع إداري صرف لا تخضع لا للسلطة «  :و هناك من عرفها على أنها    
الرئاسية و لا الوصاية الإدارية و لا تخضع إلاّ للرقابة القضائية ،و تبتعد كل البعد عن الهيئـات  

بعضها يتمتع بالشخصية الاستشارية لما لها من صلاحيات واسعة في ضبط القطاع الاقتصادي و 
  . 2»المعنوية 

هيئات وطنية ذات طابع إداري صرف لا تخضع لا للسلطة الرئاسية و «  :و عرفت على أنها   
لا الوصاية الإدارية فهي عكس الإدارة التقليدية تتمتع بالاسـتقلالية العضـوية و الوظيفيـة و لا    

  .3»تخضع إلاّ للرقابة القضائية 
حتى أن فقـه  ، لعمل على تسيير الدولة ضمن نطاق المشروعية قدر الإمكانووظيفتها الأساسية ا

لـذا نجـد المشـرع     ،ها من المرافق العامة لأجل التنظيم والضـبط المرافق العامة الحديث عد
، 4و مصطلح الضبط،" هيئات إدارية مستقلة ضابطة "الجزائري يطلق على هذه الهيئات مصطلح 

  .لدور التحكيمي الذي يقترب من القضاءبدور أشبه با وعليه فهي تقوم
و  ،لغالبية هذه السلطات في إطار الدور المنوط بها سلطة التحري و التحقيق عليه نجد أن و    

أو بإثارة المسـألة مـن أحـد     ،إما بطلب مباشر من المتضرر من عمل الإدارة فرض الغرامات

                                                             
 ،القضائي ، مجلة الاجتهاد"ة المستقلة مآل مبدأ الفصل بين السلطاتالمكانة الدستورية للهيئات الإداري" ،عز الدين عيساوي_ 1

  .  204. ، ص 2008، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس  04العدد 
.02ص، ،مرجع سابق ،قوراري مجدوب،حسيني مراد  _2  

دار  ،08العدد  ، دورية دراسات قانونية،"بط المستقلةمدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الض" قوراري مجدوب،3_ 
  .39،ص،2010الجزائر، الخلدونية للنشر و التوزيع،

  .  85.ص مرجع سابق، علاء الدين عشي، - 4



 

 في قراراتها يتم على مسـتوى مجلـس  أن الطعن  كما،  1أعضاء البرلمان أو وسيط الجمهورية 
  .2لأنها تمارس اختصاصات باسم و لحساب الدولة كدرجة أولى و نهائية ،الدولة

 ،و استثناء يعود الاختصاص للقضاء العادي فيما يخص القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  
  .3ديبالرغم من اعتراف المشرع به كهيئة و سلطة إدارية ضابطة في المجال الاقتصا

وإنما تعمل على تحقيق التوازنـات داخـل    ،4 فقط بوظيفة إداريةو عليه لا تقوم هذه الهيئات   
توجيـه  و  ،فـرض العقوبـات  تتمتع به من سلطة وما  ،زودت به من اختصاصاتالمجتمع بما 

يها على حقوق الأفراد في حالة تعد ،الأوامر لحمل الإدارة على احترام حجية الشيء المقضي به
حتى في الأمر الذي أثار إشكالية تحديد طبيعة هذه السلطات ، 5تعنتها وتراخيها في تنفيذ الأحكامو

بالنظر إلى عدم تمتع قراراتها بقوة الشـيء  هل هي سلطات إدارية أم قضائية  ،القضاء الفرنسي
  .؟ 6المقضي به 

و التي  ،التي تقوم بها بالنظر للمهامحيث لم يحدد المشرع الفرنسي أيضا طبيعة هذه السلطات    
، لذا ظهرت عدة معايير لتحديد طبيعة هذه السـلطات   7و تارة أخرى قضائية ،تارة تكون إدارية
و فيما يلي نماذج عن هذه السـلطات التـي   ، 8و العضوية، و المعايير المادية ،كالمعايير الشكلية

  .منهاو الأهم اخترنا الأبرز 
  
  
  

                                                             
1 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,136.137. 

م مجلس الدولة إما بالمعارضة أو بالنقض حسب ما  تنص أما في فرنسا فيتم أمام محكمة الاستئناف الإداري لباريس أو أما  2-
عليه النصوص القانونية المتعلقة بالطعن في قرارات هذه السلطات وقد أكدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خضوع 

عل مسألة الطعن هذا و هناك من ج.ما يصدر عن السلطات الإدارية للطعن مع ما أثاره التطبيق العملي من بعض الإشكالات
كمعيار لتحديد طبيعة هذه السلطات وتكييفها إذ تصنف هذه السلطات على أنها سلطات قضائية متخصصة متى أقر القانون أن 

  :للتوسع أكثر أنظر. يتم الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة إما بالنقض أو بالاستئناف
Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,138.139.et.v: Marie Christine Roualt,op,cit,p,191. 

  .14،13مرجع سابق،ص،ص، ،قوراري مجدوب، حسيني مراد: لمزيد من التفصيل عن هذه النقطة أنظر 3_
  

 علاء الدين عشي،مرجع سابق:أنظر. ما قال به الأستاذ علاء الدين عشي فقفي الجزائر لها مهام إدارية بحتة و بينما 4 -
   .83.ص

و  .06مرجع سابق،ص، ".رقابة القضاء الإداري لقرارات الهيئات الإدارية المستقلة" ،قوراري مجدوب،حسيني مراد - 5
  .  88. حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص:أنظر

6 _ Martine Lombard, Gilles Dumont , op,cit,p,138. 
7_ Gustave Peiser,op,cit p.24.   

.و ما يليها 201سمير سهيل دنون، مرجع سابق،ص، _8  



 

  وسلطة الأمرالجمهورية وسيط : الثاني الفرع
ما إ:تتخذ الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة عدة صور عن طريق هيئة الناخبين من خلال      

أو الوسائل البرلمانية كالاستجواب، أو برقابة التنظيمات الشعبية والحزبيـة  والاستفتاء، الانتخاب 
  .والنقابية

ا بذلك لجهات الرقابـة  يهم دستورأو عن طريق رفع الشكاوى من المواطنين وفقا للحق المخول ل
وعلـى   ،وفي المقدمة نجد المجلس النيابي أو البرلمان عن طريق المنتخبين فيـه  ،على أعمالها

دور  لأداءمن أهم الوسائل المسـاعدة للبرلمـان   الذي يعد  ،بالوسيط البرلمانيرأسهم ما يعرف 
  1.ية منها والعاديةالرقابة على الإدارة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدار

 أخذها عن المؤسسة الإسكندنافية القديمة  ،إلاّ صورة منه في فرنسا الجمهوريةنظام وسيط ما  و  

L'OMBUDSMAN2 ، في السويد وفي الدول التي أخذت  "المفوض البرلماني"أو كما يطلق عليه
  .عنها

نجد أن الوسـيط البرلمـاني   و في فرنسا _ سابقا كما سنبينه_و على خلاف الأمر في الجزائر   
 لإجبارهـا علـى   ،عبارة عن عضو برلماني يقوم بدور الوساطة بين المحكوم لصالحه والإدارة

عنـد   ،تنفيذ حكم القضاء المتمتع بحجية الشيء المقضي بـه الخضوع لمبدأ المشروعية، خاصة 
  .3امتناع الإدارة عن التنفيذ أو تقاعسها

وكيفيـة   ،الجمهوريـة بد من بيان الأصل التاريخي لنظام وسيط  ونظرا لأهمية هذه الوسيلة لا   
  .والسلطات المخولة له للقيام بمهامه ،تعيينه والمهام التي يقوم بها

  

  وسيط الجمهورية و سلطاته في التشريع الفرنسي : أولا
  جمهوريةالأصل التاريخي لنظام وسيط ال_ 1

في فرنسا  وسيط الجمهوريةالذي منه استُمد نظام  -البرلماني وسيطتعد السويد منشأ نظام ال      
لينتقل فيما بعد ،  1908بصدور دستورها لعام و ذلك ، Ombudsman 4الذي كان يعرف باسم -

والتـي   ...وانجلترا ،، وكندا1954عام  والدانمرك ، 1919لعدد من الدول الأخرى كفنلندا سنة 
  .طبقته مقترنا بالمفوض أو المراقب البرلماني

من طرف المجلـس النيـابي    "الوسيط البرلماني " أو  "المفوض البرلماني" يعين أعضاء جهاز 
المتعاملين معها ،و يسهر على سلامة تنفيذ القوانين من الشعبي، ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة و

 ـ ،جماهير المتعاملين مـع الإدارة الذلك بتلقي شكاوى و، السلطة القضائية و التنفيذية خاصة ا وم
                                                             

  .  58 ،57.ص.عصمت عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص -  1
2_ Gilles Lebreton, op.cit,p,163. 
3_ Georges Dupuis et d’autres, op, cit,p53.  
4_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.25. 



 

 أداءويتمتع المفوض البرلماني بامتيازات واسعة تمكنه مـن  ، تتضمنه من تعسف وتجاوزات منها
  :مهامه كسلطة 

  .البحث والتحري دون التدخل في أعمال الإدارة _ 
  .محل الشكوى بعد تأكده من مسؤوليتها المسئولةتوجيه النقد للموظفين والإدارات _ 
  .زمة عليهاجوء للقضاء للمطالبة بترتيب الآثار اللاّصة واللّكما له سلطة إبلاغ النيابة المخت_ 
 ،كما يحقق الفاعلية والضمان لحماية حقوق الأفراد بما له من روابط وثيقـة مـع البرلمـان   _ 

  .والاستناد إلى القرارات الحاسمة للرأي العام
ل اللاتينيـة ومنهـا   الدوالجزائر و وفي المقابل لهذا النظام في الدول الانجلوسكسونية نجد      

وسـيط  أو "،" نظـام الوسـيط  : " من خلال ما يطلق عليـه بــ    ،نظامهذا الفرنسا قد أخذت ب
  .1كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الإدارة "الجمهورية

و الذي يختلف عن نظام الوسيط البرلماني أو المفوض البرلماني الذي يمارس رقابتـه علـى     
فـي  ، لأنه هو الذي يعينـه  ،أي أنه يخضع في عمله للبرلمان ،لبرلمانالجهات الإدارية لحساب ا

لـه بالسـلطة   تبعيـة  فـلا توجـد أي علاقـة     ،حين يتمتع الوسيط في عمله بالاستقلال التـام 
  .2)البرلمان(التشريعية

 96/113الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم في  Le Médiateurنظام الوسيط أحدث وقد     
المؤرخ في  96/197المكمل و المنظم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  23/03/1996المؤرخ في 

و  ،المتعلق بتحديد وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف وسـيط الجمهوريـة   1996ماي  26
  .3القانون الأساسي لبعض فئات موظفيه 

بة كاملـة علـى   الذي له رقا-فقد أُحدث وسيط  الجمهورية  -التي سبقتنا إليه-فرنسا أما في    
المـتمم بموجـب قـانون     1973جانفي  03الصادر في  73/60بموجب القانون رقم -4الإدارة

  .5 2000أفريل و قانون ، 1989و قانون جانفي  ،24/12/1976
  .Autorité indépendante  "6"على أنه سلطة إدارية مستقلة 1989جانفي  13و قد كيفه قانون 

  بأن وسيط الجمهورية سلطة إدارية لا يخضع للطعن فيما خول له كما أقر مجلس الدولة أيضا    
  

                                                             
1 _Gustave Peiser, op,cit,p,217.et v: Gilles Lebreton, op,cit,p,163. 

  :و أنظر.  60. عصمت عبد االله الشيخ، مرجع سابق، ص:وأنظر. 467،ص،مرجع سابق عبد اللّه حسين حميدة، _ 2
  Martine Lombard,op,cit.p,p,320,323. 

 20عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بمهام وسيط الجمهورية، 96/197المرسوم الرئاسي رقم  - 3
   .1996لسنة 

4 _ André de Laubadére et autres,op,cit,p,p106.108. 
5_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p369.370.  
6_ Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.25.  



 

  .1القيام به
  .وظيفتهالجمهورية و  تعيين وسيط  _ 2   

) سنوات 6(بموجب مرسوم رئاسي لمدة الجزائر في أو ،  2سواء في فرنسايعين الوسيط         
وجد مانع من  إذا إلاّ،ه المدة هذ رولا تملك السلطة التي عينته عزله قبل مرو ،غير قابلة للتجديد

باعتباره إدارة  ،و السلطة القضائية ،عن السلطة التشريعية أداء مهامه التي يقوم بها باستقلال تام
إلاّ أنه تابع و ملحق بسلطة و مركز رئيس الجمهورية و ، مستقلة عن الإدارة العامة و الحكومة 

لاسـتقلاله  ،و هذا ما يشكل ضمانة مهمـة  3ي إذ يتمتع باستقلال مالي وإدارمركزه الدستوري ، 
  .4خاصة و أنها لا تقبل التجديد

هذا و نجد أن المجلس الدستوري لم يقر بمبدأ الفصل بين السلطات إلاّ بينه و بـين السـلطة       
 اتخاذلذا يخرج عن اختصاص الوسيط  ،رغم استقراره على مبدأ الفصل بين السلطات ،القضائية

أو النـزاع   ،أو الأعمال القضائية ،ضائيقالالتحقيق أو  ،نأو تطبيق القانو ،رةالقرارات ضد الإدا
  .5الأشخاص العامة و الإدارة بين 

 ـ ب مـا  بولا يمكن مقاضاة الوسيط أو حبسه أو القبض عليه أو اتخاذ إجراءات جزائية ضده بس
  .مهإذ يتمتع بحصانة أثناء تأديته لمها ،يصدره من آراء أثناء ممارسته لوظيفته

المتعلق بحقوق المـواطنين فـي تعـاملاتهم مـع      2000أفريل  12أعطى قانون في فرنسا و   
 25و قرر الأمر الصـادر فـي    ،له في الأقاليم أو مفوضين الإدارات للوسيط حق تعيين ممثلين

إلاّ أنه يمكن له الحصول على تعويضـات   ،مهمة المفوض تطوعية بلا مقابلأن  2004مارس 
  .6قرار من وسيط الجمهورية ثابتة بموجب 

من اختصاصات مفوضي الأقاليم بإعطائهم حق الاتصـال   2000أفريل  12كما وسع قانون     
كما لهـم   ،ومساعدتهم على تقديم طلباتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ،بالأفراد ذوي الشأن

  .مانيينالبرلمن و أ ،صلاحية التحقيق في كل الشكاوى المحالة لهم من الوسيط
  
  

                                                             
1_ " …N'ont pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet de recours 
par la voie contentieuse ". André de Laubadére et autres, op, cit, p,109. 
2 _ Gilles Lebreton, op,cit,p,163.et.v: Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p, 370. 

حسـين  عبد اللّه :و أنظر.383، مرجع سابق، ص،القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات صاولة شفيقة، بن_3
  .  186.محمد العصار، مرجع سابق،ص ىيسر: وأنظر. 467،ص،مرجع سابق حميدة،

:القانون الفرنسي الخاص بالوسيط فيما يخص تعيينه و صلاحياته و انتهاء عهدته أنظر    4_ لتفاصيل أكثرعن   
       Martine Lombard,op,cit.p,323.                                                                                         
5 _  Martine Lombard,op,cit.p,p,320,323. 
6 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p371.372. 



 

  .سلطات الوسيط في تنفيذ الأحكام الإدارية _ 3
 ،الأولىو أصبح عمله سريع جدا مقارنة بالسنوات الوسيط في فرنسا  اتلقد توسعت سلط        

  .2000أفريل  12و قانون  24/12/1976الصادر في  76/1211بعد صدور القانون رقم 
  :1الوسيط في و عموما يمكن إجمال سلطات

  : الأمر سلطة_ أ
للوسيط أن يوجه أمرا لأي شخص في الدولة من  1973من قانون ) 3/ 11(بموجب المادة       

  مكلفة بإدارة مرفـق عـام  ،و كل هيئة جماعات إقليمية، مؤسسات عامة  :أشخاص القانون العام
ه على طلب المحكوم لصـالح  ابناء بضرورة تطبيق أحكام القضاء الإداري أو العادي يلزمه فيه

و هو مبدأ  ،مجلس الأمة فيأو  ،إرسالية من عضو في البرلمان عن طريق،وليس من تلقاء نفسه
باستثناء ما أقره ، و ذلك ضد أي شخص طبيعي أو معنوي ، 1992فيفري  6قانوني أقره قانون 

الفرنسية غير بإمكانية أن يكون للوسيط الأوروبي و ما يقابله في الأنظمة  2000أفريل  12قانون 
التدخل و تحويل أي مسألة يرى أن لها أهمية و تدخل في اختصاص الوسيط فله أن يحولها لـه  

و  ،ليـة الوسيط بما فـي ذلـك الجماعـات المح    كما يمكن لأي إدارة أن تطلب تدخل، 2مباشرة
  .3ف بمرفق عامكل من كل و،المؤسسات العمومية 
أو  ،رة الحكم القضائي الصـادر ضـدها  فإذا انقضى الأجل ولم تنفذ الإدا، 4ويحدد له مهلة لذلك

هو نشر ذلك في التقرير السنوي الذي  ،يقوم الوسيط بفرض جزاء من نوع خاص، رفضت تنفيذه 
وهذا على عكـس بـاقي    ،5والذي ينشر في الجريدة الرسمية ،يقدمه للبرلمان ولرئيس الجمهورية

لتي يقدمها سنويا لرئيس الجمهوريـة  وا ،كالتقارير المتعلقة بنشاطه ،التقارير التي لا يلزم نشرها
التقرير الذي ينشر حالة عدم أو شر في الجريدة الرسمية أو بأي طريق آخر، نوالذي ي ،والبرلمان

  . و ذلك لتفادي التشويش في العمل ...تنفيذ توصياته
على الوسيط إعداد تقرير سـنوي يتعلـق بعـدم تنفيـذ      2000أفريل  12كما أوجب قانون     

  .ه المتعلقة بالإصلاح الإداري والتشريعياقتراحات
" بعـزم " حيث أعلـن و ، 1977ومن أمثلة التقارير الصادرة من الوسيط تقريره الصادر في    

  .استخدام سلطته في كل مرة يرى ضرورة ذلك

                                                             
1 -René Chapus,op,cit ,p,1029. 

 _ ج القانونما جعل البعض يرى بأنه أريد لها أن تكون خار-مجلس الدولة -لا تخضع قراراته لرقابة القضاء .  
2 _  Martine Lombard,op,cit.p,321. 
3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p371. 

مع الإشارة إلى أن تدخل الوسيط لا يكون إلاّ بالنسبة للأحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به كما لا يحق لـه إعـادة    4-
   . الحكم القضائي  النظر في

5_ Georges Dupuis, et d’autres ,op, cit,p54.et v: Gilles Lebreton,op,cit,p,164.   



 

أين أمر الدولة بدفع التعويض المحدد من قاضي نزع الملكية، كما أورد في  1979وتقريره لعام 
  .عشرة أوامر لتنفيذ أحكام القضاء 1987در في تقريره الصا

 ـ ،بشأن عدم التنفيذ المستمر من البلدية 1994كما نشر تقرير خاص عام     ح بالتفصـيل  ووض
بدفع المبالغ المسـتحقة   1993/  06/ 22في  يرفض العمدة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بفرسا

  .لأحد موظفيها
أو مـا  باستثناء ما تعلق منه بالدفاع الوطني، وثيقة أو مستند سلطة أمر الإدارة بتقديم أيكما له 

 ،ولا تشكل هذه الأوامر التي يوجهها للإدارة أي إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات استثني بنص،
  .على اعتبار أن الوسيط ليس قاضيا

قـط مـن   فلا يستمده فالذي يمارسه الوسيط على الإدارة  1و الضغط أما عن مصدر التأثير      
إذ  ،و مدى كونه معروف لدى الكافة ،من شخصيته المشهورة بين الناسو لكن أيضا  ،استقلاليته

لذا نجـد   ،للقيام بالدور المناط له ،أو المنصبيلعب هذا أيضا دور كبير في اختياره لهذه المهمة 
 نجـد أن  كمـا ،M.Jacques Pelletier 2من طرف و استخلف   M.Brnardأختير 1998أنه في 

Jean-paul Delevoy ن في أفريل  ،كان سادس من شغل هذه الوظيفة و كان له صيت كبيرإذ عي
  .2010سنوات إذ تمتد عهدته إلى  06لمدة  Bernard stasiلــ  كخلف 2004

و  ،و سرعة العمـل  ،ات واسعة فيما يخص التحقيقسلطمن للوسيط  مانه رغم أوالملاحظ      
إلزام الإدارة بالامتثال لمبدأ سلطته تبقى محدودة فيما يخص  إلا أن ،مر للإدارةواالأتوجيه سلطة 

  .أو الحكم على الموظف العمومي بعقوبة معينة ،لا يملك تعديل أو إلغاء قراراتها إذ المشروعية ،
والتـي   ،إنما يختص ببحث شكاوى الأفراد التي تثار ضـد الإدارة  ،وعليه الوسيط ليس قاضيا   

  .3 ...الأجانب،و الجنسية،الملفات المالية،المعاشاتك عددة،مواضيع مت:  شملت
السـلطة  " أعطى لـه وصـف    اإذ يقوم بفحص هذه الشكاوى والاستقصاء وتقديم الاقتراحات، لذ

دون تعديل وضـعه أو   ،ما زاد في نفوذه الشكلي 1979/ 01/ 13في قانون " الإدارية المستقلة 
  .4اختصاصه

  :حق المقاضاة -ب
ن تتـدخل السـلطة   أدون  ،في حالة ظهور تصرف خاطئ من الموظف في قضية ماوهذا      

سـواء أمـام القضـاء     ،م شكوى قضائية لعقابهيتقدبالرئاسية أو التأديبية لعقابه، فيتدخل الوسيط 
غير أنـه لا يملـك حـق     ،5أو أمام القضاء الجنائي لنفس السبب ،التأديبي لتوقيع الجزاء التأديبي

                                                             
1 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,210. 
2 _  Martine Lombard,op,cit.p,p,321.322. 
3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,370,371. 
4 _ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.26. 
5_Ipid.p.26.  



 

وإن كان له إصـدار توصـيات لـلإدارة المعنيـة      ،وى المرفوعة أمام المحاكمالتدخل في الدعا
   .بالخصومة

  : التوصيات -ج
مـع   ،هذا بإصدار كافة التوصيات للجهات المعنية لإزالة الصعوبات المتصلة بالشـكوى  و      

  .1وتحديد موعد لذلك إن رأوا أهمية لذلك ،إخطار الإدارة له بنتائج توصياته
بهذه النتائج كان للوسيط نشر هذه التوصيات في تقرير خاص كما رأينـاه  الإدارة ره وإن لم تخط

 ـحيالذي أو  ،ها على القرار الذي اتخذتهوللإدارة حق نشر رد ،اسابق ل اتخـاذه بعـد تـدخل    تم
  . 2الوسيط

المتعلق بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة أصـبح   2000أفريل  12هذا وبموجب تعديل 
  .سيط سلطة إصدار توصيات للجهات الإدارية تلقائيا وبدون شكوىللو
اقتراح كل الإجراءات الضرورية لعلاج أي خلل في سير أصبح له بموجب نفس القانون كما    

  .3من قصور هايشوبقد ما لتفادي  و تنظيمية ،ت تشريعيةواقتراح تعديلا ،أعمال الإدارة
  

  لتشريع الجزائريوسيط الجمهورية و سلطاته في ا: ثانيا
  تعيين الوسيط_ 1

التي اخـتص رئـيس    -من بين الأنظمة التي اعتمدت نظام الوساطة -الجزائر الوحيدةتعد       
و ذلك على اعتبار أن الاختصاص بتعيينه في فرنسا كـان فـي    ،الجمهورية فيها بتعيين الوسيط

انيا و الدانمارك أعطي حق التعيين البداية لرئيس الحكومة،و في السويد و النرويج و فنلندة و ألم
  .4للبرلمان،و من الدول من جعل مهمة تعيينه من الحكومة بتوصية البرلمان كبريطانيا،و نيوزلندة 

  :أنهو من خلال تعيين الوسيط نلاحظ    
  .يتبع السلطة التنفيذية مما يعني انتمائه الوظيفي للإدارة_ أ

البرلمان كما هو الحال في الدول التي تأخذ بتعيينـه   أمامفي الجزائر عدم مسؤولية الوسيط _ ب
  .لا يختص بتعيينه  و هي نتيجة طبيعية باعتبار ،أمام البرلمان

من المرسـوم الرئاسـي    03و مما يلاحظ على طبيعة هذه الوظيفة أو المنصب طبقا للمادة      
ت العامة لتحسين علاقتهـا  أنه يسعى بالتعاون مع الإدارا ؛أنه متعلق بالخدمة العامة أي 96/113

  .بالمواطن

                                                             
1_ Jaque Leger,op,cit,p.04. 
2_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op,cit,p,26.   
3_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p372.et.v:  Martine Lombard,op,cit.p,322. 
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كمـا لا   ،أي لا ترتبط بأي برنامج سياسي خاص سياسية و لا قضائية؛ كما أن هذه المهمة لا تعد
  .المرافق و أعوانها يفصل في أي طعن ضدو لا  ،يتدخل الوسيط في أي إجراء قضائي

لافتقاره للوسائل  ،لطة عليهافي الإدارة دون أن تكون له سكما أن مهمته تقتصر على  التأثير    
باستثناء القوة المعنوية التي يستمدها من طبيعة  ،القانونية أو المادية لإلزامها بالانصياع لتوجيهاته

بما يرفعه لرئيس  ،رئاسة الدولة من جهة أخرىلقربه من ،و منصبه السامي في الدولة من جهة 
  . 1و إمكانية طلب تدخله من أجل ذلك ،معهالجمهورية من تقارير عن حالات عدم تعاون الإدارة 

من ، 1996هذا و الجدير بالذكر أن الجزائر عرفت نظام الوسيط قبل حتى صدور مرسوم        
المرسلة للولاة بتعين جهاز يسـمى الوسـيط    التعليمة بموجب،  بالوسيط الإداريخلال ما يسمى 

و القضـاء   فاظ على حقوق المواطنينلتفادي ضياع الوقت و الح ،1986الصادرة في   ،الإداري
و يمكن أن  _في إطار تقريب الإدارة من المواطن_إذ يعين من طرف الوالي  2على البيروقراطية

  :و يقوم بالمهام التالية ،يساعده في القيام بمهامه شخصين مساعدين
 ح مشـاكلهم الراغبين في طـر الأفراد يستقبل يوميا و على مدار الأسبوع الدفوع المقدمة من _ أ

و الـدفوع   ،الولايـة  اختصـاص أو في إطار إقليم و  ،محل النزاع الواقعة على مستوى الولاية
  .المتعلقة بمسألة السكن

 ـاحترام التسلو فتح ملف خاص لكل حالة مع  ،مراقبة و متابعة الطاعن الرافع للدعوى_ ب ل س
  .الزمني

  .ي الولاية للإسراع في معالجة الملفاتتجاه كل الإدارات ف القيام بكل الإجراءات اللاّزمة_ ج
  .وضع حد للمنازعاتالفعالة التي من شأنها  الاقتراحاتعلى الوالي كل الحلول و  اقتراح_ د
  .إعلام المواطن بشكل منتظم بالنتيجة المتوصل إليها _ ه
  :يتضمن خاص بالولايةتفصيلي ل وإرسال و بشكل شهري جد _و

  .الوسيط بحلهاالإشكالات التي قام _         
  .محل المعالجة الإشكالات_          
و الحالات التـي   ،و مازالت محل اهتمام الوالي ،الإشكالات التي لم يجد لها حل بعد_          
   . تدخل السلطات المركزية المعنية  تستدعي

عـات  الضرورية المرسلة لوزير الداخليـة و الجما يتضمن الجدول أيضا الملاحظات _          
  . 3المحلية  بشأن أي مسألة 

                                                             

. 53.51صص، نفس المرجع،  _1  
وزير الداخلية و الجماعات المحلية المتضـمنة تعيـين    الصادرة عن 1986جانفي   22المؤرخة في  20التعليمة رقم  2_

  .الوسيط الإداري
  .04.03.ص.ص نفس المرجع، 3_ 



 

سلطة أو مرفـق عـام   ليس بديل و لا يعوض أي مع إشارة هذه التعليمة إلى أن نظام الوسيط    
  .موجود

  لجمهورية في التشريع الجزائريا مهام وسيط _2
 96/197طبقا للمرسوم الرئاسي رقم مهام وسيط الجمهورية في التشريع الجزائري يمكن إيجاز  

  :يفيما يل
وحماية الحقـوق   ،على أنشطة السلطة التنفيذيةالإدارية الخارجية يتولى الوسيط مهمة الرقابة  _أ

من المرسوم الرئاسـي رقـم    12طبقا للمادة  ،والحريات من كافة مظاهر الفساد و البيروقراطية
م و ما يليها من المرسـو  01و المادة  ،المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية في الجزائر 96/133

  .و القانون الأساسي لبعض موظفيه  ،المتعلق بوسائل عمل وسيط الجمهورية 96/197رقم 
 أعمـال الإدارة العامـة   والتظلمات المرفوعة من أصحاب المصـلحة ضـد   ىتلقي الشكاو _ب

  .المركزية منها أو اللاّمركزية و الفصل فيها 
 ،لأحد النواب أو أعضاء البرلمـان  شكاوى مباشرة بل تقدماللا تقدم له غير أنه في فرنسا       

كمـا يمكـن لأعضـاء    ، ى أنها من اختصاصه وتستدعي تدخلهإن رأ يطللوسبدوره الذي يحيلها 
  .وتتطلب تدخله فيها  ،البرلمان اللجوء تلقائيا للوسيط في المسائل التي يرون أنها من اختصاصه

جـان  على طلب أحـد اللّ  ءاناجوء للوسيط بالنواب ورئيس مجلس الشيوخ اللّ سكما لرئيس مجل
  .جانالدائمة في المجلس المكون للجمعية الوطنية بشأن أية شكوى تختص بها تلك اللّ

لم يسمح للمواطنين بالاتصال على خلاف المشرع الجزائري أن المشرع الفرنسي و عليه نجد     
أو العضو في  ،نائببل يتم ذلك كما سبق الذكر عن طريق تسليم الشكوى إلى ال ،المباشر بالوسيط

  .مجلس الشيوخ
  .العمل على إعداد الدراسات و البحث على السبل الكفيلة بتطوير النظام الإداري في الدولة _ج
في المنازعات القائمـة بـين الأفـراد و    _ة مبدئية كخطو_لعمل على تحقيق الصلح الودي ا _د

  .الإدارة
الجهاز الإداري في الدولـة بـالنظر    بأداءالعمل على إعداد تقارير لرئيس الجمهورية تتعلق  _ه

  .للنظام القانوني المتعلق بالحقوق و الحريات الخاصة بالمواطن
من خلال ما يوجهه لها من  ،هاتحسين علاقة الإدارة العامة مع المواطن وتحسين ظروف عمل _و

  ر ـلى تقديمع العمل ع ة،و الإدارات العموميالهيئات حسن تسيير  توصيات و اقتراحات في إطار
  

                                                             

_  ية الدور الذي يقوم به عمليا مقارنة بما هو مع محدود ،مازال نظام الوسيط الإداري معمول به إلى يومنا الحالي
  .إذ يقتصر دوره في الغالب على استقبال مشاكل المواطنين و رفعها للوالي فقط ،منصوص عليه في هذه التعليمة



 

   .1 بالمواطن هاخصائص العلاقات التي تربط
للوسيط أن يطلب من رئيس الجمهورية التدخل  96/113من المرسوم الرئاسي  6طبقا للمادة  _ي

  .  2في حالة رفض السلطات الإدارية التعامل معه
لاتينية لنظـام  والدول ال ،هكذا إذا باستحداث الدول الانجلوسكسونية لنظام المفوض البرلماني    

 ،لأفراد ضـمانة مهمـة لحقـوقهم   لأصبح  ،مع تقارب الوظيفة والبناء القانوني لكليهما ،الوسيط
إضافة إلى ما يوفّره علـيهم مـن    ،باستفادتهم من رقابة غير قضائية إلى جانب الرقابة القضائية

  .نفقات و إجراءات يتكبدها المتضرر بتحريكه للدعوى القضائية 
ما يؤخذ على هذه الوسيلة رغم فعاليتها هو خلوها من أي إجراء ردعـي حقيقـي    غير أن      

إذ النشر مهما كان ،تنفيذ الأحكام الإدارية للخضوع لمبدأ المشروعية بما فيه بالضغط على الإدارة 
شكله في تقرير عام أو خاص في الجريدة الرسمية أو غيرها لا يشكل إلا وسيلة ضغط بسـيطة  

أهمية مقارنة أي تعطي للرأي العام  لا خاصة في الدول التي ،تفت إليها الإدارة أصلالتقد لا  ،جدا
،إلى جانب انتقادات أخرى أبرزها نقاش فقهي مهم في فرنسا يدور حول جـدوى  مع دول أخرى

ما دفع بالبعض للقول بأن لـيس لهـذه الوسـيلة أي    ، 3هذا النظام و فعاليته بل و مدى دستوريته
  .فاعلية

 ،في إخضاع الإدارة لمبدأ المشروعيةالوسيط رغم ذلك لا يمكن إنكار الدور المهم الذي يلعبه     
  .نه من تحقيق غايتهيمكن له التغلب على النقد السابق بما له من علاقات بين الإدارات تمكّإذ 
أ إخضـاع الإدارة لمبـد  رغم ما لهذه الوسيلة من أهمية فـي  غير أنه في اعتقادنا الخاص      

عدم إقبالها على مخالفـة حجيـة   بالإدارة زجر و ،تنفيذ أحكام القضاء من جهةالمشروعية خاصة 
ممثليها بما يؤثر على بوعلى وجه الخصوص  ،فها من التشهير بهاخوتل ،الأحكام من جهة أخرى

ويجعلهم أكثر حرصا على احترام حقوق المواطنين، لحرصهم على مناصبهم  ،مناصبهم الشخصية
 تعيينه إذ كيف يتم ،القعتقد أن فيها ما ينالطريقة التي يعين بها الوسيط  أنإلا  ،رية مستقبلاالإدا

ذاتها باعتباره يتولى عملية الرقابة _رئيس الجمهورية_لسلطة التنفيذية الرئيس الأعلى لمن طرف 
تنفيـذها   لمبدأ المشروعية، لاسـيما  هاعاخضإفي  ،على جهة الإدارة أو السلطة التنفيذية عموما

ألا يؤثر ذلك على أداء مهامـه  ، حتى وإن كان له استقلال مالي ومادي عنها؟ ،للأحكام القضائية
  .ومصداقيته ؟

                                                             

 16_15الملتقى الدولي حول ممارسة الوساطة، ، "ماضي،حاضر و مستقبل الوساطة في الجزائر" ،فريد بن بلقاسم 1_ 
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.المتعلق بمهام وسيط الجمهورية 96/197م الرئاسي رقم المرسو _2  
.379، مرجع سابق،ص،القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات صاولة شفيقة، بن  _3  



 

 ـ ،الأكثر من ذلك إطلاق الحرية للسلطة التنفيذية لتعين الوسيط و   أو  ةدون الرجوع إلى أي جه
يقة في الاختيار ببقـاء  إذ تذكرنا هذه الطر، أي ضابط سيجعل دوره بدون شك محفوف بالشكوك

  .وإن كان ذلك بطريق غير مباشر ،النظام القديم أي نظام الإدارة القاضية
  ط الجمهورية في التشريع الجزائريتقييم نظام وسي_ 3

مما يؤسف له في النظام الجزائري هو تخليه عن هذه الوسيلة المهمة و الفعالة و المساعدة        
بمسـألة   منهـا  إلزام الإدارة بتنفيذ التزاماتها خاصة ما يتعلقعلى _ رغم النقائص التي تعتريها_
فـي   الآليـة و تخفيف عبء القضايا التي ترفع إليه، ذلك أنه تم إلغاء هذه  ،تنفيذ أحكام القضاءب

إذ  ،1بحيث لم يستمر العمل بها إلاّ لثلاث سنوات فقط، 99/170بموجب المرسوم الرئاسي  1999
  . 2لك إلى الطابع السياسي المفرط الذي تميزت به تدخلاته أعاد البعض السبب في ذ

كمرحلة تسـبق اللّجـوء   لذا نأمل أن يأخذ النظام القانوني الجزائري بهذه الوسيلة مجددا      
لحقتهـا   زمة لفرض وجودها كي تتفادى السلبيات التيللقضاء مع تزويدها بالوسائل القانونية اللاّ

و ما توفره  ،و لما لها من أهمية عملية و فعالية في تنفيذ الأحكام لها،خلال الفترة القصيرة من عم
إلى جانب عملها على تنوير  ،من نفقات و إجراءات يتكبدها المتضرر بتحريكه للدعوى القضائية

و إيجاد الحلول المناسـبة للمشـاكل    ،المشرع لأي قصور قد يشوب التشريع للعمل على تداركه
  . بما يقدمه من اقتراحات بهذا الصدد ،لية تنفيذ الأحكامالعملية التي تشوب عم

،أو نقل كل الصلاحيات و المهام  مع الأخذ بعين الاعتبار و الانتباه لطريقة تعيين الوسيط       
فيصبح على مستوى كل ولايـة وسـيط    ،التي رأيناها بالنسبة لوسيط الجمهورية للوسيط الإداري

كمـا   ،إدارة وسيط جمهورية متواجد على المستوى المركـزي يعمل تحت  ،خاص بهاجمهورية 
  .رأينا بالنسبة لنظام الوسيط في فرنسا

 نقترح ضرورة اقتصارها على مرحلة ما قبل رفع الدعوىغير أنه فيما يخص مهام الوسيط     
 ـ تساهم في حل النزاع قبل اللّجوء للقضاء، ،فقط كمرحلة تمهيدية سابقة ى أما بعد رفع النزاع إل

باقتراحنـا  _القاضي الإداري فنعتقد أنّه من المهم جدا أن يتولى القضاء زمام الأمور لتنفيذ أحكامه
قد  ،لأن القول بغير ذلك هو تشكيك في سلطة القضاء_ تخصيص قاضي للتنفيذ كما سنبينه لاحقا

                                                             

.388ص، نفس المرجع، _1  
دار هومة للطباعة و  ،الأجنبيةالوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب هاشمي خرفي، 2_

  .383ص، ،2010 الجزائر، النشر،
_   يمكن الرجوع في تعيينه للمجالس المنتخبة المحلية بالنسبة للوسيط الإداري على المستوى المحلي، أو البرلمان بالنسبة

ا وكما رأينا بالنسبة للتشريع للوسيط على المستوى المركزي، لدرايتهم الكافية بأكثر الأشخاص تأثيرا على الإدارة، لاسيم
الفرنسي أنه يختار الوسيط من بين الأشخاص المعروفين ممن لهم تأثير ووزن في المجتمع، على أن لا يكون تابع لأي 

  .جهة، بل يبقى متمتع بالاستقلال التام عن الجهات التي عينته



 

حية تلقـي  و لما لا طالما للوسيط صـلا  ،يؤدي مستقبلا إلى عزوف الأفراد عن اللّجوء إليه كليا
 الأهـم و  ،بتكلفة أقل و إجراءات أبسطلكن  ،الشكاوى و الفصل فيها كما هو الأمر أمام القضاء

بضمانات أقوى للتنفيذ ضد الإدارة بما له من سلطة لا يملكها حتى حامي الحقوق الأصـيل فـي   
  .  البلاد ألا وهو القاضي الإداري 

  

  يات وسلطة الأمرالمجلس الأعلى للصوتيات والمرئ: لثالفرع الثا
أولا، ثـم   سنبين من خلال هذا الفرع أهمية المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيـات        

  :وذلك على النحو التالي ،بيان السلطات التي يتمتع بها ثانيا
  

  المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات أهمية : أولا 
وحث على  ،ازير بواسطة الإذاعة والتلفلحرية التعب بالقيمة الدستورية قر المشرع الفرنسيأ     

  .وعدم انحصارها في مجال واحد ،ثبضرورة التنويع والتعدد في البرامج والمعلومات التي تُ
أقر بجواز تحديد الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين و ،واعتبر لهذه التعددية قيمة دستورية 

التقنية الملازمة لحرية الاتصال بواسـطة  موفقا بين واجبات  ،لممارسة هذه الحرية من المشرع
مثلة في حماية النظـام العـام   تالإذاعة والتلفاز من جهة، وبين الأهداف ذات القيمة الدستورية الم

   .  ثالثةوبين تعددية مناهج التعبير من ناحية ثانية، وحرية الآخرين من جهة 
     الأمر  ،رخيص مسبق من الإدارةالحرية بضرورة الحصول على تهذه د غير أن المشرع  قي

لذا حرص على أن يكون ذلك في نفس الحكم، كما أجاز تكليف ، الذي قد يجعلها تسيء استخدامها
هر على احترام المبادئ الدستورية الخاصة بالاتصالات المتعلقة بالإذاعة سلطة إدارية مستقلة بالس

وجعل للقانون وحـده   ،سلطة أخرىمع عدم تبعيتها لأي  ،وجودها ضروري واعتبر ،والتلفزيون
  .أمر تحديد اختصاصاتها

حتى لا يتـرك   ،ونجد أنه يقع على المشرع التزام بتحديد الضمانات القانونية لهذه الحرية       
  أمر 

  .1وبهذا يكون دورها تنفيذي لا غير ،تنظيمها للإدارة

حل محل يوتيات والمرئيات لوتكريسا لما سبق قوله أنشأ المشرع الفرنسي المجلس الأعلى للص   
  .2جنة الوطنية للاتصالات والحريات العامةواللّ ،السلطة العليا للاتصالات المسموعة والمرئية

ن أعضاؤه مثل عيي، 3 1989جانفي  17بموجب قانون لة ستقبر هذا المجلس سلطة إدارية مواعتُ 
  .أعضاء المجلس الدستوري
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  ات والمرئيات المجلس الأعلى للصوتيسلطات  :ثانيا 
جانفي  17من قانون  13بموجب المادة المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات  المشرع  خول     

 ،سلطة توجيه الأوامرمنه  L553.1طبقا لنص المادة  العدالة الاداريةالمدمجة في قانون  1989
نفس من  دة السابقة للماأو المراسيم طبقا  ،بمخالفة كراسة الشروط ،لاسيما حالة الأخطاء الجسيمة

  .1القانون
كما يملك المجلس أن يوجه للشركات الوطنية لبرامج القطاع العام والمؤسسة الوطنيـة للإذاعـة   

  .تها مع تحديد مدة لها بذلكاوالتلفزيون أمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مخالف
توجيه الأوامـر مـن   السابق ذكرها أنها تعطي سلطة  L553.1والملاحظ على نص المادة      

المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات لأشخاص القانون الخاص المكلفـة بـإدارة مرفـق عـام     
المؤسسة ( وكذا المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ،) الشركات الوطنية للبرامج(

أو حتى  ،امريوجه لها الأو أنفي حين يحظر على القاضي الإداري ، )والتلفاز ،الوطنية للإذاعة
  .أن يوقع عليها غرامة تهديدية لضمان تنفيذ أحكامه

بموجب  هالمقررة ل" الإعذار" والملاحظ أيضا أن سلطته في توجيه الأوامر تقترب من سلطة     
تنفيذا للالتزامات المفروضـة علـيهم    1989المعدل في  1986سبتمبر  30من قانون  42المادة 

عذارات أن تنشئ قرارات حقيقية مؤثرة ويمكن لهذه الإ ،2ئحيةبموجب النصوص التشريعية واللا
  .في المستثمرين غير المكلفين بمهمة مرفق عام

ولا  ،على الحرية اممارسة المجلس لهذه السلطة لا يمثل اعتداءأن هذا وعلى المشرع أن يضمن 
  :لذا عليه أن يضمن أمرين ،يمكن له التقاعس في أداء مهامه

لحمايـة الحقـوق والحريـات     ،الجزائية تخضع لإجراءات محددة ته لسلطارسة المجلس مم _1
  .الأساسية وتكون في الحدود وبالقدر الضروري لأداء مهامه

  .3أو الاعتداء عليها ،أن يضمن أن هذه الجزاءات لا تمثل أي حرمان من الحرية_ 2
مجلـس القضـائي   هذا ولرئيس المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات أن يطلب من رئيس ال    

 ،المخالف للالتزامـات القانونيـة  " المسئول" بمجلس الدولة وبصفة مستعجلة توجيه أمر للشخص 
  .بإنهاء كل الآثار المترتبة عليها أو إيقافها

أن يوجه هذه الأوامر إلـى الشـركات    ومن الناحية القانونية لرئيس القسم القضائي بالمجلسا هذ
  .يضاالوطنية لبرامج القطاع العام أ
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كيف يمكن أن يلجأ رئيس المجلـس الأعلـى للصـوتيات     في هذا الصدد غير أننا نتساءل     
والمرئيات لرئيس القسم القضائي من أجل أن يوجه هذا الأخير أوامر للإدارة بصفة اسـتعجاليه  

 ةفي حين رأينا أن القاضي الإداري لا يملك من جهـة سـلط   ،مان تنفيذ الالتزامات القانونية لض
وجيه الأوامر للإدارة، ومن جهة أخرى نجد من لجأ إليه وهو رئيس المجلس الأعلى للصوتيات ت

يملكها ؟ هـذا مـن    فكيف من يملك هذه الصلاحية يلجأ إلى من لا ،والمرئيات يملك هذه السلطة
باعتباره سلطة إدارية " ومن جهة أخرى كيف يعطي للمجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات  ،جهة

في حين القضاء الإداري الذي هو حامي الحريات الأساسية  ،سلطة توجيه أوامر للإدارة" مستقلة
أو هل يمكن أن نستشف من ذلك أنه حتـى وإن  ،  للأفراد يحظر عليه ذلك، ألا يعد هذا تناقض؟

ها والرادع هو بالحقيقي صاحب الاختصاص نه مقتنع بأن ألا إللمجلس الأعلى هذه السلطة  يعطأُ
  .الإداري ضيالقا

  

  مجلس المنافسة وسلطة الأمر: الرابعالفرع 
المتعلق  03\03أنشأ في الجزائر بموجب الأمر رقم مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة        

  :ع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي من صلاحياته يتمت ، بالمنافسة
بواسـطة المصـالح المكلفـة     ،بهـا  إجراء أي تحقيقات أو مراقبة حول المسائل التي يختص_ 

    .1بالتحقيقات الاقتصادية
  .تقديم الاستشارة للهيئات و الجهات المالية و الاقتصادية _

  .2فرض عقوبات مالية و توجيه أوامر للحد من الممارسات غير  المشروعة _ 
نه ضـمان  و بصفة عامة يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات و اقتراح و إبداء الرأي في كل ما من شأ

  .  السير الحسن للمنافسة و تشجيعها
أنشئ فقد يف المجلس الدستوري يتك لطة إدارية مستقلة حسبسأما في فرنسا و باعتباره أيضا    

ف بالرقابة على ممارسة المنافسـة  كلّو ، 06/07/1987المعدل بقانون  01/12/1986بمرسوم 
التي تعكس أسعار غير حقيقية للمنتجـات   ،داخل السوق، وردع الأعمال والتصرفات المناوئة لها

  .والخدمات بقطاع معين
 ،وهذه المخالفات التي تكون محل رقابة من هذا المجلس تصدر من كل أو بعض المتنافسـين    

  ا ـبتواطؤ المرشحين فيما بينهم بهدف تزييف المنافسة وتشويهها، وهذا م ،بصدد إبرام عقد إداري
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  .1 ه فإن له مهمة قضائيةو علي ،حظره قانون المنافسة
قد حصر رقابة المجلس على نشاطات  1976/ 01/12من مرسوم  53هذا ونجد نص المادة    

  .الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها العاملين الاقتصاديين ضمن قطاع محدد من السوق
بإسناد تفويض مرفق وعليه فالقرارات الصادرة عن الإدارة في إبرامها للعقود والقرارات الخاصة 

  .على مشروع معين لا تخضع لرقابة المجلس محدد عام
ويتخذ بصدد المخالفـات   ،وعليه يتولى المجلس الرقابة على مشروعية المنافسة ضمن السوق   

  :وعين من التدابيرنالمرتكبة بشأنها 
 1986من مرسوم  12مخالف للمنافسة، أو طبقا للمادة وقف تنفيذ العمل الب: التدابير التحفظية_ 1

 .أن يأمر الأشخاص أو الشركات المخالفة بالعودة إلى ما كانوا عليه قبل ارتكاب المخالفة

 :وتنقسم إلى: التدابير القطعية_ 2

يملك المجلس سلطة توجيه الأمر للمخالف بالامتناع  من المرسوم السابق 13وفقا للمادة : الأمر -أ
  .آثاره قبلا وإزالة كلستعن ارتكاب التصرف م

  .باتخاذ التدابير العقابية في صورة جزاءات مالية: الجزاء -ب
وجدير بالذكر أن قرارات مجلس المنافسة تخضع لرقابة القاضي العادي بموجب قـانون          

بعد أن قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون الذي يحظر وقف تنفيذ  1987/ 07/ 06
  .الأخير سلطة إدارية وليس له طبيعة قضائية باعتبار هذا ،قرارات المجلس

هذا ونظرا لسلطته الواسعة في توجيه الأوامر والجزاءات المالية التي تزداد حسب جسـامة      
لأصحاب الشـأن   عطيأُ ،وكلما تفاقمت آثاره على الاقتصاد ،التصرف المخالف لقواعد المنافسة

باعتبار الوقف ضمانة أساسية  ،ن اقتضى الأمروحتى وقف تنفيذها إ ،الحق في الطعن في قراراته
  .لحقوق الدفاع

وتطبيقا لذلك أنيط بمحكمة استئناف باريس الاختصاص بوقف التنفيـذ لقـرارات مجلـس         
والآخـر فـي   ، 12/01/1989أحـدهما فـي   :والتي فعلا قضت بأمر الوقف بأمرين ،المنافسة

المعدل بقانون  01/02/1986وجب مرسوم على ما أقره المشرع الفرنسي بم ابناء 20/09/1989
وأسند لها أيضا سلطة الإلغاء التي تشمل الطعن في الإجراءات الصـادرة عـن   ، 10/07/1987

أيام من إبـلاغ المعنـي    10ويكون ذلك خلال  ،أو التدابير التحفظية والقطعية ،مجلس المنافسة
نصب علـى  ما إن كان الطعن مأ، ل فيه المحكمة في مدة أقصاها شهرصوتف ،بالإجراء التحفظي
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من إبلاغهـم بـالإجراء    شهرأحد التدابير القطعية فيكون لأصحاب الشأن الطعن فيها خلال مدة 
  .1هذا وتختص محكمة النقض بالنظر في الطعن ضد حكم محكمة الاستئناف بباريس، القطعي

  
  

   القضائي طيالوس: المطلب الثالث
المشرع الجزائري بموجب قانون  استحدثه 2لنزاع الإداريتعتبر الوساطة طريق بديل لحل ا      

قضـائية  الهدف منه تخفيف العبء على الأجهزة ال، 08/09 المدنية و الإدارية الجديد الإجراءات
باقة في الأخذ به على و تعد الجزائر الس ،خاصة في المدن الكبرى ،من محاكم و مجالس قضائية

لا ينـدرج ضـمن   أنه  أساسنا إدراجه ضمن هذا الباب على ارتأيقد و  ،كثير من الدول العربية
ليس لـه أي  _الوسيط_من جهة،و باعتبار أن  سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة 

تنفيذ الأحكام إلزامها بالخضوع لمبدأ المشروعية و خاصة أو  ،في حل النزاع سلطة على الإدارة
  .و القرارات القضائية من جهة أخرى

تأثير على سلطة  _إن كان لها محل في النزاع الإداري كما سنبينه_غير أننا نعتقد أن للوساطة    
متى ثبت لديه عجز الوسيط عن الوصول لحل ملائم  ،القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة

الأوامر فيمكن اعتبار هذا التعنت بمثابة حافز له لتوجه  بسبب تعنت الإدارة، ،بين أطراف النزاع
  .لها قضائيا

و مـدى إمكانيـة   ، )الفـرع الأول (الوساطة من جهةمفهوم لمن خلال هذا المطلب  تطرقلذا سن
  .)الفرع الثاني( جهة أخرىتطبيقها على النزاع الإداري من 

  
  
  

  مفهوم الوساطة  :الفرع الأول
الشخص الـذي   بمعنى  "ميدياتور" يعود أصل كلمة الوساطة في اللّغة اللاّتينية إلى كلمة        

   ونـو الذي يمكن أن يك ، بين المتنازعينيتوسط أو الذي يتم اختياره بغرض الوصول إلى اتفاق 
  
  

                                                             
  .95.، صمرجع سابقحمدي علي عمر، _  1

و  ،لكنها كانت تتخذ شكل بسيط جدا ينبع من الأعراف و التقاليد السائدة في المجتمعات ،عرفت الوساطة منذ القدم2 -
الوساطة البسيطة و هي شبيهة بالمصالحة،الوساطة الاستشارية،و الوساطة الجنائية، :واع الوساطةمن أن هناك العديد

،مجلة دفاتر السياسة و القانون،جامعة ابن "الوساطة القضائية في التشريع الجزائري"،عبد الصدوق: لتفصيل ذلك أنظر
  .106، ص،2011خلدون، العدد الرابع، جانفي، تيارت،



 

  .1شخص طبيعي أو معنوي
تتطلب تدخل الغير باعتبارها عملية تفاوضية غير ملزمة للأطراف، و إنّما  و عليه فإن الوساطة

وجهات النظر بينهم في إطار مـن السـرية مـن    بتقريب  ،إلى مساعدتهم على حل النزاعتهدف 
  .2طرف الوسيط

إذ  ،كوسيلة متداولة لحل النزاعات" بثقافة الوساطة " لا توجد ما يسمى غير أنه في الجزائر     
مع إمكانية تفعيلها لتُعرف مكانتها مستقبلا فـي ظـل    ،لا يعتد بها في الشق النظري و لا العملي

   . 3الجديد الإداريةقانون الإجراءات المدنية و 
إذ من التي تميزها عن بعض النظم المشابهة لها و تنفرد الوساطة بجملة من الخصائص هذا      

  :خصائصها
تقتصـر علـى    ذلك أن مهمة الوسيط  ،الصلحمثلما هو إجراء  أنها لا تتمتع بطابع قضائي _1

على خلاف التحكيم  ،افمجرد تقريب الخصوم في النزاع دون أن تكون له أي سلطة على الأطر
  .4يقوم به المحكم باتفاق مسبق  و بطلب من الأطرافمثلا الذي 

  .مفترض بين الطرفين يكون في شكل صلح اتفاقينتج عن الوساطة _ 2
  .عن طريق الوسيط لحل النزاع ،مباشرة أو غير مباشرةتتخذ الوساطة شكل مفاوضات  _3
قابلـة للتجديـد    ،أشهر 03زائري بأجل محدد و هو إد الج.م.مدة الوساطة محددة في قانون إ _4

  .  من نفس القانون 996طبقا لنص المادة  ،بطلب من الوسيط ، مع موافقة الخصوم على ذلك
و لكل واحـد   ،القاضي، الوسيط، و الخصوم:تتشكل الوساطة من ثلاث أطراف هم هذا و        

أطراف الخصومة كإجراء وجوبي قبل يعرض الوساطة على  :فبالنسبة للقاضي ،منهم دور محدد

                                                             

التساؤل فيما إذا كان المشرع الجزائري بإجازته للوساطة من طرف الأشخاص المعنوية،المتمثلة في هناك من طرح  1_
جمعية أنه  يوجد،أو يمكن إنشاء جمعية مهمتها الأساسية القيام بالوساطة في المجال الإداري، على أساس أن الوساطة في 

لى الأشخاص الطبيعية فقط دون الأشخاص المعنوية؟، إذ تقتصر ع_ و التي أخذ منها المشرع الجزائري هذه الآلية_فرنسا
إد الجزائري إلاّ أن العديد من الجوانب فيه مازالت غير .م.يرى البعض أنه رغم الدقة، و التفصيل اللّذين ميزا قانون إ

  :أنظر. واضحة
Serge Gonzales," la pratique des modes alternatifs de règlement des litige", revue conseil 
d'état, numéro spécial, l'apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme 
édition , print les éditions du sahel,alger,2010.p.p.21.26. 
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  .46، ص،2010شورات الساحل، الجزائر،نمستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد،الطبعة الرابعة، م
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متى تـوافرت  الوسيط القاضي يعين ، 1إد.م.من قانون إ 994طبقا لنص المادة  النظر في الدعوى
مـع عـدم   بعد موافقة الأطراف،  إد.م.من قانون إ 998يها في المادة فيه الشروط المنصوص عل

ير العدل مهمـة اختيـار   و هذا على خلاف بعض التشريعات التي جعلت لوز ،عن القضية هتخلي
و لـه تحديـد    ،المشهود لهم بالنزاهـة و المحامين و المهندسين  ،الوسيط من القضاة المتقاعدين
أي فـي   رغم وجود الوسيط إلاّ أنه يبقى للقاضي كل السلطات ، 2الشروط الواجب توافرها فيهم

الخصوم من اتفاق، خطر بما توصل إليه تدبير يراه ضروري في أي وقت، يحدد مدة الوساطة، ي
  . يصادق على محضر الاتفاق أو بطلب من الخصوم أو من الوسيط،ينهي الوساطة تلقائيا،

إد على أنه .م.من قانون إ 997فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  :أما عن الوسيط    
فـي حـدود    فله قبول الوسـاطة  ،3قد يكون شخص طبيعي، كما يمكن أن يكون الوسيط جمعية

الالتقاء بأطراف الخصومة، الاستماع لأي شخص لفائدة تسـوية النـزاع كـالخبراء     ،تصاصهاخ
، إخطـار  المختصين في مجال معين مثلا،إخطار القاضي بأي صعوبة قد تعترضه فـي مهمتـه  

توجيـه   القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم، التقريب بين وجهات النظر لأطراف الخصومة،
محتوى الاتفاق،ليس من سـلطاته   إلى الحل، يحرر محضر يتضمن أطراف الخصومة للوصول

  .لا يفرض حلا و لا يحكم ،الفصل في النزاع
فلهم قبول الوساطة أو رفضها أي؛ عند اختيار طريق الوساطة لا بد أن يكون  :أما عن الخصوم  

يوقعون في  لديهم الاستعداد النفسي للوصول إلى حل ودي، لهم طلب إنهاء الوساطة في أي وقت،
  .  4 على ما تم التوصل إليه في الوساطةمحضر الاتفاق 

فـي  و تطبيقهـا  الأخـذ بالوسـاطة   إلاّ أنه استوقفنا تساؤل مهم في ما يخص مدى إمكانية     
  .،هذا ما نبينه في الفرع المواليالإداري نزاعالمنازعات الإدارية بالنظر لخصوصية ال

  

  ائري من الوساطة في المادة الإداريةمشرع الجزموقف ال :الفرع الثاني
تميز بنـوع  ت_إذا سلمنا بوجودها_استعمال الوساطة في النزاع الإداري بداية نشير إلى أن       

 القانونمنازعات استعمالها في بمقارنة  التي تحكم العمل الإداريلقواعد من الخصوصية بالنظر ل
  :هذه الخصوصية فيمكن تإذ الخاص،
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نه لا اعتبار لإرادة ممثلهـا فـي   ذلك أ الشخص المعنوي الحرية في التصرف؛ كعدم امتلا :أولا
  .فض النزاع و تحسين علاقة الإدارة بالمواطن

و  ،و هو تحقيق الصالح العام بالأموال العامـة  ،خصوصية الهدف الذي تسعى إليه الإدارة :ثانيا
بالنسبة لأشخاص كما هو الحال  و الآثار المترتبة عنه تحول دون التصرف ،القواعد التي تحكمه

و يترتب على ذلك أن تنتهـي الوسـاطة    ،الذين يسعون لتحقيق مصالح خاصة ،القانون الخاص
و احتـرام خصوصـية قواعـد     ،بحلول تتلاءم مع طبيعة هذا الهدف و هو تحقيق الصالح العام

لحة العامـة، عـدم   إلاّ لأهداف المص ،عدم جواز التصرف في المال العام : ـالقانون الإداري ك
أو دفع ما ليس مستحق للخصم مـن   ،بالمصلحة العامةجواز التنازل للخصم على حقوق متعلقة 

 مخالفة لمبدأ المشروعية، عدم المفاوضة على مـا يخـالف   المال العام،عدم الاتفاق على مسائل
   . 1...كالتنازل عن الاختصاص مثلا ،بتنظيم مصالح الدولة القواعد الخاصة

وضوح موقف المشرع الجزائري فـي نـص    بالنظر لهذه الخصوصية من جهة، و لعدم و     
من جهة أخرى من إمكانية إعمال هذه الآلية في المجـال الإداري   08/09من قانون  994المادة 

  .في هذا الإطار  994اختلفت القراءات لنص المادة 
 ـ أن 2حيث يرى البعض        دون وء للصـلح و التحكـيم   المشرع أقر صراحة بإمكانية اللّج

ت فـي الكتـاب الخـامس    رغم إشارته إلى الصلح و الوساطة كطرق بديلة لحل النزاعا ،غيرهم
أين افتتحها بالوساطة كطريق أول منظما إياها في المواد  ،"الطرق البديلة لحل النزاعات" بعنوان

 24المؤرخ في  و ذلك بعد أن طرح المرسوم الرئاسي، 08/09من قانون  1005إلى  994من 
حول مقتضـيات الأخـذ    المتعلق بتنظيم الأسواق العامة المعدل و المتمم التساؤل 2002جويلية 

هـذا  مـواد  فـي  حيث أنه لم يستطع أيا كان أن يؤكد بوجود الوساطة  ،في هذا الإطار بالوساطة
م الساري المنصوص عليه في التشريع و التنظي التظلمحق الذي أشار بصفة عامة إلى  ،المرسوم

و تمت إحالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ الصفقات إلى البحث عن وجود حل ودي في  ،العمل بهما
أو لتسوية نهائيـة   ،حالة ما إذا أدى هذا الحل للوصول إلى تحقيق أهداف الصفقة بطريقة سريعة

راجـع  و هـذا   ،حيث أنه لم يتم الإشارة بصفة واضحة و صريحة للوساطة ،سريعة بأقل تكلفة
  .لوجود خلط بين مفهوم الصلح و الوساطة

     .3تم ترجيح الصلح على الوساطة بما تؤكده نصوص قانون الإجراءات المدنية السابقلي
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أن الكتاب الخامس بنصه على الطرق البديلة لحل النزاع لـم   ، 1في حين رأى البعض الآخر    
علـى   ،الوساطة من النزاع الإدارية لم يستثني صراحكما  ،يخص بها النزاع المدني دون سواه

الإجراءات المدنية و الإدارية ،في حين استثناها صـراحة   معا نتاب تضمن القانونيأن الكاعتبار 
مـن   994طبقا لنص المادة  و ما من شأنه المساس بالنظام العام،من  القضايا العمالية و الأسرة 

   .إد.م.إقانون 
كإجراء بديل يباشره القاضي الإداري في الجزء  975المادة كما أن المشرع نص على التحكيم في 

و استثنى  ،1006و لم يمنع ذلك من ذكره كطريق بديل في المادة   ،الخاص بالإجراءات الإدارية
و فـي إطـار الصـفقات    ،منه صراحة الأشخاص العامة في غير علاقاتها الاقتصادية الدوليـة  

  . ر مستثناة من النزاع الإداريمما يستشف منه أن الوساطة غي ،العمومية
نص على أن من إد الجزائري نجد أنه .م.إلمشروع قانون  التحضيريةكما أنه بالرجوع للأعمال   

أهم أهداف هذا القانون هو مسايرة المنظومة التشريعية الدولية؛ و في هذا الإطار نجد أن نظـام  
، ...ت، كالضرائب،العمران،الصحة،، بحيث يكاد يشمل كل المجالاالوساطة منتشر جدا في فرنسا

من الطرق البديلـة لحـل النـزاع    كما أكد في الأعمال التحضيرية لهذا القانون على أن الهدف 
، كما تهدف و ربح الوقت، و  التقليل من النفقات على الأطرافالإداري تهدف لاختصار الآجال،

   .2إلى تقليص حجم القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري
 غياب التطبيق العملـي في و  ،في ظل المادة السابقة أما عن وجهة نظرنا في هذه المسألة     

على النحو  994نص المادة خلال من  المواقف السابقةفنبدأها أولا بإبداء بعض الملاحظات على 
  :التالي

لحـل  بالطرق البديلـة  "  الخاصالأول الباب الكتاب الخامس في في  994لقد وردت المادة _ 1
ترد في  و لم، " في الوساطة" في الفصل الثاني بعنوان تحت عنوان الصلح و الوساطة" النزاعات

و   ،الكتاب الرابع الذي خصصه المشرع فقط للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية
منـه   ممـا يفهـم  ،" الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية"لا في الكتاب الأول تحت عنوان 

  .استبعاد الوساطة في المجال الإداري
صراحة فـي الكتـاب   لو قصد المشرع إعمال الوساطة في المجال الإداري لكان نص عليها _ 2

كما فعل مع مسألة التحكيم التي الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية 
  .ها في الكتاب الرابعبعد أن سبق له ذكر ،الخامسأكد عليها في الكتاب 
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بالإجراءات المتبعة أمام الجهات  تناول المشرع في الباب الخامس من الكتاب الرابع المتعلق_ 3
رغم  و لم يذكر الوساطة من بينها ،القضائية الإدارية مسألة الصلح و التحكيم في المجال الإداري

   .عدها من المجال الإداريمما يفهم منه أنه استب ،عدم وجود أي مانع يحول دون ذكره لها
من خلال _عن قصد أو بغير قصد_الجزائري أن المشرع  و عليه نعتقد حسب وجهة نظرنا     

رغـم  استنادا للملاحظات السابقة الوساطة في المنازعات الإدارية نظام استبعد  994نص المادة 
ام وسيط الجمهورية كمـا  خاصة بعد استغنائه عن العمل بنظ ،في هذا المجال الأهمية البالغة لها

  .سبق و أن بينا
المتعلقـة بإمكانيـة    08/09من قانون  970و المادة  994غير أنه بالتمعن في نص المادة       

ما بين الأسطر نجد أن المشرع بطريق غيـر   ةو بقراءإجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل 
  :النقاط التاليةل مباشر و صريح يجيز الأخذ بها في المجال الإداري من خلا

في المنازعات المتعلقة بقضايا  994في نص المادة استبعد المشرع صراحة إعمال هذه الآلية  _أ
و لم يذكر صـراحة المنازعـات    ،الأسرة و القضايا العمالية و ما من شأنه أن يمس النظام العام

  .في هذا المجال مما قد يفهم منه إجازتها ،الإدارية رغم عدم و جود ما يمنعه من ذكرها
من نفس القانون إمكانية إجراء صلح في المنازعات المتعلقـة   970ذكر المشرع في المادة _ ب

مما قد يفهم منه أيضا أنه  ،دون ذكر هذه الآلية في مجال دعاوى الإلغاء ،بدعاوى القضاء الكامل
  .994ها في المادة يذكرها في هذه المادة و لم يستثنيطالما لم  994يمكن إدراجها في المادة 

هذه الآلية في المنازعات الإدارية يـؤدي  الاستغناء على نظام وسيط الجمهورية مع استبعاد _ ج
  . في دعاوى الإلغاءإلى عدم وجود أي وسيلة ودية أو بديلة لحل النزاعات الإدارية 

عن لوساطة امشرفا أو مراقب لعملية الوساطة يعد كضمان لعدم خروج بقاء القاضي الإداري _ د
النظام العام و تحقيق المصلحة و القائمة أساسا على  ،الإداري المجالالقواعد الخاصة التي تحكم 

لوجـود   ،مما قد يفهم منه قصد المشرع إجازتها في النزاع الإداري رغـم خصوصـيته   ،العامة
  .القاضي كضمانة لهذه الخصوصية

ذ بنظام الوساطة في المجال الإداري لمـا  من المعطيات السابقة نرى أنه من الضروري الأخ    
و إما هذه المادة، بذكر الوساطة صراحة في   994على أن يتم إما تعديل المادة  ،إيجابيات من لها

 "الوساطة و الصلح و التحكيم" بإدراجها في الباب الخامس ضمن الصلح و التحكيم تحت عنوان 
  ."ت في المادة الإدارية الطرق البديلة لحل المنازعا" أو تحت  عنوان 

                                                             

_  830في دعاوى الإلغاء وفق ما نص عليه المشرع بموجب المادة  الاختياريمع الإشارة إلى أن وجود التظلم الإداري 
لا يعوض نظام الوساطة، على أساس أن التظلم الإداري طريق ودي ذو طابع إداري لا يتسم بالحياد،  08/09  من قانون

ي المشرفة و المتحكمة في هذا الإجراء، على خلاف الأمر في الوساطة القضائية على النحو السابق باعتبار الإدارة ه
   .ذكره



 

ة لا مجرد آلية ليتكريسه كآلية قانونية فعب_لأخذ بنظام وسيط الجمهورية العودة لو إن كنا نرجح 
و التي يستمدها كما سـبق   ،على الوسيط القضائي بالنظر للسلطة المعنوية التي يتمتع بها_شكلية

و لعدم اشتراط المشرع لمـؤهلات   من جهة، و قربه من رئاسة الدولة ،الذكر من طريقة التعيين
مما يضـعف دوره و   ،خاصة في الوسيط القضائي و عدم تزويده بأي وسيلة تأثير على الخصوم

  .من جهة أخرى دور هذه الآلية عامة في حل النزاع وديا
في إن كان بغض النظر  1الذي نعتقد أنه مهممن خلال الطريق الودي يمكن لنا على العموم و    

   : الأهداف التاليةتحقيق وسيط الجمهورية من خلال الدور الذي يلعبه أو  ،قضائيةوساطة شكل 
  .الآجال وربح الوقت اختصار _1
  .التقليص من حجم القضايا و تخفيف العبء عن القضاة  _2
  .العمومية المنوطة بالعدالةتحسين صورة الخدمة  _3
  .حماية المصالح المالية و المعنوية للمواطن _4
  .ير النفقات و المصاريف على المتقاضي و الدولة معاتوف _5
  .توطيد العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها  _6
   .تحول دون إتمامهاالنشاطات الإدارية المستعجلة منها خاصة بطعون تفادي عرقلة  _7

 ،خاصة ية أهملذا نأمل في إجراء تعديلات قريبة تراعى فيها هذه النقاط لما لهذه الوسيلة من    
  .القانوني المفترض أن تكون عليهإن تم إعمالها بالوجه  ،و ما قد تحققه من نتائج مهمة

تـأثير  ر الإيجابي الذي لعبه القاضي الأوروبي ومن خلال الدلقانون الخارجي لهذا و قد كان    
 الأسـاس على مستوى القانون الداخلي إن لم نقـل أنـه    ،واضح على سلطات القاضي الإداري

  .الذي به استطاع القاضي الإداري تجاوز مبدأ الحظر الأهمالمباشر و 
   .هذا ما نوضحه في المطلب الموالي

  

  بي وسلطة توجيه الأوامروالقاضي الأور: رابعالمطلب ال
سنتناول في هذا المطلب دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال التفعيل الداخلي       

فـي   الإداريوربي على سلطات القاضـي  ثير القانون الأي، كما سنتناول تألدور القاضي الإدار
  .الأعضاءالقانون الداخلي للدول 

  

  

                                                             
للطرق الودية كالوساطة أهمية خاصة في حل النزاع الإداري، بما يحققه ذلك من تخفيف للأعباء على القضاء،و هذا  -1

  .Serge Gonzales,op,cit,p,21 et suiv :         أنظر. البعض على أهميته ما أكد
 



 

  قاضي الإداريالتفعيل الداخلي لدور الدور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال : الفرع الأول
والسهر علـى حسـن   الرقابة  بية لحقوق الإنسان تضطلع بمهمةوأصبحت المحكمة الأور       

وهذا بعد  ،لحقوق الإنسانلأحكام الاتفاقية الأوروبية  بيوتطبيق الدول الأعضاء في الاتحاد الأور
  .بية لحقوق الإنسان ودورها الرقابيوجنة الأورإلغاء اللّ

بية لحقوق الإنسان كل الحقوق والحريات الأساسية لكل من يتواجد على وإذ تضمن الاتفاقية الأور
والتـي   ،جوء إلى المحكمة مباشـرة إذ يحق لكل متضرر اللّ، 1بية أو دخل إليهاوالأور الأراضي

التي عليها حماية  ،تتمتع بسلطة واسعة جدا في تحقيق واتخاذ الأحكام في مواجهة الدول المخالفة
بي ليس بديلا عن النظـام الـداخلي للـدول    ولأن النظام الأور ،هذه الحقوق في قانونها الداخلي

  .اءالأعض
نه يعمل على سد ما به من عجز في هذه الحماية، وعليه لا يمكـن تجاهـل أحكـام    أغير       

اتخاذ كل التدابير لحماية رعايا الدول الأعضاء  الأوروبي بية التي أجازت للقاضيوالمحكمة الأور
  .2في الاتحاد، حتى وإن كان قانونها الداخلي يحظر ذلك

بي الواسعة في مواجهة الـدول الأعضـاء المخالفـة    والأورسلطة القاضي  أنوعليه نجد      
   .بيةولتشريعه منحت للقاضي الداخلي سلطة توجيه الأوامر للإدارة في كثير من القوانين الأور

بي أنه امتنع في البداية عن ممارسة سلطته في توجيـه أوامـر   وهذا وما أخذ عن القاضي الأور
وطني، وذلك فيما يخص المؤسسات التنفيذيـة للجماعـة   للإدارة وترك أمر تقدير ذلك للقاضي ال

  .سالكا بذلك مسلك مجلس الدولة الفرنسي ،بيةوالاقتصادية الأور
بصدد نظر دعوى الإلغاء :" بية ما يليوالأور بية التابعة للجماعةوإذ جاء في حكم المحكمة الأور

بي أمـر  ولتابع للإتحاد الأورلتجاوز السلطة الفرنسية أن سلطة تعيين الموظف في إدارة الجهاز ا
جنة القائمة على التعيين في ، وليس للمحكمة أن تحل محل اللّ"الإدارة فقط " يظل من اختصاص 

  . "ة المختصة بتعيين الطاعنطممارسة هذا الاختصاص، ورفضت توجيه أمر للسل
يقتصر على  بجعل ذلك ،إذ حتى بالنسبة لمنازعات تقدير المشروعية رفض أن يبسط رقابته عليها

  .ويخضع فقط لتقدير الإدارة باستخلاص آثار إعلان عدم المشروعية ،السلطة الوطنية
بية أقرت باختصاصها في رقابة المشروعية علـى  ومحكمة العدل الأورلغير أنه في حكم       

لاسيما ما تعلـق منهـا بتصـحيح عـدم      ،محتوى التوجيهات، وتوجيه أوامره للمؤسسات العامة

                                                             
  - حسن سير الخصومة - حق الالتجاء للقضاء :و التي رأت أن حقوق الدفاع ينظر إليها من خلال ثلاث عناصر  - 

  .وحق التنفيذ الفعال لأحكام القضاء
1 _ Marie Christine Roualt, op,cit,p,p,29,30.  
2 _ Gilles Darcy, Michel Paillet. Op.cit.p.106. 



 

مـن معاهـدة    176و  174العمل المطعون فيه، وهذا طبقا لما ورد في نص المـادة  مشروعية 
  1.روما

بية بموجب سلطاتها الواسعة أن توجـه أوامـر للـدول المخالفـة     ووعليه بإمكان المحكمة الأور
وهذا من شـأنه أن يعطـي للقاضـي     ، بيوالمفروضة عليها بمقتضى القانون الأور للالتزامات
لتساؤل فيما إذا لمما يدفع ، لأحكام القضاءه الأوامر للإدارة عند عدم امتثالها سلطة توجيالإداري 

الجزائري و القاضي الإداري سلطة بية يؤثر من الناحية العملية على وكان مسلك المحكمة الأور
 .هذا من ناحية توجيه الأوامر للإدارة ؟ تهجازبإ ،هماالفرنسي ومن سار على نحو

تـأثير علـى    التي أخذت بتوجه المحكمة الأوروبيةن انيللقوهل سيكون  ومن ناحية أخرى      
  . وامر للإدارة ؟الأالفرنسي في توجيه و  ،الجزائريسلطة القاضي الإداري 

الإجابة على ذلك هي بالإيجاب وهذا ما تجسد في القوانين الداخلية للدول كما سنرى لاحقا بالنسبة 
  .2سار على نحوهما للتشريع الجزائري و الفرنسي و من

  

  تأثير القانون الأوروبي على سلطات القاضي الإداري في القانون الداخلي للدول الأعضاء: الفرع الثاني
 ،أن يتأقلم مع القضاء الدولي أو القواعد الدولية -أو القضاء الداخلي-على القاضي الوطني       

نجـد أن  لـذا  ، 3تكون ذات مصدر دولي ماالقواعد الداخلية غالبا  أنو ذلك بالنظر خاصة  إلى 
  :من ناحيتينالداخلي بي يؤثر على القانون والقانون الأور

بأن تكون  دضرورة اتخاذ إجراء محد ى القاضيوهو تأثير مباشر بأن أوجب عل: الأولىالناحية 
  . 4و إلاّ تثار مسؤوليتها عن ذلك  ،القوانين الداخلية متماشية و الإتفاقات الدولية

بتشجيعه للإطلاع على الحلول المقترحة في قوانين الدول إما تأثيره غير المباشر : الثانيةحية النا
بإقناع المشرع الوطني بضرورة إعطائه للنص المعتمد مجـالا   إما و ،الأخرى والاسترشاد بها 

  .هو عليهمما  أوسع في التطبيق
لا يمكـن   إذ -كما سـنبينه  -بيوحاد الأورقد تأثر بقانون الاتالداخلي وعليه نجد بأن القانون     

ر دول الاتحاد بالقوانين الداخلية وتأثّ ،إنكار تأثير هذا القانون على القوانين الداخلية للدول من جهة

                                                             
  .97.، صحمدي علي عمر، مرجع سابق _ 1

2_Farouk Kesentini," le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publiques 
et des droits de l'homme ",revue conseil d'état ,n°04,2003,p46.   
3 _ Marie christine roualt et autre, op,cit,p,p,229.230. 
4_  Marie Christine Roualt, op,cit,p,30. et.v:Martine Lombard,op,cit.p,25.  



 

 ،بفضل علاقاتها في الاتحاد في إطار خصوصياتها الداخليـة ، 1لكل دولة عضو من جهة أخرى
  .2 دارةلاسيما منها الحماية القضائية ضد أعمال الإ

بي على نظريات القـانون  وند دراسته لتأثير القانون الأورع  flaussوفي هذا الإطار أشار     
أن هذا الأخير لم يكن حريصا في الماضي على الحقوق والاسـتفادة مـن    ىالإداري الفرنسي إل

هجـين  بعض الت بية بفاعلية أكبر أو أقل أدخلتوتجارب الأجانب وخبرتهم، غير أن الوحدة الأور
و قد _ و قررت بأن دور القاضي الإداري الفرنسي قد تغير كليا  ،على القانون الإداري الفرنسي

و أصبح يستعمل بشكل أكبر _ظهر ذلك جليا على مهام و دور المقرر العام خاصة كما سبق الذكر
  .3السلطات الممنوحة له و التي يفترض القيام بها من كل قاض 

  .4الاتفاقيات الدولية في هذا المجال إذ انضمت الجزائر إلى غالبية وكذا القانون الجزائري  
بية جعله يبحث عن الحلول الملائمة لما يدخل ونشأة القضاء في قلب الدول الأور وبذلك نجد أن   

رجال القـانون  لل ا سهمم ،في اختصاصه من منازعات بالإطلاع على حلول الدول الأعضاء فيه
  .فيه والمقبولة في الدول الأخرى معرفة الحلول الممكنة

وجدير بالذكر أن الحلول التي جاء بها القانون الألماني والتي أعطت للقاضي سلطة توجيـه       
جعلت رجال القانون الفرنسي يأخذونها كنموذج يهتـدي بـه القاضـي     ،أوامر للإدارة ثرية جدا

 ـتوج الإداري قاضيلأجل إيقاف أو تعديل الإجراءات التي تحظر على ال ،والمشرع ه الأوامـر  ي
  .للإدارة

بسـلطة   حيث أقر ،ر بشكل غير مباشر على القانون الفرنسيبي أثّولذا نجد أن القانون الأور   
التي شملت بشكل واسع المسائل المتعلقة برفض الإقامـة   الأمر في المنازعات الإدارية الفرنسية

ية المتعلقة بإلغاء قرارات إبعاد الأجانـب و  تنفيذ الأحكام القضائ غير مؤسسة، لأسباب ،للأجانب
   .5...التأثير على حياتهم العائلية

حيث نص على ضرورة التنسيق بين الدول  1989/ 12/  21ومن ذلك توجيهه الصادر في     
الة تضـمن احتـرام الأحكـام    لإيجاد حلول فع ،الأعضاء في مجال الأحكام التشريعية والتنظيمية

  .سة وإعلان إبرام بعض العقودفالمنا بية في مجالوالأور

                                                             

و قد دخلت حيز التنفيذ في فرنسا التي تأثرت كثيرا  الأوروبيدولة عضو في الاتحاد  40ضمت هذه الاتفاقية حوالي  -1 
   . René Chapus, op,cit,p113:أنظر، 1974ماي  03مرسوم  بها بموجب

2 _ Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.106.et.v: Gustave peiser,op,cit,p47.  
3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit, p,p,15.445. 
4 _Farouk Kesentini,op,cit,p.46.  
5_ Gustave Peiser,op,cit,p.49. 



 

 بية للقاضي الإداري بسلطةوإذ أقرت المحكمة الأور ،"بتوجيه الدعوى " وقد سمي هذا التوجيه   
حتـى وإن كانـت مخالفـة أو     ،بيواتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لضمان فعالية القانون الأور

  .في القانون الداخلي محظورة
التنفيذ خلال مدة معقولة و ، 1الحكمعد الدولة مسئولة حتى في حالة عدم بل ت ،ليس هذا فحسب    
علـى أن الإدارة   الإنسـان من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق   06حيث نصت المادة  ،2أيضا

السهر على التنفيذ السريع ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء خلال مهلة معقولة، و أوجبت على القاضي 
و منحته صلاحية أن يضمن ما يصدره من أحكام و قرارات أوامر مصحوبة  و الفعال لقراراته،

، بل إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد كألمانيا، و إيطاليا قد ذهبتا بفضل هذه الاتفاقية بغرامات
  .3و هذا بصلاحية القاضي الإداري حتى الحلول محل الإدارة ،إلى أبعد من ذلك

ظي الذي يتخذه القاضي الوطني إنما هو في حقيقته فالإجراء التح أنعلى  Bonichotوقد علق    
  .التزاماتهاأمر موجه للإدارة، يمكن للقاضي أن يوجهه لها لضمان تنفيذ 

 ،اضي الإداري سلطة توجيه الأوامـر لـلإدارة  قبي هو من قرر للووبهذا يكون القاضي الأور   
الذي يتشابه إلى حد كبيـر مـع   الجزائري  و اجتهاد القضاء -ما أخذ به المشرع الفرنسي  وهذا

في مجال عقود الشراء العام بالحد المقرر لتطبيـق أحكـام المنافسـة     -4اجتهاد القضاء الفرنسي
    .بيووالعلانية ذات المنشأ الأور

والقضاة الوطنيين مهمـا   ،كما أكدت المحكمة الأوربية على سلطة القاضي الإداري الفرنسي   
ين إليه بتوجيه أوامر للإدارة لضمان احترام حقوق رعايا الدول الأعضاء فـي  كان النظام المنتم

  .الأوروبي والمقرر في النظام القانوني ،الإتحاد
فـي المجـال الإداري   ول أن ينص المشرع قق سيكون من المفروض والمعلالمنط ذاومن ه     

مجال تنفيـذ   :ورية مثلعلى إعطاء القاضي سلطة توجيه الأوامر في المجالات التي يراها ضر
تنفيذ قرار الرفض الذي حصره القاضي الفرنسـي فـي قـرارات     وقف مجال الأحكام الإدارية،

لابد من تعديله بمـا   الرفض التي تحدث تغيير في المركز القانوني أو الواقعي الموجود سابقا، لذا
 ،اتالقرار ههذللوقف يقر للقاضي بسلطته في ا بي الذيويستجيب لمقتضيات قانون الإتحاد الأور

  .5خاصة منها المتعلقة بإبعاد الأجانب

                                                             
1- un" recours effectif ", c'est également un recours susceptible d'être  jugé par les instances 
nationales compétentes dans un " délai raisonnable ".v: René Chapus, op, cit,p115.    
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit, p,34. 

.124،134ص،ص، عباس نصر االله، مرجع سابق، _ 3  
4 _ Farouk Kesentini,op,cit,p.51. 
5_René Chapus, op, cit,p115.  



 

التـي   Factortameبية في قضية ووتطبيقا لما سلف ذكره جاء في حكم محكمة العدل الأور    
وقف تنفيذ قـانون  بتتلخص وقائعها في إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي 

من ممارسة حقهم في صيد الأسماك لحين الفصل في  بريطاني جديد يقضي بحرمان رعايا إسبان
  .الموضوع

حيث أسست محكمة الاستئناف قضاءها على أساس أن القاضي البريطاني لا يملك سلطة وقـف  
، وإن كان كل قانون يفتـرض توافقـه مـع القـانون     جتاللولا سلطة توجيه أمر ،تطبيق القانون

  .بيوالأور
بية للاستفسار عما إذا كان هنـاك  وة الدعوى للمحكمة الأوروللخروج من هذا المأزق تم إحال    

بي يقضي بحق القاضي في الحكم بإجراء مؤقت لحماية الطـاعن  ومبدأ في النظام القانوني الأور
  .عندما يحظر عليه القانون الوطني هذه الحماية

رض خطر على بي سيتأثر إن فوالقانون الأور قدأ تفوببية جاء أن مووفي رد للمحكمة الأور    
، القاضي الوطني من اتخاذ أي إجراء مؤقت لضمان فعالية الحكم في الموضوع في قانونه الداخلي

كما ورد عنها العديد من الأحكام ، بي وعدم تطبيق القانون الوطنيولذا عليه تطبيق القانون الأور
  .1أيضا في مجال الحماية المقررة للحقوق الأساسية للأفراد

الذكر فإن القانون الفرنسي لم يعط الحماية الكاملـة ضـد القـرارات الإداريـة     وكما سبق      
بي لفرض هذه الحماية في مجال قرارات الرفض بشكل وإلا أنه استند إلى القانون الأور ،بالرفض

ير علـى  غيضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا الت مع ،بيةواستجابة للتوجيهات الأور ،كامل
التـي   و الذي أصبح يستند في حيثيا قراراته على هذه الاتفاقية ،الفرنسي في مجملهوضع القانون 

تجيز له توجيه الأوامر للإدارة بشكل واسع خاصة في مجال منح التأشيرة  للدخول لفرنسا، لمـا  
  .2يشكله المنع من مساس بالحياة العائلية

أو علـى  ، أساس القانون الوطني له أن يحكم على :ازدواج قانوني الوطني وبهذا يواجه القاضي
ض، وعليه اختيار أحـد  فرارات الإدارة بالرقلمنح الحماية المؤقتة ضد  ،بيوأساس القانون الأور

ه الحالي بما يتفق وما هو مفروض عليـه  قفين بشرط أن يساهم في إحداث تعديل على مويقالطر
  .بيومن التزامات بمقتضى القانون الأور

بيـة  وبسلطة المحكمة الأوربهذه الاتفاقية و فيما يتعلق  في نظرنالمطروح ؤل ااستالغير أن      
  :في منح القاضي سلطة توجيه الأوامر للإدارة هو

                                                             
1 _Farouk Kesentini, op,cit,p51. 
2_C.E,10-08-2010,j, réf, www.legifrance.gouv.fr, 26-09-2010.  



 

التي جاءت  مبادئالاختياري، بمعنى هل الدول ملزمة فعلا ب جوء إليها أمر إلزامي أوهل اللّ: أولا
منح القاضي سلطة توجيـه الأوامـر   بلتالي ، وبابها هذه الاتفاقية و الأحكام التي تقررها المحكمة

  .؟أم لا للإدارة 
  داخلي؟لفي نظامها ا اما هو الأثر المترتب فيما إذا رفضت الدول الأخذ بهفإن كانت الإجابة بنعم 

  .لا نعتقد بوجود أي فعالية عملية ومباشرة لهذه المحكمة على مستوى حقوق الأفراد: ثانيا
ة للمطالبة بالحماية من القانون الداخلي الذي لا يحفظ لهم رإليها مباشجوء ذلك أنه لا يمكن لهم اللّ

  .بيةوى الاتفاقية الأورضحقوقهم المقررة بمقت
ة بهذه المخالفة، وهذا ما رأيناه في الحكم السـابق أيـن   نيلأن ذلك متوقف على إرادة الدولة المع
  .راد إليها مباشرةفلم يلجأ الأبية وولى المحكمة الأورإقامت المحكمة بنفسها بإحالة الدعوى 

 الاتفاقيـة ضمانة لتنفيذ القاضي الوطني لمبادئ هذه  إذ في ظل غياب هذا الحق لا توجد هناك أي
  .فإن شاء نفذها وإن شاء تخلى عنها ،بيةوالأور

إذ لا يقتصـر دوره   ،رغم ذلك يبقى للقاضي الإداري الوطني بموجب هذه الاتفاقية دور مهم    
بل يذهب لأبعد من ذلك برقابة مـدى امتثالهـا    ،قابة احترام الإدارة للقانون الداخليعلى مجرد ر

في إطـار الاتفاقيـة    ،للقوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بالحريات الأساسية و حقوق الإنسان
  . 1الأوروبية لحقوق الإنسان

از توجيه أوامره للإدارة رغم الحظر الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه بعدم جوهذا و      
إلاّ  ،من الخروج عنه همن أجل تمكينكما بيناها و الذي تضافرت جملة من العوامل لتنفيذ أحكامه 

دون أن يفرض على  هالعدم إمكانية الفصل في ،بذلكمرحلة السير في الدعوى لم يقيد نفسه أنّه في 
  . و ذلك بالنظر لخصوصية الدعوى الإداريةأوامره الإدارة 

  .ى الأخص بصدد تنفيذ أحكامهو عل ،في كل مراحلهالتعميمه لاحقا وقد كان ذلك بمثابة محفز له 
    .في المطلب المواليهذا ما نبينه 

  

  الأوامر أثناء السير في الدعوى توجيه سلطةوالقاضي الإداري : خامسالمطلب ال
 ،الأدلة رغم كونها مدعى عليها بتقديم الإدارة يأمر القاضي الإداريمنذ وقت طويل كان         

و هي بذلك تقدوفي هـذه  ، و المستندات الإثباتغالبا ما تملك هي وثائق  الأنه ،نفسها م دليل ضد
ل سند قانوني قبـل أن يتـدخّ   إلىلم يكن يستند _القاضي بأمر من إثباتحالة تقديم دليل _الحالة 

ذلك  ،للدعوى الإداريةللطبيعة الخاصة  بالنظرو ذلك  ،الإداريالمشرع في تنظيم سلطة القاضي 
التي  ،فالأمر مختلف في مجال الدعوى الإدارية ،مبدأ عام يقع على المدعيكالإثبات  إذا كانأنه 

من حيث امتلاكها غالبا للملفات والمستندات  ،لعدم التساوي بين الإدارة والفرد هاتتميز بخصوصيت
                                                             

1 _Farouk Kesentini,op,cit,p51. 



 

 هم الاستعداد مسبقا لتهيئة أدلتهم وإن حرصوا على ذلكالذين لا يمكن ل ،المتضمنة لحقوق الأفراد
  .)الفرع الأول(

بجعله يتداول بـين   ،الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل القاضي في التخفيف من هذا العبء    
الطرفين مع عدم محاباته لأي طرف على حساب الطرف الآخر باتخاذه موقفا محايدا،على أن لا 

لأن  ،ي الدعوى الإدارية مع الدور الإيجابي الذي يلعبه في الدعوىيتعارض مبدأ حياد القاضي ف
 الوسائل الخاصة بالإثبات أمامهمع الأخذ بعين الاعتبار ،  الحياد هنا هو حياد إيجابي و ليس سلبي

  ).فرع الثالثال(و العوامل المؤثرة عليها ، )الفرع الثاني(
  

  ة ودور القاضي الإداريخصوصية الإثبات في الدعوى الإداري: الفرع الأول
فـي   الإثبـات ها بخصوصية لنقطتين مهمتين، تتعلق الأولى منمن خلال هذا الفرع تطرق سن    

  .أما الثانية فتتعلق بسلطات القاضي الإداري أثناء السير في الدعوى ،الإداريةالدعوى 
  

  خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية : أولا
علـى   ،الأصل تق المدعي الذي يدعي خلافعلى عا1 عبء الإثباتالقاعدة العامة هي إلقاء     

و استنادا أيضـا   ،و براءة الذمة ،أساس الاعتراف بصحة الأمر الواقع و احترام الوضع الظاهر
لكن  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال و أموالهم، ( :لقوله صلي االله عليه و سلم

  ).البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر( :أيضاو قوله ،)البينة على من ادعى
 ،لذلك قال علماء الشريعة أن الحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضـعيف     

  .فيقوى بها ضعف المدعي ،ي البينةفكُلِّف الحجة القوية و ه ،لأنه يدعي خلاف الظاهر
  .2فاكتفي منه باليمين و هي حجة ضعيفة ،تهو جانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذم

التي تتميـز بعـدم التكـافؤ بـين أطـراف       ،و هذا ما لا يستقيم و طبيعة المنازعة الإدارية   
  . 3بوجود الإدارة في مرتبة أعلى من مرتبة الفرد غالبا ةــالخصوم

                                                             
 :جلها يشترك في أن الإثبات_هالذي هو إحياء للحق و لا فائدة منه من دون_ وجدت عدة تعاريف للإثبات _ 1
لابد أن ينصب على واقعة قانونية يترتب عليها آثار _ج ،يجب أن يتم بالطرق التي حددها القانون _ب ،يعني إقامة الدليل _أ

، دار النهضة العربية، دور القاضي الإداري في الإثبات هشام عبد المنعم عكاشة، :أنظر.حتى يؤتي الإثبات ثماره
   .12،07ص،.ص ،2003القاهرة،

.25مرجع سابق،ص، هشام عبد المنعم عكاشة، _2  
، دار دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة حمد محمد حمد الشلماني،3_

خصوصية الإثبات في  عايدة الشامي،:وأنظر.14، ص،2008المطبوعــــــــــــات الجامعية، الإسكندرية،
 للإجراءاتشرح وجيز حسين طاهري، :و أنظر.19،ص،2008،الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث، الخصومة الإدارية،

  .40، مرجع سابق، ص، المتبعة في المواد الإدارية



 

رة يصعب معها و لكون الإثبات في القانون الإداري أيضا يعتمد على نصوص ووقائع متناث     
لذا يكتفي القاضي من المدعي بتقديم قرينة تشكك فـي  ، 1تطبيق القاعدة السابق ذكرها في الإثبات

لتثبت عكس ما يدعيه الطاعن لإزالة  ،بها ينقل عبء الإثبات إلى الإدارة ،سلامة القرار الإداري
  .2الشك
 ،م أسباب إصدار قرارهاأو لم تقد ،و ما يدحض هذه الشكوكأ ،يثبت ادعاءها م ماإذا لم تقدو    

رف الآخر،انقلب عليها عبء عاء الطّأو رفضت تسليم ما يثبت عكس اد ،تلأو تماط ،أو تقاعست
حتى و أ،3اعتبر ذلك بمثابة تسليم لطلبات المدعي و ،ها لصالحهوصار امتناعها قرينة ضد الإثبات
  .4لمتعاونإلغاء القرار المطعون فيه جزاء لموقفها غير اإمكانية 

ذلك أن الإثبات في الدعوى الإدارية و إن كان يقع على عاتق المدعي شأنه في ذلـك شـأن       
غير أن هذا العبء يتم تداوله بين المدعي و المدعي عليه في الدعوى  ،زائيةالدعوى المدنية و الج

ات عكس ادعاء إلى أن يستقر الأمر على الطرف الذي يعجز عن إثب ،الإدارية لطبيعتها الخاصة
  .   ما يؤدي إلى خسارته للدعوى ،الخصم

و لا بد من الإشارة إلى أن الإثبات في الدعوى الإدارية يكتفي فيه القاضي بالاقتناع بحقيقـة      
القضاء  تفيكيدون بلوغ درجة اليقين الثابت المطلق،و في نفس الوقت لا  ،الوقائع المتنازع بشأنها
بما  ،إذ هو في هذا بين الاحتمال الراجح و اليقين الثابت ،لضن و الاحتمالبالاعتماد على مجرد ا
  . 5على اعتبار الحقيقة القضائية نسبية و ليست مطلقة  ،يحقق له الاقتناع الكافي

الـذي   ،و عليه لا بد أن يختلف تنظيم عبء الإثبات في القانون الإداري عن القانون الخاص    
  . ث قدرتهم في الحصول على أدلة الإثباتيتساوى الأفراد فيه من حي

 ،في الـدعوى الإداريـة   عبء الإثباتو إن كان البعض قد ذهب إلى إنكار وجود ما يسمى      
على أساس أن القاضي الإداري فيها لا يطلب من أي طرف في الدعوى تقديم إثبـات حقيقـي و   

ثير من الأحيان تخضع لإجـراءات  إذ في الك، يقيني يؤدي إلى إثبات نهائي و قاطع في الدعوى 
و كـل   ،تحقيق يتولى القاضي فيها توزيع عبء الإثبات على الطرفين حسب الظروف و الوقائع

                                                             

.10مرجع سابق، ص، هشام عبد المنعم عكاشة، _1  
، 09 العددات الساحل،منشور مجلة مجلس الدولة،، "الطابع التحقيقي للإثبات في المواد الإدارية" ،مراد بدران2_

   .09ص، ،2007الجزائر،
  .579. مرجع سابق، ص صافي أحمد قاسم، -3

إذ لا يعد امتناعها عن تسليمها قرينة             ،غير أننا نستثني من هذا حالة وجود نص تشريعي يلزمها بالسرية في المستندات 4-
من قـانون   301ير ذلك للمحكمة طبقا لما ورد في المادة حيث يترك تقد ،ضدها،أو إذا كانت المستندات ذات طبيعة سرية

  .17مرجع سابق، ص، مراد بدران،: لتفصيل أكثر أنظر ،العقوبات الجزائري مثلا

.28.26،مرجع سابق،ص،ص،الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _5  



 

و هذا طبعا مردود عليه إذ يتحمل كلا    ،1ذلك مرده إلى الدور الإيجابي الكبير للقاضي الإداري
طالما  ،ا العبء يسيرا أو عسيراسواء كان هذ ،الطرفان عبء الإثبات في الدعوى كما سبق الذكر

أي ، 2مع تيسير ذلك و توجيهه من القاضي الإداري ،أن هناك ادعاءات لابد من إقناع القاضي بها
و القـول   ،مثله في ذلك مثل القاضي العادي ،أن القاضي الإداري لا يتحمل عبء الإثبات بنفسه

  .3ى دور الخصومبغير ذلك يخرج وظيفته من طبيعتها القضائية و يتعداها إل
أو المنطقية  ،منها الفنية القانونية ،و عموما يلجأ القاضي للبحث عن حل للمنازعة لوسائل شتى  

  . 4دون التقيد بطريقة معينة للبرهنة و الاستدلال، الاستدلالية
  

  سلطات القاضي الإداري أثناء السير في الدعوى : ثانيا
من إيجابية  ، و إجراءات5من جهةفي الغالب كتابية  اءاتتتميز الإجراءات الإدارية بكونها إجر   

القاضي المقرر في  -هيئة مفوضي الدولة  توليب الإداري يوجهها القاضيإذ  ،من جهة أخرى
 سلطة القاضي الإداري التحقيقية من خلال لكذو ،6الدعوى وتهيئتها للمرافعة تحضير -الجزائر

   ،التحقيق في الدعوى الإدارية إجراءاتذي تقوم عليه ال،  7أو المطلق الحر الإثباتإطار نظام  في
   ،الإدارية

                                                             
1_ Gilles Darcy,Michel Paillet. op.cit.p.236.  

.25،24ص،.مرجع سابق،ص مد حمد الشلماني،حمد مح _2  
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.41مرجع سابق، ص،  ،المتبعة في المواد الإدارية للإجراءاتشرح وجيز حسين طاهري،  _5  
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و هو المذهب الذي به يفوق دور القاضي دور طرفي الدعوى، و يكون دورهما تابعا لدوره ،و يسير تحـت رقابتـه، ووفـق     7-

  .توجيهاته،إذ له الحرية الكاملة في تكوين عقيدته من خلال ما يراه من أدلة مقبولة
ق الإثبات المقبولة أمامه بما يلاءم الدعوى المعروضة عليه، و هو الذي يحدد قيمة كل منها و بالتالي فهو الذي يحدد بكل حرية طر

في الإثبات و يقدر مدى اقتناعه بها، إذ تتساوى الأدلة أمامه و يستخلص عقيدته من أي دليل يطمئن إليه و يرجحه، مـع مراعاتـه   
 : لحقوق الدفاع و خضوعه في نفس الوقت لجملة من القيود

كالالتزام بالوقائع التي يحددها القانون في إثبات بعض الدعاوى، كالشهادات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة كإثبـات   _أ
الجنسية مثلا،أو التقيد بملفات الإدارة لحسم النزاع فيما يخص بعض المسائل المتعلقة بالتعيين و الترقية مثلا،و إن كان البعض يرى 

عينة للإثبات للقاضي الإداري يعد من قبيل الأمثلة على الوسائل المقبولة للإثبات و ليس من باب التحديـد، ممـا   بأن تحديد وسائل م
يمكّن من الاستعاضة عنها بغيرها مما يساويها في الإقناع،و عليه حتى و إن كان الدليل الإداري مقيد فإن حرية القاضي في تقديره و 

  . الأخذ به واسعة
.قائع ثابتة بأحكام حازت قوة الشيء المقضي بهالتقيد بو _ب  

. عدم اللّجوء لطرق إثبات لا تتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية كاليمين الحاسمة بإجماع الفقهاء   ج_
ء الالتزام بالمبادئ العامة للتقاضي شأنه في ذلك شأن قاضي القانون الخاص، مع احترام حقوق الدفاع، إذ لا يمكن له مثلا بنا_ د

الإثبات أمام عبد العزيز عبد المنعم خليفة،:أنظر في ذلك.حكمه على معلوماته الشخصية المستمدة خارج نطاق إجراءات التقاضي
.35.34.ص،ص ،2008الإسكندرية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،.القضاء الإداري   



 

دف آخر هو العمل على تحقيق التوازن هفيها فحسب، بل لتحقيق بالفصل ليس بهدف الإسراع 
 ،التي تتمتع بها ومواجهة امتيازات الإدارة ،من خلال سيطرته على التحقيق ،العادل بين الطرفين

مع احترام مبدأ الحياد  ،و التي تتعدد بتعدد مسئولياتها ،ةأو الاستثنائي ،سواء في الظروف العادية
   .1دائما و عدم المحاباة لأي طرف في الدعوى 

يضمن تحقيـق العدالـة    ،و لا يكون ذلك إلاّ من خلال توجيهه للإجراءات بشكل عادل و نزيه  
اع لخاصة بـالنز بداية من التحقيق في الدعوى بأمر الإدارة تقديم كل المستندات ا ،لطرفي النزاع

إذ لا يمكن للإدارة في هذه الحالة التمسك بالحظر المفروض ، 2 المعروض عليه لغاية الفصل فيه
لأن هذا الحظر يرد على عمل من أعمالها الإدارية، أمـا أمرهـا بتسـليم    على القاضي الإداري 

أكـده المشـرع    وهذا ما ،3بتحقيق الدعوىالمستندات فهو من صميم الوظيفة القضائية المرتبطة 
 08/09 إد.م.إمن قانون  844بموجب المادة الذي منحه المقرر القاضي في بيان دور الجزائري 

مـادة  إذ يشبه دوره في المنازعة الإدارية دور قاضي التحقيـق فـي ال   ،سلطات تحقيقية واسعة
لة الحكم، يعين رئيس تشكي...:" علىالمذكورة أعلاه  844في المادة  ،إذ نص المشرع  4الجزائية

يحدد بناء على ظروف القضية الأجل الممنوح للخصوم مـن أجـل تقـديم     القاضي المقرر الذي
المذكرات الإضافية،و الملاحظات و أوجه الدفاع و الردود، و يجوز له أن يطلب من الخصوم كل 

  ." مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع
صلاحية إصدار أوامر للإدارة بصدد تحقيق  851،849كما منحه القانون السابق بموجب المواد 

   . 5 لذلك بتجاوز الأجل الذي يحددهو استبعادها  ،المنازعة، بتقديم المذكرات أو ردها
الإدارية التي تتميز إجراءاتها بالسرعة مقارنة ببقية الـدعاوى   وعليه ببدء السير في الدعوى      

   دـأو تندب أحد أعضائها أو أح ،6 أت ضرورة لذلكتبدأ المحكمة التحقيق بنفسها في الجلسة إن ر
   دـأح
  

                                                             
1-Kourochli Mokdad, "le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives 
sur l'action de l'administration", revue du conseil d'état, n°03,2003. p.p12.16. 

دار الكتاب ._دراسة مقارنة_الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإداريةجيهان محمد إبراهيم جادو، 2_
  .286، ص،2009القانوني، بلا بلد النشر،

  .73، مرجع سابق،ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة،  3_
.و ما يليها 47، 44مرجع سابق،ص، ص،  ،المتبعة في المواد الإدارية للإجراءاتشرح وجيز حسين طاهري،  _4  

.127فريدة مزياني،آمنة سلطاني،مرجع سابق،ص، : لتفصيل أكثر أنظر _5  
و لضمان الحيدة و عدم  ،الإداري لافتقاده الصفة الحضورية للإجراءاتو هو إجراء نادرا ما يلجأ إليه القاضي  -6 

و إن كان بوسعهم الإطلاع على نتيجة التحقيق خلال ، به_ الأفراد_التحيز بسبب عدم إخطار و إطلاع أصحاب الشأن 
  .57، مرجع سابق،ص،الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، : لتفصيل ذلك أنظر. مرحلة التخضير



 

  
   .2للاتصال بالإدارة للحصول على ما يكون ضروريا لتهيئة الدعوى للفصل فيها 1المفوضين

صاحب المبادرة  ،هيئة مفوضي الدولة في فرنسا خاصةو  القاضي المقرر في الجزائر،لعب إذ ي
دورا مهما _ ء من القسم القضائي لمجلس الدولةو هي جز_و الخطوة الأولى في إنشاء هذه الهيئة 

و بارزا من خلال بحثها الدائم لإيجاد الحلول المتوازنة للحفاظ على الحقوق العامـة و الخاصـة   
بل إن دورها امتد إلى إرساء بعض النظريات و المبادئ العامـة فـي القـانون     ،3ءعلى حد سوا

  . 4الإداري
ويلعـب  ،5 بارية أن الإجراءات فيها لها طابع تحقيقي ومكتونه من مميزات المنازعة الإدلأذلك 

كما سبق  ،القاضي والمستشار المقرر فيها الدور الذي يلعبه قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية
  .6فلا يمكنه أن يكتفي بما يقدمه له الأطراف وأن يأمر بأي إجراء يراه ضروريا تلقائيا ،الذكر

أو بتكليف شـخص ثالـث    ،الهم عن الوقائع التي تستدعي التحقيقإذ له استدعاء ذوي الشأن وسؤ
  .7بالدخول في الدعوى

 دلذا يعد القاضي سي وافع التي استلهمتها التحقيق في القضايا المرفوعة أمامه، إذ يتحرى على الد
  .8يهة في اتخاذ قرارها ومجابهتها مع واجب خدمة المصلحة العامة الذي على الإدارة توخّرالإدا

للقاضـي أن يـأمر بمختلـف      Les injonctions procédures وفي إطار أوامر الإجراءات    
   ل لاستجلاءـتند أو سجسوله أن يطلب من الإدارة تقديم أي وثيقة ضرورية أو م ، الإثباتوسائل 

  

                                                             
جيهان : أنظر.و الذي له توقيع غرامة مالية على الإدارة إن امتنعت عن تقديم الملف ،يسمى مفوض الدولة في مصر -1

  .292مرجع سابق، ص، إبراهيم جادو، محمد
2 _ Marie Christine Roualt,op,cit.p542.   

كجزء قضائي أيضا من الأجزاء المكونة لمجلـس   1955ة لسن 165أنشئت هذه الهيئة في مصر بموجب القانون رقم  - 3
إذ ينحصر دورها في تجهيز و إعـداد التقـارير فـي     ،الدولة إلاّ  أن دورها محدود مقارنة بنظيرتها في القضاء الفرنسي

بالإضـافة إلـى اختصاصـات أخـرى خولهـا لهـا        ،و عرضها على المحكمة المختصة ،و إبداء الرأي فيها ،الدعاوى
 . 249جيهان محمد إبراهيم جادو،مرجع سابق، ص،: لتفصيل ذلك أنظر.نالقانو

.249جيهان محمد إبراهيم جادو،مرجع سابق،ص،  _4  
لأن الكتابـة تتعلّـق    ،ة الإجـراءات يلا يتعارض اعتماد القاضي الإداري على المذهب الحر في الإثبات مع مبدأ كتاب -5

ع به،كما أن اختيار القاضي للوسيلة الملائمة للإثبات ابتداء لا يلزمه بـاحترام  بوجود الدليل دون أن يمتد أثرها إلى الاقتنا
منشـأة المعـارف،   .إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،:أنظر. نتيجتها انتهاء
 . 363.271، ص،ص،2008الإسكندرية، 

  .178. زروقي ليلى، مرجع سابق، ص -  6
  . 397. أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، ص -   7
  .191. إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -  8



 

سيير نظر للطريقة الخاصة التي تتخذها الإدارة غالبا في تو ذلك بال، 1المتعلقة بالخصومة الحقيقة
الواقعة  إثباتيسهل على القاضي الإداري  ،مكتوبةو نظم وتنظيم شؤونها التي تتخذ شكل تعليمات 

لا يخـالف   بما ،من حيث الإجراءات والشكل ،الإدارية بتتبع الأوراق التي مرت بها هذه الواقعة
ت عن هذه القواعد ذوإن وجد أن الإدارة قد ش، 2القانون الذي يلزم الإدارة بتقديمها لإثبات ادعائها

  .القواعد كان له أن لا يأخذها كدليل ويعدم قيمتها كورقة ثبوتية
كما لـه فـي   ،...  أو استجواب الأفراد خبير أو سماع الشهودكما له في نفس الإطار تعيين     

على طلب الخصم أن يأمر الإدارة بتسليم صور عن القـرارات   االدعوى الاستعجالية وبناء إطار
تكون الوثيقة المطلوبة نافعة أن و ،على أن لا تمس بأصل الحق ،في الدعوى والمستندات المهمة

إذ له أن يبنـي   ،الإثباتقيد بوسائل معينة في وله تقدير الأدلة المتوفرة لديه دون التّ ،3اللمعني به
سواء كانت قرائن صريحة أو تحليل منطقي،أو  ،ة من هذه الأدلةحكمة بناءا على قناعته المستمد

  .4د الشعور المستخلص من ملف القضيةرجعلى م
بانتداب خبير أو  5كما له في إطار الأوامر الاستعجالية أن يأمر بالمعاينة،أو بتحقيق استعجالي   

،و هي إجراءات محفوظة لكل أطـراف النـزاع دون   ...أو الأمر بدفع مبلغ مؤقت ،سماع شهود
  .6عرقلة تنفيذ أي قرار إداري

على أن ، 7وجد شك و لو بسيط و حتى في غياب القرار الإداري السابقكل ذلك يكون متى      
بالفصل فيما لم القاضي حتى لا يقوم  ،تعدى حدود الطلبات والوسائل المدعى بها من الخصوميلا 

أو يفصل بأكثر مما طلب منه، ما لم تكن الوسائل والأسباب التي يعتمـدها متعلقـة    ،يطلب منه
  .8بالنظام العام

  :لاعتبارينبصدد تقديم الدليل من المدعي يخضع القاضي عليه و      

                                                             

:بنصها على  08/09من قانون 169رغم أن المواقف اختلفت بشأن تطبيق نص المادة  _ 
ي بحوزة الغير إذا يجوز للقاضي أن يأمر و لو تلقاء نفسه تحت غرامة تهديدية بإحضار الأصل و نسخة من الوثائق الت" 

الدعوى القضائية لحماية الحريات " ،برادعي قوسم:للتفصيل أنظر، ..." كانت مقارنتها بمحرر المتنازع فيه مفيدة
حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، معهد العلوم _ غير منشور_الملتقى الوطني الثالث". الأساسية 

.   04،ص،2010مارس، الوادي، 09/10الجامعي بالوادي،القانونية و الإدارية،المركز   
1 _ Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p232. 

  .62. ، مرجع سابق، ص2،الجزء المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن شيخ آث ملويا،  -  2
   .67عبد القادر عدو، مرجع سابق،ص،3_

  .04مرجع سابق،ص، بونعاس نادية، :وأنظر.190.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -4
5 _ Gilles Darcy, Michel Paillet. Op.cit.p.161. 
6_ Rémy Schwartz," le juge français des réfères administratifs ",revue conseil d'état, n°04, 
2003, p.p69.80. 
7_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,550.  
8 _Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p227. 



 

   . الإثبات صعبا على المدعي بالدليل في حالة ما إذا كانبالمبادرة  الاكتفاء_ 1
   .1اتجاه الإدارة  خطيرة همزاعممع المدعي بصدد إقامة الدليل إن كانت أكثر التشدد _ 2

وقـد أكـد المشـرع    ،  وضوع الدعوى الإداريةو منه فإن نطاق الإثبات يختلف باختلاف م    
الجزائري حتى بموجب التعديل الجديد على هذه الأوامر بذكر عبء الإثبـات و أعبائـه علـى    

بـالأمر   08/09ضمن الفصل الثالث من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،القاضي الإداري
اري المسبق بموجب أمـر علـى ذيـل    و لو في غياب القرار الإد ،بإثبات حالة و تدابير التحقيق

مع الجمـع بـين   ، متى كان هناك احتمال بأن تؤدي لوجود نزاع أمام القضاء الإداري ،عريضة
و ما تنفرد به جهات القضاء الإداري تحت عنـوان   ،المواد المطبقة أمام الجهات القضائية العادية

  .     2ضمن الفصل الثاني من نفس القانون ،الإحالة المقيدة
و هذا الإستعجال تطلبه الإدارة خاصة فيما يتعلق بطرد شاغلي الأملاك العامة أو الدومين العام   

  .3دون سند
هذا وكل أوامر الإجراءات التي يأمر بها القاضي تكون في مرحلة التحضير للدعوى وجمع      

في إطـار سـلطة    بل يعد من مقتضيات الوظيفة القضائية ،الأدلة ولا يمس ذلك باستقلال الإدارة
  .4التحري التي يمنحه إياها القانون، وبالتالي تفادي إنكار العدالة

هـذا  ولا يسـلبها   ،الحكم في الدعوى عندوهذه الأوامر أكثر وضوحا من الأوامر الصادرة     
ولهـا الطبيعـة الفرديـة،     ،طبيعتها كأوامر بالمعنى الدقيق كونها صادرة عن القاضـي الإداري 

لة عن الحل القانوني والقضـائي المتخـذ فـي    قع مطروح على القضاء، وتبقى مستوبمناسبة نزا
إلاّ أن الصعوبة الوحيدة الناتجة عن هذه الإجـراءات الإسـتعجالية هـي      ،موضوع النزاع ذاته

بينمـا ملفـات    ،إذ يعملون باستمرار لمعالجتهـا  ،استغراقها و استهلاكها للوقت و لجهد القضاة
بعـض  بفصـله فـي    لذا يبقى الرهان على أن القضاء الإستعجالي،معالجة الموضوع تبقى بلا 

اتسعت سلطة القاضـي الإداري   وفي هذا الإطار ،5الطلبات المقبولة ينهي النزاع أو يضع حدا له
إذ برز هذا الدور المهم للقاضي الإداري  ، حتى باتت تفوق سلطة القاضي العادي في نفس المجال

ن يرفضت الإدارة إيضاح أسباب استبعاد بعض المرشح نــــأي  Barelفي قضية  1954منذ 
ين أثبتوا أنه كان لأسباب سياسية مما شكل قرينة ضدها لصالحهم ذوال ،من دخول مدرسة الإدارة

  .لعدم إثباتها العكس
  

                                                             

.14ص،،مرجع سابق ،مراد بدران _1  
.04برادعي قويسم، مرجع سابق،ص، _2  

3_ Rémy Schwartz,op, cit,p80.  
4_ Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p.p225.131.  
5- Rémy Schwartz, op, cit,p80.   



 

   وسائل الإثبات أمام القاضي الإداري و سلطته في الأخذ بها أنواع و  :الفرع الثاني
وعـدم   ،أو وفاتهم ،طبيعة الشخص المعنوي الذي لا يتأثر وجوده بتغير الموظفين فيهنظرا ل     

امتلاكه ما يمتلكه الشخص الطبيعي من ذاكرة وإدراك وضمير، ألـزمهم القـانون والتعليمـات    
وإلـزام   ،لإثباتلعتمد عليه كوسيلة ي ،ي مجال وظيفتهم بشكل مرتبفالإدارية بتدوين كل ما يقع 

والذي لا يقيد الإدارة لأنه لم  ،ما يكون مستمد من نفسية الموظف وشخصه مع استبعادبه لإدارة ا
ي، هذا ما نبينه في هذا الفرع من خلال ا يساهم في عمله الإدارمفها بيصدر عنها من خلال موظّ

  . نياوسائل الإثبات أمامه و سلطته في الأخذ بها ثا أمام القاضي الإداري أولا، ثم بيان أنواع الأدلة
  

   أنواع الأدلة أمام القاضي الإداري: أولا
  :1تنقسم أدلة الإثبات أمام القاضي الإداري إلى نوعين     

مجردة من الصـفة الشخصـية   تكون  التي تستمد من الجهاز الإداري و :الأدلة الموضوعية_ 1
وفي مقدمة ، ثباتيمكن الاعتماد عليها في الإ للموظف، والتي تتقيد بها الإدارة وتكون حجة عليها

وهي السجلات المتسلسلة والملفات وما يمكن العثور  ، 2الأوراق الإدارية الأدلة الموضوعية نجد
 ...بعملهم وقيامهم هاوموظفي ،وحالة محتوياتها ،موجوداتهاعليه بالمعاينة المادية لدى الإدارة من 

  .وكل ما يؤثر على أعمال التحقيق والخبرة
هـو   دون أن يؤيد في ذلك ما ،التي يكون المرجع فيها إلى مقدمها شخصيا :الأدلة الشخصية _2

التي يتمتـع بهـا الـدليل    وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الدليل القوة ، ثابت وكائن فعلا في الإدارة
  .3والموظف الذي يستعمل الدليل ،على مجال استعماله مريتوقف الأحيث الموضوعي 

ما ليس فيه دليل ثابت بـالأوراق، أو إقـراره علـى نفسـه أو     شهادة الموظف ب ذلك منو     
  .4 الإدارة، أو اليمين التي يؤديها بصفته الشخصية موجودات

        

                                                             

نونية،دراسة مقارنة بدور القاضـي المـدني و   دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القا حسن محمود محمد حسن،1-
  .94ص، سنة نشر،و بلد  ودار  لابالجنائي، 

.126ص، هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، -2  
  .193.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -3
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  طلب ، الورقة الإدارية: 1عليه نجد بأن الأدلة بنوعيها الموضوعية والشخصية لا تخرج عنو   
 و التي تأتي في القضائية القرائن، خبرة ال، المعاينة، القيود، تدقيق المستندات، تقديم ملف إداري

سواء كـان   الإقرار، 3 الشهادة، المقضيةقوة القضية ، 2مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإداري
 محضـر يأخذ به القاضي الإداري حتى وإن تم أمام موثـق أو  إذ  أو غير قضائي إقرار قضائي

  .وأخيرا استجواب الإدارة ، اليمين ،4قضائي
ه نجد بأن الإثبات من المواضيع المهمة جدا التي لا يمكن تجاوزهـا لا مـن القاضـي    وعلي    

من الإثبات يصبح  داالحق مجر إن: " ولهذا قال الفقهاء منذ القدم،  5العادي ولا القاضي الإداري
  .إحياء للحقأن الإثبات هو  أي".هو والعدم سواء

دارية يعتمد لاسيما في التشريع الجزائـري علـى   الإثبات في المواد الإ لى أنإ الإشارة مع     
 تهحيث تكون سـلط ،ذلك أن جميع الأدلة أمام القاضي الإداري سواء ؛ المذهب الحر في الإثبات

عاءاتتقديرية في تكوين قناعته والتثبت من الإد، اعاة بعض القيود التي ره في ذلك إلا مولا يحد
أو المتممة، إلزام القاضي الإداري بالوقائع الثابتة في  عدم اعتماد اليمين الحاسمة:كـ ذكرها قسب

 قضيأو في أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء الم ،الأوراق والمستندات الصحيحة والثابتة بالكتابة
وهذا باعتبار الدعوى  ،واستبعاد العلم الشخصي الذي يكون خارج نطاق الإجراءات القضائية ،فيه

  .6شخصيةدعوى ت الإدارية دعوى موضوعية وليس
  :بالإضافة للخصائص المميزة للوسائل العامة للإثبات فيها و التي نوجزها في    
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إذ يعـد   ،التعاون بين القاضي و الإدارة بما تمده من مستندات و معلومات منتجة في الدعوى _أ
  .التزام الإدارة في هذا الشأن التزام قانوني يقدر القاضي آثار الإخلال به

استقلال الإدارة عن القضاء و الذي يترتب عليه عدم جواز توجيـه القاضـي الإداري    رغم _ب
أو الإثبات العامة  ،إلاّ أن ذلك لا يمنع القاضي الإداري في نطاق وسائل التحضير ،أوامر للإدارة

و التي تقترب من أوامر و توجيهات السلطات الرئاسية للسلطات الأدنـى   ،من توجيه الأوامر لها
و رغم ذلك لا تمس هذه الأوامر باسـتقلال الإدارة   ،في إطار التدرج الرئاسي أو الهرمي ،امنه

  .عن القضاء باعتبارها توجيهات إجرائية و ليست أوامر إدارية
تهدف الوسائل العامة للإثبات في المنازعة الإدارية إلى إيجاد نوع من التوازن بين طرفـي   _ج

و ذلك بالنظر للامتيازات التي تتمتـع بهـا    ،للقاضي الإداري من خلال الدور الإيجابي ،الدعوى
  .  1الإدارة التي هي الطرف الأقوى في العلاقة 

  

  و سلطته في الأخذ بها ائل الإثبات أمام القاضي الإداريوس: اثاني
الإثبـات  :سلطة القاضي الإداري في هذا المجـال علـى  و  وسائل الإثباتسنقتصر في بيان     

اب لأن الباقي مثله ووالاستج ،والقيود ،دارية، طلب تقديم ملف إداري، تدقيق المستنداتبالورقة الإ
  .2مثل القضاء العادي

  الورقة الإداريةأو  الدليل الكتابي -1
وإن اختلفـت عـن    ،هي أهم أنواع الأدلة المأخوذ بها عند الإثبات في المنازعات الإداريةو    

شكلية معينة فيها، أو اشتراط صدوها من موظـف عـام    الورقة الرسمية من حيث عدم اشتراط
  .بصفته الوظيفية، ومن حيث حيازة الإدارة لها

تشكل هذه الورقـة   ،ندات معينةتسمويمكن أن تكون الورقة في شكل طلب أو كتاب مرفق ب    
ولا  ،لها في سجلات خاصة مثبتـة لتصـرف معـين   يجزء منها بتأشير الموظف عليها، أو بتسج

  .3وقيع الموظف عليها إذ يكفي أن تكون بحيازة الإدارة وثابتة التاريخيشترط ت
إذ لا محـل   ،غير أنه لابد في المستندات التي يطلبها القاضي أن تكون منتجة في الـدعوى     

كالمستندات الغير متعلقة بموضوع النـزاع أو الخارجـة عـن     ،لطلب مستندات لا جدوى منها
  .4نطاقه
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ة الإدارية تختلف عن الورقة الرسمية من حيث وظيفتهـا وموضـوعها، إذ   وعليه نجد بأن الورق
مما يجعلها بعيدة عن  ،تهدف الورقة الرسمية دائما إلى إثبات تصرف لم يكن الموظف طرفا فيه

نه الموظف فيهاالشك فيما دو.  
لذا فهي  ،داريةبشأن ما يتعلق بوظيفته الإ ،الورقة الإدارية فغالبا ما يحررها الموظف بنفسه أما   

حجة عليه، كما يكون ذلك سبب في ضعف حجيتها أمام القاضي ممـا يجعلهـا قابلـة    ومقيدة له 
  .لإثبات العكس

عد هذه الأخيرة عن الرسمية وبقائها بحيازة مـن  ب: كما تختلف الورقة الإدارية عن العرفية في  
  .الإدارةعلى عكس الورقة الإدارية التي تكون غالبا في حيازة  يحتج بها

 ،وانتقلـت لحيـازة الإدارة   ،وتصبح الورقة العرفية ورقة إدارية إن تعلقت بموضـوع إداري    
كون لها نفس حجية الورقة الإدارية، كإقرار الموظف على تسـببه بـإتلاف بعـض الأوراق    تف

رية وعليه يمكن تحديد خصائص ومميزات الورقة الإدا، 1واحتفاظ الإدارة بهذا الإقرار في ملفاتها
  :كما يلي

  كتابية الورقة الإدارية_ أ
 ثم تحوزها الإدارة بتقديمها لهـا  ،أو من الفرد ،فتكون صادرة من الموظف بصفته الوظيفية    

في الأصل و تصبح إدارية بحيـازة   2كما قد تكون الورقة عرفية أو رسمية، فتحفظها في ملفاتها
تحريرها بغيـر   أن أن تكون في شكل معين، إلاّولا يشترط ، لإثبات واقعة إدارية ماالإدارة لها 

قد  ،فيها ريوالتغي ،الشطب عليها والحشو أو ،النماذج المعهودة عن الإدارة أو بما يخالف التعليمات
  .وحتى عدم الأخذ بها ،يؤدي إلى تشكيك القاضي في قيمتها

   بحوزة الإدارة الورقة الإدارية_  ب 
لاسيما إن كانت منظمة  ،الإثباتطي للورقة الإدارية حجية في عتي تمن أهم الشروط ال ووه      

  .3ترتيبها بشكل تسلسلي وترقيمها و تأريخهامع  ،إن تعلقت بشخص واحد مثلا ،في ملف واحد
وإن كان  ،حجيتها أقوى، وكلما اختل تنظيمها كلما ضعفت قوتها الثبوتية كذلك كانت إذ كلما كانت

 ،باستجواب: مثلا ،لاستعانة بأدلة تكميلية لتكوين قناعته في الملفإذ له ا ،هذا غير ملزم للقاضي
سير ما ورد فيهـا، أو الارتبـاط   فالأوراق أو ت ىحدإأحد الموظفين بشأن غياب  أو سماع أقوال
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وعلى درجة اقتناعه  ...وأ ،أو علاقة بعض الأوراق الموضوعة في الملف بتاريخ لاحق لها ،بينها
  .1يل ثبوتي في الدعوىله الأخذ بها كدل يمكن 
هذا وتعتبر القرارات المنشورة في جريدة أو صحيفة رسمية كأنها بحوزة الإدارة حتـى وإن      

 ،كأن يقدم أحدهم ورقة شـاردة  ،بالأوراق الشاردة التي لا تحوزها الإدارة ولا يعتد ،قدمتها للغير
ت وجود الأصل بحيازتها فعـلا  أو صورة لورقة معينة ويدعي أن أصلها عند الإدارة، إلا إذا أثب

لأن هذا يعد بمثابـة حفـظ    ،أو إن كان منشورا فعلا في جريدة أو صحيفة، بعد إلزامها بتقديمه
  .للأوراق الرسمية

 ،ها بشأنهاظاتملاح ءأما إن لم يكن منشورا فيعرض القاضي هذه الأوراق على الإدارة لإبدا     
م أصلها، وإن أنكرتها كان للقاضي القيام بـالتحقيق  إن أقرت وجودها كان للمدعي التمسك بتقديف

طلب الملفات أو السجلات التي تدل عليها، وعلى وكاستقراء الأرقام الثابتة عليها، ، 2زم بشأنهااللاّ
أو  ،إذ قد تتعلق هذه الورقة بأكثر من شـخص أو جهـة   ،القاضي أن يكون على قدر من الخبرة

  .ولكن في غير الملف الذي قدمته الإدارة فتكون هذه الورقة موجودة فعلا ،ملف
ولا يؤثر في حجيتها إن تمكن المدعي من الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وإن كان ذلك    

  ...سيعرضه للمسائلة الجنائية أو التأديبية
هذا ولا يكون للأوراق الشاردة التي تكون بحوزة الإدارة ولكن بعيدة عن الملف الإداري المعد    
أو المتعلقة بـأمور  وإن كانت من الأوراق السرية ، ظها حجة كاملة إذ تخضع لتقدير القاضيلحف

المتنوعة التي لا تتصل بموضوعات متسلسلة واستبعدتها الإدارة مـن الملـف    أوالدفاع الوطني 
ح فيها تاريخ محـدد  وضتها بشكل منفرد، فيعود للقاضي أيضا تقدير قيمتها لاسيما إن لم يظوحف
  .3ورهالصد

   لورقة الإدارية تاريخ قابل للإثباتل_ ج
فكلما كـان  ، الإداري لأن قيمة الورقة الإدارية في فوريتها تللتاريخ أهمية خاصة في الإثبا     

عدت كلمـا  بتاريخ تحرير الورقة قريب من تاريخ الواقعة الثابتة فيها كانت حجيتها أكبر، وكلما 
  .ضعفت حجتها

رتان إحداهما بتاريخ قريب وآخر بعيد عنها أخـذ القاضـي   ورقتان محر وإن وجد لنفس الواقعة
لصدورها  ،قحقة هي الأصدلم يثبت من خلال التحقيق أن الورقة اللاّ بالتاريخ الأقرب للواقعة، ما
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في حين كانت الأخرى بناءا على  ،بعد اكتمال عناصر الموضوع، وبعد التروي واتضاح الوقائع
  .وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك، مال لعناصر الموضوعودون استك ،عجل وسرعة

هذا وإن كانت الورقة الإدارية غير مؤرخة جاز إثبات تاريخها من خلال تسلسلها فـي الملـف   
  .1...أو المنتظم أو سجل تسجيلها

  يثبت موضوع الورقة الإدارية واقعة إدارية_ د
لإدارة أو يتعلق به، وسجلته أوراقهـا أو  الواقعة الإدارية هي أي حدث أو وضع يمس عمل ا    

لذا يغلب على الموظف تحرير هذه الأوراق بطريقـة فيهـا نـوع مـن     ، كان ذا أثر واقع فيها
  .ا بعدملاستبعاد مسؤوليته في ،المراوغة

خلـف المعـاني،    اإذ على القاضي قراءة ما بين الأسطر وم ،لذا هي ليست دائما حجة قاطعة   
  .2والوقائع المثبتة فيه وتسلسلها ،ق والترابط بين أوراق الملفوملاحظة مدى التناس

لذا عليه عدم إغفال  ،حيث يمكن له من خلالها مجتمعة تكوين صورة كاملة لما حصل في الواقع
  .أتفه ما ورد فيها

وإن لم ، هذا وإن كان لدينا ورقتين إحداهما مستخلصة من الأخرى فيؤخذ بالأصل أو المصدر   
عة الإدارية ثابتة بدليل واحد قاطع يمكن للقاضي أن يعتمد علـى جملـة مـن الأوراق    تكن الواق

ن قناعته في الأخذ بهاالمكونة لها والمنظمة والمؤرخة والمتسلسلة بشكل يكو .  
  :وعليه تتلخص حجية الورقة الإدارية في

  .هاأن قوتها في الإثبات مستمدة من طريقة حيازة الإدارة لها، وفورية تحرير -1
عد تاريخ تحريرها عن وقت حدوث الوقائع التي تتضـمنها  بها، أو ظإذ كلما ساءت طريقة حف    

  .حجيتها كلما ضعفت
  .هذه الأوراق من القرائن المكتوبة القابلة لإثبات العكس متى ثبت الدليل على ذلك -2
 –ليل هذه الصفة حاز الد تىفم: من حيث الموضوع إقناعيالإثبات الإداري مقيد شكلا لكنه  -3

  .ا يقبل الاعتماد عليه لكنه يخضع في تقديره للقاضيكان مم -صفة الدليل
ومنظمة ومسـجلة   ،ولأن هذه الأوراق محررة غالبا من الموظف المختص في حدود اختصاصه

في  تفإن الطعن عليها لا يكون إلا بالتزوير وفق القواعد العامة، أو أنها أدخل ،متسلسل في سجل 
فإن لـم  ، ون ذلك متى كانت حاسمة في الدعوىويك ،وهذا يستشف من خلال حالة الملف ،الملف

  .تكن كذلك للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بصرف النظر عن الدفع
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  لملف الإداري وغيره من المستنداتطلب تقديم ا_ 2 
ها فدارة، للقاضي تكليإذا لم يستطع المدعي تقديم دليل على ما يدعيه لوجود الملف بحيازة الإ     

لاستخراجه منها واسـتجماع عناصـر    ،سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطاعنبتقديمه 
ليبـدي   ،بـذلك  ير المـدع شعوبعد تسليم الإدارة للملف ي، 1زمة والفصل في الدعوىالإثبات اللاّ

اق الدعوى يقـوم  ملاحظاته عليه في مذكرته، وعند عرض الملف على القاضي فيما بعد مع أور
ا بتأييد إم،ن لقناعته لاستخلاص الدليل المكو ،بالتدقيق في كل الأوراق والمستندات الموجودة فيه

ليل المؤيد لصـحة تصـرف الإدارة ويقضـي    والفصل لصالحه، أو يجد فيها الد ،دعوى الطاعن
  .ويرد دعوى الطاعن ،لصالحها

، أو الاستجابة حددة قانونا باتخاذها لموقف سلبيمدة المأما امتناع الإدارة عن تقديم الملف خلال ال
  .2واعتبار ما يدعيه صحيحا يؤدي إلى فصل القاضي لصالح الطاعن،خارج الآجال المحددة 
 ـ فيعها للملف، أو إتلافه بإهمال أو خطأ، أو تقديم ملضيونفس الأمر في حالة ت ن ناقص لا يمكّ

  .القاضي من إجراء رقابته الكاملة عليه
كما اعتبر القضاء صورة المحرر المقدمة من الطاعن ضد الإدارة صحيحة مطابقة للأصل إن    

  .  3أو أنكرت وجوده ،امتنعت الإدارة عن تقديم المحرر
غير أنّه إذا كان هلاك المستندات أو ضياعها لأسباب خارجة عن نطاقها فإن ذلـك لا يعـد       

  .4ولا يعد من قبيل امتناع الإدارة عن تقديم المستندات ولا ينقل عبء الإثبات إليها ،قرينة ضدها
كان رد الإدارة بإبداء أسباب بعبارات عامة يصعب منها استخلاص الدليل، فللقاضـي أو   أما إذا

بل كل  ،وله أن يطلب من الإدارة ليس الملف المطلوب فقط ،المفوض القيام بإجراء تحقيق إضافي
الإداري السلطة التقديرية في أمر الإدارة بإيداع ما يراه مناسـبا  إذ للقاضي ، سند مفيد في النزاع

من مستندات و أوراق في إطار دعاوى القضاء الكامل خاصة،أما سلطته في الأمر بذلك في نطاق 
أساسه عدم جواز تدخل القاضي في تقديم عناصـر   ،دعاوى الإلغاء فقد كانت مثار خلاف فقهي

الذي لا يجيز أن يوجـه   ،فصل بين القضاء الإداري و الإدارة العاملةأدلة الإثبات إعمالا لمبدأ ال
  .5القاضي الإداري أوامره للإدارة
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  .    1غير أنّه تم تجاوز ذلك نظرا للطبيعة الخاصة للمنازعة الإدارية
توجيه إجراءات الدعوى بشكل جلي بصـدد   الإداري فيهذا ويظهر الدور الإيجابي للقاضي     

عـن   في القرار الإداري، إذ للقاضي أن يوجه للإدارة أمرا للإفصاح ببسالعنصر  الرقابة على
كان بشكل غامض ومجملإن أي  ،حته في قرارهاسبب إصدار قرار الطعن إن لم تكن قد وض، 

  : ويعود ذلك لاعتبارين 
  :عملي اعتبار -أ

أي  ،بوجود هـذه الوسـيلة  ذلك أن الرقابة على الوجود المادي والقانوني للسبب لا تكون إلا     
الحالات عـن   والقول بغير ذلك سيجعل من المدعي عاجزا في عديد ،2بإلزامها على ذكر السبب

  .إثبات مشروعية السبب الذي استندت إليه الإدارة
  :اعتبار منطقي -ب

رغم قرينة الصحة المفترضة في القرارات الإدارية إلا أن الدور الإيجابي للقاضي الإداري      
نه من تخفيف عبء الإثبـات  مكّي توجيه الإجراءات لتكوين قناعته وتهيئة الدعوى للفصل فيها تُف

 عن أسباب قرارها وتقديم كل مستند يساعده في بالإفصاحبأمر الإدارة  ،الملقى على عاتق المدعي
 Barelوقد استقر هذا الاتجاه منـذ الحكـم الشـهير    ، متى كان ذلك ضروريا في الدعوى ،كلذ
   .3مذكور سابقاال

 هـا في يلـزم غير أنه قصر ذلك على الحالات التيُ  ،وعلى نفس النهج سار القضاء المصري    
 القانون الإدارة بتسبيب قراراتها، أما حالة اختصاصها التقديري وعـدم وجـود نـص يلزمهـا    

 ـ بالإفصاح ة علـى  عن أسباب إصدار هذا القرار فلا يمكن إلزامها بذلك، ولا يمكن إعمال الرقاب
  .4بل تكون على أساس الباعث وإساءة استعمال السلطة ،السبب

محكمة القضـاء الإداري،  لأين أخذت بالموقف الأول  ،وهذا ما لم تؤيده المحكمة الإدارية العليا 
القرار الإداري كإجراء شكلي لا يغني ولا ينبغي خلطه مع الأسباب الصحيحة  سبيبوأقرت بأن ت

  .التي تبرر إصداره
يث أنه إذا كانت الإدارة غير ملزمة أحيانا بتسبب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، إلا أن ح  

  ذلك على الدور  مؤكدا في،أي واقعا وقانونا  ،قرارها يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا
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  .1الدعوى إجراءاتالإيجابي للقاضي الإداري في 
  تدقيق المستندات والقيود _3

أو فـي القـرارات    ،نزاع بشأن البيانات الواردة في المستندات المبرزة في الـدعوى  قد يحصل
موضوع الدعوى فيقوم القاضي أو المفوض بإجراء تحقيق بشأنها، أو يطلب إبراز نسخة رسمية 

اء رومن ذلك المراسيم المنازع في صحة توقيعها مـن الـوز   ،عن هذه المستندات لأجل تدقيقها
أو إذا تناول النزاع مستند أنكـر أحـد    ،ق في عدد الوزراء الموقعين وصفتهممختصين، بالتدقيلا

ويكون هذا التحقيق وجاهيـا   ،في تحقيقه بخبير أو أكثر الاستعانةللقاضي ،ف صدوره منه راالأط
لـى  إالمنجز من الخبير  المحضر هذا ضمأو بعد دعوتهم حسب الأصول، وي ،بحضور الخصوم

  .2ي في حل النزاعالملف ليستند عليه القاض
  3 استجواب الإدارة _4

والقاضي حر في الأخذ به أو عدم الأخـذ   ،"المواجهة الشخصية" أو ما يطلق عليه مصطلح     
رغم أن القضاء الإداري يتجنبه ويقبل به إن كان بهدف التنوير فقـط، إذ للقاضـي الإداري    ،به

ها من أطراف فشعوره بالحقيقة التي يستش ويمكن له بناء قناعته من،سلطة تقديرية مطلقة للأدلة 
من خلال  ،بدء الحصول على ما يثبت صحة الادعاءاتبالصريح منهم أو  بالإقراروهذا  ،النزاع

إذ يعتمد القاضي الإداري أحيانا على القرائن بشـكل  ، المتنازع عليها رقرائن تصلح لإثبات الأمو
في دعاوى الإلغاء أو في دعاوى القضـاء  سواء  ،كبير لاستخلاص الدليل على صحة الادعاءات

استدعاء الخصم للمثول أمامه متى رأى  له إذ، 4إذ تلعب دور مهم جدا في توجيه القاضي ،الكامل
هناك ظروف أو أسباب تمنع مثوله  تإن كانو، على طلب الخصم الآخر اأو بناء ،ضرورة لذلك

  .أمامها للمحكمة انتداب أحد قضاتها لاستجوابه
 ـويعد تخل ويقبـل   ،رفه دون مبرر لحضور الاستجواب قرينة ضده بصحة ادعاءات الخصم الآخ

وهذا في حالات لم يكن من الجـائز  ، هذه الحالة حتى بشهادة الشهود أو القرائن الوقائع في إثبات
  .فيها ذلك
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    خغير أن هذا لا يأو إجراء تحقيـق   ،ر رجال الإدارة واستجوابهمحضال للقاضي الإداري إو
زمين بالإجابة على لوالتفسيرات منهم دون أن يكونوا م الإيضاحاتإذ يستطيع طلب بعض  ،عهمم

  .ويعد هذا من قبيل الشهادة لا الاستجواب ،ما يطلبه
  .بصحة ما ادعاه الخصم ضد الإدارة أو قرينة ضدها متناعهم عن الإجابة يعد اعترافاغير أن   

وعدم جواز إصداره أمر لموظفيها أو تكلـيفهم   ،قضاءوالسبب في ذلك هو استقلال الإدارة عن ال
  .بأمر من الأمور

يمكن للإدارة أن تدعي بامتيازات في هذا الشأن، ولا يعد ذلك إخلال باستقلالها عن  غير أنه لا   
القضاء، إذ أن التحقيق في هذه الحالة لا يتعدى مناقشة الموظف المختص فيما يتعلـق بأصـول   

روف والملابسات التي أحاطت بموضوع الدعوى، إذ لا يمكن عمليا الفصل والظ ،العمل وكيفيته
  .1في الدعوى بغير اتخاذ هذا السبيل

في إلزام الموظفين واسـتجوابهم   بوجود أي ضيرغير أنه من وجهة نظرنا الخاصة لا نعتقد     
ذ مـن  إ ،الفصل في الدعوى المطروحة علىطالما سيساعد ذلك  ،فيما هو معروض على القضاء

 ،والتفسيرات دون أن يكونوا ملزمين بالرد عليها الإيضاحاتالمنطقي أن نجيز للقضاء طلب  غير
  .وإلا فما فائدة حضورهم واستجوابهم

دبي والقانوني مساعدة بل من الواجب الأ،أنه ليس من باب إلزام القاضي للموظف فقط  نعتقد    
ولا يعد ذلك من قبيـل اسـتجواب   ، ن له ذلكالقضاء في حل الإشكال المطروح أمامه طالما يمك

 ،أي نزاع مطروح إذ يكون مثله مثل أي مواطن عادي يمكن له المساعدة القضائية في ،الموظف
أما إذا امتنـع  ، طالما لم يرتكب أي خطأ يستحق الجزاء ،دون أن يؤثر ذلك على صفته كموظف

فعلا أمام  مسئولا ه بالإجابة وإلا عدفيعد هذا سبب لإصرار القاضي في اعتقادنا أكثر على إلزام
  .القضاء عن تعطيل العدالة

هذا و نشير إلى أن القاضي الإداري يخضع في مسألة تقديره لأدلة الإثبات لرقابـة قاضـي       
إذ تتساوى الأدلة أمامه في المنازعة الإدارية باستثناء ما حدد له القانون كما  ،الاستئناف أو النقض

على ، 2كما أنّه غير ملزم بنتائج ما يصل إليه في الإثبات إن لم يقتنع به خاص، سبق القول طريق
  .3أن الإثبات في المادة الإدارية له طابع نفسي أكثر مما هو مادي Bernard pacteauحد تعبير 
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  العوامل المؤثرة في الإثبات أمام القاضي الإداري: الفرع الثالث
لقاضي الإداري و سلطته في توجيه الأوامر أثنـاء السـير فـي    في ختام العنصر المتعلق با    

  :1الدعوى يمكن إيجاز العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية في النقاط التالية 
  

   زة المستندات و الأوراق الإداريةامتياز حيا :أولا
عمل الإداري فهـي  باعتبار الإدارة الجهة الأمينة على المصلحة العامة و السير الحسن لل       

لإثبات كل ما يتعلق بنشاطها و بعامليها،و ما يؤكد  ،تحوز المستندات و السجلات الخاصة بعملها
و التي تعتمد على خاصية  ،أهمية هذا الامتياز هو طبيعة الإجراءات المتبعة في المنازعة الإدارية

موظفين و ما يترتب عليها من الكتابة ،لذا استقر القضاء في مصر في مجال الدعاوى المتعلقة بال
  .2إشكالات على عدم الأخذ بغير الدليل الكتابي

  

  المفترضة في القرارات الإدارية امتياز قرينة الصحة  :ثانيا
إلّا أنّها  ،رغم أن غالبية الفقه يتفق على أنّها تأتي في مقدمة الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة    

  .عكسقرينة بسيطة قابلة لإثبات ال
  

  مباشرامتياز التنفيذ ال :ثالثا
و هو حق الإدارة في تنفيذ أوامرها دون حاجة إلى استصدار حكم من القضاء،إذ يرى الفقـه      

و يرتبط ، ومنها تفرع امتياز السلطة التقديرية و أعمال السيادة ،أنه من أخطر الامتيازات و أهمها
  :هذا الامتياز بوجود شرطين

  .قانوني يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشروجود نص _ 1    
و التي ترجع إلى مبدأي الضـرورات تبـيح المحظـورات،و أن     ،وجود حالة ضرورة_ 2    

  :و عليه تتحقق الضرورة بوجود فرضين بقدرها، الضرورة تقدر
لتنفيـذ  وجود مقاومة و امتناع عن تنفيذ القوانين و اللّوائح مع عدم وجود وسيلة قانونية بديلة ل _أ

  .الجبري
بأن تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي التدخل السـريع و الفـوري   : حالة الاستعجال _ب

  . 3للمحافظة على الأمن العام و السكينة العامة
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  .1و خارج هاتين الحالتين لا بد على الإدارة أن تلجأ للقضاء
  .امتياز السلطة التقديرية: رابعا

  .الوجوبي من قراراتها قبل الطعن فيها قضائيا  امتياز التظلم :خامسا
  .امتياز عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تلقائيا بمجرد رفع الدعوى  :سادسا
  .امتياز أعمال السيادة :سابعا
   امتياز المبادرة الذي تفرضه المصلحة العامة :ثامنا
 ،ر قرارات إدارية تنفيذية ملزمـة تخويل الإدارة سلطة إصدا :على أنّههذا الامتياز ف يعر و    

و تحـدد   ،لها قوة تنفيذية دون حاجة للالتجاء إلى القضاء،و التي بها تفرض إرادتها على الأفراد
 ،كقرارات نـزع الملكيـة   ،و المراكز القانونية في حالات معينة،بها مقدما الحقوق و الالتزامات 

  .2...قرارات الفصل من الخدمة
ا يجعلها تتمتع بـالمركز  مم ،د الإدارة سلفا بأدلة الإثباتزات يترتب عنها تزوكل هذه الامتيا    

أو حتى فـي حالـة    ،السهل من جهة الإثبات،في حين يقف المتعامل معها مجردا من هذه الأدلة
فيشغل بذلك الموقف الصـعب   ،و مدى صلتها به،وجودها قد لا يكون مدركا لأهميتها في النزاع 

ثبات ما يستدعي ضرورة قيام نظرية مستقلة للإثبات في القانون الإداري تختلف بتحمله لعبء الإ
  .  عن نظرية الإثبات في القوانين الأخرى

إخراج القاضي الإداري مـن الخطـر    هذه بصفة عامة المحفزات التي كان لها دور مهم في    
سلطات القاضـي الإداري   أثر فيأما عن كيفية تأثيرها أو مظاهر هذا التّ، الذي فرضه على نفسه

  .من خلال الباب الثانيعلى تنفيذ أحكامه سنبينها  لإجبار الإدارة
  :جملة من النتائج نوجزها فيذا الباب نخلص لمما تقدم في ه    
من المهم جدا التمييز بين المبررات القانونية التي تجيز بل و تفرض علـى الإدارة عـدم    _01

إتخاذها لبعض و بين  ،تنفيذ الأحكام و القرارات القضائيةما في ذلك ب ،الامتثال لمبدأ المشروعية
   .للتهرب من المساءلة القانونية عن التنفيذ امتناعهاالصور و الذرائع كغطاء تموه به عدم شرعية 

                                                             

:فظهرت ثلاث آراء بهذا الشأن ،اختلف الرأي في فرنسا حول طبيعة امتياز التنفيذ المباشر و مداه  _1 
.ازل عنهرأي يجعل من هذا الامتياز قاعدة عامة وحق مطلق لا يمكن التن_ أ  

.و رأي يراه استثناء لا يتوسع في تطبيقه_ ب  
.بل ترد عليه استثناءات ،و رأي وسط يرى أنه حق لكنه ليس مطلق_ ج  
 حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق،:أنظر.و الرأي الثاني هو المرجح في الفقه المصري و كذا في القضاء الفرنسي 

   .79ص،
  .79مرجع سابق،ص، عايدة الشامي،: و أنظر.63،62.ص،ص سابق، مرجع حمد محمد حمد الشلماني، 2_



 

عدم وجود أي مبرر أو أساس قانوني يمنع القاضي الإداري عامة و الجزائري خاصة من  _02
  .لعدم وجود أي نص يمنع ذلك  توجيه أوامره للإدارة

من القضاء الإداري الفرنسـي   أوفر و أكثرفي توجيه الأوامر للإدارة حظوظه فرصه و بل إن 
كما هو الحال فـي القضـاء   و ما يستتبع ذلك من نتائج بالنظر لعدم تبعيته للسلطة التنفيذية  ،ذاته

نـه مـن العمـل    مما يمكّ ،يالجزائرمن الدستور  148، 147، 138طبقا لنص المادة الفرنسي 
و لم  ،الحماية اللاّزمة لحقوق الأفراد يحرص على تحقيقو رغم ذلك لم  ،أكثرو جرأة باستقلالية 

   .بالشكل المطلوب منهيكرسها 
بعدم توجيه أوامره لـلإدارة أو الحلـول   الاعتماد في فرض الحظر على القاضي الإداري  _03

لتفسير الذي ساد بسبب ا ،باعتماد تفسير خاطئ له ،لطاتمحلّها على تكريس مبدأ الفصل بين الس
صاحبت نشأة و تطور القضاء الإداري التي تاريخية الظروف الو  ،في فرنسا إبان الثورة الفرنسية

  . دون باقي الدول التي فرضت على نفسها هذا التوجه  ،في فرنسا فقط الفرنسي
  :لذا و مما قيل في هذا الإطار 

" IL faut bien voir que le droit est une construction humaine qui s'explique moins 
par la logique que par l’histoire d'un pays" 1 .  

رئيس الدولة في مرحلة القضاء المحجوز أو المعلق على موافقة كان مجلس الدولة الفرنسي  _04
وهـو   ،فرض على نفسه هذا الحظر يوجه أوامره للإدارة، لكن بعد إعطائه سلطة القضاء البات

إذ الأولى أن يتمتع بصلاحيات أوسع بما فيها توجيه أوامر للإدارة أو الحلـول   أمر غير منطقي
  . و ليس العكس ،إعطائه سلطة القضاء البات محلّها بعد

عند هذا الحد حظر توجيه أوامر للإدارة على فرض عدم اقتصار القضاء الإداري المصري  _05
مما قيـد   ،أي أصبغ عليه الطبيعة الدستورية ،أساس دستوريأيضا أعطى لهذا الحظر بل  ،فقط

  في هذا المجال المستقبلية مبادراته 
ضرورة التّمييز و التّفرقة بين حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الذي يسـتند   _06

ن قاعدة حظر حلـول القاضـي   ات الطابع العملي للقاضي الإداري، وبيذعلى السياسة القضائية 
  .بإجازة الأولى دون الثانية ،الإداري محل الإدارة التي تستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات

أو توجيه أوامر لها مـع المفهـوم    ،التهديد المالي ضد الإدارة استخدامأسلوب لا يتعارض  _07
  .السليم لمبدأ الفصل بين السلطات

و تحقيق الحمايـة اللّازمـة   الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء  عجز الطرق الودية على حمل _08
  .و جعل ذلك مرهون بحسن نية الإدارة ،للأفراد

                                                             
1 _Gustave Peiser,op,cit,p.238. 



 

وجود تقصير أو عدم فاعلية في قيام محافظ الدولة بالدور المنوط به في القضـاء الإداري   _09
بالرغم  ،ضاء الفرنسيكما عليه الحال بالنّسبة لمفوض الحكومة أو المقرر العام في القالجزائري 

معطيات و طبيعة النّزاع  يلاءمالذي يلعبه في اقتراح الحلول و الاجتهاد بما من الدور المهم جدا 
  .عامة و الفرنسي خاصةبما توصل إليه القضاء الإداري المقارن بالاسترشاد و الأخذ  ،الإداري

بصدد عة جدا مقارنة بسلطاته للقاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل سلطات واس _10
وهو القضـاء   أن الإطار العام واحدفي ذلك طالما  مما يثير التّساؤل عن السبب ،دعاوى الإلغاء

أو القاضي المختص بنظر  ،الحظر لم يحدد فيما إذا كان يخص سلطات قاضي الإلغاءو  ،الإداري
  .الكاملدعاوى القضاء 

غير  ،داري أن يقوم بإلغاء القرار الإداري بشكل جزئينعتقد أنّه من صلاحيات القاضي الإ _11
و تحويـل القـرار الإداري    ،للقرار أو أسـبابه أنّنا لا نؤيد صلاحيته في تعديل الأساس القانوني 

إذ على القاضي الوقوف  ،تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطاتالباطل إلى مشروع لأن في ذلك فعلا 
 ـ ،بما يوجهه من الأوامر لهاما يجب فعله عند حد تقرير المشروعية مع بيان  رك لـلإدارة  و يت

   .تصحيح أخطائها بنفسها
تمتّع القضاء العادي بصلاحيات واسعة في مواجهة الإدارة على خلاف نظيره في القضـاء   _12

الإداري رغم أن أسباب الحظر التاريخية كما سبق و أن بينا تخص القضـاء العـادي و لـيس    
  .لك لم يقيد نفسه بما تقيد به هذا الأخيرو رغم ذ ،الإداري

وجود غموض في منظومة القضاء الإداري الجزائري فيمـا يخـص الجهـات الإداريـة      _13
لأنّهـا لـم تحـض    ...المتخصصة كتعريفها، تعدادها أو تحديدها، طبيعة ما تصدره من قرارات

  .بالاهتمام اللاّزم في القانون الجزائري و في كتابات الفقه
في الوقت الذي كان محظور فيه على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة و دعما لحقوق  _14

و منحها سلطة توجيه ،" بالسلطات الإدارية المستقلة " الأفراد استحدث المشرع الفرنسي ما يسمى 
  .الأوامر للإدارة لإجبارها على احترام الأحكام المتمتّعة بحجية الشيء المقضي به

الدور المهم جدا لوسيط الجمهورية في فرنسا لاحترام أحكـام القضـاء الإداري أو    بروز _15
للخضـوع لمبـدأ   و ما يشكّله مـن ضـغط علـى الإدارة     ،لما يحتلّه من مكانة معنوية ،العادي

باستثناء ما ينشره  ،تنفيذ الأحكام بالرغم من تجريده من الوسائل القانونية الفعالة لذلكالمشروعية و
، و تأثير ذلك على الرأي العام ،تقارير تمس بسمعة الإدارة و بالتالي الوزير المختص بالقطاعمن 

و عدم توفيق المشرع بتخليه على نظام الوسيط رغم الأهمية البالغة و الدور الكبير الذي يلعبه في 
الوسـاطة   باستحداثه لنظام ينو هذا ما أثبته المشرع و القضاء الإداري الفرنسي ،فض النزاعات

بالنظر لأهميته و كثـرة النزاعـات   _ليس لحل النزاعات الإدارية ككل بل بتخصيص لكل مجال 
  ...نظام وساطة خاص به كوسيط المستشفيات،و الضرائب_حوله



 

علـى نظـام وسـيط     و استغنائهرغم استحداث المشرع الجزائري لنظام الوسيط القضائي  _16
إمكانية تطبيـق هـذه الآليـة فـي     و موقفه صراحة من ره لم يبين وجهة نظالجمهورية إلاّ أنه 
  .النزاعات الإدارية

و تغييـر   ،التّأثير القوي و الفعال للقانون الأوروبي على القوانين الداخلية للدول الأعضـاء  _17
  .بما انعكس بالإيجاب على سلطات القاضي الإداري الوطني ،المفاهيم الخاطئة  الراسخة لديهم

بالخضوع الإدارة لزام في إلقاضي الإداري أهمية و ضرورة تدخل اإلى  خلصا تقدم نمم و      
مـن  و من جهـة،  ط إليه المنودور لبالنظر لتنفيذ أحكامه ببما في ذلك الالتزام  ،لمبدأ المشروعية
  .من جهة أخرى ةبله من هيما القانون وما لأحكامه من حجية وله منطلق ما يخوله 
بغض النظر  تهفرض القاضي لسلطبمل قضائي إن لم يترجم على أرض الواقع إذ لا قيمة لأي ع

ويكفينا في هذا المقام أن نستدل بسلطات قاضـي المظـالم فـي     ،العوائق التي قد تحد منها  عن
  .2قوة وأالذي لم تحد من هيبته وقوته أي سلطة  ،1الإسلام

و له هيبة وقوة  تمجلس الدولة حاليا كانب ةهيشب اذلك أن ديوان المظالم باعتباره هيئة قضائية علي
  .أعلى بكثير من سلطات القاضي الإداري المعاصرسلطة 

  .إذ أغلب ما يفصل فيه من نزاعات يتعلق بمقاضاة رجال الدولة و موظفيها من تعسف رؤسائهم 
 وممتزجة من سطوة السـلطة   ظيفةوهي و"  :يقول ابن خلدون –ديوان المظالم  –وفي وصفه 

و  الظالم من الخصمين وتزجر المعتـدي يد وعظيم رهبة تقمع  القضاء وتحتاج إلى علو ةفَصنَ
نات والتقرير واعتماد في البي كأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه،و يكون نظره 

                                                             

،مجلة الاجتهاد  "دور قضاء المظالم في مراقبة أعمال الإدارة في العهد الإسلامي" مدور جميلة و آخرون1_
  .261.ص ،2006مارس،، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة  3القضائي،العدد 

إذ خصص يوما في الأسبوع  ،ظهر أول منصب لقاضي المظالم بشكل خاص في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان - 2
  .يباشره الخلفاء بأنفسهم أو بواسطة نوابهم ،فأصبح بذلك منفصل ومتخصص ،للنظر في التظلمات

ظهرت مكانته فيها بشكل منظم  ،اء المظالم مرحلة جديدةولما زالت دولة بني أمية وحل محلها حكم بني عباس دخل قض
،مع الإشارة إلى أن بوادر نواة هذا القضاء ظهرت ...و المأمون ،ثم الرشيد ،ثم الهادي ،،وكان المهدي أول من جلس فيه

عاد حمود إ: لتفصيل أكثر أنظر، في حادثة قبيلة جذيمة ،في رد مظالم الولاة والعمال) ص(لأول مرة في عهد الرسول 
،كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 14، مجلة الشريعة والقانون، العدد "خصوصية القضاء الإداري الإسلامي "القيسي

دور قضاء المظالم " ،بلجراف سامية،حاج احمد عبد االله :و أنظر.253. 251.، ص،ص2001جانفي  العربية المتحدة،
حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات _ غير منشور_لوطني الثالثالملتقى ا، "في حماية الحرية الأساسية

   .    05،04،ص،ص،2010مارس، الوادي، 09/10الأساسية، معهد العلوم القانونية و الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،



 

 فلاحلح واسـت على الص ينحمل الخصم استجلاء الحق و لىإالأمارات والقرائن وتأخير الحكم 
  . 1"القاضينظر أوسع من ذلك  و الشهود

ممثلو السلطة العامة في  –هاتنفيذامتثال الإدارة لمبدأ المشروعية و وعليه لم تطرح مشكلة عدم    
  .ذلكلم يكن الأفراد بحاجة لإيجاد وسائل تجبرها على  الذ ،لأحكام القضاء -الدولة

المشروعية  لمبدأثال الإدارة امت حهو عليه الحال في الوقت الحاضر أين أصب وهذا على خلاف ما
بغض النظر عن الأسباب والدوافع التي تحول دون  ،لأحكام القضاء استثناء يغلب عليه الامتناعو 

الأمر الذي جعل جانب كبير من الفقه ينادي بضرورة تخلي القاضي الإداري علـى مبـدأ   ، ذلك
وازديـاد ظـاهرة    ،نشاطاتها عتماشيا مع اتساع دور الدولة وتنو ،الخطر الذي فرضه على نفسه

التي لم تكن مطروحة خاصة منها الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء،  التزاماتهاتنفيذ  امتناع الإدارة عن
 :على حـد قـول  ، 2ئ المقضي بهر يوما أن تخالف الإدارة قوة الشأو لم يكن من المتصو ،سابقا

Chapus R. :Il n'est jamais acceptable que la chose jugée soit méconnue "3 "   
ساعدت بشكل التي _ سالفة الذكر_القانونية بيئة الوجود بوهذا فعلا ما حققه القاضي الإداري    

مع الأخذ بعين ، ماتكبير في رفع هذا الحظر في العديد من المجالات التي كانت تعتبر من المحر
  .الاعتبار التفاوت في التطبيق من دولة لأخرى 

  .بينه في الباب الثانيهذا ما سن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 القاهرة، ة القرآن،مكتب ،إبراهيمتقديم و تحقيق ايهاب محمد  ،مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،_1

  .232ص، ،2006
أو  ،أو من قوة الشئ المقضي به في حالة الاستحالة المادية ،و نشير هنا إلى أن الإدارة تتحرر من إجبارية التنفيذ 2-

   .Lucienne Erstein, Odile Siomon ,op,cit, p,27: لتفصيل ذلك أنظر ،الإجازة التشريعية المبررة
3_v: Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.295.et: René Chapus ,op,cit , p,1021. 



 

  الباب الثاني
وسائل القضاء الإداري الحديثة في تجاوز مبدأ الحظر و إلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ 

  المشروعية
  

تبنى اتجاه تقليدي بعدم جواز توجيه  الجزائريالقضاء الإداري الباب الأول أن في رأينا         
المتقاضين  استنكار ولة الفرنسي وعلى نحوه المصري ما أثارمجلس الدللإدارة على غرار أوامر 

أمـرا مخيفـا ويثيـر     تأصـبح بعملية التنفيذ التي  المتزايد القيام هارفض والإدارة  حيال تعنت
ما جعل صـدور الأحكـام   ،  1بإصدارها لقرارات تتجاوز فيها قوة الشيء المقضي به الانزعاج

  .لصالحهم كعدمها
ا العديد من المهتمين في هذا المجال في الجزائر و فرنسـا و مصـر إلـى    الأمر الذي دع      

خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية والتزامها بتنفيذ أحكام القضاء ضرورة إيجاد آليات فعالة تضمن 
، ويعـد  عامة يشكل أكبر نقاط الضعف في القضاء الإداريلأن عجزه عن ذلك ،الصادرة ضدها 

  .قد عليهضي على آمال الأفراد فيما ععيبا خطيرا يمس هيبته ويق
على أنه لا يوجد سبب واضح لهذا الوضع المأساوي الـذي   Hourionيعلق وفي هذا السياق      

وبـين موقـف السـلطات     ،النقد والرقابة ىفعل شيء سو ةلا يستطيع فيه مجلس الدولة من جه
قضي به، ونتيجة ذلك هي بقـاء  الإدارية من جهة أخرى التي لم تحترم حجية الأمر أو الشيء الم

  .المجلس مهزوما
                                                             

1-Georges Dupuis ,et d’autres, op,cit, p53.    
-  الجزائـري و  يملك القاضي سلطات واسعة جدا عنه فـي النظـام   أين نجلوسكسوني على خلاف الأمر في النظام الإهذا و
بدفع  تعويض مناسب ية العامة ليس فقط سلطة تقرير مسؤولية الموظف وإلزامه صاحبة الولاالعادية تيني إذ يعود للمحاكم اللاّ

في ذلك تختلط بسـلطة   تهمعين مما يجعل سلط أو الحلول محل الإدارة، وإنما عليه توجيه أوامر مكتوبة تتضمن إلزامه بشيء
قوبة جنائية وكذا التعـويض إن تـوافرت   كم على الموظف الممتنع عن التنفيذ بعللقاضي الح ذلك إضافة إلى، الرئيس الإداري

أركان الجريمة أو المسؤولية للتعويض وتستمر إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو يعفى من العقوبة نهائيا إن نفـذ الحكـم، وهـذا    
ة في ظل ما جعل البعض يصف الإدار ،ا أدى إلى خضوع وتبعية الإدارة للقضاءمم، باعتبار امتناعه عن التنفيذ إهانة للمحكمة

  ،أي الإدارة الخاضعة لهيمنة القضاء " القاضيةبالإدارة " هذا النظام 
ب فيها خلال تسييره لمرفق عـام وللمتضـرر رفـع    بشخصيا عن الأضرار التي يتس مسئولوفي هذا النظام يكون الموظف   

  .دعوى ضده وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراء المناسب
دون أن يطالب بتنفيذه كمـا لا   –الإدارة  –لنظام واجب التنفيذ فورا بعد إعلانه للمحكوم عليه هذا ويكون الحكم في ظل هذا ا  

  .توقف المعارضة أو الاستئناف هذا التنفيذ إلا بإذن من المحكمة إن رأت سبب وجيه لذلك
ليـذهب   .جديدة تؤثر على الحكموقائع  وأوتحدد مدته متى اكتشفت أدلة  ،أو أن تنطق به في الحكم أو بعده ،ولها تقييده بشروط

مجلس الدولة الإيطالي وفي اتجاه جد فعال للقاضي الإداري إلى أبعد من ذلك وفي منهج خاص لتنفيذ أحكامه وذلـك بإعطـاء   
" الحكـم بالإذعـان  " المستفيد من حكم قضائي حق خاص يحصل عليه من القاضي الإداري وهو عبارة عن حكم خاص يدعى 

  .كل النتائج القانونية والعملية المتعلقة بالبت في الدعوى الأصليةالذي يتضمن الأمر ب
 



 

ل تاريخي لعلاقة القاضي الإداري بالإدارة أدى إلـى قلـب المفـاهيم    تحوالأمر الذي أسفر على 
  .امالمستقرة والمنظمة للعلاقة بينه

لعـام   125لقـانون رقـم   و ا 07/1980/ 16الفرنسي الصـادر فـي   لقانونلهذا استنادا و     
 توجيه أوامـر صـريحة لـلإدارة لفـرض    للقاضي الإداري سلطة يعطي الذي  08/02/1995

المتمتعة بقوة الشيء المقضي به، إذ اعتبر  خضوعها لمبدأ المشروعية والامتثال لأحكام القضاء،
،إذ استخدم هـذه   1البعض أن إعمال القاضي لسلطة الأمر هي بديل عن منازعات القضاء الكامل

لمرفوعة أمامه حيث امتدت سلطته لحد أمر الـوزراء بإصـدار   السلطة في العديد من القضايا ا
و على غراره أيضا أصدر المشرع الجزائري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم ،2المراسيم

الذي يعد قفزة فريدة من نوعها خولت للقاضي الإداري عامـة و الإسـتعجالي خاصـة     09\08
  .سلطات واسعة و مهمة لم يحض بها سابقا

إخضاع الإدارة لمبدأ المشـروعية لاسـيما    بسلطة توجيه أوامر للإدارة لضمانإذ اعترف له    
لـدعوى  و في إطـار ا  ،الأحكام القضائية وكذا سلطته في الحكم بالغرامة التهديدية الالتزام بتنفيذ

ة، وكذا سلطات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات الأساسيأعطى للقاضي  ستعجاليةالإ
و سلطة الأمر  إحداثه لما يسمى بالدعوى الاستعجالية السابقة على التعاقد، و الإجراءات التحفظية

  .بالتسبيق المالي
وبناء على ما سبق سنبين في هذا الباب الدور الإيجابي للقاضـي الإداري سـواء بالنسـبة         

ري الجزائري بموجب التعـديل  في القضاء الإدا لقاضي الموضوع أو قاضي الدعوى الاستعجالية
إلى  الثاني وهذا بتقسيم الباب، الجديد أولا، و في القضاء الفرنسي و المصري على التوالي ثانيا 

  :فصلين
 بالخضوع لمبدأ المشروعيةالوسائل القانونية لإلزام الإدارة  :الفصل الأول

 يه أوامر للإدارة ستعجالي وإجراءات طلب توجالقاضي الإداري الإات سلط :الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  

                                                             
1 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,461. 

هناك العديد من النماذج العملية في العديد من الدعاوى المتعلقة بسلطة القاضي الفرنسي بتوجيه أوامره للإدارة خلال 2_
   .Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,461.462: تفصيل ذلك أنظرل. بغرامة إقرانها مدة محددة أو



 

  الفصل الأول
 الوسائل القانونية لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية

  

لذا لا بد أن يكـون   ،تهفتتحدد القيمة العملية لأي التزام قانوني بالجزاء المترتب على مخال       
وهذا ما يواجه من الناحيـة  ، التزاماتها فعالاالجزاء الموقع على الإدارة في حالة تخلفها عن تنفيذ 

  .1العملية صعوبة أو عقبة استخدام وسائل الإكراه والجبر ضد الإدارة
وهذا تماشيا مع سياسة  ،الة لذلكمن سلطة القاضي في إيجاد وسائل فع حديغير أن هذا لم       

لتـي تمتنـع   ضمان تنفيذ الأحكام القضائية اإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية بما في ذلك 
واستجابة أيضا لأصوات الفقه المنادية بضـرورة مـنح القاضـي الإداري     ،الإدارة عن تنفيذها

لفرض احترام القانون و إحداث أيضا تعـديلات علـى مفهـوم دور    زمة السلطات والوسائل اللاّ
القاضي الإداري، الذي لا يقتصر على مجرد فرض احترام القانون، بل التأكيـد علـى الحمايـة    

  .2لفعلية للحقوقا
للمحكـوم لـه تحريـك    الجزائري على غرار نظيره الفرنسي و المصـري  أجاز المشرع ف     

ليكـون  ، )المبحـث الأول ( الخضوع لمبدأ المشـروعية بمختلف أنواعها للامتناع عن  المسؤولية
 ـ، 09\08 بصدور القانون رقمفي الجزائر القضاء الإداري  اتجاه فيالأحدث التطور  ز الذي يجي

سواء  التزاماتها، لإجبارها على تنفيذتضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة  للقاضي الإداري
وذلك وفق المسـار الـذي سـلكه    ، )المبحث الثاني(من قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال 

و  16/07/1980لقـانون  إصدارهب و الذي سبق المشرع الجزائري إلى ذلك، 3المشرع الفرنسي
بشأن الهيئات القضائية والمرافعات المدنيـة والجنائيـة   ، 1995/ 02/ 08لعام  125قم لقانون را

وهذا اسـتجابة لحـث مجلـس الدولـة      ،الإدارية، بإدخاله إصلاحات هامة على القضاء الإداري
 ،4الفرنسي خلال فترة الثمانينات والتسعينات على ضرورة إجراء إصلاح تشريعي في هذا المجال

بمختلف درجاتها بسلطة  همحاكمل اعترف ظر المفروض على القاضي الإداري وهدم الحو الذي 
وكذا سـلطتها فـي الحكـم بالغرامـة      إخضاعها لمبدأ المشروعية،توجيه أوامر للإدارة لضمان 

كما أقر المشرع ، ستعجاليةالإأو قاضي الدعوى  ،سواء كان ذلك من قاضي الموضوع ،التهديدية
بسـلطة فـرض    ،و لأول مرة  صراحة على غرار نظيره الفرنسيالجزائري للقاضي الإداري 

مـن  سنفصل فيه هذا ما ، )المبحث الثالث( التزاماتهالضمان تنفيذ  ،الغرامة التهديدية على الإدارة
  :التالية حثاخلال المب

                                                             
1 _Lucienne Erstein, Odile Siomon,op.cit.p.47. 
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,459. 
3 _Georges Dupuis, et d’autres,op, cit,p54.et voir: Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.301. 
4_ Marie Christine Roualt,op,cit,p.p551.552. et.v:  Martine Lombard,op,cit.p,408. 



 

  المبحث الأول
  الامتثال لمبدأ المشروعيةالمسؤولية كجزاء عن عدم  

تنفيـذ أحكـام و   الخضوع لمبدأ المشروعية بما فيه الالتزام بة عن لقد كان امتناع الإدار        
ل عليها تحقيق العدالة الإدارية تقاوم هذه يشكل مشكلة عويصة لأن السلطة المعو ،قرارات القضاء

دور القاضي فيها على مجرد تقرير المشروعية من عـدمها، دون   باقتصار لكذ و ،العدالة أحيانا
  .وظيفته ويقع على عاتق الإدارةالتنفيذ الذي يخرج عن 

قرار الرفض الـذي يخـالف    على إلا الطعن من جديد هاامتناع حيال لا يكون أمام الطاعنف   
ليقف دور مجلس الدولـة مجـددا   ، تنفيذه للسلطة التقديرية للإدارةلا يخضع في الذي  و ،القانون

 المحكوم له يدور في حلقة مفرغة على مجرد إلغاء القرار دون تنفيذ حكمه الجديد، وهذا ما يجعل
إذ طالما لا توجد ضمانة لتنفيذ هذا الحكم فلن يكون أمام الطاعن إلا رفـع دعـوى   ، من الدعاوى
  .وما لا نهاية من الدعاوى وبدون جدوى...ثالثة و رابعة

بـه يقـر   لحجية الشيء المقضي للقانون و لمخالفة الصارخة لتيجة الأمر الذي جعل المشرع كن
و المسئولية الجزائية ، )المطلب الأول(المسئولية المدنية :1ن بإثارة مسألة المسئولية بأنواعهاللطاع

تحريف وتحويل الوظيفـة  و ذلك لتفادي ، )المطلب الثالث(ولية التأديبية و المسئ،)المطلب الثاني(
نفصـله  هذا ما ، من وسيلة لحماية المشروعية إلى المطالبة بالتعويض ،ودور الطعن الموضوعي

  :على النحو الآتي
  

  امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتهاالمسؤولية المدنية المترتبة عن :المطلب الأول 
أو ،)الفـرع الأول ( تعد المسئولية المدنية سواء تعلق الأمر بالمسئولية المدنية لـلإدارة           

أول صور المساءلة ظهورا مقارنه من  ،تنفيذالعن عدم ،)الفرع الثاني(المسئولية المدنية لموظفيها 
خاصة فيما يتعلـق   ،كما عرفت بعض التعديلات و الإضافات عليها ،بأنواع المساءلات الأخرى

، و إلى جانب ذلـك تـم تـدعيم هـذه     )الفرع الثالث(لاسيما في التشريع الجزائري  ،بآلية التنفيذ
مـع التأكيـد علـى    ، )الفرع الرابع(المسؤولية بما يعرف في التشريع المقارن بالفوائد التأخيرية 

الفـرع  ( المدنية للامتناع عن الخضـوع لمبـدأ المشـروعية   لمسئولية ل القضاء الإداريتكريس 
  :هذا ما نبينه على النحو التالي، )خامسال
  

  تنفيذ العناصر المسؤولية المدنية للامتناع عن : الفرع الأول
الخطأ،  :عناصر هيثلاث ظفيها لابد من توافر للحديث عن المسؤولية المدنية للإدارة و مو     

  :، هذا ما نبينه على النحو التاليعلاقة سببية الضرر،

                                                             

.99عايدة الشامي، مرجع سابق،ص،:و أنظر. 31مرجع سابق،ص، براهيم المحروقي،إشادية  _1  



 
  

   الخطأ: أولا
يرتبط الخطأ بوجود المخالفة الصارخة لحجية الشيء المقضي فيه ،وذلـك بتحـدي القضـاء       

و إعادة إصدار القـرار  أ ،بالامتناع عن تنفيذ أحكامه بشكل كلي أو جزئي أو بالتراخي في التنفيذ
إذ كل  _الاول كما سبق شرح ذلك في الباب_الملغى مجددا أو عدم التنفيذ بشكل ايجابي أو سلبي 

كأساس للمسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض كما قررها مجلس الدولة  1أهذه الصور تشكل خط
ء الفرنسي و المصري أن أين يعتبر القضا ،، على غرار التشريعات المقارنةالجزائري في قضائه

  .احترام حجية الأحكام هو أمر يعلو على احترام القانون نفسه
غير أنّه لا يعتد بالتّأخر في التنفيذ كسبب موجب للتعويض إلّا إذا لم يكن مبرر قانونا أو كـان     

در اللاّزم أكثر من الوقت اللاّزم لتنفيذ الحكم،ذلك أنه لابد من إعطاء الوقت الكافي للإدارة و بالق
  .2و الذي يخضع لرقابة القضاء على ضوء الوقائع ،فقط للتنفيذ

و يساعده في إثباته الإجراءات التحقيقية التي يأمر  3هذا و يقع عبء إثبات الخطأ على الضحية  
و قد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تنفيذ حكم أو قرار قضائي لا بد بها القاضي، 

لذ لا يعد التأخر في فرنسا ، مدة معقولة و تركت للقوانين الداخلية تحديد هذه المدة  أن يكون خلال
لبعض الأشهر سبب في الحكم بالتعويض،إلاّ أن التأخر لمدة تزيد عـن سـنتين يكـون موجبـا     

  . 4للتعويض 
و ذلك خاصة عندما يترتب علـى تنفيـذ   -كما يمكن قيام مسؤولية الإدارة حتى بدون خطأ      

متى توافرت شروط نظرية المسؤولية علـى   -حكام القضاء مساس بالنظام العام كما رأينا سابقاأ
، و للقاضي الإداري أيضا إثارتها تلقائيا باعتبارها من النظام العام وقد عرفـت  5أساس المخاطر

و و كانت لها أهمية خاصة فيهمـا،   ،في القانون العام و الإداري قبل القانون الخاص 1895منذ 
كما طبقت لاحقا  ،التي عرفت التطبيق الواسع لها في مجال الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة

  .6خاصة في فرنسا في مجال الأشغال الخطرة 

                                                             

  .بق شرحهلمزيد من التفصيل عن صور الخطأ و تطبيقاته في القضاء الإداري الجزائري يمكن الرجوع إلى ما س_
  :أنظر.إلى أن كل عدم مشروعية يشكل خطأ، في حين ليس كل خطأ بالضرورة يشكل عدم مشروعيةمع الإشارة 1- 

Gilles Lebreton, op,cit ,p,95.                                                                                     
           

.408.ص ق،مرجع ساب إبراهيم المنجي،  _2 
غير أنه في بعض التشريعات يعد عنصر الضرر مفترض بمجرد الامتناع عن التنفيذ، لذا لا يتعرض له القاضي في 3_

 . 16مرجع سابق، ص،  ،محمد صقلي الحسيني: أنظر.قضائه، و يوجب التعويض مباشرة متى ثبت الضرر
4 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.28.     

  .79،82.ص. ص مرجع سابق ،، تنفيذ الأحكام الإدارية و إشكالاته الوقتيةبد العزيز عبد المنعم خليفة، ع _5
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مع الإشارة إلى أن المشرع المصري لم يأخذ بالمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر و جعـل  
  .1أ مناط المسؤولية الإدارية هو فقط على أساس الخط

  الضرر : ثانيا
و قـد تكـون    ،وهو عبارة عن إخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية أو ذات أهميـة      

و حتى يكون الضرر قابلا للتعويض يجب أن يكـون محقـق   ، 3أي غير مالية 2مصلحة معنوية
الوجود وليس احتماليا، وأن يصيب حق شخصي ثابت للمضرور يحميه القانون بغض النظر عن 

كما يشترط في الضرر أن لا تكون الإدارة قد بادرت بإصـلاحه أو   ،و أن يكون استثنائيا عتهطبي
كما يجب أن يكون من شأن عدم التنفيذ إصابة المدعي بضرر مادي أو حتى ، 4أدت التعويض عنه

حتى أدبي بامتهان كرامته أو الإساءة إليه، أو إذا كان من شأن تنفيذ الحكم رد اعتباره وتبرئته من 
  .واقعة مشينة

بينما في نظرية المخاطر يكون القاضي أكثر تشددا باشتراطه أن يكون الضرر ماديا وخاصا     
  .واستثنائيا

_ مع الإشارة إلى أن حق المتضرر ثابت سواء بوجود خطأ على أساس المسؤولية التقصيرية     
مخالفة حجية الشيء المقضي  و يدخل في هذا الإطار أيضا تأخر الإدارة عن التنفيذ أو التعدي و

و  أو بدون خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة_5به طبقا لما أقره المشرع الفرنسي
رر و ـو إن كان في الحالتين ملزم بإثبات الض،  6الذي يعد الضبط الإداري المجال الخصب له

  .أ إذ يكفى إثبات العنصرين السابقينعلاقة السببية فإنه في الحالة الأولى غير ملزم بإثبات الخط
هذا ونشير إلى أن مسؤولية الإدارة في نظرية المخاطر على أساس المساواة أمام الأعباء    

و الذي يعود أمر  ،العامة تقوم متى كان من شأن التنفيذ المساس و الإخلال الخطير بالنظام العام

                                                             

.393نفس المرجع،ص، _1  
و أقر مجلس أصبحت اليوم حتى الآلام الفردية التي تتسبب فيها الإدارة قابلة للتعويض بعدما كانت لا تقبل التعويض 2_

حالة وفاة المتضرر انتقال هذا التعويض للورثة إلاّ أن التعويض عن الأضرار المعنوية لا يذهب إلى  الدولة الفرنسي في  
  :أنظر.حد التعويض عن ضياع فرصة بقاء شخص على قيد الحياة 

                                                   Martine Lombard, Gilles Dumont, op,cit, p,526.                                     

.331مرجع سابق،ص،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،_  3  
.396ص، مرجع سابق، صلاح يوسف عبد العليم، _4  

5_ Antonia Houhoulidaki,op,cit, p,03.    
تقييد أم حماية للحريات الأساسـية  : الرقابة القضائية على الضبط الإداري" ،بد االله وردةبن بوعبد االله نورة، بن بوع 6_

حول دور القضاء _ غير منشور_الملتقى الوطني الثالث ،" 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  على ضوء
 ـ معهـد العلـوم القانونيـة و الإداريـة،    ، "الإداري في حماية الحريات الأساسـية   09/10ز الجـامعي بـالوادي،  المرك

 .309، مرجع سابق، ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة،  :و أنظر. 06، ص، 2010مارس،الوادي،



 

 الأحكام، كما سبق ذكره في قضية كويتياس، تقريره للقاضي الإداري ضمانا لعدم هدر قيمة تنفيذ
عن 163254رقم _غير منشور_و هذا ما كرسه القضاء الإداري الجزائري أيضا في القرار 

حيث يتجلى من التحقيق بأنه بالنسبة :" جاء فيه 11/05/1997الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في
لنظام العام يرخص للإدارة لظروف هذه القضية،فلا يوجد أي سبب مأخوذ من ضرورات ا

  .1"بالامتناع عن تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه
  

  علاقة السببية: ثالثا
، وإن 2إن لم يرتب امتناع الإدارة عن التنفيذ ضرر للمحكوم له فلا يمكن أن يطالب بالتعويض    

  .ما ماديا أو أدبياكان هذا غير وارد إذ امتناع الإدارة عن التنفيذ دائما يسبب ضرر للمحكوم له إ
لا تلزم دائما بالتعويض إذ هناك حالات تعفي الإدارة من المسؤولية و ذلـك   غير أن الإدارة     

متى ثبت وجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ تسبب في عدم التنفيذ،أو كان عـدم التنفيـذ بسـبب    
ما درج عليه القضـاء  و هذا بتدخل طرف ثالث أو الغير  ،3المضرور نفسه بإعاقته لعملية التنفيذ
  .كما سبق بيانهالإداري الجزائري و كذا الفرنسي 

في القرار  07/05/2001و نذكر على سبيل المثال في هذا السياق ما قضى به مجلس الدولة في 
لكن حيث يستفاد من دراسة الملف أن بلدية بومقر كانت ضحية :" ...حيث جاء فيه 002448رقم 

أشخاص و تحطـيم عـدة    03ت كافة المنطقة و أدت إلى وفاة عم 17/09/1997فيضانات يوم 
مساكن و إتلاف المنتوجات الفلاحية و أصبحت منكوبة و لم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من 
جراء هذه الفيضانات و ليس من جراء بناء هذا الحائط من طرف البلدية المتسبب له في الأضرار 

       .4..."عنفضلا  القوة القاهرةو بالتالي هناك 
كما يمكن في فرنسا إلزامها بدفع فوائد تأخيرية كلما _وعليه تكون الإدارة ملزمة بالتعويض    

بناءا على طلب صاحب الشأن متى _5تأخرت عن التنفيذ أو كلما ظهرت نيتها السيئة بعدم التنفيذ
ر مدة معقولة يمكن للإدارة خالفت التزاماتها في تنفيذ حكم الإلغاء، على أن يكون عدم التنفيذ بمرو

وأن لا يكون عدم التنفيذ لأسباب قانونية أو واقعية تبرره، أو لخطأ في تفسير  ،خلالها تنفيذ الحكم

                                                             

.339،332.ص،ص مرجع سابق،،  القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة، :نقلا عن_ 1  
2_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,526.  

 _  مع الإشارة إلى أن القضاء الإداري في فرنسا ظل لوقت طويل يؤسس هذه المسؤولية على أساس الخطأ الجسيم فقـط
دون إعمال الخطأ البسيط إلى أن تم الاعتراف دستوريا بأن عدم احترام قوة الشيء المقضي به تعرض الأشخاص العامـة  

  . للمسؤولية
3_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.28.      

   .89.ص ،2003،03العدد  س الدولة،، مجلة مجل07/05/2001جلسة  ،002448القرار رقم 4_
5_ Antonia Houhoulidaki, op,cit, p,03.    



 

، أو ما يطلق 1فني لا يصلح لأن يكون سندا لمطالبتها بالتعويض الحكم مما يشكل خطأ قانوني
  . "الخطأ الفني اليسير في تفسير الحكم" عليه 

  

  الخضوع لمبدأ المشروعيةالمسؤولية الشخصية و المسؤولية المرفقية لعدم : ثانيالفرع ال
سنميز من خلال هذا الفرع بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أولا، ثم نبـين الجهـة         

  .المختصة بنظر حالة امتناع الموظف عن التنفيذ ثانيا،و ذلك على النحو التالي
  

  الشخصي و الخطأ المرفقي التمييز بين الخطأ: أولا 
الامتثال لمبدأ المشروعية، عدم  يان من يتحمل مسؤولية التعويض عنثار جدل فقهي حاد لب      

وفيما إذا كان ذلك يشكّل خطـأ  ، تنفيذ أحكام القضاء؟و الالتزام بتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك 
  ؟ 2ماو كذا المعيار المتعمد للتمييز بينه شخصي أم خطأ مرفقي،

: وهذا بغض النّظر عما ثار من إشكالات أيضا بصدد تحديد طبيعة بعض المناصـب كمناصـب  
ذلك أنه من الصعب التحقق من الخطأ ،  3القضاة و الولاّة و المشرعين ،و الممثلين الدبلوماسيين

 إن كان عدم التنفيذ بسبب خطأ من الموظف المسئول عن 4يالمرفقي و تفريقه عن الخطأ الشخص
  ولتدخل العديد من الجهات الرئاسية غالبا في هذا  و ذلك لصعوبة مفهومه من جهة،عملية التنفيذ، 

إذ يبرر الموظف امتناعـه بإطاعتـه     ،5مما يجعله يفتقد للطابع القاطع، الامتناع من جهة أخرى
مسؤولية خطئه لي إعفائه من تحمل وبالتا ،التي بها تنتفي النية السيئة من جانبه و ،لأوامر رؤسائه

  .6بدفع مبلغ التعويض من ماله الخاص
                                                             

  .770.صافي أحمد قاسم علي، مرجع سابق،ص: و انظر. 294إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق ، _1
هنيـة  :وانظـر .153.، الجزء الثاني، مرجع سابق ، ص "نتقى في قضاء مجلس الدولةالم" ،لحسين بن شيخ آث ملويا_ 2

، كلية الحقوق والعلـوم  3، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "المسؤولية المدنية للإدارة العامة عن أعمالها المادية " ،أحميد
 د الحميـد جبريـل حسـين آدم،   عب:وانظر، وما بعدها 109.،ص2006السياسية ،جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس، 

  .113.ص مرجع سابق،
3_Kharchi Djamel," La fonction publique algérienne: Bilan et perspectives", revue du 
conseil d‘état ,N°02, 2002, p32, et.v: Gustave peiser, op, cit, p.33.  

 Garantie desا مبعدة لوقت طويل على أساس لقد ظلت المسؤولية الشخصية عن الوظائف الإدارية في فرنس  4_
fonctionnaires""  الذي أقر أن الأخطاء الشخصية وحدها تصلح لإثارة  1870ليؤكد  ذلك المرسوم الصادر في

  : أنظر.مسؤولية الموظف أمام القضاء العادي، على أن لا يتعلق النزاع بالوظيفة الإدارية
Marie Christine roualt,op,cit,p232   

لا يعتنق معيارا فقهيا محددا بشأن التمييز بين الخطأ  1996قبل دستور الأمر الذي جعل القضاء الإداري الجزائري 5_
،إلاّ أن مجلس الدولة حاليا يأخذ بالخطأ مرة  يطبق المعيار الذي يراه مناسبا الشخصي و الخطأ  المرفقي، بل في كل

وظيفية، أو بسببها، و على هذا الأساس يمكن للمتضرر اللّجوء مباشرة  المرتكب من الموظف أثناء تأديته لأعماله ال
   .و ما يليها 310، مرجع سابق، ص،شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة، : أنظر للقضاء الإداري للمطالبة بالتعويض،

  .90.بق ، صمرجع سا ،الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارةنجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، _6



 

    تكون إذا كان الموظف لا يعمل للصالح العام،  المسؤولية الشخصيةو عليه يرى البعض بأن
  .1أو لأهوائه الشخصية أو كانت أخطاؤه جسيمة

، و يخـتص  عن أداء العمل الوظيفي المنفصل كما يرى البعض أن الخطأ الشخصي هو الخطأ   
  :2القاضي العادي به

" la faute  personnel est la faut détachable de la fonction " ou: " faute  personnelle 
s’il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences "3.  

  :و عرف الخطأ الشخصي أيضا على أنه   
" la faute personnelle est la faut qui, selon la célèbre expression de la ferrière, 
révèle…l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ".4 

  :و تتخذ الأخطاء الشخصية عموما ثلاث صور   
الأخطاء التي لا ترتبط و ليس لها أي علاقة بالوظيفة الإدارية، و من السهل التعرف عليها _1

  .ارج الوظيفةلكونها أخطاء خ
  .أخطاء خارج الوظيفة لكنها ليست منبتة الصلة عنها_ 2
   5أخطاء في إطار الوظيفة الإدارية و لكن غير مرتبطة بها_ 3

و  ،، وكان خطأ بسيط ويهدف لتحقيق هدف الإدارة6إن تم ضمن الوظيفة الخطأ مرفقياويكون     
  :كما عرف على أنه، نيةو وقع بحسن 

" il y a faute de service si l'acte dommageable est impersonnel, révèle un 
administrateur plus ou moins sujet à erreur " 7 . Ou: " la faute qui toujours selon la 
la célèbre analyse de la ferrière, révèle un administrateur…plus ou moins sujet à 
erreur, et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences".8  Ou : 
" La faute de service est une faute professionnelle, elle n'est pas forcément une 
faut anonyme ".9 

أما المصلحي  و هناك من رأى بأن الخطأ الشخصي ما يقع من الموظف أثناء تأدية وظيفته،    
  . 10منه فيكون بمناسبة تأدية الوظيفة لإهمال الإدارة مسألة الرقابة و الإشراف

                                                             
1 _ Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,03.  
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,519.et.v: Marie Christine Roualt,op,cit,p,235. 
3 _ André de Laubadére et autres,op,cit,p,139.et.v:  Martine Lombard,op,cit.p,462. 
4 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,96.et.v: Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,535. 
5 _  Marie Christine Roualt,op,cit,p, 233. 

هناك من رأى أنه حتى إن لم يقع أثناء الوظيفة يكفي أنه وقع باستخدام وسائل المرفق، حتـى خـارج أوقـات العمـل      6-
  .114،115.ص.ص أحميد هنية، مرجع سابق،: ،انظر في ذلك..كالسيارة، السلاح

7 _ André de Laubadére et autres,op,cit,p,139. 
8 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,98. 
9  _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,234. 

.442.إبراهيم المنجي،مرجع سابق،ص  _10  



 

، سواء تم بسبب وأثناء الوظيفة أم لا ،ومنه يكون الخطأ شخصيا متى كان جسيما وبسوء نية   
  .1يل الإدارة المسؤولية أيضامع إمكانية تحم

    أو خطئه الجسيم بسبب  الخضوع لمبدأ المشروعية،ن امتناع الموظف العمدي عن وعليه يكو
و هذا ما أخذ  ،في ماله الخاصفي كل الحالات خطأ شخصي يوجب مسؤوليته الشخصية إهماله 

  .2به القضاء المصري في عدد من أحكامه
مـن منطلـق    خطأ مصلحي و شخصـي معـا  عن التنفيذ أيضا  يشكل الامتناعيمكن أن كما    

للمضرور حق مقاضاة الإدارة و ،الذي يخول  3المسؤولية المشتركة التي أساسها الخطأ المشترك
أن الخطـأ  قـد لا يـرتبط      Léon Blum، إذ كما يقول مفوض الحكومة الفرنسيالموظف معا

  .بالوظيفة لكن الوظيفة لا تنفصل عن الخطأ
" La faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la 
faute ". 

بما فيها _ إذ أن الخطأ الشخصي يقع أثناء الخدمة أو بمناسبتها و بالوسائل الخاصة بالوظيفة     
الموضوعة تحت تصرف الموظف لذا يكون للمتضرر الخيار من منطلق المسؤولية _ السلطة

شتركة إثارة المسؤولية أمام القضاء الإداري أو أمام القاضي العادي، بمعنى يمكن إثارة الم
المسؤولية الشخصية للموظف أمام القضاء العادي كما يمكن إثارة مسؤولية الإدارة حتى في ظل 

و هذا ما استقر عليه القضاء الإداري الجزائري و غياب الخطأ المرفقي أمام القضاء الإداري 
قرارا على اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بالإلغاء  5والمصري 4نسيالفر

دم ـيترتب عليه المسؤولية المزدوجة لكل من الموظف المسئول عن ع 6قرارا سلبيا خاطئا
  ذ ـــالتنفي

  
  

                                                             

:لتفصيل أكثر أنظر  Epoux Lemonnier  و هذا ما أقره القضاء الفرنسي في قضية_  
Marie Christine Roualt et autre, op,cit,p,174.  

  .و ما يليها 479ص، محمد كامل ليله،مرجع سابق،: للاستفاضة أكثر في ذلك أنظر _1
.و ما يليها 168ص ، محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق، _2  

3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p521.522. 
4 _ André de Laubadére et autres,op,cit,p, 140.et.v: Gilles Lebreton, op,cit ,p,99. 

، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري عبد الغني بسيوني عبد االله، -5
   .و ما يليها 64، ص، 2006الإسكندرية،

دون _عدم تنفيذ أحكام القضاء نوع من أنواع التعدي الماديهناك من اعتبر _يمكن الطعن على القرار الإداري السلبي  6_
وانظر عبد العزيز  .585سابق،ص،جورجي شفيق ساري ساري،مرجع :أنظر. معين متى ثبت للقاضي ذلك بميعاد التقيد

   .225ص، مرجع سابق، ،المرافعات الإدارية عبد المنعم خليفة،



 

  .1والإدارة التابع لها في دفع التعويض للمحكوم له
يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى «  :مصر بما يليإذ قضت المحكمة الإدارية العليا ب    

تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به فإن امتنعت دون حق عن التنفيـذ  
في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون يوجب 

  .2»لحقهم من أضرار مادية أو أدبيةلأصحاب الشأن الحق في التعويض عما ي
  .3و للقضاء الإداري الفرنسي العديد من التطبيقات في هذا الصدد

مسـؤولية الإدارة و  _هذا و الجدير بالذكر أنه و إن كان من الجائز الجمع بين المسـؤوليتين     
لضرر الذي إلاّ أنه من غير الجائز الجمع بين التعويضين، مهما تعدد المسؤولون عن ا_ الموظف

  .4لحق بالطاعن
  

  الجهة المختصة بنظر حالة امتناع الموظف عن التنفيذ: ثانيا
 أيختص بـه القضـاء  : يثير امتناع الموظف عن التنفيذ إشكالية الجهة المختصة بنظر هذا النزاع

  العادي أم القضاء الإداري؟
يات واسعة مقارنـة مـع   إذ بنظر القضاء العادي لهذا النوع من النزاع وبما يتمتع به من صلاح

القاضي الإداري لإجبار الموظف على التّنفيذ قد يتمسك الموظف أمامه بأن خطأه كان نتيجة سوء 
  .تسيير المرفق العام، أو أنه تم رعاية للمصلحة العامة

وقد انتقد ، أن يختص بمثل هذه الحالات القضاء الإداري ضمانا للسرعة والبساطة ديجيلذا اقترح 
  .لفته لقواعد توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العاديرأيه لمخا

من موظف  -أي الامتناع عن التنفيذ –بإثارة مشكلة إمكانية وقوع هذا الخطأ  بارتليميبينما انفرد 
  .5أو موسر يوثر دفع التعويض على الالتزام بتنفيذ حكم القضاء ،معسر فيصعب التنفيذ عليه

باستمرار الإدارة بتنفيذ قرار ملغـى فيخـتص    عمل ماديسبب التعويض  غير أنه إذا كان     
  .6بنظره في فرنسا القضاء العادي

                                                             
المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية " ،شرون انظر حسينةو.442.إبراهيم المنجي،مرجع سابق،ص _1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة محمـد خيضـر،    4مجلة المفكر، العدد . "الإدارية والجزاءات المترتبة عليها 
مرجـع   داريـة القضـائية الإ  إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة، :و أنظر.184.،ص2009بسكرة، أفريل،

  .364سابق،ص،
  .202.عبد الرحمن سعد العلي العرمان، مرجع سابق ، ص _2

3 _V: Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,536. 
.171محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق، ص،  _4  

  .569.عبد المنعم عبد العظيم جيرة، مرجع سابق، ص_ 5
6 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.21.     



 

الخيار إما بإثارة مسـؤولية الإدارة و التوجـه للقضـاء    ونخلص مما تقدم إلى أن للمضرور     
للموظـف  ،أو التوجه للقاضي العادي لإثارة المسؤولية الشخصـية  1الإداري و هو الغالب واقعيا

المطالبة بالتعويض من الإدارة بغض النظر إن كان الخطأ شخصـيا أو  ،كما له في كل الأحوال 2
مرفقيا سواء تعلق الأمر بقرار ايجابي أو سلبي غير مشروع من الإدارة، ولهذه الأخيـرة حـق   

 ـ  بدلا منهكليا أو جزئيا الرجوع على الموظف فيما بعد بما دفعته  اء و هذا ما جرى عليـه القض
،مع الإشارة إلى أنـه يبقـى للقاضـي     3الفرنسي في العديد من التطبيقات الحديثة في هذا الصدد

الإداري الكلمة الأخيرة في التمييز بين المسؤولية الشخصية من المرفقية منهـا و تحميلهـا إمـا    
وكل هذا لضمان حصول المضرور على حقه دون عرقلة من الموظف ، 4للإدارة أو للموظف فقط

  .5 مماطلتهلمتسبب في هذا الضرر بإعساره أو الموظف ا
بناءا على ازدواجيـة   كما يمكن الجمع بين مسؤولية الإدارة والموظف معا في دعوى واحدة    

  .الأخطاء و بالتالي ازدواجية المسؤولية
و إن كان كل من هوريو وديجي، وجيز، وبارتيليمي و والين يرون أن حل مشـكلة امتنـاع      

نفيذ أحكام القضاء يكمن في تحميل الموظف المسؤولية الشخصية في ماله الخـاص  الإدارة عن ت
 ،ذلك أن الموظف بذلك يسعى لتحقيق غرض لا يتفق وأهداف هـذه الوظيفـة  ، 6عن عدم التنفيذ

وتظهر قيمة هذا الجزاء فيما يحمله من طابع عقابي وتهديدي من شأنه لفت انتباه أنظار رجـال  
مسؤولية شخصية بالانقياد لما تسول لهم أنفسهم  زراء أنفسهم بما يتهددهم منالإدارة بما فيهم الو

  .من مخالفات
المتعلق بمجلس  95/20من الأمر رقم  89و هذا ما أقره المشرع الجزائري بموجب المادة      

،و ذلك بتقرير المسؤولية المالية للموظف نتيجة امتناعـه  7 17/07/1995المحاسبة الصادر في 

                                                             

 على الموظف المتسبب في هذه الأخطاءبالتعويض فيما بعد كليا أو جزئيا مع الإشارة إلى أنه يمكن للإدارة الرجوع  1 _
 1951الرجوع بها على الموظف لاسترجاع ما دفعته من تعويض للأفراد لغاية التي لم يكن بإمكانها سابقا  الشخصية

  :أنظر.
      Gilles Lebreton, op,cit ,p102.  
2 _  André de Laubadére et autres,op,cit,p,141.et.v:Gilles Lebreton, op,cit ,p,99. 
3  _ Marie Christine Roualt,op,cit,p.235. 
4 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,523.524. 

  .168.، صمرجع سابقمحمد أنور حمادة،  _5
6_ Gilles Darcy, Michel Paillet. Op.cit.p.297.  

 للجمهورية الجزائرية،العدد المتعلق بمجلس المحاسبة،الجريدة الرسمية 17/07/1995المؤرخ في 95/20الأمر رقم  7_
  .1995، لسنة 39



 

من  16، التي يقابلها نص المادة  1ي عن تنفيذ أحكام القضاء أو تنفيذها بشكل جزئي أو متأخرالكل
 الإداريـة من قانون العدالـة   07فقرة  921،و التي جاءت تفصيلا في نص المادة  1980قانون 

 5000فرنك، أو إجمالي راتب الموظف السنوي إذا كان يتجاوز  5000الفرنسي، و المحدد بـ  
مع الإشارة إلى عدم اشتراط المشرع أن يكون تصرف الموظف عمديا أو غير عمدي، إذ فرنك، 

  .2لم يشترط توافر القصد لديه
للمـادة  لا تتعدى طبقـا   ،شكل غرامة ماليةالتشريع الجزائري أيضا خذ هذه العقوبة في و تت     

و قـد عـددت   لمخالفة، يقبضه عند تاريخ ارتكاب امقدار المرتب السنوي الإجمالي الذي  السابقة
من هذا الأمر ما يدخل في نطاق مخالفة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانيـة و   88المادة 
 ،و ذلك بمخالفة التشريع و التنظيم المعمول به في تسيير الأموال العامة أو الوسائل المادية ،المالية

من هذا التعداد ما ورد في الفقرة و جاء ض متى ألحقت ضرر بالخزينة العامة أو بهيئة عمومية،
التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العموميـة  :" من هذه المادة ما يلي 11

بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئـي أو بصـفة متـأخرة     
  " .لأحكام القضاء

بة على الموظف المتسبب في عدم التنفيذ بغرامة ماليـة لا  والحكم من طرف مجلس المحاس     
يحرم المتضرر من عدم التنفيذ في المطالبة بالتعويضات المدنية و كذا تسليط العقوبات الجزائيـة  

  .من نفس الأمر 92طبقا لنص المادة 
بنـاءا   مع الإشارة إلى إعفاء الموظف من المسؤولية متى ثبت أن قيامه بهذه المخالفات كان     

أو ممن خول لهم القانون صلاحية إعطاء مثل هذه الأوامر لتحل  ،على أمر كتابي من مرؤوسيه
مسؤوليتهم الشخصية عن ذلك محل مسؤولية الموظف الذي كان يطبق فقط أوامر رؤسائه،و هذا 

  . من نفس الأمر 93تطبيقا لنص المادة 
و الذي لم يرد في بقيـة  ،نص بهذه الأهمية  لماذا نا بصدد هذه المسألةو ما يثير تساءلهذا      

القوانين التي لم تتناول مسألة المسؤولية المالية و الشخصية للموظف عن عدم تنفيذ أحكام القضاء 
و ليس بموجب قانون أو أمر  ،رغم أهميتها البالغة قد ورد بموجب أمر مرتبط بمجلس المحاسبة

و التـي انتشـرت بشـكل    _فيذ أحكـام القضـاء  مستقل؟ أيعني أن مسألة امتناع الموظف عن تن

                                                             

الذي رأى إمكانية تحميل الشخص  1980جويلية  16و هذا ما سبق أن أقره المشرع الفرنسي أيضا بموجب قانون   1-
بسبب عدم التنفيذ الكلي،أو الجزئي، أو التنفيذ المتأخر لحكم  الحكم على الشخص المعنوي العام بالغرامة ب فيالذي يتسب
  :أنظر. تحويله للمجلس التأديبي للميزانية و الماليةبتحميله مبلغ الغرامة المالية، و مسؤولية ذلك  قضائي،

Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,04.et Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.28.                                 
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ليست من الأهمية بما تستحق أن نجعلها ضمن أحكـام المسـؤولية الـواردة بمقتضـى     _واضح
  ؟ )القانون المدني و الجنائي(القوانين

نعتقد بأن إقرار مثل هذه المسؤولية بموجب أمر مرتبط بمجلس المحاسبة يضعف من قيمـة       
أهميتها،و يوحي أيضا بأنها محصورة و قاصرة على مجلس المحاسبة هذه الوسيلة و يوحي بعدم 

  .دون غيره 
مسئولة حتى في حالة عدم المساعدة على تنفيذ الأحكـام سـواء   _أو الموظف_هذا و تعد الإدارة 

و ذلك على أساس الإخلال بمسـاواة المـواطنين أمـام     ،كانت صادرة ضدها أو لمصلحة الغير
  .1الأعباء العامة

  

  الآلية التنفيذية للمسؤولية المدنية: ع الثالثالفر
تعتبر المسؤولية المدنية للإدارة أمر مهم لجبر الضرر الذي أصاب المحكوم لـه بسـبب          

، امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء، وإن أثار البعض إمكانية امتناعها حتى عن تنفيذ حكم التعويض
  . 91/02القانون رقموهذا ما تداركه المشرع الجزائري بموجب 

إذ تدعيما للمنحى الذي سار عليه القضاء الإداري الجزائري نجد المشـرع بعـدما اقتصـر        
من التعديل الدسـتوري   145بالنص على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء على نص المادة 

من الأمر رقـم   89ة و الماد ،ة،و على الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام القضائي 1996
 L313.12 _2du code des juridictionsالتي تقابلها المادة _المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20

financières قد سلك طريقا جديدا أكثر فعالية يضمن به تنفيذ  3، مع منعه التنفيذ على المال العام
المؤرخ  91/02داره للقانون رقمالقرارات القضائية المتعلقة بإدانات مالية ضد الإدارة ، وهذا بإص

الذي جـاء   4ءالمتعلق بتحديد الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضا 08/01/1991في

                                                             

.128.ص مرجع سابق،، التنفيذ المباشر الإداري عبد الحميد جبريل حسين آدم،_  1  
_ قضاة النّيابة العامة حتى قبل هذا التعديل كانوا يقومون من قـانون العقوبـات    147بالمتابعة وفقا لأحكام المادة  إلاّ أن

على الأفعال و الأقوال و الكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاء قبـل الفصـل أو    تعاقب التي
 . التقليل من شأنها بعد الفصل و التي من طبيعتها المساس باستقلال القضاء

 - بموجب هذه الصيغة قد تناول تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الإدارة و التي هي في غنى عنها  نجد المشرع الجزائري
   .ضدها الصادرةدون 

2_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.29.     
3_ Kourochli Mokdad,op,cit,p18. et v: Gustave Peiser,op,cit,p.209.   

  :أنظر 1980جويلية  16قانون  الذي يقابله في التشريع الفرنسي4_
Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.303.et,v: Mme Marion vettraino," la pratique de l'injonction et 
de l'astreinte dans le contentieux administratif français ", revue conseil d'état ,numéro spécial, 
l'apport du nouveau code de procédure civile et administrative, 40éme édition ,print les éditions du sahel 
,Alger,2010.p.51.  



 

يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينـة العموميـة وبالشـروط    " :يلي ما 05في مادته 
لقضاء التي تتضمن إدانـة  وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام ا) 06(المحددة في المواد 

  .1»الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
  .2و الذّي تستثنى من تطبيق أحكامه المؤسسات ذات الطّابع التجاري و الصناعي 

المـذكور   91/02وعليه يمكن للمتقاضين الحصول على مبلغ التعويض وفق القانون رقـم       
ل مهمة تنفيذ الأحكام المتعلقة بإدانات مالية ضد الإدارة سواء كان هذا الحكم مدنيا أعلاه الذي جع

حتى و إن كانت الإدارة المحكـوم  _ 3أو إداريا من اختصاص أمين الخزينة على مستوى الولاية
بالإضـافة إلـى    1991مـاي   11و قد كرستها التعليمة الصادرة في _ ضدها تقع خارج الولاية

المتضمن المحاسبة العمومية متى توافرت جملة  15/08/1990المؤرخ في  90/21 القانون رقم
  .من الشروط

  

  )91/02القانون رقم(الشروط القانونية لتطبيق الآلية التنفيذية : أولا
من توافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بالحكم المـراد   91/02لابد لتطبيق القانون رقم       

  :لق بالوثائق المرفقة بطلب التنفيذ و التي نوردها على النحو التالي تنفيذه و منها ما يتع
رغم أن القاعدة العامة في تنفيـذ الأحكـام الإداريـة طبقـا لقـانون      : أن يكون الحكم نهائيا _1

الإجراءات المدنية و الإدارية سواء في الجزائر أو فرنسا هي قابليتها للتنفيذ بمجرد الإعلام بها أو 
لى أساس أن المعارضة و الاستئناف لا يوقفان التنفيذ في المادة الإداريـة،بمعنى علـى   ع 4التبليغ

أمين الخزينة تنفيذ القرارات الإدارية المتضمنة إدانات مالية ضد الدولة بمجرد صـدورها رغـم   
تحـت رقـم    1991ماي  11إلاّ أن وزارة المالية أصدرت تعليمة في ، المعارضة و الاستئناف

تخالف مـا ورد فـي القـانون     91/02علقة بتحديد الإجراءات العملية لتطبيق قانون المت 34/06
وهذا عملا بما هو سائد فـي التشـريع   _بنصها على أن لا ينفذ أمين الخزينة إلاّ الأحكام النهائية 

  :بنصها على _ 5الفرنسي

                                                             
  .المطبقة على بعض أحكام القضاء المحدد للقواعد الخاصة 91/02قانون رقم ال _ 1

يوم دراسـي حـول التبليـغ    ، "التّنفيذ ضد الإدارة عن طريق الغرامة التهديدية و الدعوى الجزائية " لقرون جمال، 2_
   .02، ص،2010مارس  11الجزائر، مجلس قضاء باتنة، الرسمي وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة، الغرفة الإدارية،

   .58ص، عبد القادر عدو، مرجع سابق،3_
4 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p19. 
5_ Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,07.     



 

لعام لدائرة اختصاص أن أمين الخزينة عليه في حال الحكم القضائي الابتدائي أن يراسل النائب ا" 
  . 1"الحكم نهائيالخزينة الإقليمي من أجل موافاته بما يثبت أن 

بل حتى أنها خالفت التفسير الذي أعطته مديرية البحث بوزارة العدل بناءا على مراسلة وزارة    
من قانون  171/3للاستفسار حول التناقض الوارد بين نص المادة  20/10/1998المالية لها في 

راءات المدنية التي تقضي بالنفاذ المعجل للأحكام الإدارية رغم الطعن عليها بالمعارضـة و  الإج
يسدد أمين الخزينة للطالـب أو  :" التي تنص على 91/02من قانون  08ونص المادة  ،الاستئناف

  " .الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي
،حيث جاء رد مديرية البحـث بـوزارة   هذه الأخيرة هي التي استندت عليها في إصدار تعليمتها

العدل مؤكدا على تطبيق القاعدة الواردة في قانون الإجراءات المدنية بعدم اشتراط أن يكون الحكم 
يتعلق بالأحكام  91/02من قانون  08نهائي لتسديد المبلغ المحكوم به ضد الدولة،و أن نص المادة 

  .ذهاالتي يتطلب فيها القانون أن تكون نهائية لتنفي
 27/02/1999الصادر فـي   001وهذا أيضا ما أكده مجلس الدولة في رأيه التفسيري رقم     

مع تأكيده أن هذه القرارات لا تكون محل إيقـاف حتـى و إن    ،بناءا على طلب من وزير المالية
من  283مكرر و المادة  171إلا عن طريق الطعن بوقف تنفيذها طبقا للمادة  ،كانت غير نهائية

  .نون الإجراءات المدنيةقا
 23/04/2002إلاّ أنه و رغم ذلك أرسلت وزارة المالية إلى أمناء الخزينة عبر الولايـات فـي   

  .؟ !تدعوهم إلى عدم تنفيذ الأحكام غير النهائية 
بل و الأكثر من ذلك هو صدور بعض القرارات القضائية التي تحكم للإدارة باسترجاع المبـالغ  

ء في الاستئناف بإلغاء القرار الابتدائي النهائي الصادر عن الغرف المحلية و المدفوعة بعد القضا
  .    2المتضمن إدانات مالية ضد الإدارة مما يوحي أنها قامت بالتنفيذ ،الجهوية

السابق ذكرهـا   91/02من قانون  05و هذا ما ورد في نص المادة :تعلق الحكم بإدانة مالية  _2
التـي   المستفيدون من أحكـام القضـاء  ...يحصل على مبلغ الديون  يمكن أن" ... :بنصها على

بمعنى لا يستفيد من هذا الإجراء ممن لهم سندات تنفيذية بمبالغ ماليـة  ، ..." تتضمن إدانة الدولة
ضد الإدارة ذات مصدر غير قضائي أو لا تتعلق بإدانات مالية ،كالعقود مثلا،أو أحكام الإلغاء و 

لى المتعاقد مع الإدارة أو المستفيد من حكم الإلغاء الغير مرتبط بالتعويض أن ذلك أنه ع، التسوية 
يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبالغ المالية المترتبة في ذمة الإدارة حتى يتحصل علـى قـرار   

  .90/02بالإدانة بهذه المبالغ يخوله الاستفادة من تطبيق أحكام قانون 

                                                             

. 91/02قة بتحديد الإجراءات العملية لتطبيق قانون المتعل 1991ماي  11المؤرخة في  34/06وزارية رقم الة تعليمال _1  
.311مرجع سابق،ص،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،: للتفصيل في ذلك أنظر_  2  



 

  :1اءات و الوثائق المرفقة بطلب التنفيذ فنوجزها في أما عن الشروط المتعلقة بالإجر
من إيداع الملف الإداري ) شهرين(عدم حصول المدعي على مبلغ التعويض رغم مرور مدة  -3

عنـدما   1980و هي نفس المدة التي أقرها المشرع الفرنسي بموجب قـانون  ، لدى القائم بالتّنفيذ
  .  2يكون النزاع بين الإدارة و المواطن

إيداع طلب التحصيل على مستوى الخزينة مرفقا بنسخة تنفيذيـة لقـرار الغرفـة الإداريـة      -4
المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها مرفقا بكل الوثائق أو المستندات التي تثبـت أن إجـراءات   

ابتداء من تاريخ إيداع الملـف لـدى   ،التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت بدون نتيجة طيلة شهرين
  .م بالتنفيذالقائ

 .3إطلاع أمين الخزينة الولائية النائب العام لطلب التحقيق في سلامة الملف _5

قيام أمين الخزينة التي يقيم في دائرة اختصاصها المحكوم له بتسديد المبلغ المحكوم به خلال  -6
  .4أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل العريضة في دفتر خاص لذلك   3

تطاع المبالغ التي سددها بدل الإدارة المحكوم عليها بمبلغ التعـويض مـن   هذا ولأمين الخزينة اق
  .من نفس الأمر 10ميزانيتها أو حساباتها طبقا لنص المادة 

مع الإشارة إلى أنّه في الأحكام و القرارات الإدارية الصادرة فـي الجانـب الاجتمـاعي و        
إدماج المعني يراعي أمين الخزينة الوضوح  المتضمنة لإدانة مالية للمرفق العام مصحوبة بإعادة

كما يوجه المعني بالحكم أ إلى النّيابة العامة للتّوضيح ، وفي حالة الإبهام يلج التّام لمنطوق الحكم ،
  .5إلى إيداع دعوى تفسيرية بسبب هذا الإشكال في التّنفيذ

                                                             

يوم دراسي حول التّبليغ الرسمي وإجراءات التنفيذ ، " تّنفيذ ضد الإدارةدور أمين الخزينة الولائية في ال" دحة عكاشة  1_
   .01،ص،2010مارس 11، الجزائرالغرفة الإدارية، مجلس قضاء باتنة، الإدارة ،  ضد

2_ Gilles Darcy, Michel Paillet. Op.cit.p.303.   
_ لسابق ذكرها فيا 34/06تتمثل هذه الوثائق وقف ما جاء في التعليمة الوزارية رقم:  
  .المحضر المثبت لتبليغ الحكم للمحكوم عليه_
  .المحضر المثبت لامتناع الإدارة عن التنفيذ _
  . بيان بعدم وجود طعن في الحكم يسلم من النائب العام التابع للمحكمة التي أصدرته_

ب رقم و عنوان وحساب الهيئة المحكوم مع الإشارة إلى تأكيد التعليمة على ذكر رقم حساب المستفيد من التنفيذ إلى جان
ضدها في العريضة المتضمنة للبيانات العامة العادية،على الرغم أنه من اليسير على ممثل الخزينة معرفة حساب المحكوم 

  . ذلك ةضده على خلاف المستفيد الذي يصعب عليه معرف
.03ص، مرجع سابق، ،لقرون جمال  _3  

 حسينة شـرون، :وانظر.149.مرجع سابق،ص،تنفيذ القرار القضائي الإدارير بعلي، محمد الصغي:لتفصيل أكثر انظر _4
مرجـع سـابق ،   ، الإداريـة و الجـزاءات المترتبـة عنهـا    متناع عن تنفيذ القرارات القضائية الا المسؤولية بسبب

  .314،ص،مرجع سابق، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة، :وأنظر.33.ص
.03مرجع سابق،ص، دحة عكاشة،  _5  



 

ة سمح بتدخل السلطة الوصية مع الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي و لضمان فعالية هذه الآلي     
  ة ــخلال مدة شهرين من السلطة الوصي) الوالي(في حالة وجود أي عجز حيث يطلب المحافظ 

  .1المبلغ اللاّزم لدفعه حالة وجود عجز لديها،كما للسلطة الوصية التدخل بشكل تلقائي
  

  تقييم فعالية الآلية التنفيذية : ثانيا
  :هوما يؤخذ على هذا القانون      

اعتراض أمين الخزينة أحيانا انشغال يتعلّق بكيفية تحديد المبلغ الواجب سداده و ذلك خاصة إن _1
مما يثير الإشكال بين الهيئة المنفّـذة و أمـين   "  المصاريف القضائية" جاء منطوق الحكم بعبارة 

 .   2الخزينة الذي يبقى ملزم بدفع المبلغ المحدد في منطوق الحكم أو القرار فقط 
أشهر في الحقيقة هي مدة طويلة رغم أن المشرع قد عمل على تقليصـها بعـدما    3أن مدة  _2

المتعلـق بتنفيـذ الأحكـام     17/06/1975المؤرخ في 75/48أشهر بموجب الأمر رقم  6كانت 
 .القضائية الفاصلة في قضايا التعويض

أن المدة التي اشـترطها المشـرع   عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ على المؤسسات فيما بينها نجد  _3
لتقديم الطلب للتنفيذ على الهيئة المحكوم عليها هي بقاء الحكم بلا تنفيذ وفشل جميـع المسـاعي   

وعلى أمين الخزينة القيام بعملية الاقتطاع خلال مدة لا تتجاوز  ،لأجل ذلك طيلة مدة أربعة أشهر
 .91/02من القانون رقم 03و  02شهرين من إيداع عريضة الاقتطاع طبقا للمواد

وبالنسبة للأفراد جعل المدة اللاّزمة لتقديم طلب الاقتطاع مرفقا بالوثائق اللاّزمة لإثبات فشل كل 
إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي طيلة مدة شهرين ابتدءا من يوم إيداع الملف لـدى القـائم   

مـن قـانون    08و  07طبقا للمادة) هرأش 3(بالتنفيذ، ويقوم أمين الخزينة بالسداد في أجل أقصاه 
  .ما هو سبب الاختلاف في هذه المواعيد؟ 91/02

على اعتبار الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات الإدارية فإن الهيئات المدينة قد تستفيد _4
من تخفيض في مبلغ الإدانة من مجلس الدولة مما يترتب عليه استرجاع الفارق بـاللّجوء إلـى   

لأن هذا المبلغ يعد مستحقّات خارجة عن  ،ينة العامة التي تلتزم بانتهاج الترتيبات المتاحة لهاالخز
المؤرخ فـي   93/46عائدات الضريبة و أملاك الدولة ،و يبقى خاضع لما ورد في المرسوم رقم 

 إذ قد تطول أو حتـى  ،المتضمن تحديد آجال تسديد النّفقات و تحصيل الإيرادات 06/02/1993
تنعدم عملية التّحصيل لعدة أسباب لذا من الضروري إعادة النّظر في هذا النّوع مـن الإشـكال   

                                                             
1 _ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.304.et v: Gustave Peiser,op,cit,p,p,216.219. 

.02ص مرجع سابق، دحة عكاشة، _2  



 

لتفادي ما سبق ذكره دون الإخلال بالأحكام القضائية مع إعطاء فرصة التّقاضي لكل الأطراف و 
  .1الحفاظ على المال العام

عن وزارة الماليـة   1991 ماي11الصادرة في  34/06ضرورة إلغاء التعليمة الوزارية رقم_5
من  908و التي تقابلها المادة  ،من قانون الإجراءات المدنية سابقا 171/3لمخالفتها لنص المادة 

الاستئناف أمام مجلس الدولـة  :" بنصها على 08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 
  ".ليس له أثر موقف

عة الصناعية و التجارية التي تكون تابعة للدولـة تـم   بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطبي _6
فما هو البديل خاصة و نحن نعلم أن من ن الخضوع لهذا الطريق في التنفيذ، استثناؤها صراحة م

  المبادئ المستقرة في القانون العام و اجتهاد القضاء عدم قابلية المال العام للحجز؟ 
ذلك يتمثل في ضرورة تنفيذ كل أجهـزة الدولـة    و هذا رغم وجود مبدأ دستوري مهم يقابل    

و  ،المختصة لأحكام القضاء الحائزة على حجية الشيء المقضي به في كل وقت و في كل مكان
و ضمانا لحقوق الأفـراد ضـد    ،مهما كانت الظروف احتراما لمبدأ المشروعية و سيادة القانون

  . 19962من دستور  145الإدارة طبقا للمادة 
ترح أن تخضع لنظام الحجز بعدم اعتبار أموالها من الدومين العام و إلحاقها بما اقترحناه لذ نق    

، و ذلك لسد الذريعة أمام الإدارة باحتمائها وراء حصـانة   3ن الخاص للإدارةسابقا بالنسبة للدومي
             .4المال العام، بالنظر لتخصيصه للمنفعة العامة

                                                             

.03نفس المرجع،ص، _1  
الحريات الأساسية فـي ظـل   مدى فعالية القضاء الإداري في حماية " ،عبد الحليم بوشكيوة:لمزيد من التفصيل أنظر 2_

حول دور القضاء الإداري في حمايـة  _ غير منشور_الملتقى الوطني الثالث ،"عن تنفيذ القرارات القضائيةالإدارة  امتناع
   .02،ص،2010مارس،الوادي ، 09/10معهد العلوم القانونية و الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،، "الحريات الأساسية

المشرع الفرنسي يأخذ به ،إذ أقر للمحافظ ببيع أموال أو ممتلكات الجماعات المحلية باستثناء و هذا ما أصبح 3_  
  :أنظر.المخصصة منها للمنفعة العامة، و ذلك من أجل تنفيذ قرار قضائي

 Mme Marion Vettrain , op.cit.P.51. 
. ل الخاص للإدارة، أو ما يسمى بالدومين الخـاص و هذا أيضا ما يأخذ به التشريع اللّيبي، الذي أجاز التنفيذ على الما4_ 

، المؤتمر السنوي السادس للجمعية العلمية " بعض مشكلات التنفيذ الجبري في القانون اللّيبي"  علي عبوده الكوني،: أنظر
تنفيـذ  يجيـز ال بدوره  المغربي لقضاءاأن  نجدو هذا  .330، ص، 2006لكليات الحقوق العربية، كلية الحقوق، القاهرة، 

، متى كان هذا المال غير مخصص لإدارة المرفق العام ،و لا يتعارض حجزه بالحجز عليه على المال العام للإدارةحتى 
مع سير هذه المرافق و الانتفاع بخدماتها، ومن قبيل ذلك السيارات و التلفاز، و مكيف الهواء، و العقارات المندرجة ضمن 

إذا كان لا يجوز الحجز على المؤسسـات  : سب ما ورد في تسبيب قضائه الإداري أنهالأملاك الخاصة للإدارة، إذ يرى ح
العمومية فلكونها مليئة الذمة، و ليس لكون أموالها أموالا عمومية، و لكن إذا ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم 

يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، و في هذه  قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي
الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسات المذكورة نظرا لصبغة الإلزام التـي تفرضـها بحكـم القـانون     

 



 

لعديد من الحالات بالبطء في التسديد و ذلك خاصة عندما يكون المبلـغ  تتميز هذه الآلية في ا_ 7
المحكوم به يتجاوز رصيد الهيئة الإدارية المدينة بالمبلغ ما يؤدي بأمين الخزينة إلى دفع المبلـغ  

  .على أجزاء ما يؤخر عملية التنفيذ 
ه على مجرد الإقرار لا يتضمن أمر لأمين الخزينة بالدفع لاقتصار الحكم القاضي بالتعويض_ 8

بأحقية المتضرر بالحصول على المبلغ المحكوم به،و هذا قد يؤدي إلى تعسفه في الدفع بالتراخي 
لذا لابد من إعادة النظر في هذه المسألة بتوجيه أوامر صريحة وواضحة ، 1و المماطلة أو الامتناع

  . لأمين الخزينة حتى تتضح المسؤولية
  

   كجزاء لعم الخضوع لمبدأ المشروعيةتأخيرية الفوائد ال: الفرع الرابع
سنبين من خلال هذا الفرع مفهوم الفوائد التأخيرية أولا، ثم شروط اللّجوء إليها أو الحكم بها     
  .و ذلك على النحو التالي ثانيا،

  

  مفهوم الفوائد التأخيرية: أولا
لإجبار الإدارة _ ي و المصريفي القانون الفرنس_يمكن للمحكوم له أن يسلك طريق آخر        

 :على التنفيذ ، وذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بإدانات مالية ضد الإدارة عن طريق ما يسـمى 
  . 3فضلا عن التعويض إن كان له محل، 2"بالفوائد التأخيرية"

مبلـغ   إذا كان محل الالتزام -الإدارة –مبلغ مالي يؤديه المدين «  :عبارة عنو الفوائد التأخيرية 
  :، كما تعرف في الفقه الفرنسي على أنها4»من النقود إن تأخر عن الوفاء به 

" Les intérêts moratoires son les intérêts qu’aurait rapportés l'indemnité 
principale, jusqu'au jour de son versement effectif " 5 

و 11546 ،1153في المـادة   75/619قم وذلك وفق ما نص عليه القانون المدني الفرنسي ر    
إذ تسري الفوائد ابتـداء   ،و طبقه القضاء الإداري ،7منه 226القانون المدني المصري في المادة 

و تبقى الفائدة سارية المفعول إلى أن يتم دفع المبلـغ   ،من تاريخ تسلم الإدارة للطلب الموجه لها

                                                                                                                                                                                                  

مرجـع   ،محمد صـقلي الحسـيني   :و أنظر.26محمد محجوبي، مرجع سابق، ص، :أنظر.الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ
  .22سابق، ص،

.03ص، مرجع سابق، عمار بريق، _1  
2 _ Gustave Peiser, op,cit,p,216. 

 دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،، التنفيذ في أحكام القضاء الإداريإشكالات عبد الرؤوف هاشم بسيوني، -3
  .08،ص ،2008 الإسكندرية،

  .  51.، مرجع سابق، صته الوقتيةتنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _4
5 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,91. 
6 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,534. 

.402صلاح يوسف عبد العليم،مرجع سابق،ص، _7  



 

و الفوائد التعويضية التي تثبت للطـاعن   ،ليكما جعلها مستقلة عن التعويض الأص ،المحكوم به
وبصفة خاصة في حالة وضوح سوء نيـة  _تجاوز جسيم_متى أثبت تجاوز التأخير للحد المعقول 

تسبب له في وقوع ضرر خاص،مع تحديد يمما ، 1الإدارة لاتخاذ الإجراء اللاّزم لتصحيح أخطائها
  .2حدى نسبتها في كل مجال على
فـي   %4قانون مدني نسـبتها بــ    266المشرع المصري في المادة وعلى غراره أيضا حدد 

  .في المسائل التجارية %5المسائل المدنية ، و 
وبسبب انقسام أحكام المحكمة الإدارية العليا بين جواز تطبيقها وعدم تطبيقها على الإدارة أقرت   

افرت شروطها مستخدمة نسبة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إجازة تطبيقها متى تو
في مجال الدعاوى الإدارية تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية بها لحين تـاريخ   %4الفوائد المدنية 

لا يشترط في هذه الفوائد إثبات الدائن وجود ضرر لحقه بسبب تـأخر الإدارة فـي    و ، 3السداد
ركن الضرر مفترض افتراضا وغير من القانون المدني المصري ذلك أن  288التنفيذ طبقا للمادة 
  .قابل لإثبات العكس

هذا وإن كانت الفوائد التأخيرية تعويض قانوني إلا أن هذا لا يعد تعويض نهـائي إذ للمتضـرر   
المطالبة بتعويض تكميلي متى أثبت أن الضرر الذي أحدثته الإدارة بسوء نية تجاوز الفوائد طبقا 

  .ي من القانون المدني المصر 231للمادة 
  

  شروط اللّجوء للفوائد التأخيرية: ثانيا
  : وهي المتعلقة بمحل الالتزاممنها ، لا يكمن اللّجوء للفوائد التأخيرية إلا بتوافر شروط خاصة   
 .أن يكون محل الالتزام مبلغ من المال _1

لطة أن يكون محدد المقدار أو على الأقل يكون قائم على أساس ثابت لا يكون للقاضي فيه س _2
  .4و ذلك وقت تقديم الطلب تقديرية

  :فهي الشروط المتعلقة بالمدين أو الإدارةأما    
لأن هذا التأخر في حد  ،أن تتأخر في الوفاء بهذا المبلغ حتى وإن لم يصب الدائن بأي ضرر _1

  .ذاته يشكل خطأ يفترض تسببه في ضرر ولا يقبل إثبات العكس

                                                             
1 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,534. 
2-_René Chapus, droit administratif général, tom 02,15e édition, Montchrestien,2001, paris 
p.p1289.1290.  

.402ص، مرجع سابق، صلاح يوسف عبد العليم، _3  
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د التي هي نوع من التعويض عن التأخر في التنفيذ وتسري من المطالبة القضائية بهذه الفوائ _2
لذا لا تسري هذه ، 1لا من يوم الإعذار_في مصر_إيداع الصحيفة أو المطالبة القضائية بها تاريخ 

  .الفوائد في حالة بطلان الصحيفة أو إقامتها أمام محكمة غير مختصة
ئد مستحق من يوم إنذار الإدارة بـأداء  وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل سريان الفوا

  .2الدين الذي قدره الحكم الصادر ضدها، وهو الموقف الأصح
  : أما عن القاضي الإداري الفرنسي فعند حكمه بالفوائد التأخيرية يبحث في توافر شرطين

  .سوء نية الإدارة: الشرط الأول
  .3الضرر المستقل عن الضرر الناتج عن التأخير :الشرط الثاني

أن ما يؤخذ على هذه الوسيلة هو تحميل الإدارة مبلغ هذه  غير أنه حسب وجهة نظرنا نعتقد      
الفوائد مما يضعف فعاليتها، وهذا بعدم اكتراث المسؤول عن التنفيذ بتراكم هذه الفوائـد لعلمـه   

  .لحجزولعلمه أيضا بعدم قابلية الأموال العامة ل ،المسبق أنها لن تؤخذ من ماله الخاص
كما تؤدي هذه الوسيلة في نهاية المطاف إلى نفس النتيجة التي رأيناها بالنسبة للالتزام التخييـري  
في فرنسا بشراء الإدارة لمخالفاتها بدفع التعويض عنها من أموال الشعب الذي تتحداه بأمواله التي 

 ا اعتراف لها بمخالفةيمول بها الخزينة العامة بما يدفعه من ضرائب في شتى المجالات،و في هذ
  .حجية الأحكام مقابل دفعها للتعويض مبدأ المشروعية و

 Coucheteux et في قضية  21/01/1944و هذا ما حدث في فرنسا عن مجلس الدولة في     
Demonts  فرنك فرنسي  1510.000بإلزام الإدارة على أساس المسؤولية بدون خطأ بدفع مبلغ

سنة، و مع ذلـك مـازال    17لحكم الأصلي بالتعويض طيلة نفيذ اكتعويضات و فوائد عن عدم ت
  . 4القضاء الفرنسي يأخذ بهذه الآلية في العديد من أحكامه الحديثة

لذا لتفعيل هذه الوسيلة من الأجدى تحميل الموظف المسؤول عن التنفيذ مبلغ هذه الفوائد حتى في 
  .ل لمبدأ المشروعية وتنفيذ أحكام القضاءبالامتثا مرتبه الخاص لجعله أكثر إحساسا بالمسؤولية

  

تطبيقات القضاء الإداري للمسـؤولية المدنيـة للامتنـاع عـن الخضـوع لمبـدأ       : الفرع الخامس
  المشروعية

                                                             

.421مرجع سابق،ص، إبراهيم المنجي، _1  
2_ René Chapus, droit administratif général, op, cit, p.1290.   

.265ص، مرجع سابق،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،_  3 
4 _ C.E,19-07-2010,n° 313770,07èm, et02 ém,s,sect,réunies,www.legifrance.gouv.fr, 26-09-
2010. 



 

سنلقي الضوء من خلال هذا الفرع على تطبيقات القضاء الإداري الجزائـري للمسـؤولية        
لا، ثم تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي ثانيا، المدنية للامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية أو

  .ثم تطبيقات القضاء الإداري المصري ثالثا، و ذلك على النحو التالي
  

  
  

تطبيقات القضاء الإداري الجزائري للمسـؤولية المدنيـة للامتنـاع عـن الخضـوع لمبـدأ       : أولا
  المشروعية

من قراراته نجده قد أقـر بالمسـؤولية   بالعودة للقضاء الإداري الجزائري من خلال العديد       
و ذلك بحق الطاعن المتضرر من امتناع الإدارة عن  ،1المدنية للإدارة على غرار نظيره الفرنسي

 على أساس الخطأ لعدم احترامها ،التنفيذ في التوجه إلى القضاء الكامل لإقرار مسؤوليتها عن ذلك
  .لحجية الشيء المقضي فيه

 13/04/1997فـي   115284ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقـم   و من تطبيقاته ما    
حيث أن رفض الامتثال لمقتضات قرارات الغرف الإدارية للمجالس و المحكمـة  :" بنصها على

العليا الحائز قوة الشيء المقضي فيه،و الذي يصدر عن سلطة عمومية يعد مـن جهـة تجـاوزا    
سؤولية السلطة العمومية و أنه طبقا لمقتضيات المـادة  للسلطة و من جهة أخرى عنصرا منتجا لم

من قانون الإجراءات المدنية فإن المستأنف يمكنه رفع دعـوى بهـدف الحصـول علـى      340
التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقـع علـى   

  .2..." عاتقها
دج  50.000بالحكم على الدولـة بمبلـغ    20/01/1979في  و قرار المحكمة العليا الصادر   

كتعويض عن رفض طلب الطاعن في الاستئناف برفض الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة 
إلغاء القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت وزير الداخلية ووزير العدل بدفع تعويض نتيجة 

مومية لتنفيذ قرار قضائي صادر عـن مجلـس   القرار الصادر من الوالي برفض تسخير القوة الع
  . 25/05/1975قضاء الجزائر في 

                                                             
1_ Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,03.    

_     لم تعرف هذه الوسيلة في القضاء الإداري الجزائري إلاّ تطبيقات نادرة جدا لا تكاد تذكر قبل إنشـاء مجلـس الدولـة
 ـ    ،تطبيقها الفعلي و بشكل موسع بعد إنشائه ليعرف ،الجزائري ذا و هذا ما تثبته التطبيقات المرفقـة و المطبقـين فـي ه

المجال،الأمر الذي جعلنا ندرج هذا العنصر ضمن الوسائل الحديثة من منطلق تطبيق القضاء الجزائري و لـيس ضـمن   
الوسائل التقليدية هذا من جهة، و من جهة أخرى لأن تفعيل العمل بهذه الوسيلة حديث في الجزائر كرسـه الأمـر رقـم    

  .   08/09 :ات مالية،إلى جانب  صدور القانون رقمالمتعلق بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإدان 91/02
.1998 العدد الأول، المجلة القضائية، _2  



 

حيث أن التعويض المحكوم به تبرره القواعد العامة و خاصة المـادة  :" الذي جاء في حيثياته    
من القانون المدني كون المستأنف سبب ضرر للمستأنف عليه من جراء الامتناع عن تنفيـذ   124

  ".خاطئ حكم قضائي و هو تصرف 
السابق ذكره أيضا و  23/04/2001الصادر في  2314رقم  03و قرار مجلس الدولة الغرفة     

حيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما حكموا للمستأنف عليه بالتعويضات مقابل :" الذي جاء فيه
قضاء و عدم امتثال المستأنف لتنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس ...سحب رخصة

  .و حيث أن المستأنف عليه قد لحقته فعلا أضرار لما فاته من كسب ..وهران
السابق ذكره و الذي جاء  3750رقم  21/02/2004الصادر في  03قرار مجلس الدولة الغرفة  

ز محقين في التماس تعويضات عن الضرر الناجم عن التأخر في تنفيـذ  .و إن فريق ب:" ...فيه
  ..." .هم حق التعويضحفظ ل...الحكم الصادر

و مما _سبق ذكره_ 15/07/2002الصادر في 03عن الغرفة  4033قرار مجلس الدولة رقم    
حيث أن النزاع يتعلق بطلب تعويض المستأنفين عما فاتهم من كسب و ما لحقهم : " جاء في أسبابه

عويض المطالب به و حيث أن الت...من خسارة من جراء عدم قيام المستأنف عليها بتنفيذ الالتزام
من طرف المستأنفين يتجاوز حدود الضرر الذي لحقهم و المتمثل في عدم قيـام البلديـة بتنفيـذ    

قد سبب حقـا ضـررا   ...و حيث أن امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ هذا القرار...القرار القضائي
            1...".معنويا للمستأنفين 

  

  للمسؤولية المدنية للامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي: ثانيا
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مخالفة الإدارة لالتزاماتها بتنفيذ حكم الإلغاء بمثابة عمل غيـر      

بل ذهب ، 2مشروع يكون خطأ مرفقي جسيم يحرك مسؤولية الإدارة كيفما كانت صورة المخالفة
ر مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء حتى فـي حـالات   إلى أبعد من ذلك ، وهذا بإقرا

فأقر للمحكوم له بـالتعويض  ،  الامتناع المشروع أين يكون من شأن التنفيذ الإخلال بالنظام العام
وكان من أوائل أحكامه ما قضى به فـي  ، على أساس مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة

  .التي سبق ذكرها (Couitéas) قضية كويتياس

                                                             

.274.273.مرجع سابق،ص،ص، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،: نقلا عن   _1  
2_Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,03.    

  .713.، ص 1996 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،القضاء الإداري االله،عبد الغني بسيوني عبد :و أنظر



 

هذا وقد أخذ المجلس بالمفهوم الضيق للنظام العام ، حيث لا يبرر امتناع الإدارة عن التنفيذ إلا إذا 
أي حدوث مظاهرات واضطرابات تخل بـالأمن والنظـام   ، تعلق بالنظام العام في الطريق العام

  .1اجتماعية أو إنسانية العام، وليس للإدارة أن تمتنع عن التنفيذ استنادا إلى اعتبارات
إلاّ أنه عمليا قد يصعب على القاضي في بعض الحالات الإقرار بتعويض الضرر الناتج عـن     

عدم التنفيذ، و ذلك إما أن الإدارة لا تكون ملزمة باتخاذ قرار آخر جديد للتنفيذ، كإلغـاء قـرار   
ة كالإلغاء الرجعي مثلا، أو بالنظر منعها لاجتماع ، أو كون الإلغاء يعيد بعث قرارات فردية داخلي

  2...لأسباب الإلغاء ذاتها
  

  تطبيقات القضاء الإداري المصري للمسؤولية المدنية للامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية: ثالثا
ذهبت محكمة القضاء الإداري بها للقول بأن امتناع أحد الوزراء عن تنفيذ أحكامها يشكل        

المصلحي والخطأ الشخصي في نفس الوقت، وصاحب الشأن كما يستطيع صورة من صور الخطأ 
إن :أن يرفع دعواه على الإدارة أو على الموظف يمكنه أن يرفعها عليهما معا وجاء في حكمهـا 

ذات الفعل أو الترك قد يكون خطأ شخصيا وخطأ مصلحيا في الوقت ذاته، إذ يعد الخطأ الشخصي 
ته لوظيفته أو بمناسبة تأديتها دليلا على خطأ مصلحي تُسأل عنه متى وقع من الموظف أثناء تأدي

الحكومة لإهمالها في الرقابة والإشراف على موظفيها، وعلى ذلك ليس في القانون ما يمنع مـن  
قيام مسؤولية الحكومة عن خطئها المصلحي المستقل بجانب مسـؤولية الموظـف عـن خطئـه     

  .3»ن أن يجمع بين المسؤوليتين معا في قضية واحدةالشخصي، ولا يمنع أيضا طالب التعويض م
إن امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم ينطوي علـى  « :كما ذهب القضاء المصري أيضا للقول بأن   

مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية  تمليه الطمأنينة العامـة وتقضـي بـه    
استقرارا ثابتا ، ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في  ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية

هاته الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين فهـي عمـل غيـر    
مشروع ويعاقب عليه قانونا ومن ثم وجب اعتبار خطـأ الـوزير خطـأ شخصـي يسـتوجب      

  .»مسؤوليته
تعويض على الإدارة للأفراد حتى بـدون  كما أقر القضاء المصري أيضا بسلطته في فرض     

  :خطأ، وهذا في حالتين فقط هما
  .حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية مراعاة للمصلحة العامة _1
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  .1حالة الفصل المشروع للموظفين _2
هذا و رغم وجود هذه الوسيلة المهمة لإلزام الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء غير أنّـه قـد        

 -أمين الخزينة في الجزائـر  –لذهن إمكانية امتناع حتى المكلّف بالتنفيذ ضد الإدارة يتبادر إلى ا
من القيام بالاقتطاع اللاّزم للمحكوم له،غير أن هذا غير وارد بالأخص في التشريع الجزائري من 

  .الناحية القانونية مع التحفظ على ذلك عمليا كما سنبينه
  

  
   الخضوع لمبدأ المشروعيةية للموظف الممتنع عن المسؤولية الجزائ :المطلب الثاني

تنفيـذ الأحكـام و   امتثال الإدارة لحكم القانون، خاصة فرض تدعمت الآليات القانونية ل          
المـؤرخ   08/01القرارات القضائية بفضل ما استحدثه  المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

بآلية جزائية مكرر منه  138وبات لاسيما المادة المتضمن تعديل قانون العق 2001جوان  26في 
و اعتبار هذه الجريمـة عمديـة شخصـية و     ،الموظف عن التنفيذ تجريم امتناعمهمة تتمثل في 

   .2مستمرة 
و المعوقات التي تحول ، )الفرع الأول(لذا من المهم الوقوف على الأركان الخاصة بهذه الجريمة 

الفرنسـي و   ينو فيمـا إذا كـان التشـريع   ، )الفرع الثاني( دون تطبيقها في التشريع الجزائري
  ).الفرع الثالث(بها  االمصري قد أخذ

  

  تنفيذ الأركان جريمة الامتناع عن : الفرع الأول
المتضمن تعديل قـانون   2001جوان  26مكرر من القانون المؤرخ في  138تنص المادة       

وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو كل موظف عمومي استعمل سلطة «  :العقوبات على
 5000أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من 

  .3»دج 50.000دج إلى 
إذ ، وهذا سواء تعلق الأمر بالموظف الإداري المعني بتنفيذ الحكم القاضي بالإلغاء أو التعويض   

ه الحكم بمتابعة إجراءات التنفيذ بواسطة محضر قضـائي وتمتنـع   بعد أن يقوم من صدر لصالح
الإدارة عن التنفيذ، وبعد تحرير محضر قضائي لمحضر الامتناع عن التنفيذ بعد التبليغ والإلـزام  
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، الذي يعد 1بالدفع يمكن للمستفيد اللجوء لوكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ضد الموظف
و عليه حتى نكون بصـدد ارتكـاب الموظـف     ،عن تنفيذ حكم قضائي مرتكبا لجريمة الامتناع

  :2لجريمة الامتناع عن التنفيذ لا بد من توافر أركان خاصة بهذه الجريمة و هي
  

  الصفة: أولا
 02وقد جاء مفهومه بشكل موسع في المادة ، 4وهو شرط مفترض3بأن يكون المتهم موظف     

المتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد     2006فيفري 20ؤرخ في الم 06/01الفقرة ب من القانون رقم 
  :ومكافحته مقارنة بمفهومه الضيق في قانون الوظيفة العمومية إذ يشمل

معـين أو   ذو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية و لا يهم إن كان بشكل مؤقت أو دائـم، _
المتضمن  06/03ن الأمر رقم م 04و بهذا تدارك المشرع التفسير الضيق لنص المادة  ،منتخب

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بإفلات عدد كبير من الموظفين الذين لا يتوفر فيهم شرط 
  .  أو المفوض لهم القيام بمهام معينة الترسيم رغم تمتعهم بقسط من السلطة العامة،

  ).المجالس المنتخبة(ذو الوكالة النّيابية  _
و وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة ذات الرأس من يتولى وظيفة أ _

  .المال المختلط
  المستخدمون ، ، الموثق من في حكم الموظف العمومي كالضابط العمومي، المحضر القضائي _

  . 1...للدفاع الوطني العسكريون

                                                             

أو مع ما أثاره مصطلح الموظف العمومي من إشكالات حتى تكون المتابعة الجزائية، وما يقوم به بصفته الشخصية  1-
المرفقية أو باعتبار المنصب سياسي أو إداري لاسيما الصفة المزدوجة للوالي بصفته ممثل للولاية و الدولة معا فهل له 

و .صفة الموظف في نظر القانون الإداري أم صفة المسؤول السياسي؟ لأن هذا الإشكال هو الطاغي من الناحية التطبيقية
إشكالات التنفیذ "،یوسفي صالح :وانظر Abdelhafid mokhtari ,op,cit,p,25 :رـمسألة تصنيف الأعمال أيضا، انظ

مجلس قضاء  الغرفة الإدارية، مارس، 11الرسمي و إجراءات التنفيذ ضد الإدارة، یوم دراسي حول التبلیغ ،"ضد الإدارة
 .09لقرون جمال، مرجع سابق، ص،:وانظر، 01، ص2010باتنة، الجزائر،

2 _ Abdelhafid  Mokhtari, op, cit, p26.  
  3_  .09لقرون جمال، مرجع سابق، ص،

كل عون معين « : من الأمر الخاص بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية الموظف العام بأنه) 04(لقد عرفت المادة  -4
 2006جويلية  15المؤرخ في  03_06الأمر رقم ، »في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته في السلم الإداري 

  .2006لسنة، 46،العدد للجمهورية الجزائريةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية 
و السؤال المطروح هل الموظف غير المرسم الذي لا ينطبق عليه وصف الموظف كالمتعاقد إن كان التنفيذ يدخل في 

ل يعفى من المساءلة باعتبار أنه لا يدخل ضمن مفهوم الموظفين ه ،أو يتدخّل بتنفيذ جزء منه ويمتنع عن ذلك ،اختصاصه
  .العموميين؟



 

موسـع  للموظـف   لذا نجد أن النقطة المهمة التي يمكن إثارتها في تطبيق المفهـوم ال        
هـو أن هـذا   _ في مجال تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية_في هذا المجال  العمومي

المفهوم قاصر على جرائم الفساد التي تشمل حتى القضاة كما ورد في التعداد السابق دون بـاقي  
بتجـريم عـدم   و خاصة المادة المعنية  ،الجرائم المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات

التنفيذ التي تشمل على وجه الخصوص الإدارات العمومية المعنية بهذه الأحكام القضـائية ،ممـا   
القاصر علـى  _يعني أن عدد مهم جدا من الأشخاص الذين ورد تعدادهم في قانون مكافحة الفساد

مفهوم الضـيق  و الذين لا  يشملهم قانون العقوبات بالنظر لل_ جرائم الفساد دون الجرائم الأخرى
  .مكرر عليهم 138للموظف العمومي الوارد في قانون الوظيفة العامة لا يمكن تطبيق نص المادة 

لذا من المهم جدا تدارك هذا الإغفال بما يتماشى و طبيعة هذه الجريمة من جهـة و الأشـخاص   
  .المعنيين بها من جهة أخرى

  

  الاختصاص: ثانيا
لأنه إذا لم يكن مختصا بالتنفيذ لا يمكـن أن   ،ختصاص الموظفوذلك بأن يكون التنفيذ من ا     

  .2و إلاّ كنّا أمام تكييفات قانونية مغايرة  ،يترتب على عمله أي أثر و لا ينتج عنه أي ضرر
  الركن المادي: ثالثا

  :يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة متى قام الموظف بإحدى الأعمال التالية     
 .لوظيفية لوقف تنفيذ حكم أو قرار قضائياستعمال السلطة ا_1

 .الامتناع عن تنفذ الحكم أو القرار القضائي_2

 .الاعتراض عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي_3

  .3العرقلة العمدية لتنفيذ الحكم أو القرار القضائي وكلها تشكل جنحة_4
أو اتخاذه لإحدى  ،عن التنفيذ إذ يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة باستمرار الموظف في الامتناع

إن كانت ) 02(الصور السابقة خلال الفترة القانونية المحددة بالنسبة لأحكام التعويض بـ بشهرين
  .أشهر إن صدرت لصالح الإدارة  04و خلال مدة  صادرة لصالح الأفراد،

أشهر ابتداء من  03أما المدة الخاصة للتنفيذ بالنسبة لممثل الخزينة العامة و هي كما سبق الذكر 
تاريخ تسجيل العريضة في سجل خاص بذلك بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح الأفراد ،و خـلال  

                                                                                                                                                                                                  

، المعـدل و المـتمم بموجـب    المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم 1_
والمعـدل   ،2010لسنة  50جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد ال ،2010أوت  26المؤرخ في  10/05الأمر رقم

 .2011، لسنة44،العدد للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية،  2011أوت  02المؤرخ في  15-11بالقانون رقم 
  2 .09لقرون جمال، مرجع سابق،ص،_ 

  .508.مرجع سابق، ص، دروس في المنازعات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  _3



 

و ما يليها من قـانون   03مدة شهرين بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح الإدارة طبقا لنص المادة 
91/02  .  

فلماذا مدة  لممثل الخزينة العامة، وهي في اعتقادنا مدة طويلة جدا بالنظر إلى يسر العملية بالنسبة
  .و الشروط الخاصة بالتنفيذ متحققة ؟  ،أشهر طالما الامتناع ثابت على الإدارة 03

فنجد أن المشرع الجزائري لم يحدد لها  أما بالنسبة لمسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ أحكام الإلغاء
  .1أيام من تاريخ الإنذار 08بـ  في حين حددت هذه المهلة في التشريع المصري، مهلة محددة

  
  
  
  

  القصد الجنائي أو الركن المعنوي : رابعا
  مفهوم القصد الجنائي _ 1
توجيه الإرادة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل و العلـم  "  :القصد الجنائي هو    

  .   2"بتجريمه
اتجـاه نيـة   " و هـو أ ،3أي العمـد أي هو تعمد ارتكاب الجريمة بتوافر عنصري العلم والإرادة 
وذلك بغض النظر عن تحقـق   ،4" الموظف إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه معاقب عليه قانونا 

و ذلك بأن يكون الجاني عالما وقت ارتكابه العمل المعاقب عليـه أنـه   ، 5النتيجة أو عدم تحققها
،أو عرقلة التنفيذ و لا عبـرة   يستعمل سلطته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو الامتناع ،أو الاعتراض

  .بالأغراض و البواعث التي يتوخّاها الموظف ولو كانت نبيلة
إرادة الفعل المكون للجريمة : الأول: توافر عنصرينو عليه فإن وجود القصد الجنائي يستلزم     

  . 6و يعاقب عليهرم الفعل جالعلم بأن القانون ي: عن علم بحقيقته، و الثاني

                                                             
_ من التباين و الاختلاف في هذه المواعيد بين ممثل _إن وجدت_هذا الصدد عن الحكمة ا التساؤل مرة أخرى فييستوقفن

  الخزينة و الموظف المسئول عن التنفيذ،ألا يعد كلاهما في النهاية موظف ؟ 
.223ص، مرجع سابق،عبد اللّه حسين حميدة،:وأنظر ،123مرجع سابق،ص، عبد الفتاح مراد، _1  
.128ص، مرجع سابق، عبد الفتاح مراد، _2  

مذكرة ماجستير، معهد العلوم القانونيـة   ،"_دراسة مقارنة_تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة "إبراهيم أوفايدة، _ 3
  .247.والإدارية، جامعة الجزائر، ص

.344ص، مرجع سابق،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،_  4  
بالإضافة إلى أن النتيجة في هذه الجرائم ليس لها مظهر خارجي يمكن التحقق منه  مع الفعل، ة قانونية تختلطلأن النتيج5_

 مرجع سابق، عبد اللّه حسين حميدة،: لتفصيل أكثر أنظر، تتمثل في الضرر الناتج عن عدم التنفيذ بل هي نتيجة 
    .278ص،

.419ص، مرجع سابق، صلاح يوسف عبد العليم، _6  



 

إلى ضرورة عدم الإفراط في حمايـة   محمد الطماوي سليمانالمنحى اتجه الدكتور  و في هذا   
  .1الموظف العام والعمل على مساءلته جنائيا

  :حالات هي ثلاثو عليه ينتفي القصد الجنائي في 
  .غياب أو ضعف الاعتمادات المالية التي يتطلبها التنفيذ و ذلك في أحكام التعويض_

  .اد تنفيذهعدم وضوح الحكم المر_ 
  .2استحالة تنفيذ الحكم من الناحية المادية _
  إثبات القصد الجنائي و مباشرة الدعوى_ 2

 –بت العمد أو القصد الجنائي بالدرجة الأولى بالمحضر الذي يعده المحضـر القضـائي   ثي      
  .3مع استعمال وسائل الإثبات الأخرى -محضر الامتناع عن التنفيذ

الحكم إما رفع شكواه أمام وكيل الجمهورية، أو أمام قاضي التحقيق بواسـطة   هذا وللمستفيد من
  .الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني 

هذا على خلاف المشرع المصري الذي كان يشترط الحصول على إذن من النائب العـام   و     
منـه و   72المـادة   1971لرفع الدعوى الجنائية ضد الموظف ثم عدل عن ذلك بموجب دستور 

، وأجاز للمدعي رفع الدعوى مباشرة ضد الموظف ومتابعته جزائيا 1972لعام  37القانون رقم 
،إذ كان أكثر صرامة من المشرع الجزائري ، وهذا بإضفاء الصفة الدستورية على جرم الامتناع 

  .عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من الموظف المسؤول عن التنفيذ
لأسلوب من أقوى وسائل الضغط على الموظف المسؤول على التنفيذ لهذا نجد ويعد هذا ا     

إذ معظم القوانين تقر بتجريم امتناع الموظف العمومي عن  ،العديد من التشريعات قد أخذت به
  .4وتعتبرها جريمة عمدية يجب فيمن يرتكبها توافر ركن العمد تنفيذ أحكام القضاء

  :لناتج عن المتابعة الجزائية بعدم التنفيذ فيكون إماأما عن كيفية تحصيل التعويض ا
عن طريق إتباع الدعوى المدنية بالتبعية طبقا للقواعد العامة بوجود ضرر شخصي و مباشر  _أ

  .و يختص بالفصل في هذه الحالة القاضي الجزائي ،من هذه الجريمة
لية الإدارية على أساس الخطأ و إما التوجه للقضاء الإداري لطلب التعويض بناء على المسؤو _ب

  .5وفق الشروط السابق ذكرها 
  

                                                             
   .899.، صمرجع سابقسليمان محمد الطماوي،  _1

.344ص، ، مرجع سابق،القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات بن صاولة شفيقة،  _2  
  .508.، مرجع سابق، صدروس في المنازعات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا، _ 3

4_ Abdelhafid Mokhtari, op, cit,p23. 
.347مرجع سابق،ص،، القضائية الإدارية شكالية تنفيذ الإدارة للقراراتإ بن صاولة شفيقة،  _5  



 

  معوقات تطبيق المسئولية الجزائية في التشريع الجزائري : الفرع الثاني
إن أكبر عائق يحول دون تنفيذ هذه الوسيلة الفعالة و المهمة على ممثل الخزينة العامة هـو       

و التي تحول دون ثبوت القصد الجنائي _ ناولهاالتي سبق ت_ 34/06وجود التعليمة الوزارية رقم 
أي لأن عدم التنفيذ _رغم كما سبق الذكر مخالفتها للقانون_لممثل الخزينة باعتباره  منفذ لها فقط 

  .بالنسبة له من منطلق قانوني
فهل يحاسب ممثل الخزينة باعتباره امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء لمخالفته بذلك لنصوص القانون 

أم يعفى من المساءلة على ، ا المجال التي تعلو على التعليمة غير القانونية التي يتذرع بها ؟في هذ
أساس عدم توافر القصد الجنائي لديه و هو عدم اتجاه إرادته الحرة إلى عدم التنفيذ من تلقاء نفسه 

  .باعتباره يطبق التعليمة فقط؟_و هو أمر من الصعب جدا إثباته_
ر علمه بعدم شرعية هذه التعليمة الكتابية و رغم ذلك يعمل على تنفيذها بمثابـة  ثم ألا يمكن اعتبا

قصد جنائي بغض النظر عن كونها مبرر له أم لا ؟ ،خاصة و أن المشرع جعل هـذه الجريمـة   
شخصية بغض النظر فيما إذا كان عدم التنفيذ هو تطبيق لأوامر الرئيس أم لا،إذ يبقى مرتكبهـا  

ولية الرئيس أو الجهات الأعلى درجة منه و التي أمرت بتنفيذها فلا تنتفـي  فاعل أصلي أما مسؤ
  .أيضا إذ تعد محرض على عدم التنفيذ 

و هذا على عكس المسؤولية المالية أين يعتبر الأمر الكتابي من الرئيس الإداري بعدم التنفيـذ     
لمسئول عن ذلك و بالتالي و يصبح الرئيس هو ا ،مبرر لعدم مساءلة الموظف الممتنع عن التنفيذ

المؤرخ في  95/20من الأمر رقم  93هو من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة تطبيقا لنص المادة 
17/07/1995.  
و عمليا بعرض المسألة على القضاء نجده قد ساهم بنفسه في عدم احترام حجية الأحكـام،و      

مهورية و بعـض قضـاة التحقيـق    وذلك برفض وكلاء الج ،إعلاء عدم الشرعية على الشرعية
المتابعة و الشكاوى المصحوبة بالادعاءات المدنية لانتفاء القصد الجنائي لأمين الخزينة باعتبـاره  

في حـين  ، 1مما ينفي عنه القصد الجنائي و منه انعدام المسؤولية ،ملزم باحترام التعليمة السابقة
أمين الخزينة هذه مسؤولية الخطيـرة    كان من الأولى و الأحرى كأضعف الحلول حتى لا يتحمل

و لا يتهم القضاء بإعلاء عدم المشروعية تأجيل الفصل في هذه الطلبات لحين الفصل في شرعية 
أما إن قضى دون إحالة للفصل في شرعية التعليمة تعليمة و على ضوء ذلك يكون الفصل، هذه ال

ولية أمين الخزينة واعتبار مـن  فمن المفترض على ضوء النصوص التي بيناها أن يقضي بمسؤ
  . 2أصدر التعليمة محرض على عدم التنفيذ لابد من متابعته على هذا الأساس

                                                             

. 345ص، نفس المرجع ،  _1  
2_ Abdelhafid Mokhtari,op,cit,p28.  



 

لذلك نجد من القوانين من ذهبت إلى عدم اشتراط أن يكون التنفيذ من اختصـاص الموظـف       
عمل المختص بالتنفيذ فقط، بل كل موظف حتى ولو لم يكن هو المسؤول عن التنفيذ لكنـه اسـت  

سلطته في عرقلة التنفيذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء تعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي أو 
فيكـون مسـئولا   ، 1قانون أو النظام المعمول به، أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونـا  

الفاعل مسؤولية الاشتراك بالتحريض، وتبقى مسؤوليته قائمة على ذلك حتى إذا انعدمت مسؤولية 
  .2الأصلي

هذا ولتفعيل هذه الوسيلة أكثر باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق الردع اللاّزم للموظف لحمايـة   
و هو على الحق _حقوق المواطنين و ضمانا لفعالية أكثر لأوامر القضاء الإداري هناك من اقترح 

أن من الإدارة بأي طريق منع الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الش_ و نؤيده في ذلك
  .3كان لضمان السرعة والفعالية في التنفيذ

فقد تجسد في الجزائر بوجود العديد من الشكاوى ضـد   أما عمليا و عن لجوء الأفراد إليها     
 قـة رغير أن المفامكرر من قانون العقوبات، 138الموظفين العموميين اعتمادا على نص المادة 

تكون منعدمة إن لم نقـل  لقضاء الجزائري لهذه الوسيلة هي التي تكاد في ذلك هي أن تطبيقات ا
لذا و مما يؤخذ عليها أيضا أنه حتى في حالة تقرير الإدانة الجزائية تكـون العقوبـة   إنها كذلك، 

  .إخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية وإلزامها بتنفيذ أحكام القضاءموقوفة التنفيذ مما لا يشجع 
و  ،ت يكون عدم التنفيذ إطاعة لأوامر الرئيس الإداري أحيانا المتمتع بالحصانةو في بعض الحالا

  .في نفس الوقت يمكن له الحلول محل المرؤوس
ت خاصة ءاأضف إلى كل ذلك ما يتكبده المواطن البسيط من عناء مادي و نفسي من طول الإجرا

  :م تطبيق هذه الآلية نذكرو مما ورد عنه في عد، ...4إن تعلقت المتابعة بوزير، أو والي
رفض المدير العام للأمن الوطني تنفيذ القرار الصادر ضد المديرية العامة للأمن عن مجلـس  _ 

  .و القاضي بإبطال قرار فصل أحد الضباط مع التعويض 05/11/2002الدولة في 
لم يفصل  و على إثر ذلك رفع المعني شكوى لهذا الغرض و تطبيقا للمادة السابق ذكرها و التي 

  .فيها
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تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر .. أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أوبطريق غير  مباشر ليعوق 
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و كذا قرار صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء تيزي وزو بالحفظ في شكوى مقدمة بنـاء  _ 
مكرر دائما ضد رئيس بلدية مشطراس التابعة لولاية تيـزي وزو حيـث    138على نص المادة 

  .1رفض هذا الأخير تنفيذ القرار القضائي القاضي بإرجاع قطعة الأرض للطاعن مع التعويض
  

  المسؤولية الجزائية في التشريع المقارن و  تقييمها: الفرع الثالث
سنبين من خلال هذا الفرع معالجة كل من المشرع الفرنسـي و المصـري لمسـألة         

  :الامتناع عن التنفيذ من الناحية الجزائية و ذلك على النحو التالي
  المسؤولية الجزائية في التشريع الفرنسي و المصري: أولا

أخذ المشرع الفرنسي أيضا بتجريم عدم التنفيذ بإثارة المسؤولية الجزائية للموظف المختص       
من القانون الجزائي الفرنسي و التي تصل إلى حـد الحكـم عليـه     259بذلك طبقا لنص المادة 

 إلى جانب مسؤوليته المدنية أيضا عن الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ كمـا  ،بالحبس لمدة سنتين
  .سبق الذكر

غير أن الملاحظ أن إثارة على هذه المسؤولية في فرنسا أيضا يكون في حالات جد خاصة و    
  .2ما يبرر العدد المحدود جدا لحالات المتابعة لعدم تنفيذ قرار قضائي ،صعب جدا التوصل إليها

ية إذ نص على لكنه أعطاها قيمة دستور ،3هذا وقد أخذ التشريع المصري أيضا بهذه الوسيلة    
تصدر الأحكام وتنفذ باسـم  « :كما سلف الذكر بنصها على 1971من دستور  72ذلك في المادة 

الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصـين  
اشـرة إلـى   جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مب

  .»المحكمة المختصة
و التي أصـبحت   52لسنة  123من قانون العقوبات أيضا المعدلة بالقانون رقم  123والمادة     

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي اسـتعمل سـلطة   «  : تتشكل من فقرتين بنصها على
للّـوائح ،أو تـأخير   وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القـوانين و ا 

تحصيل الأموال و الرسوم ،أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو مـن أيـة جهـة    
  .مختصة 
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كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد 
   08مضي 

  . 1» في اختصاص الموظفأيام من إنذاره على يد المحضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا
  :2و عليه يمكن تقسيم المعنيين بهذه العقوبة إلى قسمين

في التأثير  أي حتى من غير مختص بالتنفيذ تناول جرائم استعمال السلطة الوظيفية،: القسم الأول
  .3على الشخص المختص بالتنفيذ

التنفيذ طاعة لأوامر  و في هذا الصدد ثار التساؤل حول مدى مسؤولية الموظف الممتنع عن    
رئيسه الإداري الذي يجب عليه طاعته، إذ يرى البعض أن ذلك يعد سببا من أسباب الإباحة أو 

لا :" من قانون العقوبات بنصها على 63مانع من موانع المسؤولية و ذلك طبقا لنص المادة 
  :جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال التالية

الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة؛  إذا ارتكب :أولا
و في هذه الحالة يرى البعض أن الرئيس الإداري يعد مسؤؤلا مسؤولية الاشتراك بالتحريض، في 

  .حين رأى البعض أنه يسأل كالفاعل الأصلي
المرؤوس بناء على أمر الرئيس و البعض الآخر ذهب إلى ضرورة التمييز بين ما إذا كان امتناع 

الإداري، الذي كان بدوره بناء على رغبة المرؤوس و طلبه ، و بين ما إذا كان ذلك تلقائيا مـن  
  .4الرئيس الإداري دون طلب من المرؤوس

أو ما اعتقد أن إجـراءه مـن    ،إذا حسنت نيته و ارتكب فعلا تنفيذيا لما أمرت به القوانين :ثانيا
ل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلاّ بعد التثبـت و  اختصاصه، و على ك

  ". مشروعيته و أن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولةبالتحري، و أنه كان يعتقد 
ير أن الإعفاء من المسؤولية بناء على إطاعة أوامر الرئيس الإداري لا يعتـد بهـا إلاّ إذا   غ    

و صادرة فعلا من رئيسه الإداري، بالرغم من تنبيهه كتابة إلى هـذه   كانت هذه الأوامر مكتوبة،
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المخالفة، و من هنا تثبت المسؤولية على مصدر الأمر وحده، و ذلك طبقا للقانون المصري رقم 
المتعلـق بالعـاملين المـدنيين     83لسنة  115منه المعدل بالقانون رقم  78المادة  83لسنة  47

  .    1بالدولة
ه نجد أن الركن المادي لقيام جريمة الامتناع عن التنفيذ و فـق القسـم الأول يتحقـق    و علي     

عنصر مفترض و هو تحقق صفة الموظف العمومي في الجاني، استعمال :بتوافر العناصر التالية
الجاني لسلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، أن تكون هناك علاقة سببية بين اسـتعمال الجـاني   

  . و بين تعطيل التنفيذلسلطة وظيفته 
  .أما الركن المعنوي أو القصد الجنائي لقيام هذه الجريمة فيتمثل في إرادة تعطيل التنفيذ

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإداري لا يعد مسؤولا عن عدم التنفيذ في حالة مـا إذا      
أن لا يـدخل التنفيـذ فـي     اتخذ موقف سلبي إزاء امتناع المرؤوس عن التنفيذ بعدم منعه، على

  . 2اختصاص الرئيس الإداري، و لا يستعمل سلطة وظيفته لوقفه
 هذهو ل تناول جرائم استعمال سلطة الوظيفة من المختص بالتنفيذ عمدا لوقف التنفيذ، :القسم الثاني

العنصر المشترك مع القسم الأول، و هـو صـفة   : و المتمثلة فيخاصة ال هاأركانأيضا جريمة ال
موظف العمومي في مرتكبها، أن يكون الموظف العمومي هو المختص بالتنفيذ، امتنـاع هـذا   ال

بعد إعلامه بالصورة التنفيذية للحكم  الموظف عن التنفيذ، وجوب إنذار الموظف المختص بالتنفيذ
  .أيام دون قيامه بالتنفيذ 08المنفذ به، و مضي 

ه الجريمة فيتمثل في إرادة الامتناع عن التنفيذ، مع أما الركن المعنوي أو القصد الجنائي لقيام هذ
إلى أن القصد الجنائي في الجريمتين طبقا للتقسيم السابق يبقى مسألة موضوعية يسـتقل   الإشارة

  . 3بتقديرها قاضي الموضوع
دون تحديد مـدة كـل   _من الوظيفةو العزل  على عقوبة الحبس أن المشرع نص وبهذا نجد    

لكل موظف عمومي امتنـع  _ ع في ذلك لأحكام المواد الأخرى لقانون العقوبات منهما، لذا يرج
 ثمانيةبعد مضي  مختصة عمدا عن تنفيذ حكم قضائي أو أمر حكومي أو أمر صادر من أي جهة

، ولا يغني عن هـذا   4أيام من إنذاره على يد محضر قضائي إذا كان التنفيذ داخلا في اختصاصه
رة التنفيذية للحكم، و لا يستلزم ذلك أن تدخل كل إجراءات التنفيذ فـي  الإنذار سبق إعلان الصو
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، مما يترتـب عليـه تعطيـل سـائر     1اختصاصه، بل يكفي أن يدخل في اختصاصه إحداها فقط
  .الإجراءات الأخرى

و يكون ذلك حتى باتخاذه لموقف سلبي من التنفيذ بعدم التحريك ساكنا لهذا الحكم و إن لم يقم    
  .2وهذا متى توافرت شروط المسؤولية الجنائية للموظف ،بعرقلته

الإجراءات المتبعة للمسؤولية الجنائية للموظف الممتنع عن التنفيذ في  بأنه في هذا و نجد  
قد أعطى الحق في المتابعة الجزائية للموظف الممتنع عن _ و حسنا فعل بذلك_التشريع المصري 

ائيا و مدنيا أمام المحكمة المختصة دون اشتراط أخذ إذن جن التنفيذ من طرف المتضرر بمساءلته
  ، و ذلك بعد أن كان يشترط  لتحريكها تدخل فقط النائب العام، أو المحامي العام، 3من النائب العام

  .أو رئيس النيابة العامة بعد إجراء تحقيق
 سن مباشرة الفرد لا يمنع النيابة العامة من حق مراقبة حممارسة الطاعن لهذا الحق إلاّ أن

المتضرر لهذا الحق إذ لها الحلول محله متى وجدت مصلحة عامة تقتضي تدخلها حرصا على 
  .4المصلحة العامة

مع الإشارة إلى أن القيد الوحيد الوارد على حق الفرد في مباشرة هذه الدعوى هو ضرورة إنذار 
  .  5أيام من إنذاره دون تنفيذ 08الموظف المختص بالتنفيذ و مضي 

  ، 6و قد جرى العمل في مصر على أن هذا الإعلان أو الإنذار يرسل إلى مقر عمل الموظف     
،  

بذكر صفته، و هذا ما يخالف القواعد العامة القائمة على شخصية الجرائم إذ من سـلبيات هـذا   
كانيـة  التبليغ إمكانية استلامه من غير الموظف المعني مما قد لا يعلم به الموظف المعني، أو إم

نقل الموظف الممتنع و المعني بالإنذار و حلول موظف آخر محله في العمل فـلا يتصـور أن   
  .تنسب له جريمة ارتكبها شخص آخر كان محله في العمل
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كما جرى العمل على أن النيابة العامة تقوم بإجراء التحقيق ثم تنبه الموظف المختص للقيـام      
ك في التحقيق و إن لم يمتثل للتنفيذ خلال الأجل المحدد مـن  بالتنفيذ بخطاب مسجل أو بإثبات ذل

النيابة تقوم بتحريك الدعوى العمومية دون أن يسبقها توجيه إنذار له على يد محضر قضـائي، و  
  . 1إن كان البعض يرى في أن ذلك مخالف للقانون

ة عن التنفيذ رغم مـا  هذا و نجد أن هناك حتى من نادى بالمسؤولية الجنائية للإدارة الممتنع    
  .أثاره ذلك من جدل

الصادر فـي   04/14وهذا ما كان المشرع الجزائري سباقا في الأخذ به بموجب القانون رقم     
منـه   65،و المـادة   06المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية في المادة  10/11/2004

العامة منها و ذلك بالحـل و التوقيـف    بتقرير عقوبات جزائية ضد الأشخاص المعنوية بما فيها
حول مدى إمكانية تطبيق هذه الآليـة  المؤقت عن ممارسة النشاط،و هذا ما يثير التساؤل أيضا 

على الإدارة و نحن نعلم بأنها مرفق عام مسير بأموال عامة مـع مـا يسـتتبع  ذلـك مـن      
  .خصوصية

لا جدوى من تطبيق هذه الآلية على  أنه 2و على خلاف ما ذهب إليه البعض نعتقدغير أننا      
الإدارة و اقتصار العمل بها على الأشخاص المعنوية الخاصة فقـط واسـتبعاد تطبيقهـا علـى     

  .الأشخاص المعنوية العامة أو الأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام 
سيشعر بمـا  هو فقط من سيلحقه الضرر و _ أو صاحب الأموال_لأن الشخص المعنوي الخاص

  . يشكله له ذلك من خسارة مما يجعله حذرا في أعماله
أما تطبيق ذلك على الإدارة فإنه لا يحقق الهدف من تشريعها غير خسارة المواطن لمرفق ربمـا  

مـع انتقـال الشـخص     كان من المهم جدا تواجده و انتفاع المواطنين بما يقدمه لهم من خدمات،

                                                             

.419،417ص،ص، مرجع سابق، صلاح يوسف عبد العليم، _1  
_ فرنسي والمصري تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيـذ الأحكـام القضـائية علـى     استبعد كل من المشرع الجزائري وال

  .الشخص المعنوي لعدم ملاءمتها إلاّ للشخص الطبيعي، وإن أقروا بمسؤوليته الجنائية بطرق أخرى
 و نشير إلى أن المشرع الفرنسي لم ينص صراحة في قانون العقوبات على عقوبة الامتناع عن التنفيذ من طرف الموظف

متـى   25/09/1948الصـادر فـي    48/1084إذ أوجد نظام الإحالة إلى المجلس التأديبي للميزانية بموجب القانون رقم 
ليضيف له إمكانية رفع المتضرر لدعوى ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ أمام  تسببوا في الحكم على الإدارة بإدانة مالية،

معتمدا على نفس الأركان التي سبق لنا شرحها بالنسبة  13/07/1980الصادر في  80/539المجلس بموجب القانون رقم 
لقيام مسؤولية الموظف جنائيا في القضاء الجزائري،مع وجود بعض النصوص القانونية في قانون العقوبات التي يسـتفاد  

  . منها عدم التعدي
حسـينة  :و أنظـر .240رجـع سـابق،ص،  م، القضائية الإداريـة  إشكالية تنفيذ الإدارة للقراراتبن صاولة شفيقة، 2_  

،مرجـع  و الجـزاءات المترتبـة عنهـا    الإداريـة  متناع عن تنفيذ القـرارات القضـائية  المسؤولية بسبب الاشرون،
  . 163سابق،ص،



 

لعمل في مرفق آخر ربما سيتسبب له هو الآخر مرة أخـرى فـي   المتسبب في عدم التنفيذ إلى ا
  .تسليط نفس العقوبات عليه

مع  لذا نعتقد لنجاح الجزاء الجنائي أن يقتصر على الموظف المتسبب في هذه العقوبات من جهة،
  . ضرورة  تطبيق العقوبات المتعلقة بالشخص المعنوي لكن على الشخص المعنوي الخاص فقط

  

  م فعالية الآلية الجزائيةتقيي: ثانيا
تبقى هذه الوسيلة قاصرة على اعتبار أنّها جريمة عمدية مما يفتح المجال لإفلات الموظف في  _1

و الإهمال أو التنفيـذ الجزئـي أو بالامتنـاع     ،حالة تحايله على التنفيذ بالمماطلة و التراخي فيه
لذا لابد من تجريم كـل   ل في التنفيذ،بوجود غموض في الحكم بإثارة الإشكا ،المؤقت عن التنفيذ

  . هذه الصور مع التدرج في العقوبات لكل حالة على حدى
تحكم المحاكم الجنائية و تسرف فـي  _لاسيما في التشريع المصري_في الغالب من الحالات  _2

الحكم بوقف تنفيذ ما تقضي به من عقوبات ، إلى جانب طول المدة التي تستغرقها المحاكم للفصل 
  .1في هذه الدعاوى لكثرتها، ما حول هذه الآلية لمجرد أسلوب لحث الإدارة على التنفيذ

يعيق تطبيقها الحصانات التي يتمتع بها بعض الأفراد بالنّظر إلـى  في الكثير من الحالات أيضا و 
  .2و التي تمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة ضدهم ،طبيعة المناصب التي يباشرونها

الحكم الجنائي ليس بذاته الهدف الذي يسعى المحكوم لصالحه للوصول إليه، بل ما يهمه هـو  _ 3
إذ اهتم المشرع بالتجريم دون أن يعطي حلا للمحكوم لصالحه لإشـكالية   تزاماتهالتنفيذ الإدارة لا

   .3حصوله على حقوقه
ار والتعويضات التـي  من الأفضل والأجدى تحميل الموظف المسؤول عن التنفيذ كل الأضر _4

يحكم بها القاضي للمحكوم له ، وذلك في ماله الخاص باعتبار الامتناع عن التنفيذ خطأ شخصـي  
مما يجعل الموظف أكثـر جديـة    ،دائما، وهذا خاصة بالنظر إلى عدم قابلية أموال الدولة للحجز

 ـ ية بالامتثال لمبدأ المشروعية والالتزام بتنفيذومسؤول : ه المسـؤولية المزدوجـة  الأحكام  بتحميل
  .المدنية والجنائية

النتيجـة  « :بقوله صافي أحمد قاسم عليوفي هذا الصدد أثارت انتباهنا عبارة مهمة للأستاذ     
عن عدم تنفيذ حكم القضاء واحترام حجية الشيء المقضي به يسبب ضررا مضاعفا يتحمله في 

                                                             

.269محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق، ص، _1  
 :و أنظر.164ص، سابق، عبد الفتاح مراد،مرجع:وأنظر.و ما يليها 525مرجع سابق،ص، عبد اللّه حسين حميدة،2_

   .242، مرجع سابق، ص، جابر جاد نصار :و أنظر.419مرجع سابق،ص، صلاح يوسف عبد العليم،
.297محمود سعد عبد المجيد، مرجع سابق، ص، _3  



 

ة تدفع لقضاة لا يطاعوا، وتحافظ على قوات فالدول: مرات 3النهاية الأفراد دافعي الضريبة على 
  .1»ضبط ترفض تقديم المساعدة و تدفع تعويضات لأن السلطة العامة رفضت أن تحترم العدالة

، فبالإضافة إلى ما سبق بيانـه  2يأما مسألة صعوبة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفق
الذي له  –ول الإداري نفيذ تكون دائما على المسؤعن الت للتمييز بينهما نعتقد بأن مسؤولية الامتناع

لكل إدارة وبالتالي إذا لم ينفذ الحكـم يكـون المسـؤول الإداري     -مسئولية وسلطة على موظفيه
ما لم يثبت أن مرؤوسيه هم من تقاعسوا عـن التنفيـذ رغـم     ،لهؤلاء هو المسؤول أمام القضاء

  .ليكون بذلك الخطأ شخصي من هؤلاء ،حرصه على ذلك
  

  
  
  

    الخضوع لمبدأ المشروعيةالمسؤولية التأديبية للموظف العام عن عدم : المطلب الثالث
،و 3لإلـزام الإدارة بالتنفيـذ  كوسيلة " بالجزاء التأديبي: "يمكن الاعتماد أيضا على ما يسمى      

بموجبها سلطات واسعة تتجاوز مبدأ الحظر المفـروض  _المصري خاصة_التي للقاضي الإداري
  .4لى أساس الفصل بين السلطتين القضائية و التنفيذيةع

إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابيا أو سـلبيا أو  : " و تعرف الدعوى التأديبية على أنها    
إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ،فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو 

وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه أو يقصر في تأديتها  يخرج على مقتضى الواجب في أعمال
  .5" بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة،إنما يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه

                                                             
  .772.صافي أحمد قاسم علي، مرجع سابق، ص _1

، وفيما عدا ذلك يعتبر خطأ شخصي،  اعتبر القضاء الإداري خطأ مرفقي كل خطأ لا يمكن فصله عن تأدية الوظائف 2-
انتحار مريض : كل خطأ يؤدي إلى عدم سير المرفق العام أو توقفه عن أداء مهامه يعد خطأ مرفقي ومن ذلك مثلا أي

: انظر في ذلك...بالمستشفى لعدم قيام الحارس المسؤول بحراسته، وفاة مريض لعدم السرعة في إبلاغ الطبيب لمعاينته
   .161.153ص،. ، صالثاني ،الجزءالمنتقى في قضاء مجلس الدولةث ملويا، لحسين بن شيخ آ

.58ص، مرجع سابق، شادية إبراهيم المحروقي، :و أنظر.و ما يليها 188مرجع سابق،ص، عبد الفتاح مراد، _3  
.388ص ، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللّطيف، _4  

.97ص، مرجع سابق، عايدة الشامي، _5  



 

، إذ الجزاء الجنائي لا يغني عن الجزاء  1إذ يمكن الجمع بين المسئولية التأديبية و الجنائية معا    
في كونها لا  ،تمييز المسئولية التأديبية للموظف عن المدنية منهامع  ،2ولا تعارض بينهماالتأديبي 

تشترط وقوع ضرر بل يكفي انطواء عمله على وقوع خطأ أو عدوان على مصـلحة ماديـة أو   
بغض النّظر عن تحقق أو عدم تحقق الضرر،أي أن الضـرر لا يعـد ركنـا فـي هـذه       ،أدبية

ف ماليا عن الخطأ باعتباره مرفقي للإدارة مؤاخذته ذلك أنه حتى وإن لم يسأل الموظ ،3المسئولية
  .تأديبيا
كما للقضاء أيضا ذلك بصدور حكم قضائي من المحكمة التأديبية المختصة ضـد الموظـف       

 48/1084و هذا ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي بموجـب قـانون   ، 4الممتنع عن التنفيذ
داريين بالامتثال أمام المجلس التـأديبي للميزانيـة   بإلزام الأعوان الإ 25/09/1948الصادر في 

بإقرار مسؤوليتهم الشخصية عن معارضتهم تنفيذ الأحكام القضائية التي تتسبب في الحكم علـى  
الذي أعطى  16/07/1980الصادر في  80/539الإدارة بغرامة تهديدية،و أكد هذا صدور قانون 

كما أقـر  ، 5التنفيذ حالة امتناعه أمام المجلس للمحكوم له الحق في رفع دعوى ضد المسئول عن
  .6دعما لذلك إمكانية الحكم عليه بدفع مبلغ مالي

من قانون الوظيفة العمومي الفرنسية بهذه المسؤولية لعدم قيامه بوظيفته أو  106كما أقرت المادة 
  .عمله

                                                             

صلة بالوظيفة يترك  رع المصري ميز بين طائفتين من الجرائم؛ فمعظم الجرائم العادية أي التي ليست لهاغير أن المش 1_
للإدارة حرية تقدير آثارها على الوظيفة، و هناك جرائم أخرى قدر المشرع أنها خطرة و أوجب الإدانة بها عزل الموظف 

   .و ما يليها 265عبد المجيد، مرجع سابق، ص، محمود سعد : من وظيفته كأثر على ذلك، لتفصيل ذلك أنظر
أين أقر أن انتفاء المسؤولية الجزائية بإقرار البراءة للموظف لا  و هذا ما أقره المشرع الجزائري أيضا في تطبيقاته -2

لة ، مجلة مجلس الدو14/11/2007المؤرخ في  039009القرار رقم :أنظر.يحول دون تطبيق المسؤولية التأديبية عليه 
  .2007 ،09،العدد 

المسؤولية بسبب الامتنـاع عـن تنفيـذ القـرارات     " حسينة شرون، :وأنظر.450.مرجع سابق،ص إبراهيم المنجي، _3
  .193.، مرجع سابق،ص"القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها

عبد العزيـز  : وانظر.106.سابق، صمرجع ،تنفيذ الأحكام الإدارية و إشكالاته الوقتية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،-4
  .206.ص ،الشرعية الإجرائية في التأديبعبد المنعم خليفة، 

5_L' article L.313.12 du code des juridictions financières: Lucienne Erstein,Odile Siomon, 
op.cit.p.29. et : Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,04.    
6_ L' article L.313.1 du code des juridictions financières:" toute personne visée à L' article 
L.312.1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de 
contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses sera passible d’une amende dont le 
minimum ne pourra être inférieur à 1.000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du 
traitement ou salaire  brut annuel qui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis ". v: 
Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.29.   



 

أنه غالبا مـا يكـون   في فرنسا _عدم تنفيذ الأحكام_غير أن ما يؤخذ على إثارة هذه المسؤولية   
الوزير المختص هو المسئول عن عدم التنفيذ و الذي ينص القانون على مسؤوليته المدنية بالتبعية 

و من هنا نفهم لماذا مة عليا خاصة بعد تحقيق برلماني ، لمسؤوليته الجزائية التي تنطق بها محك
اتخاذ التعويضات ضد الإدارة لهذا قال ريفيرو أنه ب،حظوظ الطاعن لتنفيذ قرار قضائي جد ضعيفة

  .    1تشتري الإدارة حقها في تنفيذ قراراتها التحكمية
لا تخـرج عـن    2على توافر جملة من الشـروط   بدورها هذا و نجد أن هذه المسؤولية متوقفة

  . الشروط التي تقيم المسؤولية الجنائية للموظف في التشريع الجزائري و المصري كما بيناها سابقا
  3.م ذلك فإن وسيلة الجزاء التأديبي قد تعرضت لانتقادات عديدةرغ    

  
  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة كوسيلة لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية

        

و خاصة فـي الجزائـر و    ،لا يقتصر دور القاضي الإداري في قضايا الإلغاء عامة           
بل يتعدى ذلـك إلـى تضـمين     ،جرد إعلان الأوضاع القانونية موضوع الدعوىعلى م ،فرنسا

، و الخضوع لحكم القانون ، ذلـك أن  كوسيلة لإلزامها على التنفيذ ،منطوق الحكم أوامر للإدارة
القانون الإداري لم يعد قانونا اجتهاديا فقط، أين يظهر فيه التعاون بين المشرع و القاضي، لوضع 

لاجتهادية ضمن نصوص قانونية، بل عندما وجد المشرع حاجة القاضـي الإداري  هذه القواعد ا
تعـد مـن    لتوجيه أوامر للإدارة و إلحاح الفقه و القضاء على ذلك، تصدي لهذه المسألة التـي 

ي، و قبلـه المشـرع   المكاسب القانونية المهمة التي منحها المشرع للقاضـي الإداري الجزائـر  

                                                             
1 _ Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,05. 

يشمل الامتناع كل الصور كالتراخي و  موظفا،و أن يدخل التنفيذ في اختصاصه، :و ذلك بأن يكون الممتنع عن التنفيذ_  2
لحكم على الإدارة بغرامة مالية،تعمد الموظف الامتناع عن با،أن يؤدي امتناع الموظف عن التنفيذ ..و التنفيذ الجزئي البطء
 293مرجع سابق،ص،، القضائية الإدارية إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات شفيقة، صاولةبن  :أنظر كلتفصيل ذل ،التنفيذ

   .وما يليها
عبد العزيز عبد :وانظر.110.مرجع سابق، ص ،تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _3

  .2003الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، دارالعامة الضمانات التأديبية في الوظيفةالمنعم خليفة،



 

على أساس مبدأ الفصـل   ،لوقت طويل مبدأ حظر توجيه أوامره للإدارةبعدما ساد و ،  1يفرنسال
و ما سببه ذلك مـن تضـمر   ، 2بين السلطات القضائية و الإدارية، الذي اعتبره من النظام العام

، على عكس نظيره فـي القضـاء   و تشكيكهم في نجاعته ،للأفراد للقصور في الدور المنوط به
 ،مبدأ الفصل بين السلطاتلعارض  مر بسلطة توجيه الأوامر للإدارة لا يعتبر الإقراإذ ،  3العادي

و عليه تظهر أهميـة هـذا   ، تلزمها مبدأ خضوع الدولة للقانونبل يعتبر هذا من الأمور التي يس
الجزاء في أن:  

الحكم القاضي بالإلغاء مع تضمينه أوامر صريحة يحمل نوعا من الإكراه ويضيف قوة جديدة  -1
  .لسابقللالتزام ا

  .سد كل ذريعة أو حجة يمكن للإدارة أن تستند عليها في إصدار قرار مخالف للأمر المقضي -2
هو الطريق الوحيد لإبطال مفعول هذه القرارات، وإلا اكتسبت حصانة بمرور مدة معينة رغم  -3

  .4عدم مشروعيتها
المبحـث إلـى المطالـب    و لأهمية هذه السلطة الحديثة خاصة بالنسبة للتشريع الجزائري قسمنا 

  :التالية
  
  
  
  
  
  
  

  تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة في المرحلة السابقة على تنفيذ الحكم : المطلب الأول
  الأصلي أو اللاّحقة له

  :للقاضي الإداري في 08/09تتجلى سلطة الأمر التي خولها قانون         
وهذا من ،  5ضوع الإدارة لسلطة القضاءالذي له دلالته في مسألة خ" الأمر"استعماله لمصطلح  _1

  .6دإ.م.إ. ق 979،980،981، 978خلال المواد 

                                                             
1 _René Chapus, droit du contentieux administratif op,cit, p, p.1030.1031. 
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,459. 
3 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,197. 

  .293.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -4
، "عـن التنفيـذ  الإدارة لسلطة القضائية وامتنـاع  ابين مصداقية  الإدارية تنفيذ أحكام الجهات القضائية" ،ازلجلط فو _5

قسم العلوم القانونية والإداريـة ،جامعـة    09-08الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات المدنية والإدارية في ظل القانون
  .13.، ص2009مسيلة،ال
  .و الإدارية الجزائري المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25في  المؤرخ 08/09القانون رقم _6



 

إعطاء القاضي الإداري لأول مرة سلطة تضمين الأمر أو الحكم أو القرار التدابير التنفيذيـة   _2
  .أو الأمر باتخاذ قرار آخر بعد الإلغاء ،اللاّزمة للتنفيذ

ديدية والصلاحيات الواسعة للقاضي الإداري بصدد تحديدها، استحداث آلية الأمر بالغرامة الته _3
  .1...و تصفيتها و تخفيضها

وبموجب المواد السالفة و المـواد   08/09و عليه نجد أن المشرع الجزائري بمقتضى قانون    
من نفس القانون قد أعطـى لكـل جهـات     985إلى  980و المواد من  08الفقرة  804،  625

سلطة توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامـة  _ اكم إدارية ومجلس الدولةمح_ القضاء الإداري
  .على أن يطلب منها اتخاذ أمر التنفيذ،و لو تلقائيا ،التهديدية عليها

  :للإحاطة بمضمون هذه الأوامر و آلية تطبيقها قسمنا المطلب للفروع التالية
  

  دارةحالات تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإ: الفرع الأول
و المادة  978في التشريع الجزائري طبقا لنص المادة صدرها القاضي ينجد أن الأوامر التي      
  :تكون إما لضمان تنفيذ أحكامه 08/09من قانون  979

  

  الأوامر السابقة على تنفيذ الحكم الأصلي: أولا
م الأصلي، طبقا للمادة أوامر القاضي الإداري في المرحلة السابقة على تنفيذ الحكقد تصدر       
وفي هذه الحالة ، تقترن بمنطوق الحكمف ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائريمن  978

 ،لتدارك سوء التنفيذ للشيء المقضي بـه  إعلاء لمبدأ المشروعية، ووذلك  ،تكون لها نفس حجيته
ب أن تتخذه من إجـراءات  ما يج على طلب صاحب الشأن ابناءفيحدد للإدارة في الحكم الأصلي 

  .و محدد خلال مدة محددة إن اقتضى الأمر ،بشكل واضح
عندما يتطلب الأمر أو الحكم القضائي أو القرار إلزام أحد الأشخاص "  :على 978إذ تنص المادة 

المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تـدابير  
نة، تأمر الجهـة القضـائية الإداريـة المطلـوب منهـا ذلـك،في نفـس الحكـم         تنفيذية معي

  L911_1و يقابلها نص المادة  ،"حديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء القضائي،بالتدبير المطلوب مع ت
  .من قانون العدالة الإدارية الفرنسي

  

  الأوامر اللاّحقة للحكم الأصلي: ثانيا
،و ذلك في حالة إغفال المدعي بشكل لاحق على الحكم الأصلي قد تصدر أوامر القاضي أيضا    

فله إذا تدارك  المطالبة بالأمر في ادعائه الرئيسي، فصدر الحكم دون أن يتضمن أي أمر للإدارة،

                                                             
  .13.، صالسابق مرجعال لجلط فواز،_ 1



 

و في هذه الحالة يوجه  ،إن ثبت رفض امتثال الإدارة للأوامر ،بعد الامتناع عن التنفيذهذا الطلب 
و ذلك طبقا لنص جديد في أجل محدد، أمر لاتخاذ قرار إداري  ب الشأنعلى طلب صاح ابناءلها 

عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلـزام أحـد    :"من نفس القانون بنصها على 979المادة 
الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضـائية الإداريـة   

، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة تأمر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة
  ".الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك،بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد 

  .1لة الإدارية الفرنسيمن قانون العدا L911_4و يقابلها نص المادة   
أن  08/09من قـانون   980ص المادة وتدعيما لهذه السلطة أجاز المشرع للقاضي الإداري في ن

"  :إذ جاء في نص هذه المادة ،مع تحديد تاريخ سريانها ،يدعم هذه السلطة بالأمر بغرامة تهديدية
أعلاه  979و 978يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 

 يقابلهـا نـص المـادة   التـي  و  ،" فعولهـا  أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان م
L911_3 الفرنسي من قانون العدالة الإدارية.  

من القانون السـابق بنصـها    981ليؤكد المشرع مرة أخرى على سلطة الأمر بنص المادة      
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تدابير التنفيذ تقـوم الجهـة   " :على

 " تنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية طلوب منها ذلك بتحديدها و يجوز لها تحديد أجل للالقضائية الم
و  979أن المتمعن لـنص المـادة   ذلك  لأن ليس لوجودها أي معنى، ،و التي لا يقابلها أي نص

و  ،لا يصل إلى معنى لهذين النصين لكونهما يتناولان نفس الحالة 08/09من قانون  981المادة 
الذي لا يتضمن توجيه أوامـر بتـدابير التنفيـذ     ،م التنفيذ بعد صدور الحكم الأصليهي حالة عد

في حين كان الأصح أن يعطي حلين مختلفين ، إلاّ أنّه أعطى حلين مختلفين لنفس الحالة  ،اللاّزمة
ذلك أن الالتباس الذي وقع فيه المشرع الجزائري بصـدد هـاتين   أصلا، لحالتين غير متشابهتين 

 ،بعد رفض تنفيذها للحكم الأصـلي  ،ن هو عدم تمييزه بين حالة الاختصاص المقيد للإدارةالمادتي
و ، 981و الذي يوجد في نص المـادة   ،الذي لم يتضمن أمر بالإجراءات التنفيذية اللاّزمة للحكم

، الذي تضمنته المـادة  بين اختصاصها التقديري قبل رفض تنفيذ الحكم الأصلي القاضي بالإلغاء
979.  
؛ أو الثانية فيحكمه اختصاص الإدارة  ،أما عن حكمه بتوجيه أمر للإدارة وفق الحالة الأولى    

و  ،فيكون الإجراء في الحالة الأولى بتوجيه أمر للإدارة بالتّدابير التنفيذية اللاّزمة لتنفيـذ الحكـم  
  .يلالتي لم يسبق له الأمر بها في الحكم الأص

                                                             

إلى أن الأوامر اللاّحقة لتنفيذ حكم قضائي في القضاء الفرنسي قد تراجعت إلى نسبة واحد بالمائة بفضل  الإشارةمع 1_
  .Mme Marion Vettrain, op.cit.p.48  :أنظر .التزام الإدارة بالتنفيذ



 

أيـن   ،فلابد أولا من إعادة صياغة النص لاحتوائه على تناقض واضـح أما في الحالة الثانية     
يتطلب الأمر أو الحكم أو عندما : " جمع المشرع فيه بين الاختصاص المقيد للإدارة بنصه على 

القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتهـا لاختصـاص الجهـات    
  ... ".تنفيذية معينة، لم يسبق أن أمرت بها القضائية الإدارية باتخاذ تدابير

، قبل تنفيذ الحكم الأصـلي  ،و هي نفس الصياغة الواردة في حالة الاختصاص المقيد للإدارة   
تأمر الجهة القضائية الإدارية : " و بين اختصاصها التقديري بنصه على، 978الواردة في المادة 

  ...".في أجل محدد المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد
نّما يعطيهـا  و إ ،أي لا يحدد لها التدابير اللاّزمة كما رأينا حالة الاختصاص المقيد لتنفيذ الحكم

و خلـط   ،إذ لم يحسن المشرع نقل الحالات الواردة في التشريع الفرنسي حق إتخاذ قرار جديد،
على منـوال   979المادة  لذا الأصح أن تكون صياغةما أدى إلى إبهام في هذه النصوص، بينها 

عنـدما  "  :على النحو التـالي من قانون العدالة الإدارية و التي أغفلها المشرع  L911_2المادة 
يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار اتخاذ قرار آخر جديد بعد إجراء تحقيق من الأشخاص المعنوية 

يـة تـأمر بـذلك الجهـة     العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدار
القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك في أجل محدد إن لم يسبق لها أن أمرت به بسبب عـدم  

  ".      طلبه في الخصومة السابقة 
من قـانون   L911.1،L911.2،L911.3،L911.4: وانطلاقا من نصوص الموادذلك أنه      

على صـدور  و اللاّحقة ، جيه الأوامر السابقةالإداري بتو نجدها تسمح للقاضي 1ةالإداري العدالة
، و التي يطلق عليها البعض الأوامر البسيطة للدلالة على الأوامر التي لا تصاحبها غرامة 2الحكم

مع ملاحظة أن القانون الذي خول جهات القضاء الإداري هذه السلطة قد استثنى القضاء ، 3تهديدية
  .4الذي لم يمنحه هذه الصلاحية ،المتخصص

على صدور الحكم و اللاّحقة  ،بتوجيه الأوامر السابقةو عليه سلطة القاضي الإداري الفرنسي     
  :5في حالتين هماتكون 

   حالة الاختصاص المقيد للإدارة :الحالة الأولى

                                                             
1 _ Ordonnance N°2000-387. Relative à la partie Législative du code de justice administrative.   
2_ Georges Dupuis, et d’autres, op, cit,p.54.et v: Gustave Peiser, op,cit,p.208.    

.138عباس نصر االله، مرجع سابق، ص،  _3  
4 _ Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,08.et.v: René Chapus, droit du contentieux administratif op,cit, 
p,873.   

الـوطني   الملتقـى  ".دور طرق تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الجديدة في حماية الحريات الأساسية " بومدين أحمد، 5_
المركـز   معهد العلوم القانونية و الإدارية،، لحريات الأساسيةفي حماية اي حول دور القضاء الإدار_ منشور غير_الثالث

 .Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.299:و أنظر.14،ص،2010الوادي، مارس، 09/10الجامعي بالوادي،



 

 طبقـا للمـادة   ،الحالة التي يتطلب فيها الحكم ضرورة اتخاذ الإدارة لإجراء معـين و هي      

L911.1، L911.3الأصلي بنـاءا علـى   في حكمه القاضي يدرج ة، إذ الإداري عدالةقانون ال من
بتحديـد التـدابير    ،يتضمن إلزامها القيام بهذا الإجراء التنفيذي ،صاحب الشأن أمرا للإدارةطلب 

على أن يكون متفرعا بالضرورة عـن مقتضـى الحكـم    ،1مع تحديد أجل لذلك  ،التنفيذية للحكم
  .محددا ميعاد سريانها ،ن يقرنه  أيضا تلقائيا بغرامة تهديديةمع إمكانية أ، 2القضائي

فالإعادة في هـذه الحالـة    ،ثم بإعادته إلى منصبه ،وذلك كأن يحكم بإلغاء قرار فصل موظف  
فإلى جانب قضائه بإلغاء  ،أو في مجال الوظيفة العامة دائما، متفرعة عن الحكم الأصلي بالإلغاء

صراحة المحكوم له إلـى الجهـة المختصـة     هيحيل في منطوق ،عالقرار الإداري غير المشرو
   .الأساسعلى هذا  وفروقات ،ودفع ما يستحقه من رواتب ،لتصحيح وضعه بشكل محدد في الحكم

  حالة الاختصاص التقديري للإدارة :الحالة الثانية
    و ، 3عد تحقيق جديدلكن ب ،ه فيها القاضي للإدارة أمرا باتخاذ قرار جديدوهي الحالة التي يوج

  .4الفرنسي ةالإداري لعدالةمن قانون ا L911.3،و المادة L911.2ذلك طبقا للمادة 
إن كان تنفيذ الحكم يتطلب إجـراء تحقيـق   بناءا على طلب صاحب الشأن دائما للقاضي الإداري 

هـا  يعيـد ل أن  ،أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام ،لاتخاذ قرار آخر من الشخص العام ،جديد
دون أن يبـين لهـا الإجـراء     ،في إطار زمني محدد ،مجدداه إعادة فحصو يطلب منها  الملف

، ارها السابق وجعلته محلا للإلغاءمشروعية التي شابت قروهذا لتدارك اللاّ ،الواجب عليها اتخاذه
  .5محددا ميعاد سريانها تهديديةكما له أن يقرن ذلك بغرامة 

أو  ،القيـام بعمـل   هـا أن يأمر ،ن لها اختصاص تقديريأى اعتبار عل ،له في هذه الحالةليس إذ 
  .6كما رأينا في الحالة الأولى ،الامتناع عنه ضمن مدة محددة

كما تدارك المشرع إمكانية إغفال الطاعن تقديم طلب الأمر في الدعوى الأصلية، فأجاز له        
و محكمة الاستئناف الإداري في ،ة كما للمحاكم الإداري، L911_4 7تدارك ذلك في نص المادة 

                                                             
1 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,557. 
2_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.64.et.v: Antonia Houhoulidaki,op,cit,p.08.  
3_ Gilles Lebreton, op,cit ,p,198. 

 08للقاضي الفرنسي  بسلطة توجيه الأمر قد مارسها قضاة المحاكم الإدارية و الاستئنافية بعد  الإقرارو نلاحظ هنا أن 4_
التي أقر بها المشرع  قبل حتى مجلس الدولة، على خلاف الأمر  في مسألة الغرامة ،1995أيام مباشرة من صدور قانون 

عباس نصر االله، مرجع سابق، : للتوسع أكثر أنظر، 1985إلاّ أن القاضي لم يمارس هذه الصلاحية إلاّ في  1980في 
   .135ص، 

5_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,557.et.v: Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,08.  
6- Jaque Leger,op,cit,p,01.  

ظ أن المشرع لم يتناول مسألة الأمر اللاّحق بالنسبة لمجلس الدولة، و اقتصر فقط على المحاكم الإدارية و الملاح7_  
و حسنا فعل _الإداري، و هذا على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يميز بين جهات القضاء الإداري ومحكام الاستئناف 

 



 

و الذي له الأمـر  الدولة، حالة عدم التنفيذ في الحالتين أن تحيل الطلبات المتعلقة بالتنفيذ لمجلس 
 ة،الإداريعدالة من قانون ال .5L911طبقا للمادة  ،و لو من تلقاء نفسه ،بغرامة تهديدية ضد الإدارة

 L911.1،L911.2بـإجراءات التنفيـذ طبقـا للمـواد      باستثناء الحالات التي يأمر فيها القاضي
L911.3،L911.4 بل تكون بناء  ،ففي هذه الحالات لا يأمر بها تلقائيا ة،الإداري عدالةمن قانون ال

  .1،و هذا ما كرسه القضاء الإداري الفرنسي في العديد من التطبيقاتعلى طلب صاحب الشأن
لس الدولة توجيه أمر للإدارة بنـاءا علـى طلـب    مع الإشارة إلى أنه للقضاء على مستوى مج  

  . 2صاحب الشأن، لكن فقط عندما يعالج مسألة في الموضوع
  

  العوامل المتحكمة في اختيار القاضي و تطبيقاتها: الفرع الثاني
سنبين من خلال هذا الفرع العوامل التي تتحكم في اختيار القاضي توجيه أوامره للإدارة في       

م، أو ترك ذلك للمرحلة اللاّحقة على صدور الحكم، كما نتناول تطبيقات تضمين حكم منطوق الحك
  .الإلغاء أوامر صريحة للإدارة على النحو التالي

  

  العوامل المتحكمة في اختيار القاضي توجيه الأوامر في المرحلة السابقة أو اللاّحقة للحكم: أولا
ي اختيار القاضي توجيه الأوامر للإدارة بشكل سابق العوامل التي تتحكم فشكال في الإثار لقد    

أي  التفريق بـين الحـالتين  كيف يمكن  ؛بمعنى آخر، على تنفيذ الحكم الأصلي أو بشكل لاحق له
يكون له فيها سوى أمر  والحالة التي لا ،الحالة التي يأمر فيها القاضي باتخاذ إجراء تنفيذي محدد

  الإدارة بإجراء تحقيق جديد؟
التين فيما يخـص الشـروط   لعدم وجود اختلاف بين الح ،النقطة من أكثر المسائل غموضاوهذه 

على متغيـرين   ،و اختيار القاضي لإحدى الطريقين ،لكن يمكن الاعتماد للتمييز بينهما، الإجرائية
  :أساسيين في الشروط الموضوعية وهما

 .سبب الإلغاء  _1

 .طبيعة اختصاص الإدارة بعد الإلغاء _2

فعلى القاضي إحالة الملـف   ،فإذا كان سبب الإلغاء هو عيب من عيوب المشروعية الخارجية   
  .لأن عدم المشروعية هذه قابلة للتصحيح ،مجددا للإدارة لإعادة فحصه خلال مدة محددة

                                                                                                                                                                                                  

مجلس الدولة الفرنسي عاجز عن ذلك، لأنه سبق و أن حصل  في المواد المذكورة أعلاه، إلاّ أن هذا لا يعني أن_بذلك
بالإقرار له بسلطة الأمر التلقائية بالنسبة للغرامة، و هذا حسب ما أشار إليه تقرير  1980على هذه السلطة في قانون 

  .    145عباس نصر االله، مرجع سابق،ص،:لتفصيل أكثر أنظر. مجلس الدولة
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الذي  ،لاعتقادها أنها غير مختصة بنظر الطلب ،ونفس الأمر في حالة إلغاء قرار الإدارة بالرفض
   .الطلب أساسأصلا بالإلغاء، هنا يستوجب عليها تقرير اختصاصها وفحص لم تفحصه 

فنميز  ،خاصة عيب المحل ،أما إن كان سبب الإلغاء هو عيب من عيوب عدم المشروعية الداخلية
  :1في هذه الحالة بين فرضيين

؛  2دودةفتكون سلطة القاضي مح ،إذا كان للإدارة اختصاص تقديري بعد إلغاء القرار الإداري _أ
لاتخاذ قرار جديد خلال مـدة   ،لا يمكن للقاضي سوى أن يأمرها بإعادة فحص الملف مجدداأي 

مـع مراعـاة    ،بإصدار القرار خلال هذه المدة زامتالالمحددة، وكل ما على الإدارة مراعاته هو 
  .3والواقعية التي بناء عليها ستُصدر القرار الجديد ،تغير الظروف القانونية

ففي هذه الحالـة   ،أن التزام الإدارة مصدره نص قانوني ؛إذا كان لها اختصاص مقيد أي أما _ب
وليس أمـام الإدارة إلاّ اتخـاذ    خلال مدة محددة، ،أن يأمرها باتخاذ إجراء تنفيذي محددللقاضي 

 ـ4الإجراء الذي حدده لها القاضي ب ، بمعنى أن سلطة الإدارة فيما إذا كانت مقيدة، أو تقديرية تلع
  .5دور مهم في تحديد سلطة القاضي الإداري بين الاتساع و المحدودية

  

  تطبيقات تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة : ثانيا
سواء  ،تطبيقات تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة في مجلس الدولة الفرنسي كثيرة     

  .تعلق الأمر بالقرارات الإيجابية منها أو السلبية 
  تطبيقات حالة تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة بالنسبة للقرارات الإيجابية _ أ

نجدها قد مارست السلطة التي منحها لهـا قـانون   بفرنسا بالإطلاع على أحكام المحاكم الإدارية 
إلى توجيه أمر بعـد   Lilleإذ ذهبت المحكمة الإدارية الفرنسية بـ ، 6منذ الشهور الأولى 1995

 ،بممارسة هذه السلطات المخولة لـه قانونـا   ،لسلطاته الضبطية تهاء قرار للعمدة بعدم ممارسإلغ
  .وتحريره محضر بالمخالفات المضبوطة
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بإعادة الطالب للمدرسـة   ،الإدارية بتوجيه أمر لإدارة المدرسة Parisكما قضت محكمة باريس 
فحص طلب الطاعن خلال مدة عادة بتوجيه أمر بإ قضى مجلس الدولةكما ، بعد إلغاء قرار فصله

  .الإدارة المعاندة بفصل الموظف بعد إلغاء قرار ،1العامة وظيفةشهر و المتعلق بال
 03كما قضى مجلس الدولة بتوجيه أمر للوزير المعني باتخاذ قرار محدد خلال مدة أقصاها      

 ـ، 2أشهر من إعلامه بالقرار و الأمـر   ،اد الأجانـب و قرارات عديدة متعلقة بإلغاء قرارات إبع
  .3بإعطائهم تصريح مؤقت بالإقامة

تأييد حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغـاء   ،مما قضى به مجلس الدولة الفرنسي أيضا و      
حيث رأى المجلس أن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي ،قرار المحافظ الذي قبل قيام العمدة بسحب استقالته

  .4في حالة خلو منصب العمدة لأي سبب ،توجيه أمر بحلول أقدم مساعد محله
ويحدد كيفية تنفيذها فـي   ،ومن هذه الأحكام نجد بأن القاضي يحدد الآثار المترتبة على أحكامه  

علاء لمبـدأ  إوذلك  ،بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ،حكمه الأصلي بأمر موجه للإدارة
ائزة لحجية الشيء المقضي به، وهذا طبعا ما كان حال حكاملتدارك سوء التنفيذ للأالمشروعية ، و 

 ـأين كان دوره يقف عنـد  ، 1995ف عنه القاضي الإداري قبل صدور قانون زيع د تقريـر  ح
  .5ممع ترك الحرية للإدارة لاستخلاص نتائج وآثار هذه الأحكا ،المشروعية من عدمها

حتى في ظل غياب هذا نعتقد أنه  و من وجهة نظرنا الخاصة غير أنه وفي اعتقادنا الخاص     
ذلـك  ، أو سلوك هذا الطريق ،يبقى المنطق والواقع العملي وحده يستلزم اتخاذ هذا النهج ،القانون

في حين  ،نه من غير المنطقي أن تتوسع سلطات الإدارة لتشمل مجالات ونشاطات لا حصر لهاأ
ذلك ، ليدية في مواجهة هذا التوسعالتق وسائل الرقابة و ،يبقى القاضي الإداري متمسك بنفس نمط

  .أن توسع سلطات الإدارة يستتبع بالضرورة التوسع أيضا في سلطات القاضي الإداري 
  تطبيقات حالة تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة بالنسبة للقرارات السلبية_ ب
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بعد البحث في أسباب القرار و السلبيات التي قد ينجر عنها بقاء الأشغال بالنسبة للمصلحة  ،قانونية المقامة بطريقة غير
الهدم لا يترتب عليه تهديد للمصلحة  لخاصة، و من ناحية أخرى النتائج المترتبة على الهدم،أي التأكد من أنالعامة أو ا

للاطلاع أكثر ، العامة، و ذلك بعدما كانت سلطاته أمام الأشغال العامة  محدودة جدا و له في ذلك تطبيقات حديثة و مهمة
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ب في السـنة  ضد قرارات رفض قيد الطلا ،سار القاضي الإداري الفرنسي بصدد دعاوى الإلغاء
إذ تقـرر فـي قضـية الآنسـة     ، على استخدامه لهذه السلطة ،الأولى لدبلوم الدراسات الجامعية

Nathalie Jehan  وآخرين بصدد رفض رئيس جامعةRennes  مع بعـض الطلبـة    ،طلبها
لعلـوم وفنـون الأنشـطة البدنيـة      ،للتسجيل في السنة الأولى لدبلوم الدراسات الجامعية العامة

  :فطالبوا ، 1995/1996ضية للسنة الجامعية رياوال
  .أيام من تاريخ إعلامه بالحكم 8بصفة أساسية توجيه أمر لرئيس الجامعة بقيدهم خلال  -
  .ألف فرنك عن كل يوم تأخير: و بغرامة تهديديه مقدرة بـ -
خـلال   ،وبصفة احتياطية توجيه أمر له بالفصل مجددا في كل طلب من الطاعنين على حدى -
 .هرين من إعلامه بالحكم، وبغرامة تهديديه بألف فرنك عن كل يوم تأخير ش

ورغم توضيح رئيس الجامعة أن سبب رفضه لقيدهم هو تقصيرهم في الاختبارات التي أجريـت  
  :ـما يلي ب Rennesقضت المحكمة الإدارية بـ  ،لهم سابقا

رية كل طالب بالقيد فـي أي  واعتبرت ذلك مخالف لمبدأ ح ،إلغاء قرار رفض قبول تسجيلهم  -
 ،الخاص بـالتعليم العـالي   26/01/1984من قانون  14طبقا للمادة ،مؤسسة تعليمية من اختياره

  .وبهذا يكون رئيس الجامعة قد ارتكب خطأ يستوجب إلغاء قراره برفض القيد
ليه هذا مع مراعاة اقتراب عودة الدراسة الجامعية، لذلك أوجب ع ،وتوجيه أمر له بقيد الطلاب -

فرنك عن  500ه بتهديد مالي مقدر بـ تالذي قرن ،أيام من إعلانه بالحكم 8خلال مهلة لا تتعدى 
  .     أيام إلى أن ينفذ الحكم 8تبدأ  بانقضاء مهلة  ،كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم

وعليه نجد أن القاضي الإداري استند في أحكامه إلى نصوص قانونية توجب اتخـاذ إجـراء      
ومخالفتها يوجب على القاضي  ،والتزام الإدارة من البداية باحترام هذه النصوص القانونية ،عينم

لتكون  ،التي تحدد الإجراء الواجب اتخاذه ،في إطار سلطة مقيدة بهذه النصوص ،تصحيح قرارها
د من و هذا ما قضى به في العدي هذه القوانين مقيدة لكل من سلطة القاضي الإداري والإدارة معا

  . 1قراراته
بإلغاء قرار الإدارة بـرفض مـنح الطـاعن     Parisقضت المحكمة الإدارية بـ  ،وتطبيقا لذلك 

الذي يسمح له بالحصول على ، 1978مستندات تدخل في إطار الحالات المنصوص عليها بقانون 
ا مـن  لا تتجاوز شهرا واحـد  ،ووجهت أمر للإدارة بتسليمها له خلال مهلة معقولة ،نسخة منها

  .إعلان الحكم إليها
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واطنين في إطار علاقتهم حقوق المبالمتعلق دائما ، 2000أفريل  12و هذا ما أقره أيضا قانون  
وحظر عليهـا رفـض    ،الخاص بإصلاح العلاقة بين الإدارة وجمهور المتعاملين معها بالإدارة،

  .1تسليمها للاطلاع عليها
برفض تسليم الطـاعن الوثـائق التـي     ،ضرائبكما قضت بإلغاء قرار صادر عن مصلحة ال   

فرض الضريبة عليه، مع أمرها بتسليمها له خلال مدة شهرين من إعلان الحكم  استندت إليها في
  . 2إليها
وهناك العديد من الأحكام التي قضت بناءا على طلب صاحب الشأن بإعادة فحص الطلب هذا    
 ـ 08لمخالفته لنص المـادة   ،نح الترخيصبعد إلغاء قرار رفض م ،خلال مدة محددة ددامج ن م

  .3التي أقرت الحق في احترام الحياة العائلية ،بية لحقوق الإنسانوالاتفاقية الأور
بإلغاء قرار الوالي برفضه تجديد مستند  Lyonوفي هذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بـ    

وفرضت على الإدارة ، بيةواقية الأورمن الاتف 08لمخالفته لنص المادة  ،الإقامة لمدة عشر سنوات
مع أخذها بعين الاعتبار  ،لإجبارها على التنفيذ تهديديهبغرامة  مرمع الأ ،إعادة فحص طلبه مجددا

ولا يلزم من هذا أمر الإدارة بمنحه ، ظروف الواقعية والقانونية للطاعنلة في المالمستجدات المحت
  .هذا الترخيص

وأمره  ،الدولة قرار المحافظ الرافض لمنح الطاعن مستند الإقامةومن ذلك أيضا إلغاء مجلس    
ويعد اعتداء على  ،لكونه قرار غير مشروع ،أشهر 3بمغادرة الإقليم الفرنسي خلال مدة أقصاها 

وقضى بتوجيـه أمـر    الأوروبية، من الاتفاقية 08وهذا ما يخالف نص المادة  ،الحياة العائلية له
وهـذا باعتبـار   ، ة أقصاها شهرين من إعلامه بـالحكم ددا خلال مدللمحافظ لإعادة الفحص مج

ذلـك  ، مركز القانوني أو الواقعي للطاعنالفحص الجديد ضروري للتعرف على المتغيرات في ال
لإعادة إصدار قرار يعكس موقفها  ،ن قيام الإدارة بفحص الملف والتحقيق فيه مجددا أمر إلزاميأ

  .وصدور الحكم فيه ،ي قد تحدث بين فترة صدور قرار الرفضالت ،في ظل هذه الظروف الجديدة
هذا ويثور السؤال في هذا الإطار فيما إذا كان للقاضي الإداري الحق فـي إجـراء تحقيـق       

واختصـار   ،وهذا لتفادي مماطلتها وعدم إجابة الطـاعن  دون رجوعه للإدارة المعنية ؟ ،إضافي
  .4جهة المختصة بذلكوالمداولات من ال ،طول الوقت والإجراءات

التي ، 14/07/1997في  Bourezakهذا ما أقره فعلا مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد    
تتلخص وقائعها في رفض منح القنصل العام لفرنسا بالجزائر لهذا السـيد الجزائـري الجنسـية    
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 10قامـة لمـدة   على مستند الإوالحاصلة  ،للالتحاق بزوجته المقيمة بها ،تأشيرة الدخول لفرنسا
الذي استند في ذلـك   ،يد قرار القنصل بقرار من وزير الشؤون الخارجية الفرنسيوقد أُ، سنوات

فتقدم المعني وزوجته بعريضـة لمجلـس الدولـة    ، "ضوره يشكل تهديدا للنظام العام ح"على أن 
ائلية التي ضمنتها على حياته الع اكونه يمثل اعتداء ،يطالبان فيها بإلغاء قرار رفض منحه التأشيرة

وطالب بتوجيه أمر لـلإدارة بمنحـه تأشـيرة     ،بية لحقوق الإنسانومن الاتفاقية الأور 08المادة 
آلاف فرنك عن كـل يـوم    10لغ بمب تهديديهوالحكم بغرامة  ،للإقامة مع زوجته ،الدخول لفرنسا

  :فقضى له المجلس بما يلي، تأخير
 08على احترام الحياة العائلية المكفولة بالمـادة   ااعتداءلكونه  ،إلغاء قرار رفض منح التأشيرة_ 

  .من الاتفاقية
ومـن   ،ضافيإقام المجلس بتحقيق  ،بالنسبة للطلب الخاص بتوجيه أمر للإدارة لمنحه التأشيرة_ 

أو الـواقعي   ،خلال إجابات أطراف النزاع ثبت له أنه لم يحدث أي تغيير في المركز القـانوني 
لذا وجه أمر للسلطة المختصة بمنحه التأشيرة خلال شـهر   ،القرار الملغىمنذ صدور  ،للطاعن

  .تهديديهواحد فقط، غير أنه لم يقرن أمره بغرامة 
وعليه اعتبر المجلس أن حق الطاعن في الحياة العائلية المستقرة أشد من اعتبـارات التهديـد      

ر، نتيجة اعتقادهم الراسخ بأن كل مـن  عيها موظف السفارة الفرنسية بالجزائالتي يد ،للنظام العام
وهذا في ظل غياب أي دليل قاطع بهذا ، الجزائر يشكل تهديد للنظام العاميريد الدخول لفرنسا من 

لقاضي الإداري لا يمـنح  ا و، با مصوغا لرفض منحه التأشيرةلذا لا يصلح لأن يكون سب ،الشأن
اء يقتضي بالضرورة منح التأشيرة للـدخول  ر أن حكمه بالإلغهذا الحق لصاحب الشأن إلا إذا قد

  :وهذا استنادا إما
مـع   ،لكون الإدارة ملزمة قانونا باتخاذ القرار المطلوب منذ تاريخ الحكم الصادر بالإلغـاء  -1

حتى لا يؤدي ذلك إلى إخضـاعها لالتزامـات    ،القانونية المستجدةو مراعاتها للظروف الواقعية
لذا غالبا ما يحيل القاضي لها الملف ا، ات المفروضة عليها قانونلالتزاممختلفة في محتواها عن ا

  .1لإعادة دراسته مجددا
الأمر  أي أن ،ر المركز الواقعي والقانوني للطاعن منذ صدور القرار الملغىلتغيو إما استنادا  -2

  .2عن حكم الإلغاء االذي سيوجهه للإدارة لن يكون ناتج آلي
أيـن   28/10/1997به محكمة باريس في حكمها الصـادر فـي    ما قضتأيضا ومثال ذلك     
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وهذا بإنجابها طفـلا    ،ر الظروف الواقعية لها بعد قرار الرفضلكن نظرا لتغي، شروط منحها لها
التـي   ،الأوروبيـة من الاتفاقية ) 08(لاستناد لنص المادة أصبح بإمكانها ا ،يحمل جنسية فرنسية

ه القاضـي أمـر لمـدير    وج الأساسوعلى هذا ، رام حق الفرد في الحياة العائليةأكدت على احت
قبـل  ورغم ذلك لم ي، من تاريخ إعلانه بالحكم) أشهر 3(منحها مستند الإقامة خلال مدة بالبوليس 

إذ له السلطة التقديرية في الجمع بين  ،على الإدارة تهديديهرامة توقيع غالأمر بمن الطاعنة طلبها 
  .الأمر والغرامة في حكم واحد

 30/11/1998في " يراد ب" كما قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار رفض المحافظ منح السيد    
وهذا ، يوم 30بعد انتهاء المدة المحددة له في التأشيرة بـ  ،مستند الإقامة بشكل قانوني في فرنسا

إذ ، القانونية التي مكث فيها بفرنسا بسبب زواجه من فرنسية وإنجابه طفلا منها خلال المدة غير
كما رفعت ، الأوروبية من الاتفاقية 08رفض منحه مستند الإقامة يمس بحياته العائلية طبقا للمادة 
المحافظ يعني  ان إلغاء قرارفيما إذا ك ،المحكمة الأمر لمجلس الدولة طالبة منه الرأي الاستشاري

  ؟ مستند الإقامة الطاعن منحب  بالضرورة توجيه أمر للإدارة
بما يشكله هذا الرفض من مخالفة  فأقر مجلس الدولة أن إلغاء قرار رفض منح مستند الإقامة    

حياة ال" يحمل عبارة  ،يقتضي تنفيذه منح مستند مؤقت للطاعن الأوروبية تفاقيةلإمن ا) 08(للمادة 
لذا ومن مقتضيات ، عية والقانونية بالزواج والإنجابر ظروفه الواقوهذا لتغي،  "الخاصة والعائلية

يقتضـي   ،الأوروبيـة من الاتفاقيـة   08وتطبيقا لنص المادة  ،حماية الأسرة من الخطر والتفكك
، 1995نون من قا 8/2ن طبقا للمادة الوضع توجيه أمر للإدارة بمنح مستند الإقامة لصاحب الشأ

إذا كانـت   ،وعليه وفي مثل هذه الحالات للقاضي إجراء تحقيق إضافي مع الأطـراف خاصـة  
لات فـي المركـز   وهنا يوضح الأطراف للقاضي ما استجد من تحو، ظروف الملف تسمح بذلك

القانوني أو الواقعي للطاعن، وإن تبين له عدم وجود أي تغيير فإنه يأمر الإدارة بمنح التأشـيرة  
 ،ل الأطراف للإدارة لإجراء التحقيقيححيث لم يBourezak ،وهذا ما حدث في قضية ، 1طاعنلل

أين طلب من الأطراف خلال ، 1997/ 07/05حيث أجرى تحقيق إضافي في  ،بل قام به بنفسه
فيما إذا قد حدث تغيير في المركز القانوني أو الواقعي للطـاعن   ،يوما الرد على سؤاله 15مهلة 

لذا  ،وكان الرد من الطرفين بعدم وجود أي تغيير، الرافض لطلبه 22/02/1993رقرا منذ صدور
  .للإدارة بمنح الطاعن تأشيرة الدخول خلال شهر واحد هأصدر مجلس الدولة أمر

قرار رفض منح مستند الإقامـة  لإلغاء كل هل  :إلا أن هذا يطرح تساؤلا مهما بهذا الصدد وهو  
يخـول للقاضـي    ،من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان   08المادة لمخالفته أحكام  ،للأجانب
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تنفيذا للحكم  ،الإداري بناءا على طلب صاحب الشأن توجيه أمر للإدارة بالإجراء الواجب اتخاذه
  بشكل محدد، أو توجيه أمر لها بإعادة فحص الطلب مجددا خلال مدة محددة ؟

أصبح بإمكانه الرقابة على القرارات الصادرة برفض  إذا كان من الثابت أن القاضي الإداري    
لما في ذلك من اعتداء على الوحـدة   ،وإبعادهم خارج الحدود الفرنسية ،منح مستند إقامة الأجانب

بهذا من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ، فإن حلول القاضي  08وانتهاك لأحكام المادة  ،العائلية
إذ قضى في البعض منها بإحالة الأمر للإدارة لإجراء تحقيق خلال ؛ الصدد لم تكن جميعا متماثلة

  .مدة محددة، وفي البعض الآخر قضى بتوجيه أمر للإدارة بمنح مستند الإقامة
   فـي قـرارات    أيضـا _ أي حالة الاختصاص التقديري والمقيـد _ظهر الفرضين السابقين وي

البناء لا يعني حرمان صاحب الشأن مـن  ذلك أن إلغاء قرار الترخيص ب،الترخيص بالبناء خاصة
ومع هذا ، رخيص وفقا للسبب المحدد في الحكملأن ذلك متعلق فقط بعدم مشروعية قرار الت ،البناء

عية مثلا ترجع لعيـب  إذا كانت عدم المشرو ،يمكن تصور صدور قرار آخر مشروع بالترخيص
 ، لإمكانيـة بالضرورة منحه إياهكما أن إلغاء رفض الترخيص بالبناء لا يعني ، )خارجي(شكلي 

مع إمكانية منحه له إذا تغيرت هذه الأسباب  ،وجود أسباب أخرى غير مشروعة تبرر هذا الرفض
  .وأصبحت قانونية

وعليه رفض منح قرار الترخيص لا يعني الحكم به للفرد، وإنما بحث مشروعية قرار المنح أو    
 ،إن كان قرارها الأول بمبادرة منها ،قرار عكسي رفضه ،كما لا يفرض عليها حكم الإلغاء اتخاذ

  .أي دون طلب من صاحب الشأن، إذ لها أن تكتفي بالموافقة على إزالة القرار الملغى
أما إذا كان بناءا على طلب صاحب الشأن فتكون ملزمة بإعادة فحص الطلـب مجـددا وفقـا       

ثر قضية رفعت من الشـركة  إ Lyonوهذا ما قضت به محكمة ، 1للظروف الجديدة وقت فحصه
، ء مجمع تجاري على أرض مملوكة لهاطالبة الحصول على ترخيص لبنا pegazالمدنية العقارية 

أن هذا لم يكن مدرج ضـمن خطـة التعميـر     أساسعلى  ،إلا أن العمدة رفض منحها الترخيص
  .ولا بالرسم التخطيطي للتنظيم الخاص بها ،بالمنطقة

طالبة إلغاء قرار العمدة برفض منحها الترخيص، وطالبت  ،ة الإداريةفطعنت الشركة أمام المحكم
بصفة أصلية توجيه أمر من القاضي للإدارة بتسليمها هذه الرخصة، وبصفة احتياطية توجيه أمر 

تحت غرامة تهديدية مقدرة بـ  ،أشهر من إعلان الحكم له 3للعمدة بإعادة فحص طلبها خلال مدة 
غير  ،فقضت المحكمة بإلغاء قرار رفض منح الترخيص من العمدة، يرألف فرنك عن كل يوم تأخ

أن هذا لا يعني إلزامه بمنحه، لذا رفضت توجيه أمر له بمنح الشركة هذا الترخيص، لكنها أمرته 
  .أشهر من إعلان الحكم 3بفحص الطلب مجددا خلال مدة 
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جـوان   20الصـادر فـي  وفي هذا السياق قررت محكمة القضاء الإداري بمصر في حكمها     
أن دعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي لها نفس طبيعة الدعوى « :ما يلي 1968

المقامة لإلغاء القرار الأصلي المحكوم بإلغائه ، فالطلبات في الدعويين وإن اختلفت في ظاهرهـا  
اءا على الطلبات في الدعوى إلا أنها واحدة في غايتها وهدفها، فالحكم المطلوب تنفيذه قد صدر بن

الأصلية، والسند الذي أبداه المدعي في دعواه الأصلية قد حل محله الحكم المطلوب تنفيذه، وبناءا 
على ذلك فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه هي ذاتها التي تختص بنظر الطعن في 

  .1»القرار السلبي بعدم التنفيذ
دارية على أنه يقبل دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد أعمال الإدارة التي كما يختص بكل الأعمال الإ

  .2دون التقيد بميعاد دعوى الإلغاء العادية ،تمثّل اعتداء مادي
هذا وقد قضى أيضا بـأن تنفيذ حكم إلغاء قرار رفض أحد العمد تسليم المحكوم له الوثـائق      

ورفض طلب الطاعن بـأن   ،ه بالحصول عليهاالمشروعة قانونا يقتضي توجيه أمر إليه بالسماح ل
    .يقرن هذا الأمر بغرامة تهديدية

   بغرامة  مرا الأويعتقد البعض أن خضوع الإدارة للأمر الموجه لها يفترض أن يكون طوعا، أم
 كقضية من خلال عناصر الملف ،وقائية مرتبطة بالأوامر السابقة فيكون في حالة الاعتقاد العكسي

طلبها مع بعض الطلبة   Rennesبصدد رفض رئيس جامعة  ،وآخرين  Nathalie Jehanالآنسة 
      .للتسجيل في السنة الأولى

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها للقاضـي الإداري    
  ضدها من أحكام و  بموجب التعديل الجديد إلاّ أنّه لم يجز له الحلول محل الإدارة لتنفيذ ما يصدر

  
  . 3قرارات

أي الحالة التي يضمن فيها القاضـي  _أنه للتميز بين الحالتين نعتقد  هذا وفي رأينا الخاص     
يمكـن  _ أو حالة إعادة الملف لها لدراسته مجددا بعد إجـراء تحقيـق   ،حكمه أمر محدد للإدارة

أو التقديري للإدارة بغض النظر  ،قيدو هو طبيعة الاختصاص الم ،الاعتماد على معيار واحد فق
فللقاضـي أمرهـا باتخـاذ     ،ذلك أنه متى كانت الإدارة بصدد اختصاص مقيد؛ عن سبب الإلغاء
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بل وحتى الحلول محلها في اتخاذه، إن لم تقم به خلال المـدة الزمنيـة التـي     ،الإجراء المطلوب
لأن ذلك يتعلق بالتزام ، خارجي بب عدم المشروعية داخلي أوحددها لها، وبغض النظر إن كان س

الإدارة في التنفيذ  وتسويف ،قانوني محدد يجب اتخاذه في كل الأحوال، وهذا لتفادي ضياع الوقت
بل أحيانا حتى في إطار اختصاصها التقديري يمكن أن يأمرها باتخاذ إجراء محدد ، لأي سبب كان

  .1إن كان الغلط بين في التقدير
فللقاضي هنا فقط إحالة الملف لها لإعادة إصدار  ،ة بصدد اختصاص تقديريأما إن كانت الإدار   

  .متى رأت ضرورة إصداره ،قرارها الجديد الموافق لمبدأ المشروعية
مع تحديـد   ،أو رفضها ،هذا ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في ربط أوامره بغرامة تهديديه    

 في المـادتين " يجوز"الجزائري كما سنبينه بعبارة شرع وهذا ما قصده الم، 2المدة اللاّزمة للتنفيذ
 ـعندما و ما عبر عنه المشرع الفرنسي أيضا  ، 08/09من قانون  981و  980 : ى نص عل

Peut assortir sa décision d’une astreinte" "   في نص المـادتينL911.3 ، L911.4  مـن
  .الفرنسي ةالإداري عدالةقانون ال

والتقديرية يظهر الوجود القـانوني لرقابـة القاضـي     ،ثنائية السلطة المقيدةوعليه فإن وجود     
  .والملائمة ،الإداري التي يمارسها على القرارات الإدارية وفق ثنائية المشروعية

 ،باقتياد الطاعن خـارج الحـدود   ،بإلغاء قرار مدير بوليس باريس Parisكما قضت محكمة     
وقرنت  ،يوم من إعلان الحكم 30الطاعن مستند الإقامة خلال  ووجهت أمر لمدير البوليس بمنح

تبدأ بالسريان من يوم انتهـاء المـدة    ،أمرها بغرامة تهديدية قدرها ألف فرنك عن كل يوم تأخير
  .المحددة

وتجدر الإشارة إلى أن فصل القاضي في طلب توجيه أمر للإدارة بالرفض أو القبول يكـون      
وهـذا  ، مقومات وخصائص الأحكام القضائية وله كل ،ي للأحكام الإداريةفي الشكل العاد ،قطعيا

لصدوره بشـأن   ،وليست ولائية ،بصدوره من هيئة الحكم داخل المحكمة بمقتضى سلطة قضائية
لـب  يتم بموجبها إخطار مقـدم الط  ،لذا لابد من تحديد جلسة لنظر تلك المنازعة، منازعة حقيقية

بعـد إجـراء تحقيـق     -بحضور الخصوم –ويصدر الحكم وجاهيا ، يذوالإدارة الممتنعة عن التنف
  .بحضور أطراف النزاع

هذا وجدير بالذكر أن سلطة توجيه أوامر تنفيذية مرتبطة بغرامة تهديدية لا تقتصر في فرنسا     
سلطة واسـعة   1995من قانون  8/2بل لقاضي القضاء الكامل طبقا للمادة  ،على قاضي الإلغاء
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تفوق سلطة قاضي الإلغاء بتوجيه أوامر مقترنة بغرامة تهديدية لإجبـار الإدارة   ،جالمن هذا الم
  :على 

  .مبلغ التعويض الذي قضى به أداء_ 1
 .التزامها بالعمل أو السلوك اللاّزم لتنفيذ الحكم_ 2

في قضائها بغرامة مالية بـألف فرنـك    Strasbourgوهذا ما جاء في حكم المحكمة الإدارية لـ 
  .1ام البلدية بدفع مبلغ التعويض المقضي به خلال شهرين من إعلان الحكم للإدارةلإلز
 500بإلزام الإدارة تحت غرامة تهديدية بــ   Nantesكما قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية   

  .فرنك يوميا عن كل يوم تأخير بدفع مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة
      اتساع سلطات القاضي الإداري فـي مواجهـة الإدارة    اعتبر  الفرنسيالفقه مما تقدم نجد أن

 Bonمثل مقـال الأسـتاذ    ،أمرا ايجابيا، وهذا من خلال ما نشر حول هذا الموضوع من مقالات
  .الذي اعتبر ذلك تقدما لدولة القانون

  .لقضاءوالذي اعتبره نهاية لظاهرة عدم تنفيذ الإدارة لأحكام ا Tercientوالأستاذ  -
الذي رأى بأن القاضي الإداري أصبح يتمتع بسلطة القيـادة والأمـر فـي     Voladouوالأستاذ  -

  .مواجهة الإدارة
  فيما إذا كان سيصبح القاضي الإداري رئيسا إداريا؟ Coudementبينما تساءل الأستاذ  -
  هل سيحكمنا القاضي الإداري؟: بقوله  Goboldeونفس السؤال أثاره الأستاذ  -
  .2أننا أصبحنا أمام قاضي إداري جديد Dragoواعتبر الأستاذ  -
  
  
  
  

  شروط تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة: المطلب الثاني
د السـابق  ا للمـوا قطب  09-08 الجزائري للقاضي الإداري بموجب قانون المشرعخول        

 ،كما بينـاه سـابقا   3أيضاالفرنسي المشرع  همنحذكرها سلطة توجيه الأوامر للإدارة ،و هذا ما 
 عدالةأدمج في قانون الالذي  1995لعام  125قم روالقانون  1980لعام  539بموجب القانون رقم 

سلطة توجيه أوامر للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المكلفة عمم بموجبه و الذي  ة،الإداري
ه إذا لم يتضمن الحكم الصادر من القضاء ذلك أن، لإجبارها على تنفيذ أحكامه ،بإدارة مرفق عام

و امتنعت عن التنفيذ لصـاحب   ،الإداري أي أمر موجه للإدارة و لا الحكم عليها بغرامة تهديدية
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3_ Lucienne Erstein, Odile Siomon, op.cit. p47.  



 

الشأن أن يتوجه للقاضي الإداري مصدر الحكم أو القرار من أجل أن يأمرها باتخـاذ الإجـراء   
لك ، كما له الجمع في حكمه بين الأمر و الغرامة مع تحديد المدة اللاّزمة لذ ،اللاّزم لتنفيذ حكمه

  .في آن واحد
و حتى يكون القرار الإداري بالامتناع عن التنفيذ محلا لتوجيه الأوامر عن طريق دعوى الإلغاء 

في حد ذاته الملقـى علـى عـاتق     بالالتزامبعضها يتعلق ،  1لابد من توافر شروط خاصة بذلك
  :هذا ما نبينه في الفروع التالية، الإجراءاتبعض الآخر متعلق بوال،الإدارة 

  

  لتوجيه أوامر صريحة للإدارة  بالالتزام الشروط المتعلقة: الفرع الأول
  :2يمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي       

  

  بالتنفيذ لتزامهاأو مخالفة ا بالتنفيذعدم قيام الإدارة : أولا
التهديـد  بما فيهـا   ،حية إصدار أوامر للإدارةذلك أن الهدف من منح القاضي الإداري صلا     
 الإجراءاتعلى اتخاذ  لإجبارها ،ت المالية هي في حقيقتها أمر للإدارةاباعتبار أن التهديد ،المالي

 ـ ، الأحكام الإدارية موضع التنفيذالنصوص القانونية و ع اللازمة لوض عـدم   يلذلك مـن المنطق
  .3المبرر لانتهاء تنفيذالأت في أو بد، التنفيذالإدارة بلجوئه إلى استعمال هذه الوسائل إن قامت 

من قانون الإجراءات المدنية ، 982و 981و 625 وهذا ما أقره المشرع الجزائري بنص المادة   
  .4أو بالمماطلة في التنفيذ سواء كان هذا الامتناع عن التنفيذ كليا أو جزئيا  و الإدارية

 27فـي   Samperنسي في هذا الشأن ما قرره في قضـية  ومن تطبيقات مجلس الدولة الفر    
على إحدى وحدات الإدارة المحليـة   التهديديهغرامة بال توجيه أمرالذي رفض فيه  1990يوليو 

لغاء قرار بيعها لأرض مملوكـة للوحـدة المحليـة    إلإجبارها على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية ب
 فانقل الملكية للمشتري مخال إجراءاتاستمر في تنفيذ  إلا أن المجلس المحلي، لمخالفة ذلك للقانون

المجلس المحلي ضد  تهديديهبغرامة للأمر رار مجلس الدولة، فقدم أصحاب الشأن طلبا له قبذلك 
  .الحكم من مجلس الدولة قبل صدور د البيعقوالذي بدأ في اتخاذ إجراءات إلغاء ع
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 _منشور غير_الثالثالوطني  ، الملتقى"القاضي الإداري بين حماية الحريات الأساسية و مواجهة الإدارة " ،عمار بريق4_
المركز الجامعي  معهد العلوم القانونية و الإدارية،، في حماية الحريات الأساسيةي حول دور القضاء الإدار

  .   07،15،ص،ص،2010الوادي، س،مار 09/10بالوادي،



 

استخدام التهديد المالي ضد المجلس المحلـي  بالأمر وقد دعا هذا مجلس الدولة إلى الحكم برفض 
  .لعدم وجود مبرر لذلك

الداخلية لإجبارها  ةعلى وزار تهديديهبغرامة الأمر برفض  1994نوفمبر  4كما قضى بتاريخ    
أحد الأجانب بعد إبلاغ وزير الداخلية  إبعادهاعلى تنفيذ حكم صادر من مجلس الدولة بإلغاء قرار 

ة في فرنسا مملف المحكوم له بهدف منحه إذنا بالإقا ةارته سوف تعيد دراسمجلس الدولة بأن وز
  .1دم بطلب لذلكقإن ت

  

   قابلية للتنفيذ أي بقاء التنفيذ ممكناال :ثانيا
    تنفيـذ إلا  للبتوجيه أوامر للإدارة  الإداري تصور أن يقوم القاضيوهو شرط بديهي حيث لا ي

أو  ،مثلا مستحيلا لقوة قاهرة تحول دون ذلك حيث لا يكون التنفيذ،بللتنفيذ  ناك إمكانيةه تإذا كان
  .2...أو لخطأ المدين، مما يستدعي ضرورة عدم التنفيذ وجود تهديد للنظام العام بالتنفيذ

عادة موظف لوظيفتـه تنفيـذا   لإالتهديد المالي بمر الأوتطبيقا لذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي 
وقد أسس مجلس الدولة قضاءه على أن الموظف ، ارة بإنهاء خدمتهقرار الإد ر بإلغاءدلحكم صا

  .القانونية لإحالته على التقاعد السن المعني بلغ
فيذ حكم إحـدى المحـاكم   نالإدارة لتضد  تهديديهبغرامة الأمر كما قضى برفض قبول طلب    

 ـ  ت بإلغـاء الحكـم   الإدارية لقيام الإدارة بالطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الإداري التـي قض
  .المستأنف

لإجبارها على تنفيذ حكم  cozفي قضية  تهديديهبغرامة الأمر كما قضى أيضا بعدم قبول طلب    
بإلغاء قرار امتناعها عن تسليم مستندات للمحكوم له، وأسس حكمه على أن هذه المستندات لم تعد 

  .في حيازة الإدارة، لأنها فقدتها
  

  تنفيذ اتخاذ الإدارة إجراء محدد ومنها شخصياالضرورة أن يتطلب : ثالثا
توجيه سلطه الأمر بغض النظر عن مضمونها سواء تضمنت يمكن للقاضي استخدام  أي لا     

أو تضـمنت   ،أو أمرها باتخاذ قرار آخر بعد إجراء تحقيق ،بيان إجراءات التنفيذأوامر للإدارة ب
باتخـاذ   ،ب تنفيذه إلزاما للإدارة للقيام بعمل مـا ما لم يتطلب الحكم المطلوالأمر بغرامة تهديدية 

، وأن بصددهاإجراء معين أو إصدار قرار محدد مهما كانت الدعوى الإدارية التي يصدر الحكم 
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الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإداريـة فـي   " ،محمد الصادق قابسي، زهير خميسي _ 2
الإدارية في ظل التعديلات الجديدة،  ، ملتقى وطني حول الإجراءات المدنية و"قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

  . 5.ص،2008ماي، 14_13المركز الجامعي سوق أهراس،الجزائر،



 

وهذا في حالة القضاء  _يتطلب تدخلها شخصيا للتنفيذ، فإن أمكن التنفيذ مثلا بالحجز على الأموال
  .غرامة التهديديةلأمر بالمثلا الا يمكن ف _العادي بين الأفراد

من المهم جدا التنفيذ على الأموال الخاصة للإدارة أو و إن كان في رأينا الخاص نعتقد أنه      
وعدم الاعتماد على فكرة عدم قابليـة أمـوال    ،قفرير هذا الميتس هالدومين الخاص مما لا يتطلب

تفتقر لأن التنفيذ الجبري لا يفتـرض   وأن ذمتها المالية لا ،يسار الدولة أساسالدولة للحجز على 
  .حول دون التنفيذ ضدهيار المدين بل يكفي مجرد عدم الوفاء، ذلك أن يساره لا سعإ

الحجز التنفيذي يبرره امتناع  مناط كما أن،س عدم وجود نص يمنع ذلك اسأوهذا أيضا على    
إشكالات عدم تنفيذ  صري لتفاديوهذا ما أكده أيضا الأستاذ محمد ق ،الإدارة عن التنفيذ دون مبرر

ومسايرة أيضا للتطور المعمول به في القضاء الإداري الفرنسي ، 1والتعويض حكم بالغرامة أي
المخصص للمنفعة  ،الذي يجيز التنفيذ على المال الخاص للشخص المعنوي دون المال العام له

يثيره هذا التمييز من صعوبات  و هذا رغم ما قد ،العامة أو الخاصة بالإقليم أو المخصص للعبادة
  .    2عملية في التفرقة بين المال العام و المال الخاص للإدارة

 التـي لا تحقـق الحمايـة بمجـرد     ؛عليه لا بد أن يتعلق الحكم المراد تنفيذه بأحكام الإلزامو    
هو الذي  وهذا النوع من الحكم، المركز القانوني بالمركز الواقعي صدورها بل لا بد من مطابقة

ذلك أن التطبيق القضائي فـي كثيـر مـن    ، لتوجيه الأوامر بما فيها الأمر بالغرامةيكون محلا 
  . حيث يقوم بفرض الغرامة حتى في حالة الأحكام المقررة ،بهذا الصددالأحيان يقع في خلط 

 إدماجة د القضاء الجزائري في قراره بإعادااستنب كحالة إعادة إدماج عامل في منصب عملههذا و
المتعلق بتسوية النزاعات الفرديـة فـي   ، 90/04من القانون رقم ) 39(العامل على نص المادة 

قرار المحكمة  (العمل التي خرج فيها بموجبه عن المسار المفروض والمرسوم للغرامة التهديدية
  ).07/12/1999ي فالصادر  181824العليا رقم 

مكن فرضها في حالة إلـزام رب  ي لغرامة التهديدية إذاب لأمرك أن هذه الحالة لا تكون محل للذ
  .3مثلا العمل بتسليم شهادة عمل للعامل

                                                             
  .  46.ص ،مرجع سابقمحمد قصري،  _ 1

2 _ Antonia Houhoulidaki, op, cit, p,07.     
  - ذلك أن الأحكام القضائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  
  .و إنهاء أو تعديل حق أو مركز قانونيهي التي تتضمن إنشاء أ: أحكام منشئة -
  .هي التي تؤكد على وجود حق أو عدم وجوده أو مركز قانوني معين: أحكام مقررة -
إذ يرد الحكم على رابطة حق  ،معين قابل للتنفيذ الجبري بأداءهي التي تتضمن إلزام المدعى عليه  :أحكام الإلزام -

  .يقابلها التزام
 ص.، ص2008الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، رامة التهديدية في القانون الجزائري،الغ مرداسي عز الدين،-  3
.24.25.  



 

ة ضدها إذا ررنسي استخدام سلطة توجيه الأمر للإدافيرفض القاضي الإداري الو في هذا الصدد 
  .كان الحكم الصادر عنه لا يتطلب قيام الإدارة بإصدار قرار معين لتنفيذ الحكم

بعـدم   Minvelleفي قضية  1995يوليو  26لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في وتطبيقا     
في مواجهة الإدارة لتنفيذ حكم إلغاء انتخابات أجريت في وحدة  تهديديهبغرامة  مرقبول طلب الأ
النواب في المجلس المحلي يمثلون طائفة الأجانب المقيمـين   بهدف اختيار عدد من ،إدارية محلية

  .الوحدة المحليةفي دائرة هذه 
واستند مجلس الدولة في هذا الحكم إلى أن الحكم القاضي بإلغاء نتيجة الانتخاب لا يحتـاج فـي   

  .1تنفيذه إلى إصدار قرار معين من الإدارة
الإداريـة   المسؤوليةبصدد دعاوى  التهديديةغرامة البالأمر كما رفض مجلس الدولة الفرنسي    

د في حكمه مبلغ التعويض الذي عويض الذي يقضي به إلا إذا حدالت بأداءورفض توجيه أمر لها 
والمرجعية التي  الأساسأو ورد التحديد في منطوق الحكم من خلال بيان  ،على الإدارة أن تؤديه

  .2يمكن بناءا عليها تحديد مبلغ التعويض
  

  لتنفيذ للزوم الأوامر : رابعا
     ففـي  ، لتنفيذ للازما  أمر للإدارة إلا إذا كان ذلكالقاضي الإداري لا يمكن له توجيه  أي أن

، حالة الأمر الوقائي أي السابق على رفض الإدارة يكون للقاضي السلطة التقديرية في الأمر بـه 
بينما يكون الأمـر  ، ر أن توجيه الأمر للإدارة ضروري لتنفيذ الحكم فعليه إصدار الأمرقدأي إن 

لب لاحق على رفض الإدارة التي أفصحت عن نيتها بعـدم  إلزامي أي سلطته مقيدة إن كان الط
  . 3التنفيذ صراحة 

فضها ربها أو الأمر للقاضي السلطة التقديرية في يبقى لغرامة التهديدية غير أنه في الأمر با    
  .4وجد وسيلة بديلة عنهاتمتى رأى بأنه لا 

الضرورية  رالفرنسي من الأمو ريأصبح بالنسبة للقاضي الإدا إلا أن توجيه الأوامر للإدارة    
سواء كان ذلـك فـي    ،الالتزام بمبدأ المشروعية، خاصة تنفيذ أحكام القضاء لإجبار الإدارة على

  .دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل
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من القانون الصادر فـي   8/4هذا وبالرجوع للقضاء الإداري الفرنسي وتطبيقا لنص المادة       
نجـد  L.911.2 و L.911.1أدمجت ضمن قانون القضاء الإداري في المادة التي  08/02/1995

إذ له  ،بأن القضاء الإداري الفرنسي لا يتبع منهجا واحدا في استخدام سلطته بتوجيه أوامر للإدارة
و أيضـا   ،حرية تقدير الإجراء الواجب لتنفيذ الحكم وفقا للظروف الخاصة بكل قضية على حدى

  :ذلك أنه، أو عدم الأمر بها حتى وإن توافرت مقتضياتها حرية الأمر بالغرامة
يقتصر في بعض أحكامه على تحديد القرار الواجب على الإدارة اتخاذه ويوجـه لهـا أمـر     -1

  .بإصداره
ويكتفي في أحكام أخرى باستخدام أسلوب التهديد المالي مع تحديد المهلة التي علـى الإدارة   -2

  .   التنفيذ خلالها
  . نا يجمع بين أسلوب توجيه الأوامر والغرامة التهديدية في حكم واحدوأحيا -3

إذا كما سبق وأن بينا أن أسلوب الغرامة والأمر يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا حيـث اعتبـر   
  .مجلس الدولة الفرنسي أن الحكم بالغرامة التهديدية يحمل في طياته أمرا للإدارة

اضي باستخدام هذين الأسلوبين قد شملت مجالات عديدة ضـمت  و عليه نجد بأن سلطة الق      
  :منها ما يتعلق وصوره المختلفةجميع ميادين القانون الإداري وموضوعاته، 

 .بإجبار الإدارة على تنفيذ الإجراءات القضائية المستعجلة -
 ظيفيةمنح الموظفين حقوقهم الوالأوامر القضائية المرتبطة بمنازعات الوظيفة العامة ك -

و في هـذه الحالـة    الأوامر القضائية الخاصة بمنح تأشيرات دخول الأجانب أو الإذن بالإقامة -
صدار قرار جديد بناءا على نتيجة لإالأمر بإجراء تحقيق جديد وإعادة فحص الموضوع للقاضي 
 ر أن الظـروف فإن قد  ؛وفي أحيان أخرى قد يجري القاضي تحقيقا قبل إصدار حكمه ،التحقيق

هذا الحـق  التي استندت عليها الإدارة في إصدار قرارها برفض طلب أحد الأفراد للحصول على 
منحه له القانون بتوفر شروط معينة قد تغيرت ولم يعد هناك مبرر يجيز رفض طلبه فـإن  الذي 

 .1القاضي يوجه في حكمه أمر للإدارة بمنح المعني الحق المطالب به

المنازعـات المتعلقـة   ك ،زعات بين المؤسسات التعليمية والطـلاب الأوامر القضائية في المنا -
  .2خاص لهم امتحان يمفي الجامعة أو تنظ همقبولب
  .إلزام الحكومة بإصدار لائحة لوضع تشريع موضع التنفيذ -
 .حماية الأموال العامة والملكية الخاصة -

 .دارةمبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة للمضرور بسبب نشاط الإ أداء -
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 .منح التراخيص الإدارية -

 .تسليم وثائق إدارية للأفراد -
  

  القضاء الإداريإحدى جهات  حكم قضائي صادر عنأمر أو وجود : خامسا
حكم قضائي من ناحية، وصدوره من جهة قضائية إدارية أمر أو يفترض هذا الشرط وجود      

إضافة  ،النسبة للقضاء الإداري الجزائريب مجلس الدولة، المحاكم الإدارية: أخرى وهيمن ناحية 
، إلى جانب قرارات الجهات الإدارية ذات 1بالنسبة للقضاء الفرنسي الإدارية الاستئنافمحاكم  إلى

  .2الاختصاص القضائي
أنها وسعت من نطاق الأمر بفرض الغرامة  08/09من قانون  980و الملاحظ على نص المادة 

بل تشمل حتى الأوامر القضائية  ،حكام و القرارات القضائية فقطإذ لم تعد تقتصر على تطبيق الأ
و هذا على خلاف التشريع و القضاء الفرنسـي الـذي   ،  3المختلفة الصادرة عن القضاء الإداري

لإجبار الإدارة على  ،التهديد المالي بناءا على طلب صاحب الشأنبه الأمر برفض مجلس الدولة 
 اعتمادا Nestour  Le في قضية 1998أفريل  10 يف 4_ولائيأو أمر _تنفيذ أمر على عريضة 

إصدار الأوامر للإدارة أو الحكم عليهـا بغرامـة    على أن التشريع منح للقاضي الإداري سلطة 
  .لإجبارها على تنفيذ ما يصدره بمقتضى وظيفته القضائية من أحكام تهديديه

التي خـص بهـا المشـرع القاضـي     تدخل في مفهوم الأحكام  ذلك أن الأوامر على عرائض لا
  .5الإداري، وإنما تصدر عنه بمقتضى وظيفته الولائية

لا تتضمن تأكيدا لحق أو مركز قانوني، كما أنهـا  " ، 6ذلك أن أعمال الحماية القضائية الولائية   
لا تتدخل لمعالجة مشكلة تجهيل تلابس هذه الحقوق و المراكز أو لفض تنازع حولها، و لا تحمل 

ا مكتملة الأركان حتى يقال أن القاضي يؤكدها، أي أن الأوامـر الولائيـة لا تنحسـم بهـا     حقوق
، فالحقوق التي يطلب 7خصومة نزاع معروض على القضاء، سواء في موضوعه أو ما تفرع عنه
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تدخله بشأنها هي حقوق تفتقد إلى بعض العناصر اللاّزمة لوجودها أو لممارستها و عليـه فـإن   
  .1" حق إلاّ بأعمال الحماية القضائية التأكيدية الحجية لا تل

و عليه يظل الجزاء المترتب على الإخلال بهذه الأوامر، أو عدم الامتثال لها، قلـب عـبء      
و إن كان من الفقه من رأى بأن للقاضي الأمر  ،الإثبات على الإدارة و التسليم بادعاءات المدعي

  . 2لائي كالأمر بإجراء تحقيق مثلا بالغرامة حتى لتنفيذ أوامر ذات طابع و
س كذلك قضى بعدم اختصاصه في الأمر بتهديد مالي على أشخاص القانون العام على أسـا     

و قضي بعدم اختصاصه أيضا في الأمر بغرامة مالية على حكم صادر من جهة القضاء العادي، 
ه بـإلزام الإدارة المتعاقـدة   حتى و إن كان القرار صادر عن جهة القضاء الإداري لتعلق ،الإدارة

كذلك رفض مجلس الدولـة  ،  3الناتج و المتعلق بعقد إداري و ليس بحكم قضائي ،بتنفيذ التزامها
لإنهـاء إحـدى    صلح ودي أبرمته مـع أحـد الأفـراد    تنفيذاستخدام هذه السلطة لإجبارها على 

ن يساوي بين التسويات عض من الفقهاء يرى أن على القاضي الإداري أبوإن كان ال، المنازعات
  .الودية والأحكام القضائية باستخدام سلطاته فيها لإجبار الإدارة على التنفيذ

وهذا أيضا ما نؤيده ذلك أن الإدارة التزمت بنفسها بهذه التسوية لذا لا يوجد أي مبرر لامتناعهـا  
  .في استخدامها سفعن تنفيذها إلا تجاوزا منها لسلطاتها والتع

في الأمر بغرامة ماليـة  قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم آخر له باختصاصه  هذا وقد     
جنـة  حكـم اللّ  :جهات قضائية متخصصة مثـل  لعدم تنفيذها للأحكام الصادرة عنعلى الإدارة 

الذي أيدت فيه حكم اللجنة المحلية بإلغاء قرار رئيس وحدة من  ؛المركزية للمساعدات الاجتماعية
  .حلية برفض منح إعانة مالية لأحد المستحقين لهاوحدات الإدارة الم

المتخصصـة ضـمن الجهـات    الإدارية ف الجهات نكيف تص: هو تساؤلنا غير أن ما يثير    
القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية والمحددة حسب الجهة الإدارية الصادر منهـا  

لة، المحاكم الإدارية، محاكم الاسـتئناف  مجلس الدو -لكل جهات القضاء الإداري ىالحكم ثم تعط
سلطة إصدار الأوامر أو التهديدات المالية في مواجهة الإدارة في حين لا تمنح لهـذه   –الإدارية 

  ؟أساسالجهات هذه السلطة على أي 
ستعجالية بإصدار أوامـر للجهـة   هذا وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بسلطة قاضي الأمور الإ

 التهديد المالي لإجبارها على تنفيذ الإجراءات الاسـتعجالية الخصوص الأمر بعلى وجه الإدارية 
  .4التي يقضي بها وأهمها وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء
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 الاستعجاليقد منح للقاضي الإداري  08/09ونجد أن القضاء الإداري الجزائري بموجب قانون   
  دـو هذا ما سنبينه عن_ القانون الفرنسي له وفي نفس الحدودالتي منحها _تقريبا_نفس الصلاحية 

  :1بنصهما على 920و 919نص المادتين  وهذا ما نجده في_ تناولنا لسلطات القاضي الاستعجالي
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء  « 919نص المادة _ 

وقـف آثـار معينـة     ن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أوكلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أ
  .»...منه
عجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه فـي  تلقاضي الاس يمكن« : على 920وتنص المادة _ 

الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظـة   فأعلاه إذا كانت ظرو 919المادة 
الهيئات التـي تخضـع فـي     الأشخاص المعنوية العامة أوعلى الحريات الأساسية المنتهكة من 

مقاضاتها لاختصاص الجهة القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكـات  
   .»تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات

جيـه  تو سـلطة  لقاضي الإدارياهذا بشكل مفصل عن الشروط المتعلقة بالالتزام والتي تخول   
  فماذا عن الشروط المتعلقة بالإجراءات ؟، الأوامر للإدارة

  
  
  
  

   لتوجيه أوامر صريحة للإدارة الشروط المتعلقة بالإجراءات: الفرع الثاني
  :يمكن اختصار الشروط المتعلقة بالإجراءات فيما يلي   

  

   2 قضائي إثبات المخالفة في محضر: أولا
المتعلقـة    08/09 المدنية و الإداريـة  من قانون الإجراءات 625وهذا تطبيقا لنص المادة      

دون « :والتي وردت ضمن الأحكام المشتركة في التنفيذ الجبري وذلك بنصها على ما يلي ،بالتنفيذ
بالامتناع  التزاماأو خالف  ،بعمل التزامض المنفذ عليه تنفيذ فالإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا ر

ل صـاحب المصـلحة علـى    يالقضائي محضر امتناع عن التنفيذ ويح عن عمل يحرر المحضر
  . »المطالبة بالغرامات المالية ما لم يكن قد قضى بها من قبل لمطالبة بالتعويضات أولالمحكمة 
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المتعلـق بالقواعـد    02 /91من القانون رقم  07نص المادة من ويستشف هذا الشرط أيضا     
 ـ ،قضاءالمطبقة على بعض أحكام ال الخاصة بإدانـات   ةونخص بذلك تنفيذ أحكام القضاء المتعلق

يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبـة لأمـين الخزينـة    « :بنصها على وهذا ،مالية ضد الإدارة
  .يقع فيها موطنهمي بالولاية الت

  :ولكي تقبل هذه العريضة لا بد أن تكون مرفقة بما يلي
  .لهيئة المحكوم عليهانسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة ا -
بقيـت طيلـة    ئيطريق القضاالكل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن  -

  . 1» من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ ابتدءاشهرين بدون نتيجة 
  

  2مدعي الأمر بإجراء تنفيذي محددأن يطلب ال :ثانيا
      يلإصدار الأمر القضائ لا بد، أن يكـون هنـاك    ،قبل طلب توجيه أوامر للإدارةأو حتى ي

للقاضـي الإداري بهـذا    ،دةواضحة ومحـد  ،م فيه طلبات صريحةيقد ،طلب من صاحب الشأن
 ؛بمعنى، 3د لطلب الأمر بإجراء محدان دون أن يتضم ،افض إن جاء عاما قوبل بالروإلّ ،المعنى

 ـ، بالأمر من تلقاء نفسهأنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يحكم  ابع القضـائي لهـذا   ذلك أن الطّ
و اتخـاذ  أ ،الإجراء يعني عدم اكتفاء الطاعن بتقديم طلب عام تاركا للقاضي حرية تقـدير ذلـك  

نفيذ الذي يطالـب  ق من مضمون ومحتوى إجراء التّقحالتّ يلذا على المعن، الإجراء الملائم للتنفيذ
حيـث  ، على الطلبات العامة لصاحب الشأن في تكوين اقتناعه إذ لا ينبغي أن يعتمد القاضي ، به

ه أمر للإدارة إذ لا يمكن له أن يوج ،تكون سلطته في حدود الطلبات المعروضة عليه من طرفهم
و ذلك حتى في فرنسا ، و هذا باستثناء الأمر بالغرامة، باعتبارها تهدف لإلـزام   4من تلقاء نفسه

وعية، بما في ذلك الامتثـال لأحكـام القضـاء، طبقـا للمـادتين      الإدارة بالخضوع لمبدأ المشر
،غير أنه و على خلاف الأمر بالغرامة التـي تكـون لـه السـلطة     5إد.م.من قانون إ 981،980

التقديرية في الأمر بها، أو عدم الأمر بها، نجد أن المشرع الجزائري و كذا الفرنسي جعل توجيه 
لب الطاعن أمر إجباري ليس له السلطة التقديرية في قبوله أو الأمر التنفيذي للإدارة بناء على ط

أي  ،""doit أو،..."الجهات القضائية تأمر...عندما يتطلب الأمر" رفضه، بدليل استعماله لعبارة 
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و هذا على خلاف المشرع الفرنسي  يفرق المشرع الجزائري في إمكانية فرضها تلقائيا بين جهات القضاء الإداري، لم -5
 ،عباس نصر االله: أنظر.الجهات القضائية الأخرى باقي دون ،التلقائي بها قاصرا على مجلس الدولة الذي جعل الحكم

   .57ص، مرجع سابق،



 

،دلالة "peut" ،أو"يجوز" أن القاضي لا يملك حرية الاختيار، بينما استعمل في الغرامة مصطلح 
  .منه على حرية الاختيار

 979،980، 978من نصوص المـواد  شرط التقدم بطلب لتوجيه الأوامر للإدارة و يستشف     
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار،إلزام أحـد  :" 978المادة :بنصهم على  08/09من قانون 

الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ 
في نفس الحكم القضائي  المطلوب منها ذلكابير تنفيذية معينة ،تأمر الجهات القضائية الإدارية تد

  .." بالتّدبير المطلوب
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار،إلـزام أحـد الأشـخاص    :" على  979وتنص المادة    

لإدارية باتخـاذ تـدابير   المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية ا
تـأمر الجهـة    ،بسبب عدم طلبها في الخصـومة السـابقة  تنفيذية معينة،لم يسبق أن أمرت بها 

  ..." المطلوب منها ذلكالقضائية الإدارية 
اتخاذ أمر بالتنفيـذ   المطلوب منهايجوز للجهة القضائية الإدارية، :" على  980و تنص المادة    

  ...."  علاه أن تأمرأ 979و 978وفقا للمادتين 
  تنص على إمكانية أمر هذه أيضا نجدها لأحكام قانون القضاء الإداري الفرنسي جوع وبالر

ف المرفق العام أو الخاص المكلّ _اعند من الطّعلى طلب محدبناء _الجهات القضائية الإدارية 
د في ذات الحكم الذين أو بإدارة مرفق عام باتخاذ قرار معيوإن كان جانب ، 1تصدره إجراء محد

دون  ،حتى بدون طلب من الخصوم ،من الفقه يرى أن تثبت هذه الصلاحية للقاضي من تلقاء نفسه
عد هذا قضاء بما لم يطلب منهأن ي.  

ق النصوص السابقة المتعلقة بمسألة توجيه الأوامر لـلإدارة  تطبيفي القضاء الفرنسي  تمقد و    
دوا دحالتي لم يو ،ة طلبات من أصحاب الشأنوذلك برفض عد ،بكل صرامة من القاضي الإداري

  .تاركين ذلك للقاضي ،فيها الإجراء الذي يريدونه
صـفات   أسـاس ند إقامة على تده مجلس الدولة برفض طلب الطاعن بمنحه مسوهذا ما أكّ     

ذا كان يستطيع د في طلبه إه لم يحدذلك أنّ، لبوليساله مدير منحها أخرى غير صفة الأجير التي 
د للقاضي الإجراء الذي ه لم يحدلى أنّإإضافة ،صفات أخرى  على أساسند الإقامة تبة بمسلالمطا
  .يريده
دا ي الفصل في الإطار المسموح به قانونا إذ يجب أن يكون الطلب محـد ضوعليه على القا     

حصول على مستند الإقامة لذا فهو غير ملزم بالبحث فيما إذا كان للأجنبي الحق في ال، وصريحا

                                                             
1 _Marie Christine Rouault,op,cit,p,557. 



 

الصفة التي  أساسبناءا على صفات أخرى غير واردة في طلبه في حالة ما إذا رفض طلبه على 
1دها حد.  
   وعليه لا بد على القاضي عند فحص طلب الحكم بالأوامر التنفيذية أن يتقيده صاحب د بما يحد

وتوجيه أمر به  ،راء المناسب لتنفيذ الحكمع لم يمنحه حرية اختيار الإجالشأن في طلبه لأن المشر
  .للإدارة إذا لم يكن من مقتضيات تنفيذ الحكم

قرار الاقتياد خارج الحـدود  بأن إلغاء تطبيقا لذلك أيضا قضى مجلس الدولة الفرنسي دائما  و    
م لمخالفته حق صاحب الشأن بالحياة العائلية مع أسرته المقيمة بفرنسا لا يقتضـي تنفيـذه تسـلي   

  .الطاعن هذا المستند
كما قضى بإلغاء قرار الاقتياد خارج الحدود ولم يعتبر تنفيذ هذا الإلغاء يستوجب توجيه أمـر      

غير أنـه يمكـن   ، جوء السياسياعن للحصول على حق اللّم من الطّلب المقدللمحافظ ببحث الطّ
    .إذا تراءى له ذلكالحكم للقاضي الأمر باتخاذ الإجراء المطلوب والذي يقتضيه تنفيذ 

الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار برفض منح مستند إقامة يسـتوجب تنفيـذه    تطبيقا لذلك فإن و   
  .فضلراة قرار قاضي الموضوع في مشروعي تّإلى أن يب ،توجيه أمر للإدارة بمنحه

  
  
  
  

  توجيه الأوامر للإدارةباحترام المواعيد القانونية للمطالبة : ثالثا
لا يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة الإدارية  08/09من قانون  987بيقا لنص المادة تط    

 إلا بعد رفض التنفيذإن اقتضى الأمر ضدها  تهديديهتوجيه أمر للإدارة أو المطالبة بتوقيع غرامة 
  .2أشهر من تبليغها الرسمي بالحكم 3مرور أو انقضاء أجلبعد و ،من الإدارة

مر باتخاذ التدابير جل الأألا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من  « :على هانصو ذلك ب   
تضاء إلا بعد رفـض  قالضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الا

الرسـمي   التبليـغ  أشهر يبدأ من تـاريخ ثلاثة التنفيذ من طرف المحكوم عليه وانقضاء أجل 
   .»للحكم
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أجل طبقا لـنفس  التقيد ببذلك دون نه فيما يتعلق بالأوامر الاستعجالية للمدعي المطالبة غير أ    
غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية يجوز تقـديم الطـل   «: بنصها على  02 المادة، الفقرة

  . »بشأنها بدون أجل
ذ تدابير تنفيذية معينـة  للتنفيذ لاتخا غير أنه في حالة ما إذا حددت المحكمة للمحكوم عليه أجلا   

« : بنصها على 03لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، وهذا طبقا لنفس المادة الفقرة 
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجل للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير 

  . »الأجلتنفيذية معينة لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا 
أشـهر يبـدأ    3أما إذا قدم لها تظلم إداري من أجل تنفيذ الحكم القضائي ورفضته فإن مـدة     

في حالـة رفـض   « :التي تنص على .م واد.إ.ق 988سريانها من يوم رفض التظلم طبقا للمادة 
بدأ سريان التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، ي

  .»أعلاه بعد قرار الرفض 987الأجل المحدد في المادة 
لإدارة للا يمكن للقاضي الإداري أن يوجه أمر  أنه: 987غير أنه ما يؤخذ على نص المادة       

 ذلـك  بل يكون له ،يذ الحكم من تلقاء نفسه في نفس الحكم الذي يصدرهنفبير اللازم لتدتخاذ التلا
  .بناء على طلب المعني وانقضاء أجل ثلاث أشهر ثانيا  ،لإدارة لرفضها أولافقط في حالة إعلان ا

أعطى للقاضي الإداري الإسـتعجالي أيضـا    هذا و الجدير بالذكر هو أن المشرع الجزائري    
صلاحية الأمر بالغرامة التهديدية وأعطاه صلاحية تصفيتها صراحة وهذا ما لم يكن متـاح لـه   

يمكن لقاضي الاستعجال « :على  09/ 08من قانون  305إذ تنص المادة  بموجب القانون السابق،
  .»الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها

فيما إذا كانت التهديدات المالية التـي يصـدرها القاضـي     غير أننا نتساءل في هذا الصدد    
وى الاستعجالية، أم الإستعجالي تتعلق فقط بتنفيذ الأوامر الاستعجالية الصادرة عنه في إطار الدع

  لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة حتى عن قضاة الموضوع ؟
نجدها وردت بصيغة العمومية ولم تبين هـذه   08/09من قانون  987بالرجوع لنص المادة     

لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخـاذ  « :يلي المسألة بنصها على ما
نفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الاقتضاء إلا بعد التدابير الضرورية لت

رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه وانقضاء أجل ثلاثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي 
  .للحكم

  .»غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل 
شرع الجزائري بمنح القاضي الإداري صلاحية توجيه الأوامر لـلإدارة  مع ملاحظة أن الم     

بغض النظر عن مضمونها سواء كانت بتضمين حكم الإلغاء التدابير التنفيذية اللازمة،أو الأمـر  
باتخاذ قرار آخر جديد بعد إجراء تحقيق ،أو الأمر بغرامة مالية جعل هذه الآلية المهمة قاصـرة  



 

دون دعـاوى   م و القرارات القضائية الإدارية المتعلقة بدعاوى الإلغـاء على تنفيذ الأحكافقط 
عنـدما  " :بنصها على 08/09من القانون رقم  986التعويض و هذا ما يستشف من نص المادة 

يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة بدفع مبلـغ  
  " .لأحكام التشريعية السارية المفعول مالي محدد القيمة ينفذ طبقا ل

جـانفي   08المـؤرخ فـي    91/02رقم و يقصد بالأحكام التشريعية السارية المفعول القانون    
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على أحكام القضاء المتعلقة بإدانات مالية ضـد الإدارة و   1991

  . الذي سبق لنا تناوله بالتفصيل في موضعه
 1980لى خلاف المشرع الفرنسي عندما أقر بهذه الآلية لأول مرة للقضاء الإداري في و هذا ع  

  .1حيث لم يميز بين الأحكام القضائية
و مما نشير إليه في الأخير فيما ورد من نقد و تقييم في الفقه الفرنسي لهـذه الآليـة الجديـدة      
ة أسباب نعتقد بأهميـة و ضـرورة   أنها لم تطبق بالشكل الذي كان يرجى منها لعد_سلطة الأمر_

  :الإشارة إليها حتى يستفيد منها القضاء و التشريع الجزائري على حد سواء بتداركها و هي
حيز التنفيذ كان متأخرا إلى أن أقر مجلس الدولة الفرنسـي   1995أن الإدخال الفعلي لقانون  _1

  .بيقهأن تطبيقه يكوم بشكل فوري دون حاجة لإصدار مرسوم تنفيذي لتط
أن الأمر لا يكون إلاّ بناءا على طلب من الطاعن لبيان ما يجب اتخاذه من إجـراءات لتنفيـذ   _2

  .حكمه
  لا يقبل طلب الأوامر الذي لا يتضمن إجراءات تنفيذية للحكم _3
  .  لا يتخذ الأمر إلاّ في حالة عدم و جود وسيلة أخرى ببلوغ درجة لا بد فيها من الأمر   _4
لقاضي تأسيس الأمر إلاّ على أسباب أو وقائع جديدة بعد إصدار حكمـه تسـتدعي   لا يمكن ل _5

  .إجبار الإدارة على التنفيذ
بتحديد القرارات المصرح بها _ Jean.marie woerhling_لذلك هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك 

  .       2قانونا لذلك
يانه في كل من الجزائر و فرنسا و هذا و إن كانت سلطة القاضي الإداري قد تدعمت كما سبق ب  

علـى الإدارة  _كأول خروج له في فرنسا عن مبدأ الحظر_مصر بسلطة فرض الغرامة التهديدية 
فمن المهم الوقوف على هذه السلطة لأهميتها ولانفرادها بـبعض   ،في إطار تجاوزه لمبدأ الحظر

  .و تفعيلها  و لمعرفة آليات العمل بها ،الخصوصيات و الأحكام التي تميزها
   .  هذا ما نبينه من خلال المبحث الموالي
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  مبحث الثالثال
  بالخضوع لمبدأ المشروعيةالإدارة  لزامالغرامة التهديدية كوسيلة لإالأمر ب

دون  ،بعدم توجيه أوامر للإدارة القضاء الإداريالمتزايدة في الفقه لسياسة  للانتقاداتنظرا       
بيـة  ودول أور وأسوة بما هو متبع فيمع الخشية على هيبة القضاء، ،وجود أي سند قانوني لذلك

سلطة توقيع بالذكر  قالفرنسي للقاضي الإداري كما سبو  ،الجزائريالمشرع كل من أقر  ،أخرى
الحكم بها يحمل في طياتـه  و  ،1ها صورة من صور الأمرباعتبار ،على الإدارة تهديديهغرامة 

 ـ في سواءعن الخضوع لمبدأ المشروعية امتناعها حالة  ، في لها بالتنفيذ اأمر لب الحكـم أو  ص
و إنّما الأمر بموجبات تنفيذه  ،وذلك إيمانا منه بأن دور القاضي لا يتوقف عند إصدار الحكم، بعده
  .أيضا
لضـغط علـى   المهمة لوسائل الباعتبارها من  ،ونظرا لما لها من أهمية في القضاء الإداري    

سنتطرق إلى ماهية الغرامـة   ،أحكام القضاء بالخضوع لمبدأ المشروعية بتنفيذ  الإدارة لإلزامها
عند التشريع والقضاء الإداري الجزائري لبيـان موقفـه    لتكون لنا وقفة، )لأوالمطلب (التهديدية 

مقارنـة مـع نظيـره    _باعتباره السباق إليها القانون الإداري الفرنسي ثم ، )المطلب الثاني( هامن
القضاء الإداري المصـري مـن هـذه    و  ،التشريعبيان موقف مع ،)المطلب الثالث(_ الجزائري
  :على النحو التاليلك وذ، )المطلب الرابع(المسألة 

  

  ماهية الغرامة التهديدية : الأول المطلب
ة لاجتهاد القضاء الفرنسي منذ مطلع القـرن  ييرجع الفضل في إيجاد نظام الغرامة التهديد       

فكان إذا لم يلتزم المدين ، dommage- intérêts 2 " التعويضات" ان يطلق عليها لفظ و ك،" 19"
إلى أن يقـوم   ،ذ التزامه خلال مدة معينة يكون ملزم بدفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخيريبتنف

والقاضـي  ، ه على التنفيذ وليس تعويض الدائنلذا فإن الهدف منها هو تهديد المدين لحمل، بالتنفيذ
 16الإداري لم يكن يجهل أسلوب الغرامة التهديدية بشكل كامل قبل الاعتراف بها قانونـا فـي   

وهـي فـي   ،ذلك أنه كان يفرضها على المتعاقد مع الإدارة في حالة واحدة فقط ،  1980جويلية 
دام وسـائل القصـر   وكانت الإدارة لا تستطيع اسـتخ  ،حالة عدم امتثاله لتنفيذ شروط العقد معها

يمكن لهـا القيـام    وهي حالات نادرة إذ ،ويشترط عليها التوجه مسبقا للقاضي، جبار تجاههوالإ
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وهذا تطبيقا وكنتيجة لمبدأ  ،أما إمكانية توقيعها على الإدارة فقد كان مستبعدا تماما، بالعمل تلقائيا
  .1الفصل بين السلطات

إذ لـم  ، 2ماكن بدون وجه حقمجال محدود هو طرد شاغلي الأ لها كان في نيقنأول ت هذا و     
 ،إلى أن أصدر المشرع سندا قانونيا يبررهـا  ،يستند في بداية تطبيقها لأي نص تشريعي يبررها

  فما هي إذا الغرامة التهديدية ؟، والذي كان تقنينا لما جرى عليه القضاء من قبل
  

  النظمغيرها من عن  هاتمييزو تعريف الغرامة التهديدية : الفرع الأول
سنتطرق من خلال هذا الفرع الى تعريف الغرامة التهديدية أولا، ثم تمييزها عن غيرها من      

  :النظم ثانيا، وذلك على النحو التالي
  

  تعريف الغرامة التهديدية : أولا
     مبلـغ   أنهايجمع  الذي ،تاركة ذلك للفقه القانوني ،التهديدية ةف الغرامجل التشريعات لم تعر

أو أي وحدة زمنية  ،أو شهر ،أو أسبوع ،بدفعه عن كل يوم ،كم القاضي على المدينيح ،من المال
  . أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة

كم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية معينة لا يحمبلغ من النقود "  :عرفت بأنها و قد    
  .3"مدين لالتزامه عينا حيث يكون التنفيذ العيني يقتضي تدخلا شخصيا من جانبهيتم فيها تنفيذ ال

ويصدرها القاضـي   ،ل يوم تأخيركعقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن "  :كما عرفت بأنها
  .4"أو حتى بقصد حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ،بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه

  :كما عرفت على أنها
"L'astreinte, qui est une menace de condamnation à payer une somme d'argent par 
unité de tempe dés lors que celui qu'elle vise ne s'acquitte pas de son obligation " 
5. 

  :و عرفت أيضا بأنها
" L'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée 
par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice".6 
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يصدره القاضي قصد ضمان حسن تنفيـذ حكمـه أو أي    ،و عموما تعد جزاء مالي تبعي محتمل
فهو وسيلة منحها المشرع للقاضي للضغط على المدين لتنفيذ التزامه  إجراء من إجراءات التحقيق،

    .2لامتناع عن التنفيذ،أو هي جزاء ا1عينا 
  :و عليه نجد أن معظم التعريفات الفقهية تتفق في تعريفها للغرامة على قاسمين مشتركين هما

  .أن الغرامة التهديدية عبارة عن إدانة مالية، تحسب عن كل وحدة زمنية في التأخر عن التنفيذ_ 
  .3يفرضها القاضي لضمان تنفيذ قراراته_ 

  

  التهديدية عن غيرها من النظم تمييز الغرامة: ثانيا
في كثير من الأحيان يقع خلط عند الأمر بالغرامة التهديدية بينها وبـين بعـض الأسـاليب         

ما أدى إلى وجود اختلاف فقهي في تحديد الطبيعة القانونية لها وهذا ما نبينه علـى   ،القريبة منها
  :النحو التالي

  الغرامة التهديدية والعقوبة_ 01
  :بمثابة عقوبة للأسباب التالية يمكن اعتبار الغرامة التهديدية لا    

نطق بها، أما الغرامة فهي ذات طابع وقتي ولا تنفذ إلا عندما  العقوبة نهائية ويجب تنفيذها كما -أ
  .تتحول إلى تعويض نهائي

قانونا إذا كانت عقوبة لا بد من وجود نص يكرسها استنادا لمبدأ المشروعية المنصوص عليه  -ب
  .في حين لا نجد أي نص في قانون العقوبات يكرسها

امة التهديدية على المدين في سجل السوابق القضـائية كونهـا ليسـت    رلا يسجل الحكم بالغ -ج
  .4عقوبة

 أصبحت في طي التاريخ ومن الماضـي لتعلـق   -خاصية العقوبة -وعليه فإن هذه الخاصية   
وإن ر، ولارتباطها أيضا بالخطأ وليس بالضر، ي قانون آخربقانون العقوبات ولا تمتد لأ العقوبة

  5.كانت تحمل طابع العقوبة إن أمر بها القاصي لضمان تنفيذ أحكامه
  الغرامة التهديدية والتعويضات_ 02
ي الأخير وبعد تصفيتها تتحول فيقع الخلط بين الغرامة التهديدية والتعويض بسبب أن الغرامة     

أو عدم تنفيذ  ،ض الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن بسبب التنفيذ المتأخريعو ،إلى تعويض قانوني
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كما تصنف كل من دعاوى التعويض و دعاوى الغرامة التهديدية ضمن دعاوى القضاء  ،الالتزام
  :غير أنها تختلف عن التعويض من حيث ، 1الشامل

  الهدف وأالغرض  -أ
الذي لحق بالشخص الـذي صـدر الحكـم     ذلك أن التعويض يهدف إلى تعويض الضرر      

ويكون هذا التعـويض كليـا أو إلـى     ،في تنفيذهر أختّأو ال ،بسبب عدم تنفيذ الإدارة له ،لصالحه
بينما تهدف الغرامة إلى ضمان ، سببيةالعلاقة و ،ضررال خطأ،ال :هذا بوجودو ،أقصى حد ممكن
والتي  ،تهديدية تختلف عن الغرامة المدنيةكما نشير هنا أيضا إلى أن الغرامة ال ،2تنفيذ هذا الحكم

  .تحدد سلفا وتذهب حصيلتها للخزينة العامة
   من حيث تقدير القيمة -ب

عند تقدير التعويض يراعي القاضي ما فات الدائن من ربح وما لحقه مـن خسـارة، أمـا          
بغض النظـر   ،يذوظروفه وقدرته لحمله على التنف ،الغرامة فيراعي فيها تعنت المدين ومماطلته

، و هذا مـا  3 أو أخذه كمعيار لتحديد قيمتها ،للحكم بها عن الضرر الذي لا يشترط وجوده أصلا
يجعل مبلغ الغرامة متغير و متفاوت، بحسب رؤية القاضي المعدل لها و ما يراه كافيا لإجبارهـا  

لغ التعويض ثابت، على التنفيذ، و ما مر من وحدات زمنية من وقت الحكم بها، في حين يبقى مب
كما يعد الحكم بالتعويض سندا لتنفيذه لا يعوقه إلاّ الطعن المقام ضده،بينما الحكم بالغرامة إجراء 

  . 4تمهيدي لا يصلح التنفيذ به جبرا قبل أن يصدر حكم التصفية
  :ومنه يترتب على استقلال الغرامة التهديدية عن التعويض ما يلي   

  .5في الجمع بين التعويض والغرامة التهديدية معا للقاضي السلطة التقديرية - 1
 .لا يجوز خصم مبلغ التعويض من مبلغ الغرامة التهديدية الإجمالي بعد تصفيتها - 2
حكمه بالتعويض بينما لا يلتـزم بـذلك عنـد حكمـه بالغرامـة       ببيسى القاضي تلع - 3

 .6التهديدية

لى خلاف الغرامة التـي  ع ،طلب من المعنيببل  ،لا يحكم القاضي بالتعويضات تلقائيا - 4
 .لحمل الإدارة على التنفيذ ،يقضي بها تلقائيان أن يمكن له أ
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إذ لا تعتبر كمـا   ،ومما تقدم نجد أنه من الصعب إضفاء صفة معينة على الغرامة التهديدية      
بـذلك تعـد   و ،طريق التنفيذ  بإتباعبل هي من تسمح بعد تصفيتها  ،نا طريقة من طرق التنفيذبي

متى طلبها المدين لحملها على تنفيذ الحكـم، أو يحكـم بهـا     ،لة إكراه وضغط على الإدارةوسي
حالة عدم  غير أنها تحمل طابع العقوبة المالية في، القاضي تلقائيا في الحكم ذاته تجنبا لعدم التنفيذ

  .خضوع الإدارة للأمر بالتنفيذ
  الغرامة التهديدية و الفوائد القانونية_ 03

أو التأخيريـة، إذ هـي   قاعدة العامة هي أن القانون هو الذي يحدد قيمة الفوائد القانونية،ال       
ثابتة القيمة و لا يمكن للقاضي تعديلها، و يفرض القانون على القاضي الحكم بها، كمـا تـرتبط   

في  أيضا و تقتصر على الأحكام التي تدين الدولة بدفع مبلغ من المال، أما الحكم بالغرامة فيفرض
كافة حالات عدم التنفيذ ،و تبقى للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بها أو عدم الحكم بها، كما أن 
قيمتها غير ثابتة، بحيث تبقى للقاضي أيضا السلطة التقديرية في تعديل قيمتها حسب المعطيـات،  

كلاهما يشترط وجـود  كما أن الحكم بالفوائد التأخيرية لا يحول دون الحكم بالغرامة التهديدية، و 
  .1نزاع مسبق مع الإدارة 

  
  
  

   و أنواعها خصائص الغرامة التهديدية: الفرع الثاني
سنتبين من خلال هذا العنصر الخصائص المميزة للغرامة التهديدية أولا، ثم انواع الغرامـة      

  :ثانيا، وذلك على النحو التالي
  

  خصائص الغرامة التهديدية  :أولا
ما تنفرد بـه   ز الغرامة عما يشتبه بها من النظم نبين فيما يلييما سبق ذكره في تميتدعيما ل     

  :وذلك بإجمال مميزاتها فيما يلي ،ها عن غيرهازمن خصائص تمي
  أنها ذات طابع تحكمي_01

  .2بمعنى أن للقاضي كامل الحرية في تحديد مبلغها بغض النظر عما لحق الدائن من ضرر      
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 د يحددها بأكثر من قيمة الضـرر لإجبـار  قإذ  ،أساسهوده ولا يتم تقديرها على يشترط وج بل لا
الإدارة على التنفيذ ولا يتقيد في ذلك إلا بمدى مماطلة الإدارة في التنفيذ بل للقاضي كل السـلطة  

  .في تحديد وجودها من عدمه
ع الجزائري بموجب وهذا ما أقره المشر ،يكون ملزم بالحكم بها إذ حتى وإن توافرت شروطها لا

في نص المـادتين  " يجب" وليس " يجوز" بورود عبارة  981و  980في المادتين  09-08قانون
من ذلك مع الحكم وله كامل  ملائمةمقابل فرضها حتى بغياب طلب الخصوم متى رأى الوله في 

لذي يكون من وله الرفع منها أو تخفيضها وتحديد شكلها وبدء سريانها ا ،الحرية في تقدير قيمتها
  ، وهنا يظهر وله أيضا تحديد مدتها ،  الحكم القوة التنفيذية وليس من يوم النطق بها اكتسابيوم 

  .1مي لهاالطابع التحكّ
  خاصية التبعية _ 02

بمعنى لا يمكن تصور وجودها إلا بوجود حكم قضائي بالإلزام، بمعنى أنها تـدور وجـودا        
  .2تصح بصحته وتبطل بإبطالهوعدما بوجود الحكم الإلزامي ف

  خاصية التهديد_ 03
علـى التنفيـذ    روح الغرامة ذلك أن سبب وجودها هو الإجبار يك هتلأو خاصية التحذير و    

الحكم  وتصل خاصية التهديد إلى قمتها عند،وليس العقاب وهذا حتى يبادر المحكوم عليه بالتنفيذ 
ذا لعدم وجود أمل للمحكوم عليه بتعديلها، مع جـواز  وه -التي سنبينها لاحقا -بالغرامة القطعية 

  .3تحويل الغرامة الوقتية إلى غرامة قطعية والعكس غير جائز
  الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت_ 04
  .بمعنى أن الحكم الصادر بها لا يكون واجب التنفيذ حتى وإن صدر من محكمة آخر درجة    

 –لغ الغرامة حتى يقوم القاضي بتصفيته بعد اتخـاذ المـدين   إذ لا يمكن للمحكوم له المطالبة بمب
  .4اره على عدم التنفيذرفقا نهائيا إما بوفائه بالتزامه أو بإصوم -الإدارة

  كل وحدة من الزمن نالغرامة ع تقدر_ 05
                                                             

_980في نـص المـادة    08/09 في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التعديل الجديد موجبنص المشرع الجزائري ب 
بتحديد النهايـة   موقي المفروض أن نمتاريخ انتهائها، ونعتقد  دورة تحديعلى ضرورة تحديد بدء سريانها ولم يتناول ضر

بمـدة معينـة    ةمن المفروض أن تكون محددفا نهايتها أم، ذلك أن بدايتها تكون باكتساب الحكم القوة التنفيذية ة معا،يوالبدا
  .ترك مجال للإدارة للتماطل أكثر من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهتهانحتى لا 
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ذلك أنه لا يمكن الحكم بمبلغ إجمالي أو نهائي عند الحكم بالغرامة وهذا هو الغالب لأن ذلك       
وقف على موقف الإدارة لذا تحدد عن كل فترة أو وحدة زمنية تتأخر فيها عن الدفع، إذ كلمـا  مت

  .1طال وقت تأخرها عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة المحكوم به
القضـاء  غير أن للقاضي تقدير مبلغ إجمالي ونهائي على الإدارة من أجل التنفيذ وقد أخـذ      

  .2بالصورتين معا الإداري
  

  أنواع الغرامة التهديدية: انياث
  :إلى نوعينتبعا لسلطة القاضي من حيث إمكانية إلغائها، أو تعديل قيمتها ة ديتنقسم الغرامة التهدي

    الغرامة التهديدية المؤقتة_ 01
، يتمتع القاضي فيها وهي ذات طابع مؤقت، )19(ام الغرامة الناشئ في القرن وهي أصل نظ    

فمن ناحية للقاضي كامل السلطة و الحرية في اختيار هذا النوع من  :3ناحيتينبسلطة تقديرية من 
لقاضـي  الغرامة، حتى و إن طلب صاحب المصلحة الحكم بغرامة نهائية، و من ناحية أخـرى ل 

  .،حتى و إن كان عدم التنفيذ ثابت 4النظر فيها بالتعديل أو الإلغاء ةداعإ
  ةالغرامة التهديدية القطعي -02

   إلاّ بالإلغاء أو التعديل عند التصفية،رها القاضي ولا يجوز له إعادة النظر فيها يقد التيهي و     
ويشترط لاعتبارها غرامـة قطعيـة أن    ،5أو حادث مفاجئ كالقوة القاهرة،:جد سبب أجنبيإذا و
 ن تخلف أحد هذين الشرطين اعتبـرت الغرامـة  إو ،وأن تكون محددة المدة ،غرامة وقتية هاقتسب

  . وقتية
ا مم ،دارة أكثر من قيمة الضررلإهذا ويترتب على عدم جواز تعديلها إمكانية الحكم بمبلغ على ا

وإن استمرت الإدارة  ،ابتداءالحكم بالغرامة المؤقتة  يقررلذا ، د يتسبب في إثراء الدائن بلا سببق
ض أنها تصلح لتنفيذ الأحكام مع تحديد مدة لسريانها، لذا رأى البع ،في عنادها يحكم بغرامة قطعية

  .6الالتزاماتبينما الغرامة الوقتية تصلح لتنفيذ  ،القضائية
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  .220ص،

  -   الإدارة أفضل من النهائية، ذلك أنه يمكن للقاضي مراجعتها أو تخفيضها متى بدأت توقيع غرامة تهديدية مؤقتة على
  .، أما النهائية فلا يملك فيها هذه السلطة حتى وإن بدأت في تنفيذ الحكم في عملية التنفيذ

  . 26. ص علي الشحات الحديدي، مرجع سابق، -6



 

هذا وفي حال عدم بيان القاضي نوع الغرامة التي قضى بها فقد جرى العمـل القضـائي علـى    
  .1تكييفها بأنها غرامة مؤقتة،لأن الغرامة النهائية يشترط التصريح بها في الحكم

التطور التشـريعي فـي القـانون    ،و  الجزائري منهاالإداري  شرع والقضاءأما عن موقف الم  
المصري  مسلك المشرع و القضاء و،مدى تكريسها في الواقع العملي  و ،الفرنسي في الأخذ بها 

  .في المطلب الموالي من ذلك سنبينه
  

  التهديدية الغرامة الأمر بمن  ينموقف المشرع والقضاء الإداري الجزائري: المطلب الثاني 
من هذه المسألة لابد لنا أن  ينندما نتحدث عن موقف المشرع و القضاء الإداري الجزائريع      

فيفـري   25المؤرخ في  08/09مرحلة ما قبل صدور القانون رقم : نميز في ذلك بين مرحلتين
انون، و هـذا  و مرحلة ما بعد صدور هذا الق ،المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008

  ما نبينه في الفروع التالية
  

  08/09موقف المشرع و القضاء الإداري الجزائريين من الأمر بالغرامة قبل صدور قانون :الفرع الأول
تناولنا لهذه المرحلة هو بغية التعرف على كيفيـة تعامـل المشـرع والقضـاء الإداري            

على الإدارة حتى نعرف الخلفية التي سار عليها لفترة الجزائري مع مسألة توقيع الغرامة التهديدية 
ذلك أنه لا يمكن لنا معرفة مزايا ، 08/09من الزمن و فيما إذا كان لها تأثير على صدور قانون 

القانون الجديد وما جاء به من مستجدات إذا لم نبرر مضمون وعيوب ونقائص القانون السـابق،  
  ن المشرع قد تدارك فعلا هذه النقائص أم لا؟والتي أدت إلى إصداره، وفيما إذا كا

  .من أجل ذلك سنتطرق لموقف المشرع الجزائري أولا من الغرامة ثم لموقف القضاء الإداري 
  

  .08/09الغرامة التهديدية قبل صدور قانون الأمر بموقف المشرع الجزائري من : أولا
ة التهديدية واكتفى ببيـان الأحكـام   لم يتطرق المشرع الجزائري للتعريف القانوني للغرام      

، وقد اعتبرها الفقه وسيلة تنفيذ غير مباشرة للتنفيـذ العينـي  ، 2التشريعية المنظمة لها في القانون 
وسيلة ضغط لا تعتبر في حـد  " و اعتُبِرت أيضا ، 3محمد قصريوهو ما ذهب إليه أيضا الأستاذ 

وإن كان هناك من ، "للوصول إليه  غير مباشرة  ذاتها تدبير من تدابير التنفيذ بل هي مجرد وسيلة

                                                             

.220مرجع سابق،ص، ،الغرامة التهديدية محمد باهي أبو يونس، - 1  
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هذه الوسيلة أن يحكم القاضي على المدين المتعنت بغرامة مالية يدفعها عن كل يوم،أو أسبوع،أو شهر،أو فترة زمنية 
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اعتبرها وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري المباشر لتنفيذ الأحكام الإدارية الحـائزة لقـوة الشـيء    
  .1غناي رمضان: وهو ما ذهب إليه الأستاذ، المقضي به

مد قصـري  لا نؤيد ما ذهب إليه الأستاذ غناي رمضان ولا محغير أنه و من وجهة نظرنا      
ومن حذا حذوهما؛ ذلك أن الغرامة التهديدية ليست بوسيلة تنفيذ مباشرة ،ولا وسيلة غير مباشـرة  

  .للتنفيذ، وإن كان في هذا الرأي من الصحة ما يبرره
ذلك لأن وجود الغرامة التهديدية لا يغني عن التنفيذ الأصلي للحكم، وما هي إلا وسيلة ضـغط لا  

، إذ و كما يرى البعض أن الغرامة هي جزاء الامتنـاع عـن   الأصلي أكثر من أجل تنفيذ الحكم
بزيادة دينها طالما لم تمتثل لمبـدأ  _ المدين _ التنفيذ، و هي ملازمة للأمر و ذلك بتهديد الإدارة 

  .2المشروعية
والمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو  18المؤرخ في 154-66هذا وقد أقر القانون رقم    

: منه على 340جزائري بنظام الغرامة التهديدية، أو التهديدات المالية حيث نصت المادة المدنية ال
إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك « 

 في محضر ويحيل صاحب المصلحة للمحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية، ما لـم 
  .3»يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل

يجوز للجهات القضائية بنـاءا علـى طلـب    « :من نفس القانون على 471كما نصت المادة    
الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بنـاءا علـى طلـب    

مراجعتها وتصـفيتها بمعرفـة   الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية، وهذه التهديدات يجب 
الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر 

  .»الفعلي الذي نشأ
منـه المتعلـق    88/11في المادة  17/07/1995الصادر في  95/20كذلك نص الأمر رقم     

لعدم تنفيذه لأحكام القضاء أو لتأخره في على مسؤولية الموظف ماليا إذا تسبب  4بمجلس المحاسبة
أو  بدفع غرامـة ماليـة  تنفيذها في الحكم على الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيآت العمومية 

  . مما يعني إمكانية الحكم على الإدارة بالغرامة المالية، تعويضات مالية 
ج أجاز للجهات القضائية .م.ا.ق 471غير أن ما يؤخذ على هذه النصوص أن في نص المادة     

بناءا على طلب الخصوم توقيع الغرامة في حدود اختصاصها، دون أن يحدد المقصـود بجهـات   
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القضاء، والمعروف أن القضاء ينقسم إلى قضاء إداري وقضاء عادي، فهل القضاء الإداري معني 
  ؟ 1بهذا النص

دنية الجزائري تحيل المستفيد مـن  من قانون الإجراءات الم 340في الصياغة الفرنسية للمادة   
الحكم إلى القاضي دون تخصيص جهة القضاء على عكس النص العربي الذي يحيل إلى المحكمة 

  : إذ جاء في النص الفرنسي، مما يوحي بأن القضاء العادي وحده هو المختص بتوقيعها
« L’agent d’exécution renvoi le bénéficiaire à se pouvoir aux fins de … »       

لذا ينبغي الرجوع إلى النص الأصلي لفهم النص المأخوذ عنه، بل حتى وإن نـص المشـرع       
 على اختصاص المحاكم فقط ألا يوجد في التشريع الجزائري المحاكم بنوعيها العادية والإداريـة 

اضي في ومن جهة أخرى نجد أن قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة للتق هذا من جهة،
، وهو ما تؤكده 08/09قبل صدور قانون  المنازعات الإدارية لعدم وجود قانون إجرائي خاص به

إضافة إلى عدم وجود أي نص  02المادة  98/02، وقانون  40المادة  98/01القوانين العضوية 
 .2ج  في المادة الإدارية.م.ا.ق 471و  340يمنع الأخذ بمقتضيات المادتين 

يه أيضا الأستاذ محمد الصغير بعلي في تعليقه على استبعاد هاتين المـادتين مـن   وهو ما أكد عل
  .3مجال المنازعات الإدارية

ومما سبق نقول أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تطبيق القاضي الإداري لنظام الغرامة    
  :التهديدية على الإدارة بناءا على الأسباب التالية

كر أن قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة المطبقة فـي القضـاء   أنه وكما سبق الذ _1
 .           الجزائري سواء أمام القاضي الإداري أو العادي

على التـوالي   2و  4وكما سبق الذكر في مواده  98/02و 98/01أن القانون العضوي رقم  _2
واعد قانون الإجراءات المدنية أمام من قانون الإجراءات المدنية تنص على تطبيق ق 168والمادة 

 .القضاء الإداري
سواء " أحكام القضاء عامة"ج ضمن الكتاب السادس المتعلق بتنفيذ .م.ا.ق 340أدرجت المادة  _3

  .كان قضاء عادي أو إداري
ج  تمنح الاختصاص بتوقيع الغرامة التهديديـة للجهـات القضـائية دون    .م.ا.ق 471المادة  _4

  ي ــء قضاء إداري أو قضاء عادي، كما أنها وردت ضمن الأحكام العامة فتخصيص أيضا سوا
  . 1قانون الإجراءات المدنية بمعنى تطبق على القضاء العادي والإداري
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صـراحة علـى    17/07/1995الصادر فـي   95/20من الأمر رقم  88/11نصت المادة  _5
  . لة بغرامة ماليةحكم على الدومسؤولية الموظف بسبب تقصيره في التنفيذ إذا 

وعليه فإن هذه المواد صريحة في صلاحية القاضي الإداري لتوجيه أوامر بالغرامـة التهديديـة   
للإدارة وعليه الإشكال ليس في وجود نص يبرر استخدام هذه الوسيلة ضد الإدارة بل إن ما يبرر 

ق العامة كما كان عليه إحجام القضاء الإداري عن توقيعها هو تخوفه من التدخل في تسيير المراف
  .2الحال في فرنسا سابقا

  .هذا عن موقف المشرع فماذا عن موقف القضاء الإداري و تطبيقاته؟
  

  .08/09الغرامة التهديدية قبل صدور قانون الأمر بموقف القاضي الإداري الجزائري من : ثانيا
نص على أي حظـر علـى   رغم أن المواد السابق ذكرها في قانون الإجراءات المدنية لم ت     

القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة بالغرامة التهديدية إلا أن مجلـس الدولـة الجزائـري    
والقضاء الإداري عامة متذبذب في الأخذ بها و إن كانت مجمل قراراته تتجه نحو رفض توقيعها 

الإدارية سـواء مـن    كالدولة، والجماعات المحلية أو الهيئة على المؤسسات ذات الطابع العمومي
  .3القضاء الإداري أو العادي

  :و من الأحكام القليلة التي قُضي فيها بالغرامة التهديدية على الإدارة نذكر
ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي .)  م.ب (قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قضية  -   

باسـتخدام أسـلوب الغرامـة     133944تحت رقم  1995ماي  14لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ 
كان ينوي بناء مساكن فردية  )ب(حيث أن السيد « :يلي التهديدية على الإدارة مسببة قراراها كما

فوق القطعة الأرضية المتنازع عليها، وأن الرفض كان من شأنه عرقلة انجاز المبـاني المقـرر   
  ...لموجودة بالموقعوكذا تلف النصف الباقي من العتاد ومواد البناء ا... بناؤها 

وأن قضاة أول درجة كانوا محقين بناءا على هذه العناصر عندما قرروا بأن الضـرر اللاحـق   
يجب تعويضه بناءا على غرامة تهديديـة، لكـن حيـث أن المبلـغ الممنـوح أي        )ب(بالسيد 

  .4»دج 8.000.00دج عن كل يوم تأخير زهيد يجب رفعه إلى  2.000.00
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متعلق بنفس النزاع  11/05/1997أيضا للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في  وفي قرار آخر_     
دج بسبب تفـاقم الضـرر بمبلـغ     8.000.00تصفية الغرامة بناءا على مبلغ   )ب(التمس السيد 
  .دج إلى غاية يوم رفع الاستئناف 6.608.000.00إجمالي قدره 

حيث أنه في هذه القضية تواصل هذا :" لىو هذا ما استجابت له المحكمة العليا مؤسسة قرارها ع
أي تـاريخ رفـع عريضـة     01/06/1996إلى غاية تـاريخ   26/12/1994الضرر من تاريخ 

  .يوما 362الاستئناف أي 
و إنه على أساس المبلغ اليومي المحدد من قبل الغرفة الإدارية للمحكمة العليـا المؤرخـة فـي    

الإجمـالي للتعـويض بمبلـغ يقـدر بــ      دج و يحدد المبلـغ   8.000.00بـ  14/05/1995
   1.دج 6.608.000.00

 (في قضية بلدية ميلة ضد السـيد  03/03/1999وفي قرار آخر أيضا لمجلس الدولة في _     
بفصله في الاستئناف المرفوع من بلدية ميلة بتأييد القرار الصادر عن _ قرار غير منشور_  .)ب

يع الغرامة التهديدية عليها لعدم امتثالها للقرار القضائي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتوق
القاضي بوقف أشغال البناء و القاضي أيضا بتصفيتها وجعلها مستحقة الأداء من يوم صدور الأمر 

  .2الإستعجالي القاضي بها إلى غاية الاتفاق المنهي للنزاع
ناف القرار الصادر عن بفصله في استئ 12/06/2002في _غير منشور_قرار مجلس الدولة _  

و والـي ولايـة عـين    ) ب.د( الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران عن النزاع القائم بين السيد
أن المستأنف قد امتنع عن تنفيذ كـل  :" تيموشنت و القاضي بتصفية الغرامة التهديدية على أساس

تعويض طبقا للمادة و يكون بذلك يستحق للمستأنف عليه الحصول على ...القرارات الصادرة ضده
  .  3"من قانون الإجراءات المدنية و يتعين تأييد القرار 340
الحكـم علـى الإدارة بغرامـة     برفضالتي قُضي فيها _و هي الغالبة_عن القرارات الإداريةأما 

  :نذكر منها تهديدية
الجزائر في قضية جامعة  1996ديسمبر  15ما صدر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في_    

والذي وصف الغرامة التهديدية بغير المبررة ضد الدولة والمؤسسات العموميـة ذات  ) ك،ن(ضد 
  .4الطابع الإداري
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 115284تحت رقم  13/04/1997وما صدر أيضا عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في _    
ن قبل المستأنف، حيـث  عن الوجه الوحيد المأخوذ من نقص الأساس القانوني المثار م " :جاء فيه

أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشريع، و الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية الحـاليين  
  ...في الحكم على الإدارة بغرامات لتنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها

نه رفع دعـوى  من قانون الإجراءات المدنية فإن المستأنف يمك 340و إنه طبقا لمقتضيات المادة 
و لكنه لا يمكنه في ظل التشريع الحالي و الاجتهاد الحصـول  ...بهدف الحصول على التعويض

  .   1"على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها 
في قضية رئيس المندوبية التنفيذية لتيزي راشد  1999أفريل  19و قرار مجلس الدولة في _    
حيث أنـه فيمـا يخـص    « : قضي فيه بما يلي 2_رفة الأولىقرار غير منشور للغ_  .)أ .أ(ضد

الغرامة التهديدية التي حكم بها مجلس قضاء تيزي وزو ، فإنها لا تستند إلى أي نص قانوني ولا 
مما يتعين تأييد القرار المستأنف مبدئيا ، مع تعديله بالتصريح ... يمكن التصريح بها ضد الإدارة

 .3»غرامة التهديديةإضافة بأنه لا مجال للحكم بال

قرار _ .)ع.س(في قضية رئيس بلدية درقينية ضد  24/04/2000و قرار مجلس الدولة في _   
تنازل بلدية درقينية عن محل تجاري لصالح السيد  :وتتلخص وقائع هذه القضية في_ غير منشور

لـم   -يـة الولا–الذي كان يستأجره وهذا بموجب مداولة منها غير أن السلطة الوصـية   .)ع.س(
  .تصادق على هذه المداولة

ليطالب البلدية بإتمام إجراءات  -الغرفة الإدارية -إلى مجلس قضاء بجاية  .)ع.س(لذا لجأ السيد 
يقضي بإلزام البلدية بإتمام إجراءات البيع تنفيذا  04/03/1997التنازل  فصدر قرار لصالحه في 

  .دج عن كل يوم تأخير 2000للتنازل الصادر عنها تحت طائلة غرامة قدرها 
مـن   340غير أن مجلس الدولة ألغى هذا القرار بعد استئنافه من البلدية مذكّرا بأن المـادة      

  .4قانون الإجراءات المدنية الجزائري المتعلقة بالغرامة التهديدية غير واجبة التطبيق
و ) ن.ب(بـين السـيد    188258رقم  28/02/2000الصادر في _غير منشور_قراره أيضا _ 

حيث أنه لا يمكن الحكـم  :" رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بن عدة ولاية مستغانم جاء فيه
على الإدارة بدفع غرامة تهديدية و إن القرار المستأنف الذي حكم على رئيس بلدية سيدي بن عدة 
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إلـى   03/07/1995دج عن كل يوم تأخير و ذلك مـن   200بدفع غرامة تهديدية يومية قدرها 
  .1"يجب إلغاؤه  03/03/1997
في قضية ولاية تيزي وزو ضد فريق صالحي و من  04/2000/ 10و قرار مجلس الدولة في _ 

حيث أنه في الوضع الحالي للتشـريع والاجتهـاد   «:قرار غير منشور قضى فيه بما يلي _ معهم 
ة ، وأنه يتعين بالتـالي إلغـاء   القضائي فإنه لا يمكن النطق بغرامة تهديدية ضد الولاية أو البلدي

  .2»القرار المستأنف فيما حكم على المستأنفة وبلدية تيزي وزو بغرامة تهديدية
بين والي ولاية عـين   26/06/2000الصادر في   207547رقم _غير منشور_وقراره أيضا _ 

ئي هو أنـه لا  حيث أن المبدأ الذي استقر عليه الاجتهاد القضا"  :جاء فيه) أ.ب(تيموشنت و السيد
  .3"سلطة للقاصي الإداري في الحكم على الإدارة بغرامة تهديدية 

 :بما يلي 15/07/2002هذا وتأكيدا على ذلك أيضا قضى مجلس الدولة في قراره الصادر في -
ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة فهو لا يسـتطيع أن يلزمهـا بالقيـام    « 

  . »بعمل
منحى أكثر تشددا في عدم فرض الغرامة التهديدية على الإدارة في قـراره الصـادر   بل وفي _ 
ذهب إلى أن هذا الحظر هـو مـن   _قرار غير منشور_ 197172تحت رقم  09/11/1998في

  .  ؟ 4النظام العام إذ يجب إثارته تلقائيا من الجهة القضائية التي يطلب منها هذا الطلب
للقضاء الإداري الجزائري الرافضـة لتوقيـع الغرامـة     لمميزةاو  الخاصةهذا ومن التطبيقات 

 08/04/2003في  -الغرفة الخامسة–التهديدية على الإدارة أيضا ما جاء في قرار مجلس الدولة 
والذي تضمن حيثيتين مهمتين هما ،:  
نـه  حيث أنه وفي الأخير ، وبما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبـة فإ « _ 1

  .»ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، وبالتالي يجب سنها بقانون
حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد أي « _ 2

  .قانون يرخص صراحة بها
هذا المبدأ ، ممـا يسـتوجب    وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل

  .»قبول طلب وقف التنفيذ
  :و يعلق الأستاذ غناي رمضان على هذا القرار بأن له أكثر من أهمية ذلك أنه    

                                                             

.324،مرجع سابق،ص،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريةبن صاولة شفيقة، : ننقلا ع _1  
  .335.ص،الجزء الأول، مرجع سابق، المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن شيخ آث ملويا ،: نقلا عن _2

324مرجع سابق، ص،، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريةبن صاولة شفيقة،: نقلا عن _3  
.324نفس المرج ع،ص، _ 4  
 _الغريب أنه صدر من رئيسة المجلس على انفراد.  



 

تخضع لمبدأ قانونية " عقوبة"أعطى للغرامة التهديدية مفهوما غير مألوف عندما اعتبرها بمثابة _ أ
ها وسيلة إكراه وحق للدائن لحمل المدين على تنفيـذ  الجرائم والعقوبات؛ ذلك أنها ليست عقوبة لأن

التزامه وليست كجزاء عن الامتناع عن التنفيذ لعدم وجود نص جنائي أو مدني يمنحان لها هـذا  
  .الوصف، بل هي وسيلة من وسائل التنفيذ غير المباشر وهي حق في دعوى قضائية مسماة

انون العقوبات إذ لا جريمة و لا عقوبـة ولا  من ق 01وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 
  .تدبير أمن بغير قانون

إذ نلاحظ في هذا القرار أن مجلس الدولة يخلط بـين مبـادئ القـانون الإداري والقـانون          
ذلك أن الأمر لا يتعلق بمتابعة جزائية حتى تحتاج لنص يقررها، ولا بإدانة صادرة عن ، الجزائي

  .1دد ارتكاب جريمة، ولا تسجل في صحيفة السوابق القضائية للمدينمحكمة جزائية، ولسنا بص
استبعاد سلطة القاضي الإداري في توقيع الغرامة التهديدية على أساس عدم وجود نص يسمح  _ب

   .له بذلك
  .2يعبر هذا القرار على موقف لا يواكب تطور القضاء الإداري المقارن_ ج 

  :وقة محمد بإثارة بعض الملاحظاتوعلى هذا القرار أيضا يعلق بن هد
بالمعنى الجنائي حتى تحتـاج لـنص يكرسـها     "جزاء ولا عقوبة"أن الغرامة التهديدية ليست _1

  . احترما لمبدأ الشرعية
م في المسائل الإدارية غير مبرر لأن النص جاء عام .إ. ق 471و 340استبعاد تطبيق المادة  _2

 .3كما سبق وأن بينا
« :الذي جاء فيه 06/02/2002الصادر في  239307وقيعها أيضا في قراره رقمكما رفض ت     

حيث من المبادئ العامة والتشريع الحالي والاجتهاد القضائي لا يجوز للهيئة القضائية أيا كانـت  
الدولة أو المجموعات : طبيعتها الحكم بالغرامة التهديدية ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي مثل

الهيئة الإدارية ،وأن عدم الامتثال للقرارات القضائية من طرف السلطة العمومية يشكل المحلية أو 
مصدرا منتجا لمسؤولية هذه السلطة، فيمكن للمتضرر رفع دعوى بهدف الحصول على تعويض 

  .»نتيجة هذا التصرف
  : وما يؤخذ في اعتقادنا على هذا التوجه هو     

،واستثناءا يتم التنفيذ بمقابل  العيني ولا يعوضه وهذا الأصللا يغني عن التنفيذ أن التعويض  _1
 .إن أصبح التنفيذ العيني مستحيلا

                                                             
  .507،مرجع سابق، ص، دروس في المنازعات الإداريةملويا،  ثن بن شيخ آيلحس _1
  .146،ص ، مرجع سابق،غناي رمضان _2
  .7،ص بن هدوقة محمد، مرجع سابق، _3



 

بالتعويض دون فلما نرخّص له بالمطالبة  إضافة إلى أن الغرامة تتحول في الأخير إلى تعويض
 .المطالبة بتوقيع الغرامة رغم أن النتيجة واحدة

ادئ العامة والاجتهاد القضائي أنه لا يجوز توجيه أوامـر  إن قُصد في الحكم السابق من المب _2
للإدارة وعليه إلزامها بعمل أو الامتناع عنه فلابد من التأكيد علـى أن القـانون الإداري قـانون    

الذي هو مصدر هذا الحظـر و قـد    ينمتطور وهذا ما عرفه التشريع والقضاء الإداري الفرنسي
 .ري الجزائري الذي أخذه عنه متمسك بهفي حين بقي القضاء الإدا ،تخلى عنه

بالإضافة إلى ذلك نجد أن أي التزام لا يقابله جزاء لا معنى له لأن القاعدة القانونية الخاليـة   _3
نار لا تشتعل ، وضـوء لا  تحمل تناقض في حد ذاتها فهي بمثابة  Jehringمن الجزاء كما يقول 

  .نونيا سواء كان جنائيا أو مدنياولابد في كل الأحوال أن يكون الجزاء قاينير 
رغم أن هذا الحظر كان موجها أساسا للقضاء العادي بالعودة إلى الأصول التاريخية للقضاء  _4

الإداري الفرنسي أين أبعدت البرلمانات من التدخل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيهـا  
ذي تمسك به القضاء الإداري في العديد من إلاّ أن القضاء العادي تجاوز هذا الحظر في الوقت ال

و ذلـك فـي    النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها أمام القضاء العادي دون التحرج من ذلك،
النزاعات التي استثناها المشرع و أخرجها من اختصاص القضاء الإداري و خص بها القضـاء  

دنيـة الجزائـري الملغـى،و التـي     مكرر من قانون الإجراءات الم 07العادي طبقا لنص المادة 
  . 08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد  802عوضتها المادة 

هذا ولم يقتصر موقف القضاء الإداري على رفض توجيه الأوامر للإدارة والمتعلقـة بالغرامـة   
لمحظورات على التهديدية كما رأينا سابقا فقط  بل أي أمر مهما كان مضمونه إذ يعتبر ذلك من ا

  .القاضي الإداري، وهذا ما أكّده في أحكامه التي سبق لنا تناول البعض منها في هذه المسألة 
وعموما و كما سبق الذكر فقد غلب على اجتهاد القضاء الإداري الجزائري رفـض تطبيقـه       

  .للغرامة التهديدية على الإدارة العامة 
 168وما من ذلك اعتمادا على القراءة الموسعة لنص المادة إذ كان الاجتهاد القضائي يحتاط د    

وعليه و لأن الغرامة تتضمن أمـرا لـلإدارة   ـ،  ج برفض توجيه الأوامر عموما للإدارة.م.إ.ق
باستثناء حالة الاستعجال في حالات التعدي و الاسـتيلاء والغلـق   ، بأداء معين فلا يمكن توقيعها

  .01/05م بموجب قانون.إ.ق 171الإداري، بموجب تعديل المادة 

                                                             
  _ تينالمنصوص عليها في المـاد  الأداءر ج استبعد توجيه القاضي الإداري حتى لأوام.م.إ.ق 168نجد أن نص المادة 

 ـ االتي يصدرها القاضي بناء ج.م.إ.ق 182 ،174 نـة  ومعي داءالأة على عرائض للمطالبة بديون نقدية ثابتة بالكتابة حالّ
  .ائيةالمقدار، وهي أوامر تختلف طبيعتها عن الأوامر التي تتضمنها القرارات القض



 

الإدارة التي تتجـاوز  «  :وفي هذا الصدد تقول الرئيسة السابقة لمجلس الدولة فريدة أبركان     
حدود الصلاحيات الشرعية وتنهك الحريات والحقوق إنما تفقد الاحترام المستحق لها مما يبرر أن 

  .1»القاضي بل أن يكلفها بالكف عن التعدي يحكم عليها
يعقل أن يكون للقاضـي الإداري سـلطة    غير أنه حسب وجهة نظرنا الخاصة نرى أنه لا     

ولا يجوز له الأمر بالغرامة التهديديـة عنـد    ،توجيه الأوامر للإدارة في الحالات الثلاث السابقة
 نيشـكلا  ، واللّـذان  مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية أو عدم احترامها لحجية القرارات القضائية

مما يبرر توجيه أوامر بها لما في هذا من  ،التعدي والاستيلاء ، وأشد خرق من حالتيبر خطرأك
  .واستهتار بقيمة الأحكام والأوامر الصادرة ضد الإدارة ،القضاء القانون و مساس بهيبة

وعليه كان على مجلس الدولة الجزائري أن ينطلق من أن عدم وجود نص قانوني يمنعه من       
 ـ ،الذي على أساسه يأمر بالغرامة التهديديـة  ،أوامر للإدارة هو الأصل توجيه ل فـي  لأن الأص

 ،لأن تكريس هذا الحظر جعله يرقى لدرجـة المبـادئ القضـائية   الأشياء الإباحة وليس العكس، 
 ،وهذا ما نادى به الفقه أيضاالذي سبق ذكره،  239307بإقرار مجلس الدولة لهذا في القرار رقم

لقوة الشيء المقضي به ضـرورة الأخـذ   لاحترام القانون و جانب الغالب فيه وضمانا إذ يرى ال
كما هو عليه الوضـع  _سالفة الذكر_لعدة اعتبارات  ،بنظام الغرامة التهديدية في المجال الإداري

 1980جويليـة   16والذي كان له نفس موقف القضاء الجزائري قبل صدور قـانون  ،في فرنسا
تحرر القضاء الإداري من  مابفضله ،واللّذان 08/02/1995الصادر في  95/125والقانون رقم 

لاسـيما   ،وتمكّن من توجيه أوامر للإدارة مرفقة بغرامات تهديدية ،القيود التي فرضها على نفسه
  .في الدعاوى المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، وهذا ما بيناه سابقا

ممكن أيضا توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة في القضاء الإداري الجزائري بشكل لذا من ال    
التعـدي  : لاسيما وأنه أجاز توجيه الأوامر لها في حالات ،لعدم وجود أي مانع قانوني ،مضطرد

  .والاستيلاء والغلق الإداري
بيان الجهة المختصة هذا و يقودنا الحديث عن موقف القضاء من الغرامة التهديدية إلى ضرورة 

  .بتوقيعها وتصفيتها
  

  توقيع الغرامة التهديدية وتصفيتهاالأمر بالجهة المختصة ب: ثالثا
ج بتوقيع الغرامة التهديديـة  .م.إ.الفقرة الأولى ق 471يختص قاضي الموضوع طبقا للمادة      

لغاية التي يرمي على اعتبار أن طلبها يهدف إلى تحقيق نفس ا ،كما يختص بها قاضي الاستئناف
لا يعد بمثابة طلب جديد « :ج التي تنص على.م.إ.ق 107إليها الطلب الأصلي ، وهذا طبقا للمادة 

                                                             
  .4.زهير خميسي،مرجع سابق،ص محمد الصادق قابسي،: وانظر ،104.، مرجع سابق، ص"التعدي" ،فريدة أبركان _1



 

الطلب المشتق من الطلب الأصلي في الدعوى والذي يهدف للغاية نفسها ولو كان مؤسسا علـى  
  .»أسباب و أسانيد مختلفة 

ي فحكمها حكم النقاش الذي ثار حـول مـدى   وهذا في القضاء العادي، أما في القضاء الإدار   
إمكانية الحكم بها أمام القضاء الإداري ، وهذا بسبب ما صدر عن مجلس الدولة مـن قـرارات   

  .1تقضي بعدم اختصاصه ورفضه لتوقيعها ، لعدم وجود نص يرخص له بذلك كما أسلفنا الذكر
ج وما .م.إ. ق 2الفقرة  471دة كما يختص بتوقيعها أيضا قاضي الأمور المستعجلة طبقا للما   

  .قيل عن قاضي الموضوع في القضاء الإداري يقال عن القاضي الإستعجالي لنفس الجهة
بعد الحكم بهـا  _ في التشريع الجزائري_التي تعد المرحلة الثانية  أما عن تصفية هذه الغرامة و

الإسـتعجالي العـادي أو   غير أنه إذا كان القاضـي  ، فتختص بها الجهة القضائية التي نطقت بها
الإداري هو الذي نطق بها فإن قاضي الموضوع هو المختص بتصفيتها ومراجعتها كون التصفية 

  . 2مسألة تمس بأصل الحق
المعايير التـي يعتمـدها   :  وتقودنا مسألة التصفية إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عنها وهي    

ج نجد .م.إ.ق 471ك أنه بالرجوع لنص المادة ذل، قاضي الموضوع في تصفية الغرامة التهديدية
بينما اعتمد على عنصر العنت ، أن المشرع اعتمد على عنصر الضرر فقط لتقدير مبلغ التعويض

ما يشكل تناقض بين النصين لـذا نتّبـع القواعـد     ،من القانون المدني الجزائري 175في المادة 
وهذا باعتبارها المادة اللاحقـة لحـين   ، 3ج.م.ق 175المتعلقة بتنازع القوانين وهو إعمال المادة 
  .تدخُل المشرع بنص صريح في هذا الصدد

  

  08/09موقف المشرع الجزائري من الأمر بالغرامة التهديدية بعد صدور قانون : الفرع الثاني
 موقف المشرع الجزائري من الغرامة التهديدية بإجازته لها،وسنبين من خلال هذا الفرع        

أولا، كما نبين الجهة المختصة  08/09بتحقق شروط معينة لذلك، بعد صدور القانون رقم  لكن 
  .بتوقيعها و تصفيتها ثانيا على النحو التالي

  

  لتنفيذ لجواز الأمر بالغرامة وشروط الحكم بها كضمان : أولا
مبـدأ  الخضـوع ل  بسبب عدم نجاعة الإجراءات القضائية السـابقة لحمـل الإدارة علـى          

هذه الناتجة عن الفصل في دعوى الإلغاء، ولتفاقم  ،تنفيذ القرارات القضائيةالمشروعية، والالتزام ب
خصص المشرع الجزائري الباب السادس  ،وأثرها السلبي على حقوق وحريات الأفراد، مسألة ال

ءات المتضمن قانون الإجـرا  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09من الكتاب الرابع من قانون 
                                                             

  .48.ص مرداسي عز الدين، مرجع سابق، _1
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بتوسيع سلطات  ،تنفيذ الأحكام القضائيةالخضوع لحكم القانون و الالتزام بالمدنية والإدارية لمسألة 
ومنهيا بذلك الجدل الفقهي بين رافض لتطبيق الغرامـة علـى    ،القاضي الإداري في هذا المجال
على أسـاس أن  وبين مؤيد لها وهذا ما لا يملكه القاضي الإداري، أساس أنها تحمل معنى الأمر، 

إضافة إلى عـدم وجـود   ذ الحكم، للقاضي الإداري نفس صلاحيات القاضي المدني عند عدم تنفي
  .1نص في القانون السابق يمنع اتخاذها

و التي سبق  ،غير أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر بها إلاّ إذا توافرت جملة من الشروط    
و التي يعد الأمر  ،ي الإداري في توجيه الأوامر للإدارةلنا التطرق إليها بصدد بيان سلطة القاض

  : لذا يمكن إجمال هذه الشروط في ،بفرض الغرامة التهديدية صورة من صورها
  .عدم تنفيذ الإدارة للحكم أو مخالفة التزامها بالتنفيذ_ 1
  .وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري_ 2
  .قابلية الحكم للتنفيذ_ 3
  .لزوم الأمر بالغرامة للتنفيذ_ 4
  .طلب صاحب الشأن_ 5
  .وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبير معين _ 6
  .2احترام المواعيد القانونية الخاصة بطلب الأمر بالغرامة_ 7

  

  بتوقيع الغرامة التهديدية وتصفيتهابالأمر الجهة المختصة :ثانيا
لكل الجهات القضـائية   08/09من قانون  981و 980قا للموادشرع الجزائري طبلما أعطى     

توقيـع  بالإدارية المطلوب منها الأمر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة صلاحية توجيه أوامر لـلإدارة  
مـن   981،و  980قا للمـادة  بويشمل ذلك حتى القاضي الاستعجالي ط، دية عليهايالغرامة التهد

  " ....تنفيذ أمر . " .:باستخدامه كلمة 08/09قانون 
تفصل بصورة  و إن كانت حتىمرت بها أأما الجهة المختصة بتصفيتها فهي نفس الجهة التي    

، 3ولا تكون إلا بناء على طلب المحكوم له ،تهايفتكون مختصة بتصف ،توقيعهابت روأم ،مستعجلة
تـنص المـادة   إذ ، 08/09من قانون  983ي نص المادة فوهذا ما نص عليه المشرع الجزائري 

                                                             
موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية على تنفيذ القرارات القضـائية الإداريـة الصـادرة    "لة شفيقة، بن صاو _1

  .12.ص سابق، مرجع ،"ضدها
 - للتفصيل في هذه الشروط يمكن الرجوع إلى الشرح السابق المتعلق بشروط توجيه الأوامر للإدارة.  
الغرامة محمد باهي أبو يونس، : و أنظر.44،مرجع سابق،ص،الإداري ، المنتقى في القضاءلحسين بن شيخ آث ملويا-2

  .و ما يليها 75، مرجع سابق، ص،التهديدية
  . 79.علي الشحات الحديدي، مرجع سابق، ص- 3



 

في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخير في التنفيذ تقوم الجهة «  :على 983
  .»لقضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بهاا

، وهي حصيلة ضرب عدد و التصفية هي عملية حسابية تأخذ في الحسبان مدة عدم الدفع وحده   
مع الإشارة إلـى أن  تنع فيها الإدارة عن التنفيذ في المبلغ المحكوم به من القاضي، الأيام التي تم

  :القاضي الإداري قد يرفض توقيعها أو يلغيها إذا
تبين له أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللاّزمة لتنفيذ الحكم أي أن الحكم جارٍ تنفيـذه أو نفّـذ    _1

  .فعلا
للحكم أو مباشرتها لإجراءات التنفيذ لا يندرج و لا يعد ضمن حالة أن تنفيذ الإدارة  مع اعتقادنا

التي نص عليها المشرع كسبب لإعفائها _ و التي سبق لنا التعليق عليها في موضعها_الضرورة
  . من الضريبة

إذا تبين له أن الدعوى تثير منازعة متميزة عن التي فصل فيها،أو أن هدفها تنفيذ أكثر ممـا   _2
  .1أو أن هدفها تقدير وضع قانوني أو واقعي لا ينشأ مباشرة من الحكم المطلوب تنفيذه،الحكمورد ب
توقيع الغرامة سلطة  جهات القضاء الإداري عهذا الصدد إذا كان لجميغير أننا نتساءل في       

مر بالغرامة التهديدية محل طعن فهل يختص أن تضم فعندما يكون الحكم الذي، وتصفيتها 
   ،دهــالقاضي الذي نظر استئناف الحكم أو القرار وأي أو ،لتصفية القاضي الأول الذي أمر بهابا
  

  وهذا خاصة مع نص المادة ، 2 وبالتالي يعتبر قراره النهائي هو الواجب تطبيقه؟ د توقيعهاأي بمعنى
حديد بـدء  ل أعطت للقاضي تب ، التي لم تجعل تاريخ سريانها من يوم سيرورة الحكم نهائي 980

ذلك أنه يمكن للقاضي الذي حكم بشكل نهائي في الموضوع أن يكون هـو المخـتص   ، سريانها
شكال إوبالتالي تفادي إمكانية وجود ، قراره النهائي و كان بدء سريانها من يوم صدورليتها فبتص

ك أنه يمكن ذل، في قراره النهائي وبإلغائها أصلافي الجهة المختصة بتصفيتها لعدم إمكانية الطعن 
  .مام جهات الطعن الأعلى درجةأإلغاؤها كليا إذا صدرت ابتدائيا 

يمكن أن يختص القاضـي   08/09من قانون  980بالمفهوم الضيق لنص المادة  اهذا وأخذ     
لقاضي  ايضا حتى وإن أمر بها القاضي الذي فصل في الطعن تأييدأبتصفيتها  بتداءاالذي أمر بها 

  من خلال أو  ،سيكون أكثر اطلاعا على مدى تعنت الإدارة في التنفيذ أول درجة باعتباره

                                                             

.07ص، لقرون جمال، مرجع سابق، _1  
  :في حالة ما إذا كانهناك من رأى بأن القاضي الذي ينظر الموضوع هو الذي يختص بتصفيتها _2
  .ها بعدفيصدر حكما مازال ينظر في القضية ولم ي_ أ

.79. علي الشحات الحديدي، مرجع سابق، ص:أنظر ، إذا احتفظ صراحة بحقه بسلطة تصفيتها_ ب   



 

الحكـم   بصـيرورة وهذا بشرط أن يحدد بـدء سـريانها   ، يلة المراحل التي مرت بها الدعوىط
كما يختص القاضـي الاسـتعجالي بتصـفية    ، وليس من يوم نطقه بها ،سبق الذكر كما ،1النهائي

  .الغرامة التي قضى بها
دد المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي الحالات التي على أساسها يمكـن  و قد ح     

إد، و هـي  .م.من قانون إ 983قبول طلب التصفية، و ذلك طبقا للحالات الواردة في نص المادة 
حالة عدم التنفيذ الكلي للحكم،أو عدم التنفيذ الجزئي، أو في حالة التأخر في التنفيذ، : ثلاث حالات

ارة إلى أنه إذا كان للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بها، فإن سلطته مقيدة في تصفيتها مع الإش
  .بطلب الطاعن متى وجدت إحدى الحالات السابقة،إذ عليه إجابة طلب الطاعن

شكال فيما يتعلق بالقرارات التي تقر بالمسؤولية المزدوجة الإهذا وتثير مسألة التصفية أيضا     
،هل هـي جهـة   عن الجهة المختصة بالتصفية -الشخصي والمرفقي –ج وأ المزدفي حالة الخط

  .؟ القضاء الإداري أم جهة القضاء العادي
   08/09مية لنظام الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري في ظل قانون يينظرة تق: ثالثا

دد تعرضـنا لموقـف   بص ،رغم الثغرات التي تناولناها في قانون الإجراءات المدنية السابق     
  ،من سلطة القاضي الإداري في توجيـه أوامـر لـلإدارة    ينالمشرع والقضاء الإداري الجزائري

إلاّ أن المشرع الجزائري لم يتدارك ذلك فـي التعـديل    ،لاسيما ما تعلق منها بالغرامة التهديدية
  :يلي خر يراعي فيه مالذا نأمل في تعديل آ ، 08/09الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

أما ند تصفية مبلغ الغرامة التهديدية، ج على عنصر الضرر والعنت ع.م.ق 175نصت المادة _ 1
القانون المـدني   في 175نص المادة  صدورها على من حيثج السابقة .م.إ.ق 471نص المادة 

النصين كما  مما يشكل تعارض بين ،نصت على أن لا يتجاوز مبلغ التصفية مبلغ الضرر الفعلي
من  985سبق بيانه ،و أبقى المشرع على هذا التعارض دون فصل بنفس الصياغة في نص المادة 

لأنه سابقا يمكن إعمال النص اللاحق على النص السـابق   ،بل زاد الأمر تعقيدا،  08/09قانون 
 ، باعتبـاره التي تنص على مراعاة عنصر الضرر والعنت معـا  ،ج.م.ق 175وهو نص المادة 
 175أصبحت هي اللاحقة على المـادة   08/09من قانون  985لكن نص المادة النص اللاحق، 

  .ج  فبأيهما نأخذ؟.م.ق

                                                             

الأصل أن يحكم بالغرامة متى أصبح الحكم نهائي،كما سنبينه لاحقا، و للقاضي الذي يحكم بها السلطة التقديرية في  1_
ريان هذه الغرامة وفقا لظروف كل منازعة على حدى، و التي غالبا ما يحدد بداية سريانها بانتهاء المدة التي تحديد بداية س

يحددها للإدارة للبدء في التنفيذ كما قد يعتمد في تحديد بدء سريانا على قدر ما يشكله تنفيذ الحكم من أهمية بالنسبة 
ات إدارية و مالية، و المدة المقبولة عموما لبدء سريان الغرامة هي من يوم للطاعن، أو مقدار ما يتطلبه التنفيذ من إجراء

   .229، مرجع سابق،ص، الغرامة التهديديةمحمد باهي أبو يونس،: لتفصيل أكثر أنظر.إعلام الحكم بها للإدارة المعنية



 

وما هي المعايير بالضبط والعناصر التي يمكن للقاضي إعمالها أو الاعتماد عليها فـي تقـدير   _ 
  .قيمة الغرامة؟ 

لمعتمدة في تقدير مبلغ الغرامة مما يبقـي  ذلك أن هذا القانون لم يتناول بالتدقيق مسألة العناصر ا
  .سلطته تقديرية في هذا الشأن

ذلك أنه خصها بمواد قليلة بموجب هذا التعديل وهـي   ،التوسع في موضوع الغرامة التهديدية_ 2
و جاءت في معظمها عامة وغامضة لعدم توضيح العديد من  988إلى  980و المواد  625المادة 

  :النقاط منها
بـين  L.911.6_ في نص المـادة  _يميز المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي لم  _أ

الغرامة المؤقتة و الغرامة النهائية، و ما يترتب على هذا التمييز من آثار مختلفة بالنسـبة لكـل   
 ـ، كما لم يتناول 1منهما د فيما إذا كان للقاضي الإداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية تلقائيا أم لاب

 .؟ 2من وجود طلب بها ؟ أم أن تقديم الطلب هو مجرد إجراء جوازي 

بالضبط المقصود بالضرر الذي يكون مسـتقلا عـن    08/09من قانون  982لم تحدد المادة  _ب
ممـا   ،ربط تصفية الغرامة بالتعويض عن الضرر 985الغرامة التهديدية خاصة وأن نص المادة 

 .يوحي بوجود تناقض بين المادتين

ضرورة تحديد بداية ونهاية سريان الغرامة التهديدية لسد أي ثغرة ، إذ العديد مـن القضـاة    _ج
ينطقون بها في أحكامهم و يحددون بدء سريانها من تاريخ النطق بها ، وهذا ما يجانب الصـواب  

 ـالصفة النهائية لكون الحكم لم يكتسب  اة بعد ويمكن استئنافه أمام مجلس الدولة ،وهناك من القض
من لا ينص أصلا على تاريخ بدء سريانها على أساس عدم وجود ما يستند عليه في تحديد بـدء  

  . سريانها ، مما يفتح المجال للمدين للتماطل لا غير بإعطائه مهلة أخرى
أن يكون فرض الغرامة في القرار القضائي النهائي، و هذا حتى لا يكـون عرضـة   لذا لابد     

المستفيد من المبلـغ ،و   بالاستئناف، الذي قد يكون القرار فيه لغير مصلحةللإلغاء بالطعن عليه 
ويعد  يكون حينئذ قد تصرف فيه،و هذا أخذا بما جرى عليه العمل في القضاء الإداري الفرنسي،

                                                             

.  183ص، مرجع سابق،، عباس نصر االله _1  
بل لابد من وجود طلب بذلك، وهذا ما  ،لإدارة لا يكون تلقائيا من القاضين هناك من رأى بأن فرض الغرامة على الأ -2

إذ نص علـى ضـرورة    ،اللتين لم يتم فيهما توضيح هذه المسألة 981و  980 نص المادتين تفسيربفي اعتقادنا ه نؤيدلا 
بـدليل   ،ة تهديدية عليهاض غراموليس للحكم أو فر ،تقديم طلب من المدعي فيما يتعلق بمسألة توجيه أوامر للإدارة للتنفيذ

تقوم الجهـة   ،الذي ينص على أنه في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ 981 نص المادة
  .أي تلقائيا ،الأمر بالغرامة التهديدية و ... ويجوز لها  _أي تحديد تدابير التنفيذ _القضائية المطلوب منها ذلك بتحديديها

  .وإضافة لذلك يجوز لها أن تأمر بغرامة تهديدية،وقد جاءت مسألة تقديم الطلب بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم 
.11.محمد الصادق قابسي، زهير خميسي، مرجع سابق، ص: انظر في ذلك     



 

ناعه، كما يجب تحديد أجـل  وتحرير محضر بامت ،المدين مصرا على عدم التنفيذ بتبليغه بالقرار
وذلك أيضا لعدم جعل سلطة القاضي واسعة في هذا المجال مما قد ، وتصفيتها لانقضاء الغرامة

 .يفتح بذلك باب للتعسف في استعمالها
 .لم يتناول المشرع ولم يحدد كيفية تصفية الغرامة التهديدية رغم أهميتها _د

لب لم يبين المشرع العلاقة بين طلب فرض الغرامة التهديدية وطلب التعويض، بمعنى هل ط _ه
قابل التعويض يغني أو يفقد المدعي حقه في طلب الغرامة التهديدية على أساس أنه اختار التنفيذ بم

وهل يحق له أخذ مبلغ الغرامة والحكم له في نفس الوقت بتعويض عن بدل التنفيذ العيني أم لا ؟، 
لى أساس أن مبلـغ  ع،أم يعد هذا من قبيل الإثراء للمدعي؟  ،الذي تسببت له فيه الإدارة ،الضرر

  .الغرامة يتحول إلى تعويض بعد تصفيته
طالما سيأخذ القاضي في تصفيتها  ،ألا يعد هذا من قبيل الازدواج في التعويض عن نفس الضرر

بعين الاعتبار تعنت الإدارة وأهمية الضرر، وهو ما يأخذ به أيضا عند تقدير حجم التعويض لـذا  
  .من المهم توضيح هذه المسألة

 986و 980و 979و 978وفـي المـواد    09 -08د بأن المشرع الجزائري في قـانون  نج _و
بالتحديد قد أغفل نقطة مهمة جدا وهي أنه لم يمنح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر بما فيهـا  
الحكم بالغرامة التهديدية على الأشخاص الخواص سواء الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بـإدارة  

بل قصر ذلك على الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي ، استلزم الأمر ذلك مرفق عام متى
المقصود مـن   ما كما لم يحدد بالضبط، ختصاص الجهات القضائية الإداريةتخضع منازعاتها لا

  .؟ "الهيئة"عبارة 
 ـ          ،ارةلذا نعتقد بضرورة أن يأخذ القاضي من الناحية العملية بالمفهوم الموسـع لهـذه العب

سواء كانوا طبيعيين  ،المكلفين بإدارة مرافق عامة القانون الخاص أشخاص حتىويدرج ضمنها 
المؤرخ  588 -87وهذا أسوة بالمشرع الفرنسي الذي تدارك هذه الثغرة في قانون ، أو معنويين

  .30/07/1987في 
عدم قـدرة الإدارة   عند أو استحالته ،لم يحدد المشرع الجهة التي تتحمل عبء صعوبة التنفيذ _3

أو استحالة التنفيذ؛ هل يتحمل ذلك المحكوم لـه، أم القضـاء ،أم    ،بسبب النظام العام ،على ذلك
  .خزينة الدولة؟ 

                                                             

_ونص على أنه لا ينبغـي أن  ،ض السابق المبلغ المصفى بمثابة تعوي ج.م.ا.ق 741عتبر المشرع الجزائري في المادة ا
عويض النهائي الذي جعل الغرامة مستقلة عن الت 982 مقتضى القانون الجديد في المادةغير أنه ب ،يتجاوز مقدار التعويض

  :نيكون على نوعي
 .ر في التنفيذأخا تعويض عن التّإم_ أ

  .08/09نون من قا 983ا تعويض عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي طبقا للمادة وإم_ ب



 

ينبغي ومن الضروري الإقرار بمبدأ قابلية الأموال الخاصة للإدارة والمرافـق والمؤسسـات    _4
لازمة لسيرها، ولا يترتب على ذلك تعطيل متى كانت غير  ،العمومية للحجز والأمر بالتنفيذ عليها

 01المتعلق بالأملاك الوطنية الصادر في  90/30خدمة المرفق العام، وهذا ما نستشفه من قانون 
إن الأملاك الوطنية العموميـة غيـر قابلـة    «: منه بنصها على 04/1في المادة  1990ديسمبر 

  .» ...للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز
  .يجوز الحجز عليها الخاصةك الوطنية بمعنى أن الأملا

أو  ،1و هذا وفقا لما أقره المشرع الفرنسي مستثنيا من ذلك المال العام المخصص للمنفعة العامـة 
  .2الخاص بالإقليم أو المخصص للعبادة 

أعطى المشرع الجزائري بمقتضى القانون الجديد للقاضي الإستعجالي سلطة توقيع الغرامـة   _5
منه، وهذا ما يتعارض مع مبدأ عدم المسـاس   305الإدارة وتصفيتها طبقا للمادة  التهديدية على
  .بأصل الحق

ذلك أن التصفية تتطلب الاعتماد على عناصر معينة لتقديرها سواء ضرر أو عنت أو غيـره     
لذا نعتقد بأن يختص بمراجعتها وتصفيتها قاضي المبلغ المصفى مما يمس بأصل الحق، عند تقدير 

  .ضوعالمو
هذا وبالرغم من النقائص التي سبق بيانها فيما يتعلق بمسألة توجيه القاضي الإداري أوامـر       

للإدارة وخاصة فرض غرامة تهديدية عليها إلا أن هذا القانون يعد تحول مهم جدا في القضـاء  
 الإداري الجزائري الذي بموجبه أصبح للقاضي الإداري سلطات واسعة فـي توجيـه الأوامـر   

أن  بغض النظر عن فحواها والتي كانت تعد سابقا من المحظورات التي لا ينبغـي لـه   ،للإدارة
لتبقى مسألة تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع ومدى قدرة يتجاوزها بأي شكل من الأشكال، 

ن القضاء الإداري الجزائري على الاجتهاد لتدارك الثغرات التي لم يتم تناولها بمقتضى هذا القانو
  .أمر متروك للوقت في التطبيقات العملية التي تتناول هذه المسائل

فيما يخص سلطة القاضي الإداري في توجيـه   ينهذا عن التشريع والقضاء الإداري الجزائري   
فماذا عـن التشـريع    ،خضوع الادارة لمبدأ المشروعية  الأمر بالغرامة التهديدية كوسيلة لضمان

  سي والمصري في هذه المسألة؟الفرن ينوالقضاء الإداري
  

  الغرامة التهديدية الأمر بمن  ينالفرنسي ينموقف المشرع و القضاء الإداري: لثالثامطلب ال
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كان مجلس الدولة الفرنسي  1980قانون  بأي بموج 1995فيفري  8بل صدور قانون ق         
تلقائيا كمـا   ولو  -الدولةس رئيس القسم القضائي بمجل - الغرامة التهديدية وحده المختص بتوقيع

المتعلق بتنظيم  1995فبراير  8الصادر في  125 -95القانون رقم صدور أما بعد ، سبق الذكر
 95/831و المرسـوم التنفيـذي رقـم    المدنية الجنائية والإدارية  ءاتالسلطات القضائية والإجرا

 ،الإداري بحـق توقيعهـا  للمحاكم الإدارية والاستئناف  فم الاعترات 08/02/1995الصادر في 
و بقي مع ذلك للمحكمة الإدارية و محكمة الاستئناف الإداري إحالـة طلـب   ، 1وبالتالي تصفيتها

  . التنفيذ لمجلس الدولة الذي يصدر الحكم بها
للتفصيل في ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين أساسيين خصصنا لكل مرحلة فرع على النحو    

  .التالي
  

رقم  قف المشرع و القضاء الفرنسيين من الأمر بالغرامة قبل صدور القانونمو :الفرع الأول
95/125  
سنبين من خلال هذا الفرع موقف المشرع الفرنسي أولا من الغرامة التهديدية قبل صـدور        

  .ثانيا 125/ 95منها قبل صدور قانونأيضا ، ثم موقف قضائه 95/125القانون رقم 
  

  95/125الغرامة قبل صدور القانون رقم الأمر برنسي من موقف المشرع الف: أولا
منه لنداء الفقه وتفعيلا لدوره على أرض الواقع نص المشرع الفرنسي فـي المـادة    استجابة    

 العدالـة التي أدمجت في قـانون  _2 16/07/1980 المؤرخ في 80/539رقم  قانونالالثانية من 
على أن القاضي الإداري يستطيع لضمان تنفيذ _ R.931.2.9و  R.921.2.3في المادة  ةالإداري

،و ذلك خاصة إذا ثبت  3الغرامات التهديدية ضد الأشخاص المعنوية للقانون العامالأمر بأحكامه 
وقد استغرق إعداد هذا القانون ،  4لديه سوء نية الإدارة الواضح بامتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء

ليصـبح   1977 أفريل 19كمشروع قانون حكومي فيوضع  حيثو ثلاث أشهر،  سنوات ثلاث
الذي نادى بـه الفقـه لعشـرات     ،وهذا يدل على أهمية هذا التدخل التشريعي، 1980في  اقانون

الصادر  81/501إلى جانب صدور بعض المراسيم التكميلية له المتمثلة في المرسوم رقم ، السنين
و ما يليها مـن   02عليها في المواد تطبيقا للإجراءات الخاصة المنصوص ، 12/05/1981في 

   .19885أفريل  11الخاص بالغرامة التهديدية، المكمل بالقانون الصادر في  1980قانون 
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عينا خلال مـدة   التزامهللقاضي أن يوجه أمر للمدين بتنفيذ  16/07/1980إذ بمقتضى قانون    
و ، حكم بين الإدارة و المواطنإن كان ال ،كأصل عام من يوم التبليغ بالحكم) 02(بشهرين محددة
فـإن لـم يمتثـل    ، 1أشـهر إن تعلـق الأمـر بالمنازعـات الوظيفيـة و العقديـة        03خلال 
أو في كل مرة يخـل   ،أجبر على دفع مبلغ معين عن كل فترة زمنية من التأخير_الإدارة_المدين

ويرجع للقاضي حـق  ، اتهبالتزام الإخلالأو الامتناع عن  ،وذلك لإلزامه بالتنفيذ ،فيها بالتزاماته
  .تخفيض هذه الغرامات أو محوها

 لعدالـة المدمجة ضمن أحكام قـانون ا  80/539من قانون  02غير أنه باستقراء نص المادة     
لكن في حالات عدم  تهديديهغرامة ب الأمر نجد أن القانون أعطى للقاضي الإداري سلطة ةالإداري

ى لا يمكن له أن يفرضها في حالة عدم تنفيذ الاتفاقـات  بمعن، 2تنفيذ أحكام القاضي الإداري فقط
المبرمة قانونا، أو عدم تنفيذ أي إجراء إداري غير قضائي، ولا يكون ذلك إلا بعد صدور الحكم 

  .القيام بالتنفيذ واتضاح تعنت الإدارة ورفضها
الأحكـام  لا يعني به القضـاء العـادي أو    -1980من قانون  02المادة  –كما أن النص السابق 

  .3الصادرة عن القضاء العادي
و الملاحظ على هذا القانون أيضا أنه لم يتناول مسألة الأمر عند مناقشـته أمـام البرلمـان        

الفرنسي، و قد كان ذلك مقصودا لتفادي الاصطدام بالمبادئ السائدة في القـانون الإداري دفعـة   
لقاضي الإداري بتوجيه أوامـر لـلإدارة،   واحدة و المتعلقة بالتعرض للحظر الملقى على عاتق ا

  . 4الغرامة فقط كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء بمكتفيا بإقرار الأمر 
الغرامة التهديدية مـن  ب في الأمر في البداية فكرة مركزية الاختصاصتبنى المشرع هذا وقد     

ضـاء الإداري  دون جهات الق ،ويختص بذلك رئيس القسم القضائي بالمجلس ،فقط 5مجلس الدولة
                                                             

1_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.303.et voir:  Antonia Houhoulidaki, op,cit,p,07.     
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أو المحـاكم   ،وهذا لكفالة تنفيذ كل الأحكام الإدارية سواء الصادرة عن المحاكم الإدارية ،الأخرى
، وبقي 1عات الإدارية وجهات القضاء الإداري المتخصصزأو مجالس المنا ،ستئنافية الإداريةلإا

سباب خاصـة،  ، و ذلك لأ19952سنة كاملة حتى صدر قانون  15منفردا بهذا الاختصاص طيلة 
لعل أهمها أن معظم الشكاوى المتعلقة بعدم التنفيذ كانت تقدم لقسم التقرير و الدراسات بالمجلس، 

في الأمر ويرى البعض أن حصر الاختصاص ، 3لذا كان من المناسب حصر هذه الصلاحية عليه
  :الغرامة التهديدية على مجلس الدولة وحده له عدة مزايا منهاب

   .على الإدارة باستئناف الحكم القاضي بالغرامة التهديدية تفويت الفرصة_ 1
يعطـي لهـا    ،الغرامة لرفض الإدارة التنفيذب الأمرو ،الدعوىفي الفترة الفاصلة بين الحكم  _2

 .الأمر بها لتنفيذ قبلللتروي والتفكير افرصة 

قضاء الإداري انتقد جانب آخر حصر هذه الصلاحية على مجلس الدولة دون جهات البينما      
إضافة إلى أن هذا من شـأنه زيـادة   ، رغم أن أغلب حالات عدم التنفيذ تخص أحكامها ،الأخرى

 ،العبء على مجلس الدولة الذي يختص إلى جانب هذا بالفصل في الموضوع لبعض المنازعات
 ونظر الطعون سواء بالاستئناف أو النقض لأحكام المحاكم الـدنيا، أو جهـات القضـاء الإداري   

ممـا   ،بالغرامـة التهديديـة   بالأمرما يؤدي إلى تأخير الفصل في الطلبات المتعلقة  ،المتخصص
  .4وهذا ما يتعارض مع الهدف من توقيعها ،يستتبع تعطيل تنفيذ الأحكام

حصـر  نجد أن المشرع الفرنسـي   1980من قانون يوليو  02هذا ومن استقراء نص المادة     
مما يعني اسـتبعاد تطبيقهـا علـى    ، 5لخاضعة للقانون العام فقطتطبيق الغرامة على الأشخاص ا

وهو ين، أو معنوي ينأشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام سواء كانوا أشخاص طبيعي
افق عامـة مـن   ما دفع إلى التساؤل عن سبب استثناء أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مر

رغم تماثل هؤلاء الأشخاص  ،اختلاف المعاملة بين المتقاضين ما يؤدي إلى، توقيع الغرامة عليها
إذ ، والامتيازات الممنوحـة لهـم   ،من حيث الأعمال التي يقومون بها ،مع أشخاص القانون العام

لعام، ويستبعد توقيعها إن كان الطرف أحـد  الغرامة إذا كان الطرف أحد أشخاص القانون ايأمر ب
حتى وإن تماثل مع أشخاص القانون الخاص  ،إدارة مرفق عاملمكلف بأشخاص القانون الخاص ا

  .في كل شيء
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هذا ما ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي باعتبار صـندوق التـأمين الصـحي لمدينـة     و    
Angers  والمكتب التعاوني والاجتماعي لمدينةFINISTERE   من الأشخاص المعنوية للقـانون

ورفض توقيع الغرامـة التهديديـة فـي     ،انون العاما من أشخاص القمورفض اعتباره ،الخاص
  .1اممواجهته

أن هذا الاستثناء بإعفاء الخواص المكلفين بإدارة مرفق عـام   غير أنه و في اعتقادنا الخاص    
لاسـتبعاد   ،الغرامة التهديدية إنما يحمل في طياته نوع من الحيلة القانونيـة توجيه أمر لهم بمن 

ذلك انه لا يوجد أي مبرر قانوني ولا عملي يستدعي هذا الاستثناء، ، نونإخضاع الإدارة لحكم القا
إذ كيف لجهة وإن كانت من الخواص تمارس نفس عمل الإدارة ؛ بل بالعكس هذا يخالف المنطق

ولها نفس امتيازاتها، وتثار بصدد أعمالها نفس النزاعات التي تثار أمام الإدارة لا تطبق عليهـا  
 ،ما هو مبرر إعطائها كل هذه الحقوق والامتيازات، ين المطبقة على الإدارةل والقواننفس الحلو

  .في حين تعفى من الواجبات أو المساءلة القانونية بهذه الوسيلة الفعالة ؟
وفرض تطبيق نظام الغرامة التهديدية حتـى علـى    ،هذا تدارك المشرع الفرنسي هذه الثغرةل   

 جويلية 30الصادر في  588 -87بموجب قانون  ،فق عامةالأشخاص الخاصة المكلفة بإدارة مرا
المتعلق بالإجراءات المختلفة ذات الطابع الاجتماعي على مؤسسات القانون الخاص المكلفة  1987

التـي أخضـعت    80/539من قـانون   02المعدلة للمادة  ،منه 90في المادة  ،بإدارة مرفق عام
، أي بعـد مـرور سـبع    1980عام لأحكام قانون أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق 

  .2سنوات من صدور القانون الأول
 ،ورغم ذلك نجده قد أشار في هذا القانون للمؤسسات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام فقـط     

  .3مستبعدا كذلك الأشخاص الطبيعية من هذا التطبيق
أو أحد ، - مرفقية أو إقليمية –مركزية هذا وإن كان الامتناع من إحدى الوحدات الإدارية اللا    

مبلغ الغرامـة خـلال المـدة     أداءعن  ،الأشخاص الاعتبارية الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام
في هذه الحالـة بشـكل   الجهة الوصية نجد أن المشرع الفرنسي قد أقر بإمكانية تدخل ف ،المحددة
بالنسبة للقرارات القضائية الحائزة على  ،على أن يكون ذلك فقط4 للمحكوم لهالمبلغ  لأداء مباشر

  .قوة الشيء المقضي به 
آلية أخرى بتدخل الغرفة الجهوية للمحاسبة، إذا تعلق الأمـر بإدانـة    1982كما استحدث قانون 

  .5للجماعات المحلية
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  95/125الغرامة قبل صدور القانون رقم الأمر بموقف القضاء الفرنسي من : ثانيا
وهذا قبل حتـى الـنص    ،ي الفضل الكبير في ابتداعه لفكرة الغرامة التهديديةللقاضي العاد     

  .القانون المدنيفي الخاص باستحداث قاضي للتنفيذ  05/07/1972ن عليها بقانو
ضها على الإدارة في حالة تعنتها على خلاف ما فر حيث لم يجد القاضي العادي أي غضاضة في

ترك للإدارة حرية التصرف وامتنع عن استخدام أسلوب حيث  ؛فرضه القاضي الإداري على نفسه
  .التهديد المالي مراعاة لمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة

لإجبار الإدارة على إطلاق سـراح   تهديديهوتطبيقا لذلك قضت المحاكم العادية بتوقيع غرامة    
ة التنازع الفرنسية على سلطة القاضـي  وأكدت محكم ،ا لديهايالمرضى العقليين المحتجزين تعسف

  .العادي في ذلك
على الأفـراد   التهديديةغرامة الأمر بالهذا وإن كان للقاضي العادي في القانون الخاص سلطة    

الإدارة إن كانت طرفا في النزاع فإن القاضي الإداري امتنع ولفتـرة طويلـة عـن    على وحتى 
ومـا   ،ما راه على تنفيذ أمرلما تحمله من إكطة توقيعها استخدام أسلوب الأمر ولم يقر لنفسه بسل

  .يتضمنه من مساس باستقلالها
البلدية لامتناعها عن ضد  تهديديةبغرامة الأمر  ةطلب الطاعن الفرنسي ذلك رفض مجلس الدولةل

  .تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار فصلها من وظيفتها من طرف العمدة
و سلطات واسعة في توقيع الغرامة التهديدية على الأفراد  ن للقاضي الإداريوفي المقابل نجد أ   

منها التي يفرضها على المتعاقد مع الإدارة لضمان تنفيذ العقد الإداري شريطة عجز الإدارة عن 
  .1استخدام وسائل الإجبار المقررة لها قانونا ضد المتعاقد معها

للقاضي الإداري سلطة الأمر صراحة بالغرامـة   الذي يعطي 1980صدور قانون رغم هذا و    
جهـات القضـاء الإداري   دون على مجلس الدولة بتوجيهها حصر الاختصاص و إن  ،التهديدية

إلا أن ة ،و رغم ارتفاع عدد الطلبات المطالبـة بتوقيعهـا   الأخرى التي لم يمنحها هذه الصلاحي
  .رفضه المستمر لتوقيعهاه و لضيق الفسير لت، ل أحكامه بهذا الصدد كانت قليلة جدا

إلا  يسـتجيب لـم   1993إلـى   1980الغرامة وجهت له بين عام ب للأمرطلب  800فمن بين   
طلبات بتوقيعها على أشخاص القانون العام الممتنعين عن تنفيـذ الأحكـام القضـائية     )7(سبعةل

 . 2م التنفيذو هذا يفسر بوضوح واقعيا أن أغلب حالات طلب الغرامة تتعلق بعد،الإدارية
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لصالح الطاعن ضد إدارة أحد الأقاليم  تهديديهغرامة بالأمر بوفي هذا الإطار قضى مجلس الدولة 
  .تنفيذ الحكم الصادر من اللجنة الإقليمية للمساعدات الاجتماعية بعد إعلامها بهذا الحكم ملعد

اته القديمة المتمسك فيها وفي فترة الثمانينات وبعد صدور القانون السابق أعاد تصورغير أنه     
وبعيـدا  " سياسية" استحالة إرغام الإدارة على شيء متخفيا وراء موانع  :بالمبدأ القديم المتمثل في

  .في كثير من الأحيان أبداها عن الجرأة التي
هذه السياسة سيؤدي إلـى   بإتباعهذا وقد لاحظ الفقه أن استمرار مجلس الدولة الفرنسي دائما     

  .شعور بالقلق لرفض تنفيذ الأحكام الإداريةتنامي ال
ه المتشدد هذا بربطه بأسباب قانونية تتمثل في عدم توافر شـروط تطبيـق   فوقد فسر البعض موق

  :1980قانون 
  .كإلغاء الحكم المراد تنفيذه في المجلس_ 1
  .حكم قضائيبوليس  ،أو تعلق التنفيذ بقرار صلح_ 2
  .1د أحد أشخاص القانون الخاصأو صدور الحكم المراد تنفيذه ض_ 3
كأن يقدم الطلب قبل انقضاء المدة المحـددة   ،الغرامةب الأمرأو عدم توافر شروط قبول طلب _ 4

  .لتوقيعها
فيعد ذلك مانع  ،كما قد يعود السبب إلى قيام الإدارة بالتنفيذ قبل أو بعد إيداع الطلب بتوقيعها_ 5 

  .2شروعها في تنفيذهبم أو وهذا بتنفيذها للحك ،وسبب لرفض توقيعها
التي بادرت بتـوفير الإمكانـات الإداريـة     Renneوهذا ما قضى به مجلس الدولة إزاء جامعة 

  .والمالية للطاعن مما يعني إلغاء رفض رئيس الجامعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية 
لحكم الذي يـدينها،  مادامت الإدارة قد أثبتت حسن نيتها بالبدء في تنفيذ االأمر بها كما رفض     

وكل هذا من شأنه إضعاف القيمة القانونية للنص الذي منحه هذه السلطة ويـؤدي إلـى إفـراغ    
  .3الغرامة التهديدية من قيمتها

بتوقيـع الغرامـة   بـالأمر  غير أن السبب الحقيقي في هذا الرفض هو اعتبار الحكم الصادر    
وهو ما لا يملكه القاضـي الإداري   ،ا موجه لهابواسطتها على التنفيذ يتضمن أمرا مقنع هاجبارلإ

وإن  ،لذا يعتبرها بالضرورة مقترنة بأمره ،آنذاك ويرى أن الغرامة ما هي إلا وسيلة لتنفيذ الحكم

                                                             

أصبح القضاء الإداري الفرنسي يجيز فرض الغرامة التهديدية على أشخاص القانون  1933غير أنه ابتداء من  -1 
الخاص، مهما كانت هويتهم، أو علاقتهم مع الإدارة، و في كل قضايا القانون الإداري، بما فيها قضايا الأملاك العامة، 

مرجع  ،عباس نصر االله :، لتفصيل أكثر أنظركإزالة الأشغال المقامة على ملك عام، أو القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية
   .60،59سابق،ص،ص،
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كن حكم القضاء متبوع بـأي إجـراء   لم يإن غير أنه ، تويهلم تكن مقترنة به فهي بالضرورة تح
القرار الملغى دون مبـرر   إصدارأمر القضاء بإعادة  في الوقت الذي تتحدى فيه الإدارة ،تنفيذي

ويقضي على الآمال المعلقة بـاللجوء   ،فهذا يؤدي إلى إهدار القيمة العملية لأحكامه ،قانوني لذلك
  .إليه

  

  95/125موقف المشرع و القضاء الفرنسيين من الأمر بالغرامة بعد صدور القانون رقم : الفرع الثاني
و القضاء الفرنسي من الغرامة التهديدية  ،هذا الفرع موقف كل من المشرع سنبين من خلال      

  .على النحو التالي 95/125بعد صدور القانون رقم 
  

  95/125موقف المشرع الفرنسي من الغرامة بعد صدور القانون رقم : أولا
 1995فيفـري   08الصادر فـي   95/125أقر الدستور الفرنسي بدستورية القانون رقم        

وفـرض الغرامـة التهديديـة     ،المتعلق بتوجيه الأوامر الضرورية للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه
صل بـين  فمما أكد على أن هذه السلطات التي أعطيت للقاضي الإداري لا تخالف مبدأ ال ،1عليها

  .2ولا أي مبدأ دستوري آخر ،السلطات
تبين لنا أنه رغم منحه لسلطة واسعة من هذا ومن استقراء أحكام القاضي الإداري الفرنسي ي     

توجيـه   فيما يخـص  1995لعام  125والقانون رقم ، 1980لعام 539المشرع في القانون رقم 
إلا أنه  ،ولفترة طويلة من الزمن ،ي تقيد به تلقائياذبعد الحظر ال ،التهديد الماليبالأوامر للإدارة 

ويكتفـي   ،ما بين الأمر والغرامة في حكم واحـد كما أنه لا يجمع دائ ،اتبع سياسة عملية متوازنة
لذا عليه اتخاذ أسلوب أكثر تهديدا خاصة بوضوح نيـة  ، 3 وأحيانا يجمع بين الأسلوبين ،بإحداهما

  .وهذا بالحكم عليها بالتهديد المالي لإجبارها على التنفيذ ،الإدارة السيئة
أيـن  ، 1995له في سبيل ذلك عـام  وهذا فعلا ما حققه في الخطوة الأخطر والأكثر جرأة       
 ،لجميع المحاكم الإداريـة  1980سنة من صدور قانون  15و بعد مرور المشرع الفرنسي  أجاز

مع جواز ، 4ومجلس الدولة توجيه أوامر صريحة للإدارة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه 
نطاق تطبيق الغرامة التهديديـة   وهذا بعدما وسع من،5جمعه بين الأمر واستخدام التهديد المالي 

،و أدمج هذه النصوص في  6ومحاكم الاستئناف الإدارية ،على سائر المحاكم الإدارية 1987عام 

                                                             
1- Loi N° 95_125 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative.  
2 _ Jaque Leger,op,cit,p.02. 

  . 233. محمد العصار، مرجع سابق ،ص ىيسر –  3
4 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.58.et.v: Gilles Lebreton, op,cit, p,195.   
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6_ Georges Dupuis, et d’autres ,op, cit, p54.et voir: Antonia Houhoulidaki,op,cit,p,06.    



 

، و لم يبق  L.911.7,L.911. 6, L911. 5, L.911.4 L911.8  1 قانون العدالة الإدارية المواد
الطلبات الصادرة عنـه عمـلا    :لمجلس الدولة من اختصاص في هذا الشأن إلاّ في ثلاث حالات

بالأصل العام، الطلبات التي تحيلها له المحاكم الإدارية العادية، و محاكم الاستئناف الإداري تنفيذا 
للأحكام الصادرة عنها، و المطعون فيها بالاستئناف، لأن ما يصدر عنهما بصفة نهائية يختصان 

أو القرارات الصادرة عن القضاء الإداري  ، و الأحكام2لوحدهما بنظر طلب توجيه الأمر بشأنهما
من قانون العدالة الإدارية، على اعتبار أنه لم يعترف لها بسلطة   L931.3المتخصص طبقا للمادة

بل والأكثـر   ،الإداري وامتد هذا التطبيق لجميع مجالات النشاطالفصل في طلبات تنفيذ أحكامها، 
الماليـة  والخاصـة بالشـؤون    ،بعة لمجلس الدولـة من ذلك أجاز المشرع للمحكمة التأديبية التا

بامتناعه عن إصـدار الأمـر    ،والميزانية توقيع عقوبة الغرامة على الموظف الممتنع عن التنفيذ
 هـا و عقوبات، صدور حكم بالغرامة التهديديـة  أو متى أدى امتناعه إلى ،بالدفع في المدة المحددة

وقد أطلق بعض الكتاب ، نع عن التنفيذ كحد أقصىوظف الممتإلى ما يعادل مرتب المتصل مالية 
  .3"الثورة التشريعية " على هذه الإصلاحات التشريعية عبارة 

ثغرات كانت بارزة فـي النظـام    3ن من معالجة تمكّ 1995/ 02/ 08وعليه نجد أن قانون     
  : 4السابق هي

 .أجاز الحكم بالأوامر التنفيذية المرتبطة بالغرامة التهديدية _1

الحكـم بالغرامـة   فـي  منح المحاكم الإدارية و الاستئنافية سلطة الأمر والاختصاص أيضا  _2
 .قتصرت في النظام السابق على مجلس الدولةلتي االتهديدية ا

ولـيس علـى    ،أجاز الحكم بالغرامة التهديدية المقترنة بالأوامر السابقة على صدور الحكـم  _3
بل لإجبار الإدارة علـى   ،ت لضمان تنفيذ الحكم الأصلي فقطذه الوسيلة ليس، و هاللاحقة له فقط

سواء الأمر باتخاذ إجراء محدد يستلزمه تنفيـذ   ،كل ما يرتبط به من أوامر تنفيذية بنوعيهاتنفيذ 
  .5تهديديهن الأمر في الحالتين بغرامة اقرإو ،أو الأمر باتخاذ قرار آخر بعد تحقيق جديد،الحكم 
  :أو الطريق لعدة اعتبارات هي ،نعتقد بصحة ونجاعة هذا الاتجاه و في رأينا الخاص      

أن الجهة الوحيدة التي يمكن للفرد أن يثق بها ويحتمي بها هي العدالة فلا يمكن تصـور أن   _1
 .تكون الوسيلة الوحيدة التي يقتضي بها حقه مجردة من أي سلطة تضمن له هذه الحماية
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القاضي الإداري تفرض منحه سلطة مستقلة وهذا ما يجعـل   مقتضيات الوظيفة التي يقوم بها _2
وهـذه   ،والشعور بالعدل والإنصاف في مواجهة الإدارة ،الأفراد أكثر ثقة به وبمصداقية أحكامه

 .الاستقلالية لا تكون إلا بإخراجه من القيود التشريعية والفقهية
م المصلحة العامة فمن باب أولـى  وباس ،إذا كان للإدارة استخدام وسائل القانون العام بهدف _3

الحريات متى تعسـفت الإدارة وانحرفـت عـن    ي توفير هذه الوسائل للقاضي الإداري وهو حام
تكافؤ بين الوسائل التي نعطيها للقاضي الإداري وجود وبالتالي لا بد من  ،أهداف المصلحة العامة

متيازات الخاصة بهـا فـي ممارسـة    لحماية حقوق الأفراد، والوسائل التي تتمتع بها الإدارة والا
بل أن هدف القاضي الإداري أسمى  ،وهو تحقيق المصلحة العامة ،الاثنين واحد هدف نشاطها لأن

  .وهو إشاعة العدل والسكينة في المجتمع
 ؛الأحكام القضائية توفير وسائل قانونية تكفل تطبيقهـا النصوص القانونية و مقتضيات تطبيق  _4

سيؤدي بالضرورة إلى فقدان القاضـي   اقضائي الإداري من أي وسيلة لتطبيقهلأن تجريد الحكم ال
وبالتالي  ،بل وحتى مصداقية أحكامه، وعدم وثوق الأفراد بنزاهته ،الإداري لهيبته داخل المجتمع

على اعتبار الملجأ الوحيـد   ،إلى أساليب أخرى من شأنها زعزعة استقرار الدولة ككل سيلجئون
فـلا  ، ي الإداري غير قادر على كفالة حقوقهم من الإدارة على مختلف درجاتهاالقاض المتمثل في

بد إذن من فرض هذه الهيبة داخل المجتمع لصالح القضاء، لأن تطبيق أسلوب الغرامة وتوجيـه  
لأن  ،تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ،الأوامر للإدارة لا يشكل أي اعتداء على الوظيفة الإدارية

إنما يظل في نطاق الوظيفة القضائية، كما يعد مجرد تذكير لها  ،ليس له طبيعة إداريةالعمل ذاته 
مع إعطاء هذا التذكير صبغة تحذيرية رسمية عن طريق التهديـد بجـزاء    ،بالتزاماتها الأساسية

  .مالي
أو حتى توجيهها لما يجب اتخاذه  ،القول بحرمان القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة  _5
ل الإدارة على الحريات العامة للأفراد وغؤدي بالضرورة إلى تيتنفيذ أحكامه ستطبيق القانون و ل

ل لا يمكن إيقاف القوة الأنه وكما يق ،لعلمها المسبق بعدم وجود أي رادع أو قوة تحد من سلطاتها
 .إلا بقوة توازيها في الدرجة أو تفوقها

ومن هنا ، على الإدارةلا تنفيذ اللموظف الممتنع عن إن أهمية الغرامة تكمن في فرضها على ا _6
لتصبح مسألة عقاب على  ،وفي نفس الوقت تخرج من إطار توجيه أوامر للإدارة ،تكون فعاليتها

  .مما يشعره بالمسؤولية أكثر ،الشخص الممتنع عن التنفيذ في ماله الخاص
  

  95/125لقانون رقم الغرامة بعد صدور االأمر بموقف القضاء الفرنسي من : ثانيا
الذي أقر تعميم الأمـر   ةالإداري عدالةالمدمج في قانون ال 95/125بعد صدور القانون رقم      

درج القضاء الإداري الفرنسي على الأمر  ،بالغرامة التهديدية على كل الجهات القضائية الإدارية



 

طبقـا  ، 1ة في الأمر بهـا ،و أضحى لقاضي التنفيذ سلطات واسعسواء كانت نهائية أو مؤقتة ،بها
لكن الغالب تكون مؤقتة ، و لا ، 2ةالإداري لعدالةمن قانون ا .7L.911 والمادة L.911.6 للمادة 

و لا يكون هذا إلاّ في حالة ما إذا كان سوء  ،تكون نهائية إلاّ إذا نص القاضي صراحة على ذلك
ا لنفس المادة تكون مستقلة تماما عن مع الإشارة إلى أن هذه الغرامة طبق، نية الإدارة واضح جدا 

، رغم أن المشرع لم يبين الفرق بين التهديدات المالية و التعويض، إذ رأى التعويضات و الفوائد
  .3البعض أن هذا الخلط عمدي حتى يجد سندا قانونيا للتهديد المالي 

 ،أو التنفيذ السيئ للحكم ،هذا و للقاضي تصفية الغرامة التي قضى بها طوال مدة عدم التنفيذ      
، 4أو المتأخر،بناءا على طلب المعني أو تلقائيـا  ،أو الجزئي ،أي سواء في حالة عدم التنفيذ الكلي

أشهر الأولى من عدم التنفيذ، وبالتنفيذ الكلي للقرار تصفى الغرامة  03يصفّيها بشكل مؤقت يغطي 
حتى ولو كان عدم التنفيـذ  ، 5بشكل نهائي كما له أن يعدل أو يلغي الغرامة المؤقتة، بشكل نهائي

وتعفى الإدارة من ذلك حالة إثبات ة الفرنسي، الإداري عدالةمن قانون الL.911.7 طبقا للمادة  ،ثابتا
المتعلق بالغرامة  16/07/1980من قانون  4القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وذلك تطبيقا للمادة 

حيث فـي هـذه   ة الفرنسي، الإداريعدالة من قانون ال L.911.7التهديدية المدمجة في نص المادة 
يمكن للقاضي تعديل قيمـة الغرامـة النهائيـة عنـد      -القوة القاهرة والحادث الفجائي -الحالات
  .6التصفية

هذا و يكون تدخل القاضي لتصفية الغرامة في حالة عدم اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمـة       
أو بناءا  ،التي قضت بالغرامة مباشرة ،أو الاستئناف الإداري ،مة الإداريةللتنفيذ ، وذلك من المحك

وتلزم بإرسال نسخة عن حكم ون، على طلب صاحب الشأن، وذلك وفق الشروط الواردة في القان
  .التصفية للمدعي العام لدى المحكمة التأديبية للمخالفات المالية

تصفية الغرامة التي حكم بها في حالة التنفيـذ   -رئيس القسم القضائي -هذا ولمجلس الدولة     
ويقوم بموجب هذه المادة بإرسال نسخة من الحكم الصـادر منـه    ،أو المتأخر ،أو الجزئي ،الكلي

                                                             
1 _ Mme Marion Vettraino, op,cit ,p,50. 

الإدارة بأكثر من غرامة و احدة، إن تقدم بها أكثر من طالب لها معني أجاز القضاء الإداري الفرنسي الحكم على  -2
بالقرار الإداري محل طلب التنفيذ، إعلاء لمبدأ المشروعية و سيادة القانون، إذ يخضع قبولها أو رفض الحكم بها لتقديره 

م الحكم الصادر ضدها الشخصي، تبعا لما يراه من استمرار لتعنت الإدارة و استمرارها في إعاقة التنفيذ، رغ
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بتصفية الغرامة إلى المدعي العام لهذه المحكمة، وهذا لاتخاذ الإجراء اللازم لمحاكمة الموظـف  
  .خصومة بأكملهاوبهذا تنحسم ال، 1المسؤول عن عدم التنفيذ

وللقاضي سلطة واسعة في إتباع موقف لـين   ،هذا ولابد أن يكون الحكم مسببا، وإلا كان باطلا   
ويعطي ، 2أو تاريخ بدء سريان الغرامة  ،أو متشدد في هذا الصدد ؛ إذ له تحديد ميعاد مع الإدارة،

وقـد يعطيهـا    در ضدها بالغرامةتبدأ من إعلامها بالحكم الصا ،للإدارة مدة معقولة لتقوم بالتنفيذ
و يكون القاضي متشددا في هذا الشـأن إذا   فرصة أخرى للتنفيذ بتحديد تاريخ لاحق لبدأ سريانها،

  . جعلها سارية من تاريخ إعلام الإدارة بالحكم الأصلي الذي لم تنفذه
دفع جزء منـه   أما عن مصير المبلغ المحكوم به بعد التصفية، فللقاضي السلطة التقديرية في    

فقط للطاعن،و الباقي يأمر بدفعه للصندوق الخاص بتعويضات عن الضريبة على القيمة المضافة 
في  04/05/20003المؤرخ في  2000/387، أما بموجب التعديل الأخير الصادر بالقانون رقم 

كـا الأمـر   لم يحدد الجهة المستفيدة من تقسيم مبلغ الغرامة مع الطاعن تار L.911.8نص المادة 
  . لسلطة القاضي في تحديد هذه الجهة

 تهديديهفرض غرامة بهذا ومن تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي للأوامر الموجهة للإدارة     
والعمدة تسجيل اسم السيد  ،ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي إزاء رفض المجلس البلدي، 4عليها
وعلى إثر سلسلة مـن الأحكـام   ،ابنته  بعد طلب تقدمت به ،على نصب تذكاري" سيمون" السيد 

مائتي إلى جانب قضائه بغرامة قيمتها  ،القضائية الإدارية القاضية بعدم مشروعية قرارها بالرفض
يرى الـبعض أن  ، و شهرين من إعلامها بالحكم للتنفيذمحددا لها مدة  ،فرنك عن كل يوم تأخير

خطوة هامة لاستعادة  ،أمر مباشر للإدارة هذا الحكم الذي يعد أول حكم للمجلس يقضي فيه بتوجيه
  .5 المتقاضين ثقتهم به، وهذا ما لم يكن متاح له من قبل

نفذ الحكم الصادر عـن المحكمـة   إذا لم ي ،كما قضى في حكم آخر له بمبلغ مائتي فرنك يوميا   
  .طاعنةوتقسيم المنطقة التي توجد بها أرض ال ،الإدارية بإلغاء قرار الإدارة بإعادة تنظيم

بوضع  ،أين تكثر مراوغة الإدارة في التنفيذ ،كما كان التطبيق الواسع لها في مجال الوظيفة العامة
  .أو التنفيذ الناقص له ،شروط أو قيود لتنفيذ الحكم
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 ,Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.69.et.v: Gilles Lebreton, op,cit _ :لمزيد من التفصيل أنظر.
p,196.   

.  
3 _ Ordonnance N°2000-387, relative à la partie Législative du code de justice administrative.  
4 _ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.68.      

  . 117.ص حمدي علي عمر، مرجع سابق، -  5



 

الحكم على المؤسسة العامة لرعاية الأيتام بغرامـة ماليـة فـي     ،هذا الإطارومما جاء في      
أين رفضت الإدارة تنفيذ حكم المحكمة الإداريـة بإلغـاء   ، Loucoinقضية في  1987/ 14/01

واشـترطت   ،فرفضت الإدارة ذلك، لعدم كفاءتها وإعادتها لمنصبها ،قرارها بإنهاء خدمة الطاعنة
مما دفع الطاعنة إلى طلب ،  عليها للتنفيذ أن تقدم طلب بإحالتها إلى الاستيداع لظروفها الشخصية

مة مالية لحملها على التنفيذ، وهذا ما قضى به مجلس الدولة بمبلغ مائتي الحكم على المؤسسة بغرا
  .إذا لم يتم التنفيذ خلال شهرين من إعلان هذا الحكم ،فرنك يوميا

 ،ويعلق البعض على هذا الحكم بأنه إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في تنفيذ أحكام القضاء بالإلغاء
عتبر ذلـك  وإلا ا ،وهو مراعاتها المشروعية ،ى كل تصرفاتهافإنها مقيدة في ذلك بالقيد العام عل

إذ لا معنى لإلغاء قرارها المخالف للقانون بإعادة إصدارها لقرار جديـد  ، إهدار منها لقيمة الحكم
نفيذ الحكم بشـكل كامـل وغيـر    مشروطا، إذ عليها ت أو ،ايأو تنفيذ الحكم تنفيذا جزئ ،مخالف له

شروطها لإعادة الموظفة لمنصبها يعد رفض صريح منها للتنفيـذ   وإعلان الإدارة على، مشروط
  .1 الكامل للحكم

مـن   نخلال مدة شـهري  ،كما قضى المجلس بغرامة ثلاث مائة فرنك عن كل يوم تأخير      
لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العمـدة بفصـل    ،إعلان الحكم وحتى تنفيذه

وطبعا يقع على عاتق ، متناع عن تنفيذ الحكم لمدة طويلةوتمسك البلدية بالا ،الطاعنة من وظيفتها
 ،الإدارة التزام قانوني بضرورة تطابق ما تصدره من قرارات أو تصرفات مع الشيء المقضي به

لا يعنـي أن   ،إذ إعطاء الإدارة متسع من الوقت للتنفيـذ  ؛ولا بد أن يكون ذلك خلال مدة معقولة
راء تنفيذ الحكم باستغلال الوقت لاتخاذ إج ،دخل اليأس في نفس المحكوم لهبما ي ،ىتتماطل وتتراخ

غلب تّلللذا يملك القاضي تحديد الوقت الذي يراه كافيا للتنفيذ تحت تهديد مالي ، غير المرغوب فيه
  .2رعلى التأخي

جوء لقاضـي العقـد   هذا ويمكن استخدام آلية الغرامة التهديدية حتى لإرغام الإدارة على الل     
الـذي قـام   ، Moulinsوهذا ما قضى به مجلس الدولة في قضية عمدة بلدية  ،)القاضي المدني(

 ،الذي يعمل في نفس البلديـة ، Henriquesبالتعاقد على بيع عقار من الدومين الخاص إلى السيد 
بالتصـرف بـه   وقام المستفيد من العقـار  ،بعد موافقة المجلس البلدي الذي رخص للعمدة بالبيع 

  .التي تملك عقار مجاور للعقار المبيع ،لحساب والدته
إلا أن  ،لكونه كان مؤجرا لهما من طرف البلدية ،فطالب الزوجان لوبيز تملك العقار بالأولوية    

ل السيدالعمدة فض  Henriquesفطعـن  ، دون إعلام المجلس البلدي بذلكورفض طلبهما  ،عليهما
الذي قضى لهما بإلغائـه لعيـب الانحـراف     ،س أمام القاضي الإداريالزوجان في قرار المجل
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لعدم اختصاصه بدعوى بطـلان   ،ة بإلغاء عقد البيع السابقيلإضافاا ملكنه رفض طلباته ،بالسلطة
فتوجه الزوجان ، لقانون الخاصالعقد من عقود اهذا كون  ،العقود التي يختص بها القاضي المدني

لكنها رفضت الدعوى  ،والمنفصل عن العقد ،لعقد بناءا على القرار الملغىللمحكمة المدنية لإلغاء ا
فتوجها للمحكمة الإدارية للمطالبة ، غير بالنسبة للعقد المراد إبطالها من المكونه ،لانعدام المصلحة

فرفضت المحكمة  ،كونهما من المكلفين المحليين ،بالترخيص لهما بعقد خصومة نيابة عن البلدية
واعتبرهـا تنتمـي للقضـاء     ،فطعنا في حكمها أمام مجلس الدولة الذي رفض دعواهما، طلبهما
 1980/ 07/ 16جوء إلى المجلس لفرض غرامة مالية على البلدية وفقا لقانون فعاودا اللّ، الكامل

أن المحكمـة أهملـت    أساسعلى  ،وهذا ما حكم به المجلس فعلا، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية ،
وحددت المبلغ بـ  ،جراءات اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإداريةدون عذر الإ

من تاريخ  ابتداء ،آلاف فرنك عن كل يوم تأخير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء 5
  .1مإعلامها بالحك

  

مـة  الغراالأمـر ب مـن   ينالمصـري  ينموقف التشريع و القضاء الإداري: المطلب الرابع
  التهديدية

مختلف تماما عن موقف نظيريه في كل من  ينالمصري ينموقف المشرع و القضاء الإداري      
  . و هذا ما نبينه في الفرعين التاليين ،ينو الفرنسي ين،الجزائري ينالتشريع و القضاء الإداري

  الغرامة التهديدية الأمر بموقف التشريع المصري من : لفرع الأولا
يجز المشرع المصري على خلاف المشرع الجزائري و الفرنسـي الأمـر بالغرامـة     لم       

و استعاض على ذلك و اكتفى باعتبار امتناع الموظف عن التنفيذ جنايـة   ،2التهديدية ضد الإدارة
مـن قـانون    123يعاقب عليها بالحبس والعزل طبقا لنص المـادة  _ وفق ما سبق التفصيل فيه_

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في :" ىالعقوبات التي تنص عل
وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأمـوال  

  .والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
مومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف ع     

بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص 
  ".الموظف
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من قانون الإجراءات الجنائية في مصر لصاحب الشأن رفع دعوى جنائية  63كما أجازت المادة 
بشرط صدور إذن من النائب العام  ،ع عن تنفيذ حكم القضاءمباشرة على الموظف العام الذي امتن
  .1956لعام  121لرفع هذه الدعاوى طبقا للقانون رقم 

ذلك أن إطلاق الحرية للأفراد لاستعمال هذا  ،وسبب ذلك ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون     
ع دعاوى ضد الموظفين الحق أدى إلى تعسفهم فيه و إلى إسراف المدعين بالحقوق المدنية في رف

مما قد يؤدي إلى إثناء عزيمة هؤلاء المـوظفين  ، العموميين لمجرد الكيد لهم والنيل من كرامتهم
  .عن أداء أعمالهم على أكمل وجه

  

  الغرامة التهديديةالأمر بموقف القضاء المصري من : الفرع الثاني
مصري يملك من الناحية القانونية رغم أن جانب كبير من الفقه المصري يرى بأن القضاء ال      

سلطة توجيه أوامر بفرض الغرامة التهديدية على الإدارة لعدم وجود أي نص قانوني يحظر عليه 
ذلك ،بل إن قواعد القانون المدني تقر له بأسلوب التهديد المالي، وهي قواعد عامة تصـلح لكـل   

ى الامتناع عن توجيه الأوامـر لـلإدارة   إلاّ أن القضاء به درج عل، المنازعات بما فيها الإدارية
  .بفرض الغرامة التهديدية عليها لتنفيذ أحكامه 

و إن كان البعض قد ذهب إلى اعتبار أحكام القضاء العادي في مصر قبل إنشاء مجلس الدولة     
القاضية بتحديد التعويض عن طريق فرض مبلغ مالي على الإدارة عن كل يوم تأخير في التنفيـذ  

مقابل كل يوم تـأخير عـن    ،استنادا إلى الهدف من الحكم بالتعويض ،يل الغرامة التهديديةمن قب
  .1طريق تهديدها بجزاء يكفي لمنع تعنتها

سواء قضـت   ،فيما ذهبت أحكام أخرى إلى اعتبار أن طريقة تقدير التعويض لا تغير من طبيعته
التنفيذ ، فإن الجزاء المقضي به يعتبر أو باحتسابه عن كل يوم تأخير في  ،المحكمة بمبلغ إجمالي

  .من قبيل التعويض، وليس من قبيل الغرامة التهديدية
وعلـى  و عليه فقد رفض القضاء الإداري المصري توجيه أوامر للإدارة بالغرامة التهديدية     

ليس للمحكمة أن تحـل  ...«: هذا النحو جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمصر الذي قضى بـ
أي أمر معين أو بالامتناع عنه، أو أن تكرهها على  بأداءفي إصدار أي قرار أو أن تأمرها  محلها

  .»شيء من ذلك عن طريق الحكم بالتهديدات المالية
هذا وإن كانت هذه الوسائل والسلطات المخولة للقاضي الإداري من الناحية القانونيـة كافيـة       

لاّ أنّها قد لا تكون كذلك من الناحية التطبيقيـة بسـبب   إ 2لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة
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طول المواعيد وأهمية هذه الحقوق التي لا تحتمل التّأخر في اتخاذ القاضي للإجراءات اللازمـة  
مما يتسبب في ضياع حقوق الأفراد وعدم فعاليـة   ،بتوجيه أوامره للإدارة للامتثال لحكم القانون

  .اللازم لفرض الحمايةأحكامه لعدم تزامنها مع الوقت 
الأمر الذي أدى إلى البحث عن كيفية تفعيل استخدام هذه الوسائل أو تدعيمها بآليات أكثر فعاليـة  

و ذلك في إطار و من خلال القيام بإجراءات استعجالية  بهدف الحماية المؤقتـة   ،وبسرعة أكبر
  .لحق الطاعن

وما للقاضي فيه من سـلطات   ،ي الإستعجاليوالتي لم تكن لتتحقق إلا في إطار القضاء الإدار   
تمكّن الطاعن من الحفـاظ علـى    ،مهمة في مجالات حساسة ومختلفة وبإجراءات سريعة وفعالة

  .حقوقه التي ما كان لقاضي الموضوع أن يحميها لولا تدخل القاضي الإستعجالي
  .فما هي إذا السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي؟  -
 ه كما رأينا بالنسبة لقاضي الموضوع سلطة توجيه الأوامر للإدارة؟وهل ل  -

وهل هذه السلطات محصورة في مجال محدد باعتباره لا ينظر أصل الحق، ولا يملك أكثـر    -
 مما يملكه قاضي الموضوع، أم تمتد لمجالات واسعة تتطلبها طبيعة هذه النزاعات؟ 

  .لطعن فيها أم لا؟وفيما تتمثل هذه السلطات ؟ وهل يمكن ا  -
 . هذا ما نفصل فيه من خلال الفصل الثاني لهذا الباب على النحو التالي 

  الفصل الثاني
  سلطات القاضي الإداري الإستعجالي وإجراءات طلب توجيه أوامر للإدارة

  

عرفت سلطات القاضي الإداري الإستعجالي تطورات مهمة في العديد من المجـالات             
ت تعد في وقت سابق من المحظورات التي لا يمكن له أن يمد راقبته وأوامره  لـلإدارة  التي كان
وعلى غـراره التشـريع    ،وهذا خاصة في التشريع الجزائري أسوة بالتشريع الفرنسي ،بصددها

  .المصري
المعـدل   66/154إذ وخلافا لما جاء في الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية في الأمر رقـم  

قـد   -السابق ذكـره  – 08/09تمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري نجد قانون والم
وهو الباب الثالث من الكتاب الرابع المكون من  ،خصص بابا كاملا للقضاء الإداري الإستعجالي

  .الذي بموجبه وسع بشكل ملحوظ من سلطاته، 948إلى المادة  917فصول من المادة  6
بمقتضى الإصلاح القضائي المشرع الفرنسي تحسين للقضاء المستعجل التحفظي  كما أجرى     

الخاص بإصلاح نظام القضاء الإداري المستعجل الذي حاول من خلاله  2000/ 06/ 30الهام في 

                                                                                                                                                                                                  

 



 

من توسيع الإطار أن يوازن بين الصالح العام من جهة وحقوق الأفراد من جهة أخرى و ذلك في 
الفرنسي  الإستعجاليالقاضي الإداري إذ أصبح بإمكان  ،عن مبدأ الحظرسلطات والخروج هذه ال

اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تستوجب السرعة في اتخاذها دون إمهال و على غراره الجزائري 
مواجهة الإدارة لتعسفها في استخدام بعض الحقوق القانونية للتهـرب  الإدارة الوقت لتنفيذها وكذا 

 التدابير اللازمة لحماية الحريات الأساسيةو القرارات القضائية ،و كذا اتخاذ كل  من تنفيذ الأحكام
و العمل على ضمان احترام الشفافية في العقـود الإداريـة و ضـمان    ،من تعدي الإدارة عليها 

مـن تفعيـل    تنمكّالمشروعية في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة بوسائل قانونية 
مقارنة بسلطاته السابقة لاسـيما فـي    ،الإستعجالي إلى مدى بعيدقاضي الإداري وتوسيع دور ال

  .التشريع الجزائري مما زاد في فاعليته وأهميته للأفراد
إذ أصبح بإمكان الأفراد الحصول على الحماية من تجاوزات الإدارة بأسرع وقت و بأقل التكاليف 

  . و أبسط الإجراءات
الحماية و مجالاتها و السلطات الممنوحة للقاضـي الاسـتعجالي   للتفصيل في مضمون هذه      

  :بصددها و الشروط و الآليات الإجرائية التي تحكمها قسمنا الفصل إلى 
  
  
  
  

  المبحث الأول
  سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة

  

تعديلات هامـة علـى    08/09تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري            
سلطات القاضي الإداري الاستعجالي التي شابها قصور واضح في القانون السابق إن لم نقل شلل 

و لا يتماشى و التطورات الحديثة على مسـتوى المنظومـة    ،تام لا يعبر عن أهمية هذا القضاء
و على مسـتوى الآليـات   لاسيما منه التشريع الفرنسي من جهة ، ،القانونية في التشريع المقارن

  .القانونية للعمل الإداري من جهة أخرى 
الأمر الذي استدعى حتمية التوسيع من سلطات القاضي الاستعجالي بتوجيـه الأوامـر لـلإدارة    

  .بالموازاة مع  التوسيع في سلطاتها 



 

كالمنازعـات الضـريبية ،العقـود،     ،إجراءا إستعجاليا في ميادين خاصـة ) 20(فوضع حوالي 
جماعات المحلية،الأمر بفرض عقوبة الغرامة عليها لاستخدامها التعسفي لحق الإشكال في التنفيذ ال

  .1،حماية الحريات الأساسية ،والإجراءات السابقة على التعاقد والأمر بوقف التنفيذ
كل ذلك يعبر عن الأهمية الخاصة التي حضي بها القضاء الإداري الإستعجالي لما يحققـه مـن   

  .في مجال الحماية فاعلية 
و السلطات الممنوحة له في هذا الإطـار   ،عن أهمية القضاء الإداري الاستعجالي و مجالاته     

أهميـة القضـاء الإداري   :وتفصيلا في كل دعوى على حدى قسمنا هذا المبحث للمطالب التالية 
لأمـر بالغرامـة   سلطة القاضي الإستعجالي في ا، )المطلب الأول(الاستعجالي و شروطه العامة 

سلطته فـي توجيـه أوامـر    ، )المطلب الثاني(كعقوبة للاستخدام التعسفي لحق الإشكال في التنفيذ
سلطته في توجيـه أوامـر فـي الـدعوى     ، )المطلب الثالث(لحماية الحرية الأساسية استعجاليا 

جبائي و التسبيق سلطته في توجيه أوامر في المجال ال، )المطلب الرابع(الاستعجالية قبل التعاقدية 
وأخيرا سلطته في الأمر بوقف تنفيذ القـرارات الإداريـة اسـتعجاليا    ،)المطلب الخامس(المالي 

  ).المطلب السادس(
  

  أهمية القضاء الإداري الاستعجالي و شروطه العامة: المطلب الأول
في السلطات للقضاء الإداري الاستعجالي أهمية بالغة تزايدت بشكل واضح بعد التوسيع           

الممنوحة له بموجب التعديلات الحديثة التي أبرزت فعالية هذه الحماية التي خضي بها الأفراد إن 
  .توافرت الشروط اللاّزمة لإعمالها و ذلك لمواجهة توسع سلطات الإدارة و مجالات عملها 

  .عن أهمية هذا القضاء و شروطه العامة قسمنا المطلب للفروع التالية
  أهمية القضاء الإداري الاستعجالي: ولالفرع الأ

تظهر أهمية القضاء الإداري الإستعجالي في التطور الصناعي والتجاري للدول واتسـاع         
نشاط الإدارة وكثرة القضايا الملقاة على عاتقه، مما أدى بالضرورة إلى تطوير واتّساع سـلطاته  

تقرير الحماية المطلوبة من خلال الأمر بكل  ،إذ لم تعد فكرة المساس بأصل الحق قيدا يمنعه من
الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي لا تحتمل التأخير بصدد مسألة مستعجلة يخشى عليهـا مـن   

  .2وضياع الحق نفسه موضوع الدعوى ،فوات الوقت
ة، أي فالحماية التي يوفرها القضاء المستعجل تتحقق عادة قبل الحماية الموضوعية أو التنفيذي    

قبل تأكد وجود الحق، لذلك تساعد الحماية المستعجلة في كثير من الأحيان في تحقيـق الـدعوى   

                                                             
1_ Marie Christine Roualt, op,cit,p,551. 

  .236.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، ص -2



 

بالنظر إلى أنها تمنح لمجرد رجحان وجود الحـق سـواء كانـت الـدعوى      ،الموضوعية لهدفها
  . 1أو ينتظر رفعها في المستقبل ،الموضوعية بطلب حمايته قد رفعت بالفعل

قليلة النفقات،تعتمد على الاختصار في كـل شـيء فـي المواعيـد،في     فهي دعوى سريعة ،    
في بحث الإدعاء الذي يتم من ظاهر الأوراق و المستندات المقدمة، و في إصدار الحكم  التحقيق،

لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة و إنما يقـوم علـى الحمايـة    لذا نجد أن القضاء الإستعجالي 
  . العاجلة

إلى تطور دور القاضي الإداري الاستعجالي و اتساع سلطاته في منح الحمايـة  وهذا ما أدى    
بالعديد من الدول إلى سن إجراءات إستعجالية لكل ميدان مـن ميـادين تـدخّل    ما أدى  ،القانونية
كالاستعجال الموقف، استعجال الحريات الأساسية، استعجال ما قبل التعاقد، الاسـتعجال   :الإدارة

ذلك أن أهمية الاستعجال هي إمكانية التدخل في ،  2الخ.. السمعي البصري تعجالالضريبي، الاس
  . أي وقت و بسرعة

هذا و استجابة أيضا من المشرع الفرنسي لكتابات عديد الفقهاء لإمكانية الفصل على وجه السرعة 
الذي  لإداريالعجز الكبير الذي سجله الاستعجال االدور المحدود و في المنازعات الإدارية بسبب 

مقارنة بنظيره  3_باستثناء سلطته فيما يخص إبعاد الأجانب_ لم يكن بإمكانه توجيه أوامر للإدارة 
و ما تعرض له من أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب عجـز  المدني من جهة 

القضاء الإداري  الآليات الداخلية فيما يخص إصدار الأحكام و تنفيذها من جهة أخرى  قام بتفعيل
و بتوكيل قاضي فرد اتخاذ كافة الإجراءات  4نوع من الإجراء الاستعجالي 19الإستعجالي بوجود 

مع إدخال تحسينات و تعديلات علـى قـانون الإجـراءات    ، الإستعجالية للوصول للحل النهائي
بتحسـين  المتعلـق   2000جوان  30الإستعجالية مما يبرز أهميته أكثر و ذلك من خلال قانون 

  .5الإجراءات المستعجلة الذي أحدث تغيير جذري و كلي في الإجراءات الاستعجالية
و قضاة من  M.labetoulleبإحداث فريق عمل قضائي برئاسة  6 1997و الذي حظّر له منذ عام 

مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و رؤساء قسم المنازعات و أساتذة جامعيين و خرجوا بجملة من 
الذي  2000جوان  30يات عن النظام الاستعجالي التقليدي أسفرت لا حقا على صدور قانون السلب

  .  7أدمج في قانون القضاء الإداري الفرنسي

                                                             

  .213،ص، مرجع سابقأمين مصطفى النمر،  :و أنظر.107، مرجع سابق،ص،أسامة أحمد شوقي المليجي1_
2_Mohamed Bennacer,op,cit,p54.et v: Gustave Peiser, op,cit,p.144.   
3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont , op,cit,p,447. 
4 _ Gilles Darcy, Michel Paillet.op.cit.p.241.et v: Jaque Leger, op,cit,p.07. 
5_Paul Lewalle," le réfère administratif, note de synthèse ", conseil d'état, séminaire 
international sur le droit administratif,19,20 novembre,2005.p,02. 
6 _Jaque Leger,op,cit,p.p.07.08. 
7 _  Martine Lombard,op,cit.p,p,397.400. 



 

رئيس هذه المهمة لوتوكيل ، 1المتعلق بحماية الحريات الأساسية 2001و أتبع ذلك صدور قانون 
أيضا سـواء  _الإجراءات الإستعجالية_ بمجلس الدولةالمحكمة الإدارية و رئيس قسم المنازعات 

و .29/08/1984، ومرسوم 26/08/1975بشكل تلقائي أو بطلب الخصوم وهذا بمقتضى مرسوم 
  .20062ديسمبر  23و مرسوم  ،2006ماي  17قانون 

ويقوم رئيس المحكمة أو القاضي الذي يفوضه الرئيس بناءا على طلب مقدم حتى وإن لم يسـبقه  
جراءات الإستعجالية المناسبة على أن لا تمس هذه الإجـراءات أو التـدابير   قرار باتخاذ كل الإ

  .3حقوق السلطة الإدارية ولا موضوع النزاع
_ كما سنبين لاحقا_ويختص بالطلبات المستعجلة في كل من القضاء الجزائري و المصري      

المسـتعجل   قضاة الموضوع أي من يختص بنظر دعوى الموضوع هم المختصون بنظر الطلب
من قانون الإجراءات المدنيـة و   917من قانون مجلس الدولة المصري و المادة  49طبقا للمادة 

الإدارية الجزائري ليختص رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة بنظر استئناف أحكامه، أو إيقافها 
  .لحين الفصل في الاستئناف

  ضي الإداري الاستعجالي بقانون خاص أومع الإشارة إلى أن المشرع المصري لم يخص القا    
  . 4تنظيم بل أحال تنظيم الطلبات المستعجلة إلى القواعد المدنية

هذا وقد يحظر على القاضي الإستعجالي ما يحظر على قاضي الموضـوع إذ لـيس لـرئيس       
ر مـن  المحكمة الإدارية بصفته قاضي المنازعات الإدارية الاستعجالية التوسع بسلطاته أو التحر

بل يتقيد بما يتقيد به هذا الأخير الذي لا يلزم بما يأمر  ،القيود التي تُفرض على قاضي الموضوع
لأنه حكم مؤقت لا يستند على مسائل قانونية مـن اختصـاص قاضـي     نبه القاضي الاستعجالي

  .الموضوع
لى القاضي هذا وإن كان محظور على قاضي الموضوع توجيه أوامر للإدارة فكذلك الحظر ع    

باستثناء بعض الحالات كالأمور المتعلقة بالجوانب الإجرائيـة كـإجراءات    ،الإستعجالي والعكس
  .5أو بصدد حالات التعدي و الاستيلاء أو الغلق الإداري ،التحقيق و الإجراءات التحفظية المؤقتة

رسته لاختصاصه أما عن النصوص القانونية التي تبين الحدود التي يقف عندها القاضي بصدد مما
فنجدها عرفت تطورات مهمة تتلاءم والتطورات التي عرفتها الإدارة بصفة عامة باتساع مجالات 

  .تواجدها وسلطاتها في مواجهة الأفراد

                                                             
1_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.242.  
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,451, 
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5 _ Mohamed Bennacer,op,cit, p.p.66.67.  



 

الذي أبرز من خلاله المشرع الجزائري أهمية القضـاء   08/09وهذا خاصة بصدور قانون      
مقارنة مع القـانون الملغـى    ،الأهمية التي خصه بها الاستعجالي بما أفرد له من مواد  تعبر عن

و هذا بتخصيص باب بأكمله وهو الباب الثالث مـن الكتـاب   ،  1الذي تميز فيه بمحدودية دوره
سنبرز أهم ما جاءت به من مستجدات فيما يتعلق بموضوع الدراسة  ،الرابع الذي ضم ستة فصول
دون إغفال مكانة هـذا   ...لية السابقة على التعاقد،والدعوى الاستعجا كحماية الحريات الأساسية،

الـذي أجـاز    ،08/02/1995القضاء في التشريع الفرنسي بناءا على تدخله التاريخي بقـانون  
و أورد في تنظـيم سـلطات القاضـي الإداري     ،للقاضي الإداري بموجبه توجيه أوامر للإدارة

بالـدعوى الاسـتعجالية   " ق ما يسـمى  الإستعجالي بعض الأحكام التي اعترف له فيها عن طري
بسلطة توجيه أوامر للجهات الإدارية بناءا على طلـب الطـاعن لاحتـرام    " السابقة على التعاقد 

القواعد الخاصة بالإعلان عن إجراءات العقود التي تبرمها، واحترام مبدأ المسـاواة والمنافسـة   
  .2العادلة بين المرشحين للتعاقد معها

ل كبير في تفعيل وتوسيع سلطات القاضي الإداري الإستعجالي للأمـر بكـل   وفي ذلك تطلع وأم
وفق إجـراءات   إجراء ضروري لحماية حقوق وحريات الأفراد التي تتطلب السرعة في اتخاذها

  .وجاهية كتابية أو شفاهية
أين وسـع مـن    30/06/2000وهذا ما حققه المشرع الفرنسي فعلا بتدخل تاريخي آخر في    

فيمـا   1995مر الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي أكثر مما كانت عليه في قـانون سلطة الأ
إذ تبلورت ثقافـة الاسـتعجال بشـكل خـاص فـي       ،يتعلق بحماية الحريات الأساسية استعجاليا

، دون إغفال ما له من سلطة أيضا فـي فـرض أمـر    و استعجال الحريات ،الاستعجال الموقف
دية على الإدارة كعقوبة لها لتعسفها في استخدام حق الإشكال في التنفيذ استعجالي بالغرامة التهدي

والأمر استعجاليا أيضا بوقف التنفيذ لأي قرار إداري من شأنه التأثير على حقوق الأفراد لحـين  
  .3الفصل في الدعوى، وهذا لتدارك النتائج السيئة بالاستمرار في التنفيذ

قاضي أن يأمر بها إلا بتوافر شروط خاصة علـى الطـاعن   غير أن كل هذه السلطات لا يمكن لل
احترامها حتى يستفيد من هذه الحماية التي يمكن أن تكون محل طعن أمـام الجهـات القضـائية    

  .هذا ما نبينه في الفرع الموالي، الإدارية المختصة بذلك
  

  الشروط العامة للقضاء الإداري الاستعجالي :الفرع الثاني 

                                                             
1 _ Hacane Abdelhamid," les procédures d'urgence ", conseil d'état, séminaire international 
sur le droit administratif, 19,20 novembre, 2005, p,p,02.03. 

.و ما يليها 38ص، مرجع سابق، حسين طاهري،: و أنظر  
  .165.حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص -2

3_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,447.  



 

لقاضي الإداري الاستعجالي في استخدام السلطات الممنوحة له عامة بجملـة مـن   يتقيد ا       
بغض النظر عن موضوعها و التي هي  ،الشروط المشتركة بين كل الدعاوى الإدارية الاستعجالية

من اجتهاد القضاء الإداري مع مراعاة أن يكون ذلك خلال مـدة معقولـة تـتلاءم مـع حالـة      
  .الاستعجال

كما سنبينه لاحقا في كل دعوى على _1نظر أيضا عن الشروط الخاصة لكل دعوىو ذالك بغض ال
  :لذا يشترط في اللّجوء للدعوى الاستعجالية ما يلي_ حدى

  

   شرط الاستعجال : أولا
يعد شرط الاستعجال عنصر أساسي لقبول دعوى الاستعجال،و قد جعله المشرع الجزائري من    

لشرط من ظروف ووقائع النزاع و ليس مـن عمـل الخصـوم أو    ، و يستمد هذا ا2النظام العام
ليس وقـت   ،شرط لإمكانية اللّجوء للقاضي الإداري الإستعجاليهذا اللابد من توافر ، إذ 3اتفاقهم

  .رفع الدعوى فحسب بل لحين صدور حكم فيها
و على اعتبار الاستعجال عنصرا مستمرا في الدعوى فإنه يمكن إثارته فـي أي مرحلـة مـن    

عنصر الجدية الذي يبقى تقديره متروك للقاضـي   حققتمن إلى جانب ذلك لا بد أيضا ، مراحلها
كأصل عام باستثناء ما كان بحكم القانون كمنازعات وقف الأشغال والهدم، والمطابقة المنصوص 

ف منازعات الجمعيات ذات الطابع السياسي بوق منه، 78عليها في قانون التهيئة العمرانية المادة 
  .نشاطها أو غلق محلها

لكونه مستمد من ظروف مع الإشارة إلى أنّه لا يوجد معيار أو نص يحدد حالات الاستعجال     
النزاع كما سبق الذكر مع اختلاف و تطور هذه الظروف زمنيا و مكانيا و من دعوى إلى أخرى 

و ذلك بدراسـة  ، اد بشأنهو الاجته تقديره لذا يبقى على القاضي ما يجعل معيار الاستعجال مرنا 
كوجود حالـة مـن الصـعب تـدارك      ،كل حالة على حدى بالاستدلال في ذلك ببعض العناصر

أضرارها،أو وضعية خطيرة ،أو تعلق الأمر بضرورة ملحة ،أو وجود حالـة عـدم مشـروعية    
  .4،أما إذا لم يتحقق شرط الاستعجال فعلى القاضي إصدار أمر مسبب برفض الدعوى...صارخة

                                                             

هناك حالات يكتفي فيها القاضي بأبسط الشروط و هي حالات ترحيل الأجانب بفرض تحديد الإقامة ،و حالات متعلقة  1-
  :لتفصيل أكثر أنظر. بالبناء  أو منح رخص البناء  بالترخيص

       Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,453.           
.42مرجع سابق،ص، ، قها و قضاءقضاء الاستعجال ف ،حسين طاهري _2  

  .230،ص،مرجع سابق أمين مصطفى النمر،3_
4_ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,451.  



 

تراخى المتضرر في  حتى و إن_صفة الاستعجال_هذا و تبقى للدعوى الاستعجالية هذه الصفة    
   .1بقيت نفس المعطيات التي على أساسها رفعت هذه الدعوى رفعها طالما

  

  شرط المصلحة: ثانيا
وأن تكـون شخصـية    ،لابد في المصلحة أن تكون قانونية وقائمة سواء كانت أدبية أو مادية    
، مع الإشارة إلى أن القاضي الإداري الاستعجالي في فرنسـا  2اشرة، وحالة وليست مستقبليةومب

حتى و إن تحقق شرط المصلحة في الطاعن إلاّ أنّه يوازن و يضع مصلحة الطاعن في كفـة و  
  . المصلحة العامة في كفة و ما تدعي به الإدارة للدفاع عن نفسها في كفة أخرى

  

  شرط الصفة: ثالثا
و هذا بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب المصلحة المراد حمايتها وعلى القاضي البحث في      

  .3توافرها بالقدر الذي تتطلّبه الدعوى الاستعجالية دون الفصل القطعي في صفة الخصوم
أما شرط الأهلية فإنه لا يشترط توافر الأهلية التامة للخصوم في الدعوى المستعجلة نظرا للسرعة 

ووقتية الإجراء الذي لا يمس بأصل الحق، إذ يمكن رفعها ممن لا أهلية له  ،ي تتطلبها الدعوىالت
لذا يرى البعض أن الأهلية تتعلـق بالصـلاحية   ، الإجراء المستعجل طالما له مصلحة في اتخاذ

  .للقيام بالأعمال الإجرائية المكونة للخصومة وليست من شروط قبول الدعوى
ى الشروط السابق ذكرها لقبول اللجوء للقضاء الإداري الإستعجالي لابـد مـن   هذا و بالإضافة إل

  .وجود شرط خامس
  

  شرط عدم المساس بأصل الحق: رابعا
بفضل التعديل الجديد الذي أدخله المشرع الفرنسي على الدعاوى الاستعجالية و بغية توسيع       

لإجراءات التحفظية و هـو خطـوة   دوره تخلى المشرع على قيد عدم المساس بأصل الحق في ا

                                                             

.233ص، ،أمين مصطفى النمر، مرجع سابق  _1  
 اط ودفـع ستعجالية الاحتيحتملة إن كان الغرض من الدعوى الاغير أنه يمكن قبول الدعوى حتى وإن كانت المصلحة م 2-

حيـث   08/09 من قـانون  919 ضرر محدق كإثبات حالة، بل إن المشرع الجزائري ذهب لأبعد من ذلك في نص المادة
شك جدي حـول   أجاز للقاضي الإستعجالي الأمر بوقف التنفيذ متى تبين له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث

  .52مرجع سابق،ص، ، فقها و قضاءقضاء الاستعجال  ،حسين طاهري :أنظر.اررمشروعية الق
  .34.بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص: لمزيد من التوضيح انظر_ 3
  _أهليـة   ، وتثبت لكل شخص قانوني طبيعي أو معنوي يكون لـه حـق التقاضـي   : أهلية اختصام  :والأهلية نوعان

  .وهي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات أمام القضاء: التقاضي



 

مهمة جدا في سبيل النهوض بالقضاء الإداري الاستعجالي الذي كثيرا ما يكون عاجزا أمام بعض 
  .  بسبب وجود هذا القيد_ التي يمس الإجراء التحفظي فيها أصل الحق_القرارات 

عجالي و الـذي  إذ لم يعد شرط عدم المساس بأصل الحق قيد على سلطة القاضي الإداري الإسـت 
مـن   521/03وهذا انطلاقا من نص المادة  ،تسبب في التّقليل من فاعلية الإجراء التحفظي سابقا

الذي أعطى معنى أوسع لدولة القانون وأجاز للقاضي الإداري المسـتعجل اتخـاذ    1995قانون 
لي الدومين إجراءات تفوق الإجراءات التقليدية المحصورة بتبادل المستندات الإدارية وطرد شاغ

بل و بعدما كان يشترط في الاستعجال العام، وهذا لتحقيق حماية أوسع لحقوق وحريات الطاعنين 
أصبح ذلـك ممكنـا بموجـب    ،1تنفيذ القرار الإداريأو اعتراض أن لا يؤدي إلى منع الإداري 
  السلطات 

  . 2الجديدة التي منحت له
يـأمر قاضـي   :" علـى  08/09من قـانون   981أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة     

  ".و يفصل في أقرب الآجال  لا ينظر في أصل الحق - .الاستعجال بالتدابير المؤقتة
الـذي   3و نلاحظ هنا أن المشرع قد غير الصياغة الخاصة بشرط عدم المساس بأصل الحـق    

 :بالصياغة التالية منه 3/مكرر 117نص عليه في قانون الإجراءات المدنية السابق بموجب المادة 
الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجـه  " ...

و بغير اعتراض تنفيذ  دون المساس بأصل الحقالنزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و 
  " .  ري أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء و الغلق الإدا

إما أن المشرع ما زال متمسك بقيد و شرط  :على وجهين 981لذا يمكن أن يحمل نص المادة    
؛ و هذا ما نرجحه لأنه 4كما جرى عليه التشريع و القضاء قبل التعديل عدم المساس بأصل الحق

دي الذي يقيـد  لو قصد التخلّي عنه لما أو رده أصلا و إما أنه خفّف من التمسك به بالشكل التقلي
  .اتخاذ التدبير الاستعجالي اللاّزم

هذا و نجد أن المشرع عامة سواء في الجزائر أو فرنسا لم يعرف شرط عدم المساس بأصل الحق 
  .إذ ترك ذلك للفقه

                                                             

_الإدارة قرار بوضع شخص في مستشفى نفسي، فالإجراء التحفظي يقتضي عدم السماح بوضعه و في هذا كإصدار 
   .لذا تجاوزه القضاء الإداري الفرنسي و أجاز المساس به_أصل الحق_القرار   على تنفيذ تأثير

Marie Christine Roualt,op,cit,p286.  _1   
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,450. 

.45، مرجع سابق،ص، قضاء الاستعجال فقها و قضاءحسين طاهري،  _3  
مجلة مجلس الدولة،العدد ،  12/12/2007المؤرخ في  043277القرار رقم :و هناك العديد من التطبيقات له أنظر4_ 
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فصل فيها يقتضي عدم الفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن ال:ومن الأمثلة عليه    
ما لا يمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر الخصم بتقديم مستند تحت يده لأنه كالحكم بصحة السند، 

  .طلب موضوعي يختص به قاضي الموضوع
هذا و لم يعد شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام بدوره قيدا على سلطات القاضي    

ذ القرار الإداري حتى وإن الإداري عامة بما فيها القاضي الإستعجالي إذ للقاضي الأمر بوقف تنفي
أخذا عن التشريع  08/09تعلق الأمر بالنظام العام، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في قانون 

  .الفرنسي
الأمن العام، الصحة العامة، السـكينة  : ذلك أن النظام العام لم يعد يشمل العناصر التقليدية الثلاث

يشـمل النظـام العـام    المدلولات الكلاسيكية، إذ  أصبح له مدلولات جديدة إلى جانببل ، العامة
  ...1، و النظام العام السياسيالأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي

كونـه يشـكل حصـرا وتضـييقا      ،لذا حسن فعل المشرع الجزائري عندما تخلى عن هذا القيد
  .لاختصاصات القاضي الإداري خاصة الإستعجالي

و مدني فإن له نفس الخصائص لارتكـازه علـى نفـس    وعليه سواء كان الاستعجال إداري أ   
المبادئ إذ لا يتم اللّجوء إليه إلا بتوافر عنصر الاستعجال بإتبـاع إجـراءات قضـائية خاصـة     

لا تمس بأصل الحق، وهذا خشية فـوات الوقـت بإتبـاع     2واستثنائية تهدف لتحقيق حماية مؤقتة
  .الإجراءات العادية

  .ية القضاء الإداري الإستعجالي و شروطه العامة هذه لمحة عامة ومختصرة عن أهم
و التي حضـي بهـا بموجـب التعـديلات      ،فماذا عن السلطات الجديدة التي تجسد هذه الأهمية

  .هذا ما نبينه في المطلب الموالي، المستحدثة في هذا الإطار و مجالات تطبيقها
                                       لحق الإشكال في التنفيذالأمر بالغرامة كعقوبة للاستخدام التعسفي : المطلب الثاني

إما أن يكـون بشـكل   : رأينا سابقا أن امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء يتخذ صورتين     
وإما بشكل غير مباشر من خـلال التماطـل فـي     ،مباشر وصريح وهذا برفض التنفيذ صراحة

غير أنه يمكن للإدارة أن تلجأ إلى طريق ، الجزئي للقرار القضائيالتنفيذ، أو التنفيذ الناقص، أو 
وذلك على اعتبار أن رفـع   ،وهذا باستخدامها لحق الإشكال في التنفيذ، قانوني لكن بشكل تعسفي

  .الإشكال في التنفيذ أمام القاضي الإستعجالي يؤدي مباشرة إلى وقف التنفيذ

                                                             

.44ص،  ، مرجع سابق،قضاء الاستعجال فقها و قضاءحسين طاهري،  _1  
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ثم سلطة القاضي ، )الفرع الأول(ة الإشكال في التنفيذ لذا سنبرز من خلال هذا المطلب ماهي     
  ).الفرع الثاني(الإداري الاستعجالي في مواجهة الإدارة المتعسفة في استخدام هذا الحق

  

  ماهية الإشكال في التنفيذ: الفرع الأول
عة للإفلات لبيان ماهية الإشكال في التنفيذ لمعرفة هذه الآلية المهمة التي تتخذها الإدارة كذري     

 ،لتنفيذ لابد من تعريف الإشكال في التنفيـذ أولا لمن سلطة القاضي الإداري بتوجيه أوامره إليها 
و الذي كثيرا مـا   ،كما يجب تمييزه أيضا عن وقف التنفيذ، مع إبراز الشروط القانونية للأخذ به

و حظوظ الطاعن في  ،مع إبراز الخصائص المميزة له و الجهة المختصة بالفصل فيه ،يختلط به
  .اللّجوء إليه لمواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ 

  

   تعريف الإشكال في التنفيذ و شروطه: أولا
  تعريف الإشكال في التنفيذ_ 01

بداية تعرف المنازعة في التنفيذ التي يعد إشكال التنفيـذ صـورة مـن صـورها علـى            
و المصلحة على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجـواز أو  الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذو«:أنّها

عدم جواز التنفيذ أو بصحة أو بطلان التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته أو طلباته بالمضي فـي  
  . 1»التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا

عبارة عن عوارض قانونية تتضمن ادعاءات أمام القضـاء تتعلـق   « :كما عرفت على أنها     
بالتنفيذ، و يقصد منها ليس فقط مجرد وقف التنفيذ،و لكن أيضا بطلانه و تعتبر بذلك منازعـات  

  .2»موضوعية و ليست وقتية
  :و عليه نجد بأن منازعات التنفيذ نوعان

أي يطلب  ،أو الاستمرار فيه ،تتعلق بإجراءات مؤقتة كطلب وقف التنفيذ ،إما منازعات تنفيذ وقتية
  .اتخاذ إجراء مؤقت حتى يفصل في موضوع النزاع فيها من المحكمة 

أو بطلان ما تم منـه أو الحكـم    ،كبطلان التنفيذ أو عدم جوازه ،و إما منازعات تنفيذ موضوعية
  . 3ببطلان سند التنفيذ لدى الدائن بمعنى يطلب فيه من المحكمة الحكم في أصل المنازعة

و التي أهمها أن الإشكال الأول في التنفيذ  ،لجوانبو هما يختلفان عن بعضهما في العديد من ا    
في الإشكال الوقتي يؤدي إلى وقف التنفيذ تلقائيا،بينما لا يرتب الإشكال الموضوعي هذا الأثر إلاّ 

كما أن الإشكال الوقتي هو حكم مؤقت بطبيعته بينما لا يتصف ، إذا نص القانون على خلاف ذلك
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ذ هو حكم موضوعي ذو حجية أمـام القاضـي الإسـتعجالي إن    إ الإشكال الموضوعي بالتأقيت،
  .عرض عليه إشكال وقتي

ذلك أن الغاية من الإشكال الوقتي إيقاف التنفيذ أو الاسـتمرار   ،و يختلفان أيضا من حيث الهدف
فيه بينما يستهدف الإشكال الموضوعي في التنفيذ استصدار حكم غير مؤقت له حجيـة الأحكـام   

  . 1مر استجد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذهالموضوعية في أ
  .و يبقى المرجع في التمييز بينهما إلى ما يقصده المدعي من دعواه حسب طلباته الختامية فيها 

و عليه نجد بأن الإشكال في التنفيذ لا يمس الحكم بل يمس تنفيذه فقط دون الحكم في حد ذاته     
فإشكال التنفيذ الوقتي إذا يبدأ ببداية التنفيذ وقبل تمامه ، الطعنبهدف وقف تنفيذه لحين الفصل في 

  .ويهدف إلى وقفه إذا أقيم من المحكوم ضده، أو الاستمرار فيه إذا أقامه المحكوم لصالحه
منازعة تثور أثناء التّنفيذ، أو بمناسبته سواء قبل البدء « :لذا عرف الإشكال في التنفيذ على أنه  

 تخاذ إجراءاته وقبل تمامه، الهدف منها الحصول على حماية مؤقتة للحق إلى حينفيه أو خلال ا
  .2»الفصل في موضوع النزاع الذي بني عليه الإشكال

إدعاء قانوني يثيره ذو الشأن حول إجراءات تنفيذ حكم صادر عـن  «  :و عرف أيضا على أنه  
كم، ويؤدي ذلك إلى وقف التنفيذ لحين إحدى محاكم مجلس الدولة أمام المحكمة الصادر عنها الح

  .3»الفصل في منازعة التنفيذ في إطار الدعوى المستعجلة
الصعوبة في تمكين المحكوم له في التّحصل مـن الإدارة عامـة لمبلـغ أو    « :كما عرف بأنّه   

 أو قرار إداري أو رخصة و كذلك تمكين الإدارة من تحصـلها  تعويض أو للتّسليم العيني أو لحق
  4»على دين أو استرجاع لعقار أو منقول ما

منازعة تعترض عملية تنفيذ الأحكام القضائية «  :كما عرف الإشكال في التنفيذ أيضا على أنه   
تطـرح   ،والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام العقد فهي منازعة قانونية تقوم على نـزاع قضـائي  

مع قابليـة هـذا    ،ختصة لتفصل فيه بحكم قضائيخلالها دعوى قضائية على الجهة القضائية الم
  . 5»الحكم للطعن فيه

                                                             

.176.، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،قضاء الأمور الإدارية المستعجلة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، _1  
 إشكالات التنفيذ الوقتية والمستعجلةعبد الحميد المنشاوي، :، وانظر32.ثروت عبد العال أحمد، مرجع سابق،ص_ 2

  .37.، صنشر سنةبلا  ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،المواد المدنية والتجارية والإداريةوالموضوعية في 
  .125.، مرجع سابق، ص، تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة _3

   .01.يوسفي صالح، مرجع سابق، ص 4_
، 4، مجلة مجلـس الدولـة، العـدد   "ري والجهة المختصة بالفصل فيهالإشكال في تنفيذ قرار قضائي إدا"عمر زودة،  _5

  .174.ص ،2003



 

عوارض قانونية يبديها أصحاب المصلحة فيها عند «: على أنّهاإشكالات التنفيذ أيضا و عرفت    
يقصد منها عمل إجراء وقتي لوقف التنفيـذ،فهي بـذلك ذات طـابع وقتـي و لـيس       التنفيذ و 

  . 1»موضوعي
المنازعة القانونية التي يثيرها كل ذي مصلحة في : " الوقتي في التنفيذ أيضاو يقصد بالإشكال    

تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم مجلس الدولة لم يبدأ تنفيذه بعد أو بدأ و لم يتم،و ترفع لـذات  
بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ  ،المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه

  .2" لحين الفصل في موضوع المنازعة التي أسس عليها الإشكال الوقتي  ،تمرار فيه مؤقتاأو الاس
وعليه تنشأ إشكالات التنفيذ الوقتية عن تنفيذ حكم قضائي أو سند واجب التنفيذ أي أن يتضـمن    

  .الحكم القابل للتنفيذ الجبري إلزام بأداء معين أو امتناع عن القيام بعمل معين
إشكالات التنفيذ الوقتية العقبات المادية التي يضعها المحكوم عليه كمنع التنفيذ بالقوة، ولا يعد من 

أو غلق الأبواب، إذ يتعلق الإشكال في التنفيذ بوجود عقبات قانونية و ليست مادية و التي تـذلل  
  .باستخدام القوة العمومية

المصلحة العامة و لضمان حسن  و هذه الوسيلة هي حق من الحقوق التي كفلها القانون لغايات  
  . 3تنفيذ الأحكام القضائية على وجهها الصحيح

  شروط الإشكال في التنفيذ_ 02
الشروط العامة لقبول أي دعوى و المتمثلة فـي شـرط   لا يقبل الإشكال في التنفيذ إلاّ بتوافر     

  :نوجزها في 4الخاصةجملة من الشروط الصفة و المصلحة إلى جانب 
  .لا يمس بأصل الحقأو تحفظي المطلوب إجراء وقتي  أن يكون_أ

لأن هذه المنازعـات  الإستعجال وهو شرط مفترض في إشكال التنفيذ لم ينص عليه المشرع  _ب
لتعلقها بالقوة التنفيذية للأحكام و السندات التنفيذية  لذا لا يلـزم   ،هي منازعات مستعجلة بطبيعتها

ال لتبرير رفع الإشكالات الوقتية، كما لا يلزم القاضي بالتحقق رافع الدعوى بالاستناد إلى الاستعج
  .قبل إثبات العكسإن كان ي و 5من توافره في الدعوى

  .أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ أي حتى أثناء القيام به _ج

                                                             

 مرجع سابق،، قضاء الاستعجال فقها و قضاء ،حسين طاهري :و أنظر.689جورجي شفيق ساري مرجع سابق،ص،1_
  .19ص، 

اسة قضـائية تحليليـة   در إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بتنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة،محمد ظهري محمود،2_
  .217ص، مرجع سابق،أمين مصطفى النمر،  :و أنظر.08، ص،2002بلد النشر،و ون دار بد ،مقارنة

.357ص، مرجع سابق، صلاح يوسف عبد العليم، _3  
.21، مرجع سابق،ص، قضاء الاستعجال فقها و قضاءحسين طاهري،  _4  

.242ص، ،مرجع سابق أمين مصطفى النمر،  _5  



 

أي أن يتعلق الإشكال  ،تنفيذه لاحقة على الحكم المستشكل فيو أسباب أن يؤسس على وقائع  _د
  .1لأن ما يسبق الحكم يدخل ضمن الدفوع  ،لاحق على صدور الحكمبسبب 

  .شرط الجدية أي رجحان وجود الحق  _ه
أن لا يتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل فيه أي أن لا يتعلق الإشكال بمنطوق الحكم  _و

  .الحائز على الحجية
  .2اختصام الملتزم في السند التنفيذي _ي

إشكالات التنفيذ تعد من الوسائل القانونية التي كفلها القانون لحمايـة الحقـوق    هذا و نجد بأن    
والمراكز القانونية المقررة بحكم قضائي ، وهذا بمنح حماية وقتية وسريعة للمستشكل أيـا كـان   

  .سواء من المحكوم له أو المحكوم عليه أو حتى الغير ،مركزه بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه
لامتيازات التي تتمتع بها الإدارة جعلت مسألة الاستشكال في التنفيذ تضيق لأبعد الحـدود  إلاّ أن ا

وهذا بسبب الاستعاضة  ،بل وقد ثار جدل فقهي في الاعتراف به أصلا في تنفيذ الأحكام الإدارية
  .3عنه بنظام وقف التنفيذ، الذي يهدف لنفس الغاية وهي وقف تنفيذ الحكم

  

  ال في التنفيذ عن طلب وقف التنفيذ استعجالياتمييز الإشك: ثانيا
  :، ذلك أن4يختلف طلب وقف التنفيذ استعجاليا عن الإشكال في التنفيذ    
مـن قـانون المرافعـات     312الإشكال في التنفيذ يؤدي تلقائيا إلى وقف التنفيذ طبقا للمادة _01

  اء إذا أثير لأول مرة وهذا و هو ما يسري على كافة الأحكام الصادرة من محاكم القض ،المصري
  
  

  .5ما لا يحققه طلب وقف التنفيذ الذي يخضع لتقدير القاضي
                                                             

.693ساري، مرجع سابق، ص، جورجي شفيق  _1  
.58 ص، مرجع سابق، محمد ظهري محمود،_1  
        .72.د، مرجع سابق، صثروت عبد العال أحم _3
رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة عـين شـمس،      ،"قضاء الأمور الإدارية المستعجلة "محمد كمال  الدين منير،_ 4

  .150.151.، ص، ص1988الإسكندرية،
إذ عمـد إلـى   : لأمر على القضاء الإداري المصري بشأن مسألة إشكال التنفيذ فعرف ثلاث مراحل من التطورااختلط 5_

بالنص على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بـه   1972لعام  47من قانون مجلس الدولة رقم  03نص المادة 
لدولة فيما يخص هذه المسألة قانون المرافعات على نص فطبق القاضي الإداري بسبب عدم وجود نص في قانون مجلس ا

منازعات التنفيذ الوقتية مع مراعاة طبيعة المنازعات الإدارية و روابط القانون العام، ليستعيض عنه بنظام وقف التنفيذ في 
التنفيذ المدني دون مرحلة ثانية على اعتبار أن كل إشكالات التنفيذ تقريبا تصدر ضد الإدارة من الأفراد، فخص به قاضي 

 172و165الإداري، ليتصدى القاضي الإداري أخيرا لحل هذه المشكلة  كمرحلة ثالثة بالاستناد لنصوص الدستور المـواد  
من قانون مجلس الدولة التي تنص على اختصاص المجلس بكل النزاعات الإدارية و بذلك أصبح هذا الأخير  10و المادة 

 



 

وقف التنفيذ في إشكال التنفيذ قد يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم لأجل غير مسمى إذا كان هـو   _02
وقـف   أماإذ يتقيد بقيد عملي هو أن لا يكون التنفيذ قد تم قبل رفعه،  ،1الإشكال الأول في التنفيذ

 .تنفيذ الحكم من محكمة الطعن فهو مرتبط بتاريخ الفصل في الطعن
بينما يستهدف طلب وقف التنفيـذ   ،يهاجم إشكال التنفيذ إجراءات التنفيذ التي يتطلبها القانون _03

  .2التجريح في هذا الحكم بما ينطوي عليه من أسباب ترجح إلغاءه
إشكال التنفيذ على الحكم النهائي البات واجـب  أين ينصب  ،يختلفان أيضا من حيث المحل _04

النفاذ بينما توجه طلبات وقف التنفيذ ضد الأحكام محل الطعن سواء بالطريق العـادي أو غيـر   
  .العادي

الاختلاف من حيث إجراءات الرفع بإمكانه إثارة الإشكال في التنفيذ أمام المحضر المختص _05
أو به وفق الإجراءات العادية لرفع الدعاوى الاستعجالية،رفع دعوى مبتدئة عن طريق بالتنفيذ أو 

بينما يقدم الطعن بوقـف التنفيـذ إلـى المحكمـة      ،عن طريق الطلب العارض في حالات معينة
  .3المختصة

بينما  يمكن رفع الإشكال في التنفيذ من المحكوم له و من المحكوم ضده أو حتى من الغير، _06
  . للمحكمة المختصة إلاّ من الطّاعنوقف التنفيذ لا يمكن تقديمه 

الاختلاف من حيث الاختصاص؛ إذ لا يرفع طلب وقف التنفيذ إلاّ أمام المحكمة المختصـة   _07
بنظر الطعن المحكوم فيه موضوعيا،بينما يمكن رفع الإشكال في التنفيذ إلى المحكمة المصـدرة  

  . 4للحكم كما يمكن رفعه إلى غيرها

                                                                                                                                                                                                  

نازعات الإدارية كافة، وكل ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام على اعتبار أن صاحب الولاية العامة في الم
قاضي الأصل هو قاضي الفرع، غير أنه استبعد من اختصاصه ما ينصب منها على المال، وهذا ما انتقده البعض واعتبره 

عبد :وأنظر.وما يليها 38.11سابق،ص،ص، عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع:للتّفصيل في الموضوع أنظر. غير مبرر
جورجي شفيق ساري مرجع : وانظر .184،مرجع سابق،ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةالعزيز عبد المنعم خليفة، 

  .و ما يليها 238، مرجع سابق، ص، جابر جاد نصار :وما يليها، و أنظر 690سابق،ص،

على تنفيذ آخر بموجب نفس السند أو الحكم،بينما يكون إشكال ثاني في إشكال أول في التنفيذ إذا كان منصب  يعد 1_
موجه لذات التنفيذ محل الإشكال السابق، أي أن العبرة في ذلك بوحدة التنفيذ المستشكل فيه،وإن تعددت   ا كان التنفيذ إذ

شكال لتحديد الأول منه من إشكالات التنفيذ و كانت في نفس الوقت يمكن الاعتماد على التاريخ الأسبق في رفع الإ
 . 227،،مرجع سابق،صقضاء الأمور الإدارية المستعجلة،خليفة عبد العزيز عبد المنعم :لتفصيل ذلك أنظر.الثاني

، و 145،،ص 2006، دار النهضة العربية،القاهرة،جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ، 2_
   .238سابق، ص،  ، مرجعجابر جاد نصار :أنظر

.79ص، محمد ظهري محمود، مرجع سابق، _3  
.331جيهان محمد إبراهيم جادو، مرجع سابق، ص، _4  



 

تبعي إذ يرتبط بدعوى الإلغاء، بينما الإشكال في التنفيذ مستقل عـن أي  وقف التنفيذ نظام  _08
 .2بالإضافة إلى اختلافات أخرى، 1طعن في الحكم المستشكل فيه

بتطبيق الإشكال في التنفيذ في الأحكام الإداريـة   _المصري_لذلك اعترف القضاء الإداري      
  .3ال التنفيذإدراكا منه للاختلاف البين بين وقف التنفيذ وإشك

  

  خصائص الإشكال في التنفيذ و الجهة المختصة بالفصل فيه : ثالثا
I_  خصائص الإشكال في التنفيذ:  

  :ينفرد الإشكال في التنفيذ بجملة من الخصائص نجملها فيما يلي        
  .أن الإشكال في التنفيذ يثور بمناسبة تنفيذ الأحكام القضائية _أ

حيث لا ينصب الإشكال في التنفيذ على الحكم ذاته وإنما : 4مطلوب تنفيذهأنه لا يمس بالحكم ال _ب
سواء من حيث جواز التنفيذ من عدمه، أو من حيـث صـحة إجراءاتـه أو     ،ينصب على تنفيذه

ذلك أن إشكالات التنفيذ تكون دائما لأسباب  ،أو المطالبة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ،بطلانها
أي أساس الاستشكال وقائع لاحقة على صدور  حكم المستشكل في تنفيذه ،قد جدت بعد صدور ال
أما ما يكون من أسباب سابقة على صدور الحكم فتعد من الدفوع فـي  ، 5الحكم وليست سابقة له

باستثناء حالة ما إذا لم يستطع المستشكل في ، 6سواء دفع بها أثناء نظر الخصومة أم لا ،الدعوى
  .الدفوع أثناء نظر الدعوى بعدم إعلامه إعلاما قانونيا صحيحا بها التنفيذ إبداء هذه

يعد الإشكال في التنفيذ من العوارض القانونية لتنفيذ الحكم القضائي إذ يؤدي إلى وقف تنفيذه  _ت
أو الاستمرار في تنفيذه إذا كان هدف الإشكال المطالبة بالاستمرار في التنفيذ إلى حين الفصل من 

  .وع في المنازعة التي استند عليها المستشكل في إشكالهقاضي الموض
يكون الإشكال في التنفيذ إما سلبيا عندما يرفع من المحكوم ضده أو الغير بهدف وقف التنفيذ،  _ث

ويكون ايجابيا إذا رفع من المحكوم له بهدف إزالة العقبات التي تحول دون الاستمرار في التنفيذ 
ويجـوز  ، 7"الإشكال الايجابي"أو " الإشكال المقابل"أو " ال المعكوسالإشك" وهو ما يسمى أيضا 

رفع الإشكال في التنفيذ من أي شخص آخر لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيهـا الحكـم   
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والذي يكاد ينطبق في أحكامه مـع نظـام   " الإشكال من الغير" وهذا ما يطلق عليه فقه المرافعات
  .ومة في فقه القانون الإدارياعتراض الغير الخارج عن الخص

الإشكالات في التنفيذ من قبيل الدعاوى المستعجلة بطبيعتهـا التـي تقـوم علـى افتـراض       _ج
كما يعفي القاضي من البحث فـي   ،مما يعفي رافعها من إثبات وجه الاستعجال ،1الإستعجال فيها

للقاضي رفضـها علـى   كما لا يجوز ،  2مدى توافر عناصر الاستعجال على النحو السابق ذكره
  .أساس عدم توافر وجه الاستعجال

طالما رفع الإشـكال   ،يترتب على أول إشكال في التنفيذ الوقف الفوري للحكم المستشكل فيه _ح
وهذا حتى إن رفع أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظـره كـأن يكـون مـن      ،قبل تمام التنفيذ

ادي، لأن هذا الحكم يترتب عليه نقل الـدعوى  لإداري ويرفع أمام القاضي العاختصاص القضاء ا
و هذا ما تلجأ إليه الإدارة و هي علـى يقـين مـن عـدم     ، 3بحالتها إلى المحكمة المحال عليها

اختصاصه و ذلك لوقف تنفيذ الحكم القضائي إلى أن يفصل بعدم الاختصـاص، ويظـل الأثـر    
الطلب مما يعطّل ويضـيع حقـوق   الواقف للحكم إلى أن تقضي المحكمة المختصة المحال إليها 

  . 4المستشكل في التنفيذ
الأمر الذي جعل القضاء لا يأخذ بالأثر الموقف لرفع الإشكال في تنفيـذ حكـم إداري أمـام        

محكمة مدنية التي لا تختص به سواء ولائيا أو نوعيا و هذا لمنع الإشكالات الكيدية التي تهـدف  
أمـا  ، 5الأحكام القضائية و إن كان يعوزه السند القانوني لذلك إلى التسويف و المماطلة في تنفيذ

  .      الإشكالات التالية للإشكال الأول فلا توقف التنفيذ ما لم يقضي القاضي بخلاف ذلك
تختص كل محكمة من محاكم القضاء الإداري بالفصل في إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام  _خ

ولا تتقيد بأي مواعيد مادام الحكم المستشكل فيه لم ، 6اضي التنفيذو لا يختص بها قالصادرة عنها 
لأنه بانتهاء التنفيذ تزول الغاية من الإشكال فيه ، ولابد أن يتم الفصل فيه قبـل   ،لم يتم تنفيذه بعد

بل لابد أن يستمر لحين  ،وإلا زال الهدف منه، إذ لا يكفي توافره أثناء رفع الدعوى ،انتهاء التنفيذ
  .7فيهاالفصل 
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تقام الطلبات المتعلقة بالإشكال في التنفيذ مستقلة عن أي طعن آخر على الحكم ولا تثـور إلا   _د
الـذي   ،بالنسبة للأحكام النهائية واجبة التنفيذ ، وهذا على خلاف الطعن في الحكم بوقف التنفيـذ 

ى بالأفراد تفضيل وهذا ما أد ،مما يعقّد الإجراءات أكثر ،يجب أن يقترن بعريضة الطعن ذاتها 
  .1طريق الإشكال في التنفيذ على طلب وقف التنفيذ لكسب الوقت

  .2عكس وقف التنفيذ الذي يتقيد بدعوي الإلغاء ،لا يتقيد الإشكال في التنفيذ بأي ميعاد _ذ
كما أنه يمكن الجمع بين الإشكال في التنفيذ و بين طلب وقف التنفيـذ، إذ لا يترتـب علـى     _ر

اعن لحقه في الطعن بوقف التنفيذ مثلا سقوط حقه في رفع الإشكال في التنفيذ، كما لا استعمال الط
يترتب على رفض طلبه بوقف التنفيذ مثلا رفض طلبه بالإشكال في التنفيذ، أو العكس لأن كـل  

  . 3منهما مستقل عن الآخر، و لا يستلزم وجوده، أو قبوله
II _يذ الجهة المختصة بالفصل في إشكالات التنف:  

  :تفصيلا في التشريع الجزائري فيما يخص هذه المسألة لابد أن نميز بين مرحلتين        
  08/09الجهة المختصة بالفصل في إشكالات التنفيذ قبل صدور قانون _ 1

مكـرر مـن قـانون      171نجد بأن المشرع الجزائري أهمل هذه المسألة في ظل المـادة       
دت عباراته بصيغة العمومية أدت إلى إشكال سواء فـي القضـاء   ، حيث ور4الإجراءات المدنية

الإداري أو العادي في تحديد الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ للقرارات والأوامر الصـادرة  
الذي تناول هذه المسألة لم يكن دقيقا وواضحا  183/02و حتى نص المادة  عن القاضي الإداري،

و عنـدما  :"...بنصها على  ،جالي المختص بنظر إشكالات التنفيذبعدم تحديد نوع القضاء الاستع
يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن 

و يخبر الأطراف أن عليهم أن يحضـروا أمـام    ،القائم بالتنفيذ يحرر محضر بالإشكال العارض
  ".يفصل فيه قاضي الأمور المستعجلة الذي 

و عليه هل يختص بنظر إشكالات التنفيذ رئيس الغرفة الإدارية باعتباره المختص في الأمور    
  .أم رئيس المحكمة العادية الموجود بها مقر المجلس؟ الإدارية؟

  :للإجابة على هذا الإشكال انقسم الفقه والقضاء الجزائري إلى اتجاهين

                                                             
  _ذلك بل اشترط أن يكون الطلب بالوقف  08/09وجب التعديل الجديد في القانون رقم لم يشترط المشرع الجزائري بم

  .مستقل عن الدعوى الأصلية 
وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمـة  محمد باهي أبو يونس، : و أنظر.80.ثروت عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص _1
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الأصل أن القاضي الإداري هو المختص بنظر  :الإداري اتجاه يرى منح الاختصاص للقاضي_  أ
بـل نـص   ، 1ذلك أن استثناءها من اختصاصه لا يستند لأي نص قانوني، إشكالات التنفيذ الوقتية

مكرر منه استثناءاتها  7ج حدد معيار الخصومة القضائية الإدارية ،وحددت المادة .م.ا 07المادة 
يرد إشكال التنفيذ ضمن القواعد المسـتثناة مـن اختصـاص    ولم  ،التي تثار أمام القضاء العادي

  .القاضي الإداري، فلا اجتهاد بوجود النص
رؤساء الغرف الإدارية باعتبارهم قضاة الاسـتعجال فـي المـادة    _وعليه فالغرفة الإدارية     

ج  التـي اسـتبعدت المـادة    .إ.مكرر من ق 171هي المختصة به تأسيسا على المادة _الإدارية
  .الخاصة بحالة الاستعجال العادي التي منها إشكال التنفيذ  ،من نفس القانون 183/02

غير أن مجلس الدولة لم يقر بذلك بأن جعل الاختصاص به للقاضي  الإستعجالي العادي ولـيس   
  .2الإداري

 :عن الغرفة الخامسـة للقـول   05/11/2002الصادر في  009934حيث ذهب في قراراه رقم 
الثابت أن الإشكالات المتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم قضائي تخضع لمقتضيات حيث أنه من «

التي تمنح اختصاص الفصل في إشـكالات التنفيـذ لقاضـي الأمـور     . م.ق إ 2ف 183المادة 
  .المستعجلة المختص إقليميا

م م أمـا .مكرر مـن قـانون إ   171وحيث أن هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عملا بالمادة   
الجهات القضائية ، ومن ثم فإن الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهـات القضـائية   
الإدارية تخضع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقانون العادي وحده و أنه يتعـين بالتـالي   
إلغاء القرار المستأنف و التصريح بعدم اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي للفصل في إشكال 

  . 3»لتنفيذ المثار في هذه القضيةا
ها وبذلك نجد الاجتهاد الصادر عن مجلس الدولة قد أهمل القاعدة العامة والاستثناء الوارد علي   

جهـة  ذلك أنه طبقا لنظام الازدواج القضائي في الجزائر لكل بتحديد اختصاص القضاء الإداري، 
مسـتعجلة التـابع للقضـاء الإداري،    فيوجد قاضي الأمور القضائية قضاء مستعجل خاص بها، 

وبما أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بكـل  المستعجلة التابع للقضاء العادي،  وقاضي الأمور
مكرر من قانون الإجراءات المدنية الجزائري بصرف النظـر   171إجراء مستعجل طبقا للمادة 

الإشكال في التنفيـذ، إمـا   فإنه ينعقد الاختصاص بنظر  ،عن مضمونه، و لأن الفرع يتبع الأصل
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بمعنى منازعات ، أو القاضي الاستعجالي الإداري حسب كل حالة  ،للقاضي الإستعجالي العادي
  .1تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يختص بها القضاء الإداري دون سواه

 إشكال آخر متعلق بمسألة الاختصاص بنظـر عمر زودة وفي هذا الصدد أيضا يثير الأستاذ     
فهل يختص بنظر : ضد الوالي مثلا ،إشكال التنفيذ إن كان الحكم صادر عن غرفة إدارية جهوية
أم الغرفة الإدارية التي ينتمي لهـا   ،إشكال التنفيذ الذي يثور بشأنه رئيس الغرفة الإدارية الجهوية

  .؟*الوالي
التي .م.ا.ق 183ة وهذا تأسيسا على نص الماد :اتجاه يرى بمنح الاختصاص للقاضي العادي_ ب

وهو صاحب  ،للقسم الاستعجالي بها سترئالمحصرت هذا الاختصاص و جعلته لرئيس المحكمة 
وهـي   ،3، التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى 2الاختصاص الأصلي بإشكالات التنفيذ

 ـ  171ادة المادة الوحيدة التي تضمنت شروط قبول دعوى الإشكال في التنفيذ ولم تتطرق لها الم
مكرر من القانون السابق المتعلقة بالاستعجال الإداري، وهذا ما درج عليه قضاء مجلس الدولـة  

  : غير أن هذا مردود على أساس أن، ج.م.إ.ق 2ف 183تطبيقا للمادة 
ج فـي حـين أفـرد    .م.إ.من ق 190إلى   183المشرع خص الاستعجال العادي بمواد من_  1

مكرر من نفس القـانون ممـا يعنـي     171دة خاصة به هي المادة للاستعجال الإداري مادة واح
  .إخراجه من ولاية القضاء العادي

هناك العديد من الحالات الاستعجالية رغم أنه لم يرد بشأنها نـص عمـل مجلـس الدولـة     _ 2
الجزائري قياسا على الاستعجال العادي على جعل الاختصاص بها من صميم القضـاء الإداري  

   .الإستعجالي
كيف هو الوضع بعد صدور هـذا القـانون هـل    ، 08/09هذا عن مرحلة ما قبل صدور قانون 

  استطاع حل الإشكال السابق؟
   :08/09الجهة المختصة بالفصل في إشكالات التنفيذ بعد صدور قانون _ 2

                                                             
 _ أما ، ج .م.مكرر ا 171يرفع الإشكال في التنفيذ أمام القاضي الإداري من خلال عريضة افتتاح الدعوى طبقا للمادة

محضر قضائي الذي يحرر أمام في القضاء العادي يرفع إما بعريضة افتتاح الدعوى كما في القضاء الإداري ، وإما 
محضر بالإشكال العارض ويقوم هذا المحضر مقام العريضة الافتتاحية ، ويختص نفس المحضر بتكليف الخصوم 

  .بالحضور أمام القاضي الإستعجالي
  .180.ق، صعمر زودة، مرجع ساب _1

- ولسبق اطلاعها علـى  ،في اعتقادنا الخاص تبقى الغرفة الإدارية الجهوية هي المختصة على أساس الفرع يتبع الأصل 
  .حيثيات الموضوع

   .21مرجع سابق،ص، ،قضاء الاستعجال فقها و قضاء ،حسين طاهري :، و أنظر01.يوسفي صالح، مرجع سابق،ص2_
قضاء حسين طاهري، : أنظر ،جراءات الفصل فيه، فيما إذا كان بأمر قضائي، أم أمر ولائيإلاّ أن المشرع لم يوضح إ -3

   .63سابق،ص،  ، مرجعالاستعجال فقها و قضاء



 

فصـل المشـرع    08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  9ف 804بموجب المادة      
بشكل واضح و نهائي في الجدل القائم حول الجهة القضائية المختصة بالفصـل فـي   الجزائري 

وذلك بأن أصبح هذا الاختصـاص يعـود للجهـة    ، إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات الإدارية
  .القضائية أو المحكمة الصادر عنها الحكم موضوع الإشكال

ذ الأحكام الصـادرة عـن الجهـات    في مادة إشكالات تنفي...«  :على 9ف 804إذ تنص المادة 
  .»القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

من نفس القانون أن المحكمة الإدارية المختصة إقليميـا بـالنظر فـي     805هذا وتضيف المادة 
  .الطلبات الأصلية تختص أيضا بالطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة

التي حددت الاختصاصات على سبيل الحصـر لنظـر بعـض     إ.م.إ 804ص المادة و بوجود ن
النزاعات في مواد محددة حسب نوع التصرف نجد أن الاختصاص بالفصل في إشكالات التنفيـذ  

  : الناتجة عنها يعود لنفس الجهة القضائية الفاصلة في موضوع الدعوى و ذلك على النحو التالي
م تكون أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فـرض  في مادة الضرائب والرسو_ 1

 .الضريبة أو الرسم

 .في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال_ 2

 .في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام محكمة إبرام العقد أو تنفيذه_ 3
المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العـاملين فـي    في المنازعات_ 4

 .المؤسسات العمومية والإدارية أمام محكمة مكان التعيين

 .في الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها تقديم الخدمات_ 5
ام محكمة إبـرام الاتفـاق أو   في التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أم_ 6

 .تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به
في تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة مكان وقـوع  _ 7

  .الفعل الضار
. م.مكرر إ 171وبهذا زال الغموض والتناقض الذي كان في القانون السابق بين نص المادة      

الذي حدد الاختصاص الجهوي للمحاكم الإدارية  1990المؤرخ في  90/23انون من ق 07والمادة 
حيث  ثار التّساؤل بصدد هذه الطلبات الفرعيـة كــوقف التنفيـذ للقـرار     _ الغرف الإدارية_

وذلك بين محكمة مكان التدبير المراد في الطلب، وبين المحكمة  ...الإداري، إثبات حالة الأشغال
  .1إليها الاختصاص بالفصل في الدعوى الأصلية الجهوية التي يؤول
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وعليه إذا رفع لغير المحكمة الإدارية المصدرة للحكم أو القرار عليها الدفع بعدم الاختصاص     
  .النوعي مع إحالته للمحكمة مصدرة الحكم المستَشكل فيه

ائي أو نائب الرئيس و قد سبقه إلى هذا القضاء الفرنسي الذي منح هذه المهمة لرئيس القسم القض
  .1بأن يطلب من رئيس لجنة التقرير والدراسات تنبيه الإدارة بالنتائج المترتبة عن تنفيذ أحكامها

  .2أيضا ينو على نفس النهج سار القضاء و المشرع المصري
أما إذا تحدثنا عن مجالات إشكالات التّنفيذ في التشريع الجزائري فنجدها تمس و بشكل واسع      
و مجال نزع الملكية للمنفعة ، وهو من أصعب مجالات إشكالات التنفيذ ،الوظيف العمومي :جالم

  .الصفقات العمومية،والعامة
عدم المصـادقة  :كما قد يكون إشكال التنفيذ عالق بسلطة إدارية أخرى غير المحكوم عليها كــ 

ذ يبقى تقدير ذلك للإدارة إ ،رفض منح جواز السفر لظروف أمنية، على مداولة من الجهة الوصية
  .3...وحدها

  

  استبعاد الإشكالات الايجابية من الطاعن ضد الإدارة    : رابعا
على خلاف المشرع الجزائري الذي أجاز الاستشكال في التّنفيذ ضد القرارات الإدارية التـي      

لـدعوى  بلجوئها لطـرق طعـن غيـر مجديـة كا    _تتمسك فيها الإدارة بالتّعسف بصفة مهذّبة 
اعتبر القضاء المصري امتناع الإدارة عن التنفيذ سواء بقرار سلبي أو ايجابي لا يشكل _التفسيرية

إنما هو مجرد طعن علـى القـرار الإداري السـلبي     ،ولا يدخل في نطاق الإشكالات في التنفيذ
 ـ  رر رفـع  الصادر من الإدارة بالامتناع عن التنفيذ، لأن هذا الامتناع لا يشكل عقبة طارئـة تب

  .4الإشكال
يعتبر « :لقانون مجلس الدولة بنصه على) 10(وهذا ما أقره المشرع المصري في نص المادة   

في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب 
  .5»...ا اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ـعليه

الإشكالات الايجابية أو العكسية في "كوم له إشكال التنفيذ أو ما يسمى بهذا نجد أن رفع المح      
في المطالبة بالاستمرار في التنفيذ ضد الإدارة غير وارد طالما قرنه القاضي بوجود عائق " التنفيذ
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وهذا لا يكون إلا برفع إشكال سلبي من الإدارة وهـو  لى الحكم  بالاستمرار في التنفيذ، لاحق ع
حيدة التي يمكن أن تثور وتحول دون التنفيذ لأن رفع الإشكال يؤدي مباشرة إلى وقـف  الحالة الو

التنفيذ ، ولن يكون أمام المحكوم له إلا طريق الإشكال الايجابي لمواصلة التنفيذ، وهو ما حرمـه  
منه القضاء ولم يعتبره ضمن إشكال التنفيذ، واعتبره قرار سلبي بالامتنـاع لا يـزول إلا برفـع    

، مما يجعله يدور في حلقة من دعاوى الإلغاء في كل مرة تمتنع فيها 1أو التعويض ى الإلغاءدعو
الإدارة عن التنفيذ يلجأ لدعوى الإلغاء، في حين اعترف للإدارة بحقها في الإشكال إن كان الحكم 
صادر ضدها، ويترتب عليه وقف التنفيذ ، مما يجعلها تحصل على امتياز آخر بذلك يفـوق مـا   

بمعنى أن المحكوم له لا يجد أي عقبة في التنفيذ تستوجب استعمال حقه ، 2تمتع به من امتيازاتت
في إشكال التنفيذ سوى إشكال الإدارة السلبي في التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ ،الأمر الذي يوجب 

لتي لا جدوى مواجهته بالإشكال الايجابي من المحكوم لصالحه بدل تحميله أعباء دعاوى الإلغاء ا
  .3منها
غير أنه لا يمكن اعتبار كل حالات امتناع الإدارة عن التنفيذ قرارا سلبيا لا يمكن الاستشكال     

فيه ،ذلك أن القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ لا يكون إلا في الحالات التي يحكم فيها بالإلغـاء  
خصة مثلا يترتـب علـى إلغائـه    ويكون من آثاره ضرورة إصدار قرار جديد، كرفض منح الر

ضرورة منحها للطاعن، فإما تمنحها الإدارة خلال مدة محددة ،أو ترفض منحها بمرور هذه المدة 
  .4ما يشكّل قرارا سلبيا بعدم التنفيذ يكون محلا للطعن

وعليه في غير هذه الحالات التي يجب على الإدارة اتخاذ قرار معين فيها لا يمكن القول بـأن     
ناعها يشكل قرارا سلبيا ، لأن حقوق الطاعن يستمدها مباشرة من منطوق الحكم بنـاءا علـى   امت

إذ ، أسبابه الجوهرية التي بني عليها  ولا تسمو الإجراءات الإدارية للتنفيذ لمرتبة القرار الإداري
  .تعد إجراءات تنفيذية للحكم وتأكيدا له فقط، ولا تنشأ أي أثر قانوني جديد

  

  سلطة القاضي الإستعجالي في مواجهة تعسف الإدارة في استخدام حق الإشكال في التنفيذ:انيالفرع الث
مسألة الإشكال في التنفيذ كآلية لضـمان تنفيـذ الأحكـام و    بالرغم من أن المشرع قد جعل      

 إلاّ أن الملاحـظ  ،و تدارك ما قد يعتري هذه الأحكام و القرارات من نقائص ،القرارات القضائية
على الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري لهذا الغرض أنها كثيرا ما تسـتخدم لتعطيـل تنفيـذ    

بغض النظر عن الصورة  ،خاصة من الإدارة الصادر ضدها الحكم ،الأحكام القضائية كسبا للوقت
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، الأمر الذي استدعى ضرورة التدخل من القاضي و المشرع )أولا(التي تستخدمها كذريعة لذلك 
  .هذا ما نبينه على النحو التالي) ثانيا(ع حد لهذا التعسف لوض

  

  صور تعسف الإدارة في استخدام حق الإشكال و الجزاء المترتب عن ذلك  : أولا
  : تقوم الإدارة بالاستعمال التعسفي لحقها في إشكال التنفيذ إما     

يذ وما يستغرقه من وقـت  وما يترتب عليه من وقف التنفولائيا برفعه لمحكمة غير مختصة  _1
  .و هي الأعلم بحدود و نطاق الاختصاص القضائي ،ين النظر فيه من المحكمة المختصةلح
وهنا يظهر سوء نية ، وإما بخلوه من الأسباب التي تستدعي الإشكال في التنفيذ أو عدم جديتها _2

  .1الإدارة في رغبتها بإيقاف الحكم الصادر ضدها لكسب الوقت
 القاضـي الإداري المصـري   _على خاسر دعوى الإشكال_على ذلك فرض عليها  وكجزاء لها

مـن قـانون    315طبقـا للمـادة    ،جنيه 400ولا تزيد على  ،غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه
إذ له السلطة التقديريـة بـين   ، 1999لصادر في االمرافعات التجارية والمدنية المعدلة بالقانون 

وهنـا علـى   ارة وتعنتها في استعمال هذا الحـق،  في ذلك سوء نية الإد يحكمه ،الحدين السابقين
 ،تحمل قيمة هذه الغرامة في ماله الخاص ،بسوء استعماله لهذا الحق ،الموظف الذي رفض التنفيذ

  .وليست الإدارة كما هو معمول به ، حتى لا يعود لهذا السلوك مجددا
على أساس ما لحقـه مـن رافـع    ، 2بالتعويض وهذا دون الإخلال بحق المحكوم له في المطالبة

  وفق قواعد المسؤولية التقصيرية التي يكون ركن  ،من ضرر مادي أو أدبي_ الإدارة_ الاستشكال
  

  .3الضرر ثابت فيها 
،المتعلق بتعديل بعض أحكـام   2007لعام  18كما أدخل تعديلا جديدا بموجب القانون رقم       

تعلق بتنظيم الحقوق السياسية، الذي حسم فيه بنص قـاطع وفـق   الم 1956لعام  73القانون رقم 
مسألة الإشكال في تنفيذ الأحكام الصـادرة عـن القضـاء الإداري، بعـدم     " ج"مكرر  03المادة 

الاختصاص بالفصل فيها من المحاكم العادية أو أي محكمة أخرى، إذ يبقى الاختصاص حصريا 
للتعسف في استخدامه بذريعة أن المشرع لم يحـدد   وكل ذلك منعا ،للمحكمة التي أصدرت الحكم

الجهة المختصة بالفصل فيه، كما قرر المشرع أن رفع الإشكال في التنفيذ لغير الجهة المصـدرة  
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للحكم، صاحبة الاختصاص بالنظر فيه سواء اختصاص ولائي أو نوعي لا يـؤدي إلـى وقـف    
  . 1التنفيذ
لـم تـرد فـي     ،لإجبار الإدارة على التنفيذ ذكرها السابق الوسيلةتجدر الإشارة إلى أن و    

إذ في حالة تأكد استحالة ،  09\08لا في القانون السابق ولا في القانون الجديد  التشريع الجزائري
التنفيذ ينتهي الإشكال بالتّعويض الذي يقدره القضاء الإداري على أساس معايير موضوعية مـن  

و بهذا تفرض الإدارة سـلطتها  ، صة،و ما فات من كسبمدى تحقق الضرر، المدة، تضييع الفر
  .2بشرائها لتعسفها 

  

  تنفيذالتقييم نظام الإشكال في التنفيذ كجزاء لعدم : ثانيا
  :ما يؤخذ على هذا الجزاء وعلى نظام الاستشكال في التنفيذ عامة هو     
ذ الحكم لذا لابد من رفع ضآلة المبلغ المحكوم به ضد الإدارة المستشكلة بشكل تعسفي في تنفي _1

 .قيمته للحد الذي يشكّل عبء بأدائه
عدم إلزام القاضي الحكم به إذ سلطته في ذلك تقديرية، لذا يستلزم جعل اختصاصـه بـذلك    _2

 .إجباري

ولمبلغ التعويض بعدم اعتبار ذلك خطأ شخصي من الموظف  -الغرامة –تحميل الإدارة لها  _3
امة يجعل الجزاء غير فعال مما يتطلب ضرورة تحميل الموظـف  ودون تحميله أيضا مبلغ الغر

من ماله الخاص  ،المسؤول عن التنفيذ الذي رفع إشكال التنفيذ مسؤولية هذا التعسف في استخدامه
 .بالقدر الذي يجعله رادعا له

عدم الاعتراف بالإشكال الايجابي والسلبي للأحكام الإدارية المرفوعة مـن الأفـراد ضـد     _4
 .وإعطاء الحق للفرد برفع إشكال التنفيذ ،يستدعي ضرورة التخلي عن هذا الاتجاه 3دارةالإ
ضآلة النصوص القانونية التي توضح بالتفصيل كيفية استعمال هذا الحق والجزاء المترتـب   _5

على الاستعمال التعسفي له، وهذا خاصة في التشريع الجزائري رغم التعديل الحديث الذي تناول 
حالة الاستعمال التعسفي لها سواء برفعه أمام جهة غيـر   ولم ينص على الجزاء فيوسيلة هذه ال

رفع هذا الإشكال يؤدي إلى وقف فيما إذا كان  لم يبينمختصة أو عدم جدية الأسباب لذلك، كما 
   .الأحكام القضائية أم لا؟ تنفيذ
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كما هو الحال في التشـريع   يؤول للقاضي الاستعجاليفيما إذا كان الاختصاص به  لم يبينكما 
لـم  الجزائري مع الإشارة إلى أن المشرع ،الفاصل في الدعوى  لقاضي الموضوعأم  ،المصري

  .ينظمه ضمن الباب الخاص بسلطات القاضي الاستعجالي؟
 . لذا نأمل في تعديل لاحق يراعي فيه هذه المسائل

لأحكام الإدارية برفعه أمام جهة غيره تحول حق الإشكال في التنفيذ إلى وسيلة لعرقلة تنفيذ ا _6
مختصة  وما يترتب على ذلك من وقف للتنفيذ ، وما يستغرقه من وقت بالإحالة والفصـل مـن   

 برفعه أمام الجهة المختصة بذلك، مما يستلزم ضرورة عدم جعل الوقف نافذا إلا ،الجهة المختصة
هي منع التعسف فـي اسـتخدام حـق    وكل هذا يؤدي إلى عدم تحقيق هذه الوسيلة للغاية منها، و

  .الإشكال في التنفيذ
هذا وتبقى مسألة الاستشكال في التنفيذ مسألة مهمة ،خاصة في حالة الأحكام غير السليمة التي     

يترتب على تنفيذها أضرار يتعذر تداركها، كما لو قُضي بإلغائها أو انقضى ميعاد الطعـن فـي   
أو لحدوث مستجدات بعد صدور الحكـم تجعـل تنفيـذه     الحكم، أو رفض القاضي وقف التنفيذ،

  ....مخالف للقانون
وهذا بغض النظر عن الاستخدام التعسفي له من طرف الإدارة لتعطيل تنفيذ الأحكـام الصـادرة   

لتجنب مسائلتها جنائيا عن عدم التنفيذ، وتحوله من وسيلة لتوقي تنفيذ الحكم الباطل إلـى   ،ضدها
  .1في الدعوى حيلة قانونية لكل طرف

بعين الاعتبار _الجزائري خاصة_غير أنه يمكن تجاوز كل ذلك في حالة ما إذا أخذ المشرع      
  .الملاحظات السابق ذكرها وفتح المجال للقاضي الإداري الإستعجالي للأخذ بها 

هذا إذا عن سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في مجال الاستشكال فـي تنفيـذ الأحكـام و        
فماذا عن سلطته في مجال حمايـة  ية وما له من سلطة في هذا الإطار، لقرارات القضائية الإدارا

  .الحريات الأساسية ؟ وفيما تتمثل؟ وما هي حدودها؟
  . هذا ما نبينه في المطلب الموالي

  

  سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر لحماية الحريات الأساسية: المطلب الثالث
تحتل الحريات الأساسية للأفراد أهمية خاصة سواء في التشـريعات الداخليـة أو علـى           

  .المستوى الدولي لما لها من علاقة وطيدة و مباشرة بالممارسات اليومية و بالحقوق الشخصية لهم
و لا أدل على ذلك العناية الإلهية الخاصة التي حضيت بها وما استتبعه ذلك من حماية تشـريعية  

غير أنه لا يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الحماية القانونيـة  ، )الفرع الأول(القوانين المقارنة  في
إلاّ بتوافر جملة من الشروط التي تخول القاضي الاستعجالي استخدام هذه السلطات في الحـدود  
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للقضـاء   و التي تكاد تماثل سلطة القاضي الإسـتعجالي ، )الفرع الثاني(التي رسمها له المشرع 
الفرع (العادي ما أثار إشكالية الاختصاص بحمايتها قضائيا بين القضاء الإداري و القضاء العادي 

  ).الثالث
  

  أهمية الحريات الأساسية و فرض حمايتها استعجاليا: لفرع الأولا
ات سنبين من خلال هذا الفرع أهمية الحريات الأساسية واليات حمايتها أولا، ثم أهمية الحري      

  :الأساسية في التشريعات المقارنة ثانيا، وذلك على النحو التالي
  

  أهمية الحريات الأساسية في الإسلام و آليات حمايتها : أولا
لقد جاء الإسلام بأروع و أسمى ما يكون في مجال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بما       

و "  :عن سائر مخلوقاته بقوله سبحانه و تعالىلم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية،بدء بتفضيله 
لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثيـر  

  . 70سورة الإسراء الآية "  ممن خلقنا تفضيلا 
و إذ " :لبل إن االله سبحانه و تعالى فضل الإنسان حتى على الملائكة إذ أمرهم بالسجود لآدم فقـا 

  .43سورة البقرة الآية  "قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس 
و عليه فقد كانت شريعتنا الإسلامية السمحاء السباّقة و الأحرص على حفظ الحقوق و الحريات    

 ،حقوق العبـاد  ،حقوق االله تعالى: حيث قُسمت الحقوق في الفقه الإسلامي إلى ،الأساسية للأفراد
  .لحقوق المشتركةا
  بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بإقرارها للحريات المتعلقة بالمصالح المعنوية للأفراد إلى جانب       

  . 1المصالح المادية
مع الإشارة إلى أنه لم يرد في القرآن أو السنة أو في اجتهاد الفقهاء تعريف محدد للحريـات      

أن الحرية أصل عام،صالحة لكل زمان و  :تمثلت فيالأساسية التي تميزت بجملة من المقومات 
مصدر الحريـة فـي الإسـلام عقلاني،الطـابع المـنظم للحريـة        صفة إنسانية أصلية، مكان،

  .2،التوازن،ارتباطها بالمصلحة العامة،ارتباطها بفكرة التوحيد 

                                                             

. "مقاصـدها   مفهوم و مضمون الحريات الأساسية في الشريعة الإسلامية في ظل قواعدها الكبرى و" ،كاملي مراد 1_
معهد العلـوم القانونيـة و   ، في حماية الحريات الأساسيةي حول دور القضاء الإدار_ غير منشور_الوطني الثالث الملتقى

 .   10،ص،2010الوادي، مارس، 09/10المركز الجامعي بالوادي، الإدارية،
مفهوم،المضمون،الأسس،الضـوابط،آليات  ال_الحريات الأساسية فـي الإسـلام  " ،نادية العرفي، ليلى ابراهيم العدواني 2_

معهـد العلـوم   ، في حماية الحريات الأساسيةي حول دور القضاء الإدار_ غير منشور_الوطني الثالث الملتقى ،"_الحماية
  .   05،04ص،ص، ،2010الوادي، مارس، 09/10بالوادي، القانونية و الإدارية،المركز الجامعي



 

الكرامـة   ة المصدر،رباني مبدأ العدالة، مبدأ المساواة،:كما أنها تقوم على أسس متينة تتمثل في   
  .الإنسانية

مبـدأ  : أما عن الآليات التي رصدت لحماية الحريات الأساسية في الإسلام فنوجزهـا فـي       
المشروعية،تدعيم القضاء العادي بجملة من السلطات المهمة المطبقة على قدم المساواة بين الحاكم 

المنصب مع حمايته مـن كـل   مع اشتراط ضوابط و شروط خاصة فيمن يتولى هذا  ،و المحكوم
وجود ما يسمى بقضاء المظالم وما له من هيبة بين المتقاضين،وجود ما  أنواع الضغط الخارجي،

الذي استحدث للأمر بالمعروف و النهي عن _المدعم لقضاء المظالم_يسمى أيضا بولاية الحسبة 
  .   1المنكر

  

  نةأهمية الحريات الأساسية  في التشريعات المقار: ثانيا
  النصوص التشريعية لحماية الحريات الأساسية في الجزائر _ 01

ضمن المشرع الجزائري حماية الحريات الأساسية للأشخاص و حقوقهم الفردية من خلال       
  من التعديل  139و 32و ذلك رفعا لشأنها و أقر بأنها مضمونة طبقا للمادة  ،2النص عليها دستوريا

  .3ة إلى بيان الجهات التي تتكفل بحمايتهابالإضاف، 1996الدستوري 
المتضمن  08/19من القانون رقم  178كما نص على أنها غير قابلة للتعديل طبقا لنص المادة     

لا يمكن أي تعديل دستوري أن " :بنصها على  2008نوفمبر  15التعديل الدستوري المؤرخ في 
  ..." طنالحريات الأساسية و حقوق الإنسان و الموا: ...يمس
إلاّ أنه بالرجوع للتشريع الجزائري نجده بعد الاختصاص الضـيق الـذي منحـه للقاضـي          

الإداري الاستعجالي بمقتضى قانون الإجراءات المدنية السابق والذي ترجمه وجود مادة وحيـدة  
 08/09مكرر في هذا المجال ،خصه بمقتضى التعديل الجديد بصـدور قـانون    171هي المادة 

                                                             
ة في الإسلام فنجد أن الفقه الإسلامي لم يتوسع في وضع ضوابط لها إذ اقتصر على ضوابط الحريات الأساسي أما عن -1

ضابط واحد  هو المصلحة العامة مع وضع معالم واضحة لها، كل هذا حتى لا يتم استغلال الحرية الأساسية أو المنفعة 
نادية العرفي، ليلى ابراهيم : أنظر لمزيد من التفصيل عن هذه الضوابط و آليات الحماية.العامة لانتهاك هذه الحريات

   .13،08مرجع سابق،ص،ص، ،العدواني
ضمانات داخلية وتضم الدستورية منها و : الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الفردية و الحريات الأساسية نوعان-2

للتفصيل في .لية لحمايتهاالتشريعية،  وأخرى دولية في شكل اتفاقيات مشتركة بين الدول تعرض المخالفين لها لعقوبات دو
  :موضوع الحماية الداخلية و الدولية أنظر

  Association internationale des hautes juridictions administratives. op, cit, p,04                 
المتضـمن دسـتور الجزائر،الجريـدة الرسـمية      1996ديسـمبر   07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم 3 _

الجريـدة   2002أفريـل   10المؤرخ فـي   02/03المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  ،76لجمهورية الجزائرية،عدد ل
 2008نـوفمبر   15المؤرخ فـي   08/19،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 25الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد 

 . 2008، لسنة 63عدد  ،ائريةللجمهورية الجز المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية



 

اية خاصة تجسدت في السلطات المتعددة و الكم المعتبر من النصوص القانونية التي أعطـت  بحم
في مجالات كانت في _تشمل كل القرارات الإدارية _للقاضي الإداري الاستعجالي سلطات واسعة 

وقت سابق من المحظورات  التي لا يمكن له تجاوزها، بل وشملت مجالات جديدة لم تحض بأي 
كالاستعجال الخاص بحماية الحريات الأساسية، والذي بمقتضاه يأمر بكـل التـدابير    حماية سابقا

وهذا تطور مهم جدا و مكسب قـانوني   ،الضرورية لحماية حريات الأفراد من تجاوزات الإدارة
لسلطات القاضي الإداري الإستعجالي التي دعمها بسلطات أخرى لا تقل أهميـة عـن سـابقتها    

  .  اسنتناولها في مجاله
أخرى مهمة وفعالة فـي يـد    1عليه نجد المشرع الجزائري قد أعطى للفرد بذلك ضمانة و     

من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة    920القاضي الإداري الإستعجالي كرسها في المادة 
يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه فـي المـادة   :" بنصها على 08/09

أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة علـى   أعلاه،إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، 919
الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضـاتها  

متى كانت هذه الانتهاكات تشـكل   لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها،
  .خطيرا و غير مشروع بتلك الحرياتمساسا 

ساعة من تـاريخ تسـجيل   ) 48(يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين
  ".الطلب

و ذلك لأن المشرع الجزائري بموجب هذا التعديل يمكِّن المتضرر من الاستفادة مـن وقـف      
في _اء في إطار التدابير الضرورية التنفيذ حتى بغياب الطعن المسبق على القرار الإداري بالإلغ

مـن قـانون    920للحفاظ على الحريات الأساسية طبقا لـنص المـادة   _شكل أمر على عريضة
08/09.  
  :و بهذا نجد أن ما يميز طلب الحماية المستعجلة    

 920ساعة من تسجيل الطلب طبقـا للمـادة    48سرعة الاستجابة للطلب بالفصل في ظرف  _أ
  .2ف
  .كتابيا وجاهيا و شفويا 923تحقيق الطلب طبقا للمادة وجاهية _ ب
اتساع سلطات القاضي الاستعجالي بصدد حماية الحريات الأساسية من خلال سـلطة توجيـه   _ج

من القانون السابق لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية و  920طبقا للمادة  الأوامر للإدارة،
                                                             

سديرة نجوى، راهم : أنظر في ذلك.إلى جانب ضمانات أخرى سياسية وقانونية مهمة لا بد من أخذها بعين الاعتبار - 1
حول دور _ منشور غير_الثالثالوطني الملتقى  ."القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية  سلطات" فريد،

 مارس، 09/10معهد العلوم القانونية و الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،، ة الحريات الأساسيةفي حمايي القضاء الإدار
   .08،ص،2010 الوادي،



 

ب الطلب بذلك في دعاوى وقف التنفيذ الاستعجالية الرامية لوقف التدابير الاستعجالية حتى في غيا
  .تنفيذ القرار الإداري محل الطعن

  .سلطة فرض الغرامة التهديدية  ضد الإدارة _د
  .           1سلطة الأمر بوقف التنفيذ استعجاليا _ه

متعلـق  ال 08/09وبهذا نجد أن سلطة القاضي الإداري الإسـتعجالي فـي القـانون رقـم          
بالإجراءات المدنية و الإدارية تفوق ما كانت عليه سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في قانون 

الملغى الذي كما سـبق الـذكر    154_66الإجراءات المدنية السابق الصادر بموجب الأمر رقم 
يلاء و اقتصر على مادة واحدة أجازت للقاضي الاستعجالي فيها التدخل في حالة الاعتداء و الاست

  .الغلق الإداري
  النصوص التشريعية لحماية الحريات الأساسية في فرنسا_ 02

يعد القضاء الإداري الفرنسي السباق في مجال الاسـتعجال الإداري إذ خصـه المشـرع          
أعطى له فيها سلطة توجيـه أوامـر صـريحة     ،الفرنسي بمجالات كانت أيضا من المحظورات

 Laو القيام بجميع الإجراءات الضرورية لحماية الحريـات الأساسـية   ومباشرة للإدارة، لوقف 

liberté fondamentale 2    و قد أولاها أهمية خاصة، إذ جعلها أهم مـن الاسـتعجال الموقـف ،
  .L.521_1 3المنصوص عليه في نص المادة 

ة الـذي  الذي أُدخل إلى الفصل الخامس من تقنين العدالة الإداري 30/06/2000وهذا وفق قانون
   .521/2تضمن القضاء المستعجل المتعلق بالحريات الأساسية بموجب المادة 

إذ للقاضي الإداري بموجب هذا التعديل توجيه أوامر للإدارة بالقدر الضروري لحمايـة الحريـة   
  .ساعة 48خلال  التي اعتدت عليها الإدارة

كمـا  " أوامر الحماية"أو  "ر الوقائيةالأوام": وفي هذا النّطاق يمكن أن نطلق على هذه الأوامر   
وهي خطوة جبارة وفريدة خطاها القضاء الإداري الإسـتعجالي فـي مجـال    ، Chapus 4 سماها

والأولى التي يعترف فيها للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر مستقلة عـن المنازعـة    ،الحماية
  .الأصلية

                                                             

   .11،10،،صص، مرجع سابق ،ريم سكفالي، بشير محمودي 1_

2 _ Gustave Peiser, op,cit,p.144. 
3_ Mme Marion Vettraino, op,cit,p,47.  
 _" sais d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne 
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public 
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le 
juge des référé se prononce dans un délai de 48 heures".    
4_ Gilles Darcy, Michel Paillet,op,cit,p257.   



 

حد من هذه السلطة وأُخذ عليه عـدم   أن 1995فيفري  8إذ سبق للمشرع الفرنسي بموجب قانون
إعطائه الحرية اللاّزمة في ذلك للقاضي الإداري بجعل هذه الأوامر مرتبطة بضـرورة وجـود   
منازعة لتنفيذ حكم، وأن يرد طلب بذلك في صحيفة الدعوى ، أو بطلب لاحق لها بعـد ثبـوت   

  .1ديإصرار الإدارة على عدم التنفيذ على خلاف ما هو عليه القضاء العا
لتكون أوامر الحماية المستعجلة مظهر الخروج المطلق على هذا الحظر ويرجع السبب في ذلـك  

  :إلى 
كونها أوامر مستقلة أي متعلقة بمنازعة الحماية ذاتها التي صدر فيهـا الأمـر ولا   : السبب الأول

  .ترتبط في الحكم بسواها كالأوامر التنفيذية
لطة القاضي المباشرة؛ أي يحكم بالحماية بمجرد الاتصال به أنها تدخل في نطاق س: السبب الثاني

لطلبها دون أن يطلب صاحب الشأن الأمر بها بطلب مستقل عن طلب الحماية باعتبارها هي مـا  
  .يحكم به القاضي في هذا الطلب

باع صعوبة إزالة آثار تنفيذ القرار المتعلق بالحريات الأساسية في حالة ما إذا تم إت: السبب الثالث
و ما قد يترتب عليها بين وقت رفعها إلى  ،رفع دعوى الإلغاء بسبب الطبيعة غير الموقفة للطعن

  ق ــرار المتعلـوقف تنفيذ الق_حين الفصل فيها فيما لو اتبعنا طريق الإلغاء،لذا تعد هذه الدعوى
  .2إجراء وقائي من أي ضرر في حالة التنفيذ_بالمساس بحرية أساسية

البعض للقول بأن سلطة قاضي الحماية تتجاوز إلى مدى بعيد سلطة الأوامر التـي  وهذا ما دفع ب
  .3يمارسها القاضي الإداري لضمان تنفيذ أحكامه

لأي شخص يعتـدى   "حماية الحريات الأساسية" وقد أجازت هذه التعديلات لأول مرة باسم     
تعجالي ليوجه أوامره لها بـالكفّ  على حريته الأساسية من الإدارة أن يلجأ للقاضي الإداري الإس

  .عن التصرف الذي أضر به أو الامتناع  عن إتيانه
وفي هذا ، ولأول مرة يكون للقاضي الإستعجالي هذه السلطة قبل نقل النزاع لبحث الموضوع   

توسيع لدور القاضي الإستعجالي بما يحقق الفعالية بتوجيه الأوامر لصالح الحماية المقررة لحقوق 
فراد،وقد عبر كثير من الفقه عن هذا التوسع بأنه تقدم لدولة القانون ولم يثـر أي جـدل فـي    الأ
السلطات  2000ذ تجاوزت سلطات القاضي الإداري الاستعجالي الفرنسي بموجب قانون ، إساسهأ

التي اقتصرت كما سبق القول على ضمان تنفيذ كافة الأحكـام   1995المخولة له بموجب قانون 
                                                             

  .163.ص ، مرجع سابق،جلة للحرية الأساسيةالحماية القضائية المستع محمد باهي أبو يونس،_ 1
_ منشور غير_الثالثالوطني الملتقى  ،"القرار الإداريحماية الحريات الأساسية بدعوى وقف تنفيذ " بركات أحمد،2_

معهد العلوم القانونية و الإدارية،المركز الجامعي ، في حماية الحريات الأساسيةي حول دور القضاء الإدار
   .05، ص،2010 الوادي، ارس،م 09/10بالوادي،

  .164.163.ص. ،صسابق مرجع، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسيةمحمد باهي أبو يونس، _ 3



 

وذلك لهدف واحد هو ضمان الحكم بفعالية مماثلـة   ،ية المتمتعة بحجية الشيء المقضي بهالإدار
  .1لفعالية القاضي المستعجل المدني

بل و في إطار هذه الحماية نجد بعض الدول لا تجيز المساس بهذه الحريات حتى في حالة الحفاظ 
  .2على النظام العام إلاّ بموجب نص تشريعي

في موضوع هذه الحماية المهمة قمنا بتضمين هذا المطلب إلى جانب الفـرع   وللتّفصيل أكثر    
شروط تدخل القاضي لحماية الحرية الأساسية ونطـاق  : نتناول في الأول، السابق فرعين آخرين

القضاء الإستعجالي للحرية الأساسية والاستعجال العـادي حالـة الاعتـداء    :لثانياوفي ، سلطاته
  .المادي

  

  شروط تدخل القاضي لحماية الحريات الأساسية ونطاق سلطاته: يالفرع الثان
حماية جديدة لـم   08/09استحدث المشرع الجزائري بموجب تعديله الأخير بصدور قانون       

يسبق له التطرق إليها في نطـاق القضـاء الإداري و علـى وجـه التحديـد القضـاء الإداري       
  .الاستعجالي

داري و للفرد على حد سواء ألا و هو القضاء الاستعجالي لحماية إذ تعد مكسب قانوني للقاضي الإ
إلاّ أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الضمانة المهمة للحريات الأساسية إلاّ بتوافر ، الحريات الأساسية

جملة من الشروط وهي أكثر تشددا من حالة الاستعجال الموقف التي سبق التطرق إليها و ذلـك  
لتي تتمتع بها خاصة في القانون الفرنسي بإمكانية قبول الطلب بها حتى في بالنظر للخصوصية ا

  .3ساعة 48ظل غياب قرار إداري،و بدون الطعن المسبق في الموضوع و ذلك خلال 
  

  شروط تدخل القاضي لحماية الحريات الأساسية: أولا
اءات المدنية و من قانون الإجر 919،925،924،920استلزم المشرع الجزائري في المواد      

توافر شروط محددة لتدخل القاضي الإستعجالي أو لقبول الطلب بتدخله لحماية  08/09الإدارية 
فقرة  521،و المادة 01فـقرة  521الحريات الأساسية و التي يقابلها في التشريع الفرنسي المادة 

02   
  .4موضوعيةمن تقنين العدالة الإدارية، وقد قسم هذه الشروط إلى شكلية وأخرى 

                                                             
  .167.، صنفس المرجع _1

2  _ Association internationale des hautes juridictions administratives, op,cit,p,14. 
3_Jaque Leger,op,cit,p.10.  

 :في_و هي نفسها تقريبا في التشريع الجزائري_تمثل هذه الشروط في التشريع الفرنسيت4_
  .أن سلطة الأمر التي يمارسها القاضي مرتبطة بضرورة أن يكون التعدي مرتبط باستخدام الإدارة لسلطتها_     
  .لف بإدارة مرفق عامأن يكون هناك تهديد جسيم و عدم مشروعية واضحة من الشخص العام أو الخاص المك_     
  .أن يمس حرية أساسية_     

 



 

I _لتدخل القاضي الاستعجالي الشروط الشكلية  
السابق  08/09بالرجوع لنصوص قانون   :الاختصاص بنظر طلب حماية الحريات الأساسية_ أ

ذكره نجد أن المشرع الجزائري قد عهد بالفصل في الدعوى الإداريـة الاسـتعجالية للمحكمـة    
من نفـس القـانون و    918والمادة  917ا للمادة المختصة إقليميا و ذلك بتشكيلتها الجماعية طبق

لا تمس ية وتحفظ أوامر تتضمن تدابير مؤقتةو ذلك بمقتضى  ،المختصة بنظر دعوى الموضوع
  :م حالات الاستعجال إلىوقس، بأصل الحق

  .08/09من قانون  920و 919ونصت عليه المواد  :استعجال فوري -1
الاستعجال الفوري عند وقف تنفيـذ القـرار الإداري   أن لقاضي  920حيث جاء في المادة       

ة أن يأمر بكل التدابير الضرورية لحمايـة  إذا كانت حالة الاستعجال قائمة وملح 919طبقا للمادة 
أو الهيئات الإدارية التي تخضـع   العامة الحريات الأساسية المنتهكة من قبل الأشخاص المعنوية

القضائية الإدارية على أن تشكل هذه الانتهاكات مساسا  بالفصل في منازعاتها لاختصاص الجهة
  .خطيرا وغير مشروع لهذه الحريات

 ـساعة من تاريخ تسـجيل   "48"فيفصل القاضي في هذه الحالة في ظرف  دعوى الاسـتعجالية  ال
  .الشروط الخاصة بذلك توافرت تىالفورية م

منح القاضي الاسـتعجالي الإداري  عتمده المشرع الجزائري لاومنه نجد بأن المعيار الذي       
أن تكون هـذه   وصلاحية الأمر بكل تدبير ضروري لحماية الحرية الأساسية طبقا لهذه المادة ه

 48تطلب الفصل في أجـل  تلك الحريات تتشكل مساسا خطيرا و غير مشروع على الانتهاكات 
  .1ساعة من تسجيل الطلب

  :2حالة الاستعجال القصوى -2
ثبـت للقاضـي الإداري    تىم 08/09من قانون  1ف 921هذه الحالة المادة نصت على        

بير الاستعجالية الضرورية اتوافر حالة الاستعجال القصوى إذ له في هذه الحالة أن يأمر بكل التد
وهذا بمقتضى أمـر علـى ذيـل     ،شرط أن لا تؤدي إلى عرقلة تنفيذ القرار الإداريبالأخرى  

قضاء الاستعجال التحفظي في  يهلمسبق ويطلق علاالقرار الإداري عريضة حتى في حالة غياب 
ضيق بين ما يدخل في اختصاصه فيمـا  التساع وبين الاسلطة القاضي تتباين قسيم الفرنسي مع التّ

  .وما يخرج عن اختصاصه بصفة قاضي استعجالي ،يتعلق بما أصدره من أوامر وقائية

                                                                                                                                                                                                  

وجود حالة استعجال و التي تبقى خاضعة لتقدير القاضي كما يبقى خاضع لتقديره الإجراء الذي يجب اتخاذه خلال _     
                              :       أنظر.ساعة مع عدم اشتراط الطعن المسبق على القرار الإداري محل الطلب الاستعجالي لمواجهة الإدارة 48

Gilles Darcy, Michel Paillet,op,cit,p258.                                                                                                 
  .467.ارة عبد الرحمان، مرجع سابق، صببر _1
  .222.ص ،مرجعنفس ال_ 2



 

فيما يخص طلب الحماية بوقـف   :الحريات الأساسية تقديم طلب بتوجيه أمر للإدارة لحماية_ ب
لا يقبل طلب إيقـاف تنفيـذ القـرار    :" ...على 08/09من القانون رقم  834التنفيذ تنص المادة 

الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار في المادة 
  ".أعلاه  830

يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ :" انون على من نفس الق 926و تنص المادة 
  ".القرار الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى الموضوع 

هو ، نجد أن الشرط الثاني لتوجيه أمر لحماية الحريات الأساسية 926و 834من المواد     
مقبولا إلاّ  بوقف تنفيذ القرار الإداريطلب الحماية إذ لا يكون  1،وجود طعن ضد القرار الإداري

 : إذا تم الطعن عليه، و ذلك بإتباع طريقين

إما التظلم من القرار الإداري أمام الجهة المصدرة له أولا، ثم يرفق طلب الوقف بنسخة من _ 1
. وصل إيداع التظلم لدى الإدارة المصدرة للقرار المراد وقف تنفيذه ثانيا  

  .ما رفع دعوى الإلغاء أولا ثم وقف التنفيذ ثانياو إ _2 
على الطاعن فـي الحـالتين أن يبـين فـي      08/09من القانون رقم  925طبقا لنص المادة     

العريضة الرامية إلى استصدار التدابير الاستعجالية بشكل موجز الوقائع و الأوجه المبررة للطابع 
  .الاستعجالي للقضية

تتبع في حالة ما إذا اختار الطاعن حماية الحرية الأساسـية  ذه الإجراءات مع الإشارة إلى أن ه
  .2عن طريق دعوى وقف التنفيذ استعجاليا

أما إذا اختار الطاعن الحماية عن طريق استعجال الحرية الأساسية فالشرط الشـكلي الأساسـي   
  .حريات الأساسيةتقديم طلب بتوجيه أمر للإدارة لحماية الالثاني في هذه الحالة يتمثل في 

II_في شروط الاستعجال عامة والتي _تتمثل :  الشروط الموضوعية لتدخل القاضي الاستعجالي
  :    1فيما يلي_سبق تناولها

                                                             
ها نوع من الغموض، ذلك أن المشرع لم يبين فيما إذا كان الطلب بوقف التنفيذ حماية للحرية رغم أن هذه النقطة يعتري -1

المستعجلة يتضمن الأمر بهذه الحماية، و بالتالي لا يمكن توفيرها إلا إذا سبق هذا الطعن طلب بالإلغاء الكلي أو الجزئي 
التنفيذ حمايةً للحرية الأساسية لا يستلزم الطعن مسبقا لارتباط طلب الوقف بالإلغاء،أم أنه إذا كان طلب الأمر بوقف 

سلطة القاضي " ،جروني فائزة، مليكة بطينة:في نفس السياق أنظر.بالإلغاء الكلي أو الجزئي لخصوصية هذه الحماية
القضاء حول دور _ منشور غير_الثالث الوطنيالملتقى  ،"الأساسية   الإداري في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات

 مارس، 09/10المركز الجامعي بالوادي، معهد العلوم القانونية و الإدارية،، في حماية الحريات الأساسيةي الإدار
   .03،02، ص،ص،2010الوادي،

الوطني الملتقى ."دور القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الحريات الأساسية في التشريع الجزائري" عبيد ريم، 2_
معهد العلوم القانونية و الإدارية،المركز ، في حماية الحريات الأساسيةي حول دور القضاء الإدار_ شورمن  غير_الثالث

  . و ما بعدها 09، ص 2010الوادي، مارس، 09/10الجامعي بالوادي،



 

  .وجود حالة استعجال تبرر الأمر بالإجراء المطلوب_ أ          
  .حصول تجاوز جسيم وبين وغير مشروع_ ب          
  .2أساسية وقع عليها التجاوز الجسيموجود حرية _ ج          

  .عدم المساس بأصل الحق_ د           
وهذا الشرط لا خلاف في الفقه علـى  : 3وجود حالة استعجال تبرر الأمر بالإجراء المطلوب_ أ

وجوده في كل الأحكام المستعجلة في المجالات الأخرى التي تفترض وجود حقـوق أو مصـالح   
و غالبا ما تـرتبط بعنصـر    ،تناد الطلب على عامل الجدية والسرعةمشروعة يراد حمايتها، باس

و غالبا  ،الزمن إذ كلّما كانت الفترة بين رفع الدعوى و الوقائع بعيدة كلّما انتفت حالة الاستعجال
  .4ما تكون كحد أقصى المدة المقررة لدعوى الموضوع

ساسية هو أن له مفهوم ضـيق و  إلاّ أن خصوصية هذا الشرط فيما يخص حماية الحريات الأ    
 48دقيق مقارنة بالاستعجال الموقف كما سنرى لاحقا إذ يكون الاستعجال مبرر للفصل في ظرف 

ساعة كما للقاضي التعديل فيما أمر به في كل وقت متى ظهرت عناصر جديدة  أو وضع حد لما 
  .5أمر به

لإطار كل طلب موجه ضـد  ويشمل في هذا ا   :حصول تجاوز جسيم وبين وغير مشروع_ ب
الإدارة أو أي تنظيم قانوني خاص مكلف بإدارة مرفق عام ارتكب تجاوزا جسيما علـى إحـدى   

  .الحريات الأساسية لفرد معين
في قضية  Touvetوتقدر الجسامة مباشرة بالنسبة للاعتداء الواقع على الحرية الأساسية كما ذكر 

Morbelli تداء على الحرية الأساسيةشرط الجسامة يرتبط بالاع« : أن«.  
فإذا كان هناك إجراء آخر أو تدبير أقل إعاقة للحرية فيكون التدبير المتخذ من الإدارة باطلا لهذا 
لابد أن يكون هذا الإجراء فعالا مؤثّرا بأن يكون لازما لإبعاد الخطر وتوقّيه لاسيما فـي مجـال   

   .1رجوء للقاضي الاستعجالي لرفع هذا الضرفإن لم يكن كذلك كان للفرد اللّ، 6الضبط الإداري

                                                                                                                                                                                                  

.16سديرة نجوى، راهم فريد، مرجع سابق، ص، :و أنظر.08بركات أحمد، مرجع سابق،ص،  _1  
 _المتعلقـة   141،140،139على شرط الإستعجال إذ حذفه فـي المـواد    08/09ي في قانون تراجع المشرع الجزائر

التحقيقية إذ لم يشر إلى شرط الإستعجال و لم يشترط عليه التحقق منه حتى ينطق بالتدابير التحقيقية و حـذف   بالإجراءات
   .أيضا شرط عدم عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية 

2_ Marie Christine Roualt, op,cit,p,207. 
3 _ René Chapus, droit du contentieux administratif. op,cit, p,1255. 

.02عبيد ريم، مرجع سابق، ص،  _4  
5 _  Martine Lombard, op, cit.p, 404.  

 دد الثـاني، ، مجلة الاجتهاد القضائي، الع"اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات"عادل السعيد أبو الخير، _ 6
  .42.، ص2005، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،نوفمبر



 

لذلك يعـد شـرطا   ، هذا ولا يمكن أن يكون الاعتداء على الحرية الأساسية إلا جسيما بالطّبع    
  .ضروريا لتدخل القاضي المستعجل بتوجيه أوامره للإدارة

اسـتعجال  وعليه ليس كل تهديد للحرية الأساسية يعد سبب لإيقاف القرار الإداري في إطار     
، أي أن وجـود شـكوك بعـدم    2التهديد الخطير و الواضح عدم مشروعيتهالحريات ولكن فقط 

إذ لا يكفى مجرد وجود شـكوك  ، 3المشروعية تقترن بوجود عدم مشروعية واضحة و صارخة
و يبقى تقدير ذلك دائمـا للقاضـي الإداري    ،4عادية لا تخول الطاعن الحصول على هذه الحماية

  يـفي هذا الإطار حرية وسلطة واسعة لقمع هذا التجاوز غير أنه مقيد بمدة زمنية ه الذي يملك
  .ساعة 48 

وعليه فإن التّصرف الذي يستوجب التّدخل السريع من القاضي لا يتعلق بقرار أو بتصرف       
بأحد قانوني صادر عن الإدارة، إنما يتعلق بأفعال وسلوكيات سيئة صادرة منها قد تلحق أضرارا 

، أي أن استعجال الحريات الأساسية لا يقتصر على الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة 5الأفراد
كما هو الحال في حالة التعدي التي أقرها القانون ، و إنّما يشمل أيضا ما يصدر عنها من قرارات 

حالـة علـى    إدارية أيضا،و التي للقاضي أن يتخذ فيها أي إجراء يرى أنه مناسب للتصدي لكل
حدى،لأن المشرع الجزائري لم ينص على إجراءات محددة أو خاصة يتبعهـا القاضـي الإداري   

  . 6لتحقيق هذه الحماية لذا تبقى له السلطة التقديرية في ذلك
و الصورة الأوضح لهذه الحالة هي وجود حالة من حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري 

  .08/097انون من ق1/ 921طبقا للمادة 

                                                                                                                                                                                                  
 مع ملاحظة أنه على الإدارة لاسيما في مجال الضبط الإداري الالتزام  بجملة من الشروط حتى تتجنب إلغاء قراراتهـا  -1

كون معقولا ، متصفا بالعمومية ومحققا للمساواة، ، وأن يطيالماسة بحقوق وحريات الأفراد ، وهذا بأن يكون الإجراء ضب
الوجيز فـي القـانون    محمد جمال مطلق الذنيبات،: وانظر. 59محمد أبو زيد محمد ، مرجع سابق، ص،: انظر في ذلك

  .179، ص،2003، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان،الإداري
2 _ René Chapus, droit du contentieux administratif, op.cit., p, 1253. 

أطفال قصر يقيمون  04سنة و هي أم لـ  30تونسية تعيش في فرنسا منذ أكثر من  امرأةو مثال ذلك ترحيل أو طرد  3_
  .Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,457 _        :أنظر. أيضا  و يعيشون في فرنسا 

4 _ Remy  Schwartz, op, cit, p79. 
 _ من تقنـين   521/1أو التشريع الفرنسي في المادة  920في مادته  08/09في التشريع الجزائري بموجب قانون سواء

  .ساعة 48على نفس المدة وهي  انصالإدارية  العدالة
  .204.مهند نوح، مرجع سابق، ص_ 5

.135،136،ص،، صمرجع سابق فريدة مزياني،آمنة سلطاني،_ 6  
الملتقـى  ، "ي مجال حماية الحريات الأساسية ضوابط القضاء الإداري الاستعجالي ف" بد الغني، زعبي عمار،حسونة ع7_

معهـد العلـوم القانونيـة و    ، في حمايـة الحريـات الأساسـية   ي حول دور القضاء الإدار_ منشور غير_الثالثالوطني 
 . 06.، ص2010الوادي، مارس، 09/10الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،



 

و يبدو أن القاضي المستعجل يستدرج لاعتبار بعض التصرفات المتنازع فيها والتي تشـكل       
من  2ف  521اعتداء على حق أساسي لا تكتسي طابع الجسامة الذي يقتضي تطبيق نص المادة 

  .تقنين العدالة
لى بعـض الحقـوق   أن القضاء الجماعي الأوروبي أكد على أن هناك قيود تفرض ع: مثال ذلك

  .1الأساسية دون أن يشكل ذلك اعتداء جسيم بجوهر الحق
و يعد هذا الشرط من بين نقاط الاختلاف الأساسية و المهمة بين سلوك طريق حماية الحرية     

  : ذلك أن ،وبين طريق وقف التنفيذ استعجاليا ،الأساسية استعجاليا
ما لا يستلزمه طلب الحماية لموضوع و هذا من شروط وقف التنفيذ أن تسبقها دعوى في ا_ 01

  .المستعجلة مما يجعلها أسرع و أسهل
إن كان دور القاضي الاستعجالي يتوقف عند الأمر بوقف التنفيذ فقـط بنـاء علـى طلـب     _02

عن طريق حماية  الأمر بكل التدابير الضرورية لحمايتهاالطاعن،فإن لقاضي الحريات الأساسية 
  .عجالياالحريات الأساسية است

لم يحدد له المشرع أجلا محـددا إذ   919نجد أن الفصل في طلب وقف التنفيذ طبقا للمادة _ 03
 ـبينما يكون الفص،  نص على أن الفصل من قبل قضاة الموضوع يكون في أقرب الآجال  يل ف

  .08/09من قانون  920ساعة طبقا للمادة  48الطلب الاستعجالي لحماية الحرية الأساسية خلال 
كل ذلك يجعل من الدعوى الأساسية لحماية الحريات استعجاليا أكثر فاعلية من إتباع طريق      

الذي يكتفى فيه بطلب  يؤخذ على الطريق الأولو مع ذلك ، الدعوى الاستعجالية لوقف التنفيذ 
ساعة أن المشرع فيه استلزم أن يكون الاعتداء  48على عريضة يفصل فيه في أجل لا يتعدى 

أي الابتعاد على مجرد وجود شكوك جدية  920ما و عدم المشروعية فيه واضحة طبقا للمادة جسي
  .2كما هو الحال أيضا في القضاء الفرنسي

حيث نص  991بينما لم يستلزم ذلك في إتباع طريق الاستعجال بوقف التنفيذ طبقا لنص المادة    
أي أن ، 3مشروعية القرار فقطظرف للاستعجال يبرر ذلك بوجود شك جدي حول  على و جود

  . شرط الاستعجال لحماية الحرية الأساسية أشد من الاستعجال المتعلق بوقف التنفيذ

                                                             
   .168.ص مرجع سابق، حمدي علي عمر،_ 1

2 _Jaque Leger,op,cit,p.10. 
هناك من رأى بأن شرط الاستعجال في الحالتين له نفس المفهوم لارتباط طلب توجيه أوامر للإدارة لحمايـة الحريـة    3_

مفهوم لأن موقف المشرع في حـد   وقف التنفيذ،إلا أنه و كما سبق الذكر لا يمكن لنا القول بأن لهما نفس ال الأساسية بطلب
ذاته غير واضح من مسألة ارتباط طلب الحماية بطلب وقف التنفيذ من جهة، وارتباط هذا الأخير بدعوى الإلغاء من جهة 

  . 05ص، مرجع سابق، جروني فائزة، مليكة بطينة،: أنظر.أخرى



 

من نفـس   936كما يؤخذ على الإستعجال الخاص بالحرية الأساسية أن المشرع طبقا للمادة      
ستعجال بوقـف التنفيـذ   أما الا_و هذا ربما باعتباره أمر ولائي_القانون لم يجعله قابل للطعن فيه

من القانون السابق يقبل الطعن بالاسـتئناف أمـام    937فإنه طبقا للمادة  920الوارد بنص المادة 
يوما من التبليغ و هذا باعتقادنا يفوت على المتضرر ضمانة مهمة و  15مجلس الدولة في ظرف 

تثار في هذا الصدد مشـكلة  هذا و ، أساسية لحقوقه لاسيما إذا رفض طلبه أمام المحكمة الإدارية
  .تحديد الحريات الأساسية

  وجود حرية أساسية وقع تجاوز جسيم عليها_ ج
  تعريف الحرية الأساسية_ 1

 1"الحريات الأساسية"لم يجازف المشرع الجزائري على غرار مجلس الدولة الفرنسي بتحديد قائمة 
  .3مها ونطاقها الذي يقبل الاتساعوهذا ما يثير إشكالية تحديد مفهو، 2وإعطاء مفهوم دقيق لها

لذا نجد بأنه ليس كل حرية تعد حرية أساسية لأن مفهوم الحرية الأساسية لها مفهوم الحرية 
و غير  5كما أن مفهوم الحرية الأساسية للشخص الطبيعي و مجالها واسع جدا ،4المستعجلة

اء استخدامه لتعبير الحريات والقض 6والمعتاد من الفقه، القضاء معروف أو محدد فهو من اجتهاد
العامة أحيانا، والحريات الأساسية أحيانا أخرى ، إضافة إلى أن هذه الحريات ولوقت قريب كانت 

  .مجرد حريات تشريعية لا تتمتع بأي حماية قانونية
 وقد ورد تعداد هذه الحقوق والحريات حسب دستور كل دولة في العديد من المؤلفـات التـي      

مجموع الحقوق المعترف بها : للحرية على أنها Hourriouتعريف : ومن ذلك ،7فهاتناولت تعري
                                                             

1 _ René Chapus,  droit du contentieux administratif, op,cit,p,1253. 
إن نص المشرع على البعض منها في الدستور إلاّ أن للقاضي السلطة التقديرية في تكييفها حسب إيديولوجية حتى و  2_

عبيد : لتفصيل أكثر أنظر.القضاء يميل إلى التوسيع منها ضمانا لحماية أكبر الدولة لذا قد تتسع و قد تضيق، و إن كان
 .  02ريم، مرجع سابق، ص،

3_ Marie Christine Roualt, op, cit, p,207. et.v: Gilles Lebreton, op,cit ,p,21. Farida Aberkane, 
op,cit,p08. 
4_ Remy schwartz,op,cit,p78.  
5_Farouk Kesentini,op,cit,p46.et v:Association internationale des hautes juridictions 
administratives ,op,cit ,p,17. 

فقهاء في فرنسا حول تعريفهم للحريات الأساسية فمنهم من رأى بأنها فقط الواردة في الدستور، و منهم من ال اختلف 6- 
رأى بأنها الواردة في الدستور و الاتفاقيات الدولية،و منهم من رأى بأن الحريات الأساسية هي الحريات العامة،و منهم من 

مفهوم " ،وسيلة مرزوقي، دريدي وفاء:لتفصيل أكثر أنظر.وهريةرأى بأن الحريات الأساسية هي التي تحظى بأهمية ج
حول دور القضاء الإداري في حماية _غير منشور_الوطني الثالث، الملتقى، "الحريات الأساسية في القانون الفرنسي

و  04ص، ،2010مارس،الوادي، 09/10العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي بالوادي، معهد،الحريات الأساسية
   .ما يليها

، مجلة الاجتهـاد  "في الجزائر دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة" ،فريدة مزياني: انظر في ذلك_ 7
 :وانظر.وما بعدها 11.، ص2006كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر،بسكرة،مارس،   ،3القضائي، العدد

 



 

والتي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين مما يجعل من الواجب حمايتها حمايـة قانونيـة   
وهذه الحريـات الأساسـية   ، خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبين وسائل حمايتها

  .عام غير دقيق وغير واضح أنه ومما يعاب على هذا التعريف ، لدستورية تتفق مع المشروعية ا
الحرية العامة المنصوص عليها والمنظمـة بواسـطة    :عرفاها بأنها  Dragoو  Auby أما    

التشريع ويستطيع القاضي الإداري لتحديد مفهومها أن يستشف نمطا في قضائه الخاص، وقضاء 
: لقاضي الإداري يلجأ لتحديد هذا المفهوم في نوعين من المنازعـات والواقع أن ا، محكمة التنازع

  .الرقابة على إجراءات البوليس ، وفي مجال الاعتداء المادي
معظم الكتاب أكّدوا حمايتها للحريات العامة : بالنسبة للقضاء المتعلق بنظرية الاعتداء المادي_ أ

  .دون توضيح
  .حالة الاعتداء الجسيم على حق الملكية أو الحرية العامة أن الاعتداء المادي يكون فالينويرى  -
  .ذكر الاعتداء على الحرية العامة أيا كانت دي لوبادير  -
  .فقد ربطها بكل الحقوق المرتبطة بشخص الإنسان دون تمييز شابوأما  -
ي يجب ذكر الحرية الأساسية أو الجوهرية والت أودنتوكذلك " الحرية الأساسية" ريفيرووذكر  -

أن تتسع للحرية الجسدية ، الحرية الملازمة لحرمة المسكن ، وحرية ضمان سـلامة الرسـائل   
البريدية والهاتفية ، حرية الاجتماع ، حرية الذهاب والإياب، حرية العبـادة والصـحافة، وهـي    

نين من تق 2ف 521التي تقابلها المادة  08/09من قانون  920الحريات الراجح تطبيقها في المادة 
  .1العدالة

في _فإنه يكون مساعدا باستعادة أحكامه الثرية : بالنّسبة للقضاء المتعلق بإجراءات البوليس_ ب
حالة حدوث اعتداء على الحريات الأساسـية فـي   : في هذا المجال نذكر منها_القضاء الفرنسي 

رة والحـد مـن   إطار الإجراءات السريعة التي تتخذها الإدارة لمواجهة ظروف استثنائية للسـيط 
  .مخاطرها

فتمارس هنا رقابة ضيقة على هذه الإجراءات حيث يبحث القاضـي الإداري فـي عناصـر        
محددة كمدى التناسب بين الإجراء المتخذ و الخطر الحقيقي الذي يهدد النظام العام ،البحث فيمـا  

  . 2نسبي و متغير إذا كان تدخل الشرطة هو فعلا للحفاظ على النظام العام الذي يبقى مفهومه

                                                                                                                                                                                                  

، مجلـة  "حريات العامـة للأفـراد  الء الإداري على قرارات الإدارة ودروها في الدفاع على رقابة القضا"فيصل نسيغة، 
 248.ص.، ص2006مـارس،   بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر،3الاجتهاد القضائي، العدد

.249.  
1_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,207.   
2_ Farida Aberkane,op,cit,p.p08.09. 



 

كما يمكن له الاستعانة بنظرية الغلط البين في التقدير التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي ،     
ومن هنا يساهم القاضي الإداري في الحماية اللاّزمة لحقوق الإنسان سواء فيما يخـص حريـة   

ادة ، حرية التعبير، حريـة  الاجتماع، حرية الذهاب والإياب حرية الصحافة، حرية العقيدة والعب
  . 2من تجاوزات البوليس اولكل هذه الحقوق يفرض القاضي حمايته  1....التجارة والصناعة

غامضا ومتقلبا متروكا لفطنة وتقـدير  " الحريات الأساسية"رغم هذا الإيضاح يبقى مفهوم  و     
صالح جوهرية تعكس بالغ القاضي الذي يأخذ باعتبار الحرية أساسية عموما كل ما يمثل قيم و م

  3...إلى الحقوق كحق الملكية أهميتها و التي تتجاوز ذلك
وقد أدخلت اللّجنة التشريعية بالجمعية الوطنية الفرنسية الحريات العامة ضـمن الحريـات        

الفردية منها والعامة، ويدخل في عدادها الحريات ذات " الحريات الأساسية"الفردية ليشمل مفهوم 
المتعلـق   16/07/1971حكمه الصادر في  ذمن قضاء المجلس الدستوري منالمستخلصة  القيمة

خصوصية هذه الدعوى في القضاء الفرنسي هو إمكانية الطعن في قـرار   ، و4بحرية الجمعيات
و لـيس أمـام محكمـة    يوم من الإعلام  15خلال المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة مباشرة 

عن طريق رئيس قسم المنازعات أو المفوض من طرفه وم مجلس الدولة الاستئناف الإداري و يق
و له إن رأى مسـتجدات أن يقـوم   باعتباره قاضي استئناف ،يوما  15بالفصل في الطعن خلال 

إذ خلال مـدة سـنة اسـتقبلت    L ،5 521-4بتعديل ما أمر به أو وضع حد له طبقا لنص المادة 
متعلـق   %7متعلق بحقـوق الأجانـب و    %27رية طلب استعجالي للح741المحكمة الإدارية 

  .متعلق بالضبط الإداري %11بالوظائف العمومية و
أمرت فيها إما بوقف الإجراءات المتخذة ،أو بتوجيـه   %20من الطلبات و قبلت  %80فرفضت 

  .أمر للإدارة أو بتراجع الإدارة عن تصرفها 
يات الأساسية قضى بـه قاضـي أول   قرار استعجالي للحر 741من بين 2001و على مدار سنة 

  .فقط  منها استأنف أمام مجلس الدولة  82درجة 
  و الحريات الأساسية الحريات العامةبين التمييز _ 2

ا شـيء  من الحريات الأساسية أم أنهعتتميز  ن الحريات العامةأهل :التساؤل المطروح هو     
  واحد ؟

                                                             
 لا تتحرك الرقابة القضائية من تلقاء نفسها بل لابد من رفع دعوى من قبل صاحب المصلحة حتى يتدخل القاضي بإلغاء_1

مرجع سابق  فريدة مزياني،: القرارات غير المشروعة، والحكم بالتعويض اللازم لجبر الضرر، لتفصيل أكثر انظر
   .15.ص

2 _ Association internationale des hautes juridictions administratives, op,cit, p,14. 
.05مرجع سابق، ص، ،ريم سكفالي، بشير محمودي  _3  

  .170.حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص _ 4
5 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,455. 



 

ساسية مجالين متجاورين جدا لكنهمـا غيـر   أن الحريات العامة والحريات الأ  Golcombetيرى
ز بين الحقـوق الأساسـية ذات المرتبـة    يبوجود تفاوت وتم  Genevoisويرى، متطابقين تماما

  .لذا فالحريات الأساسية ليس ذات مرتبة قانونية واحدة  ،الدستورية الواحدة
لقواعد الدستورية أي ويبدو لنا من روح القانون أن الحرية الأساسية لها ارتباط وثيق با    

أما الحريات العامة لها ارتباط وثيق الصلة بالقواعد المحددة بالدستور والقانون  ،القانون الدستوري
  .معا
و ما هو موجود  ،دستورلو يجب كقاعدة عامة التفرقة بين ما يكون حقوق دستورية ضمنها ا   

  .1لا تشكل عموما حريات أساسيةبحيث ... من حقوق معتمدة في القانون التجاري و الاجتماعي
نجد المستفيد من الحريات العامة الأفراد فقط، أما المستفيد من الحريات الأساسية هـم   و عليه   

  .الأفراد الطبيعيين والأشخاص المعنوية أيضا عامين كانوا أو خواص
و أن نفـس المرتبـة أ   والحريات فيبوضع كل الحقوق  القضاء الإداريويبدو من الصعب قيام 

في القضاء الفرنسي من منطلق المادة الحريات الأساسية هناك من رأى لذا الحماية، يمنحها نفس 
حرية الذهاب والإياب ، حرية التعبير للمجالس البلدية ، حـق التصـويت    :تشتمل على 521/2

   .2و هناك من أسسها على أساس دستوري، ،حرية التفكير و الرأيوالتمثيل
الحق في احترام الحياة العائلية، :في عداد الحريات الأساسية  د اعتبرستعجالي فقأما القاضي الا   

وكل هذه الحريات محمية ، والإياب حرية الاجتماع ، حق الملكية ، حق الإضراب ، حرية الذهاب
  .أو مبادئ دستورية 3إما بنصوص دستورية

ريات المستقبلية من هـذه الحمايـة   مع الإشارة إلى أن مفهوم الحرية المستعجلة يستبعد الح      
،كما لا يعد حرمان أجنبي مقيم بصفة غير شرعية مثلا من بعض الحقوق الاجتماعيـة مسـاس   

  .بالحرية الأساسية
                                                             

1_ Remy Schwartz, op,cit,p79.   
2 _ Marie Christine Roualt, op,cit,p,207. 

و هذا ما ورد في الدساتير الجزائرية المتعاقبة التي تضمنت تعدادا مهما من الحريات الأساسية و الحقوق المضمونة  - 3
مع الإشارة إلى أنه أحيانا يسوغ الحرية بشكل مطلق دون تعليق تكريسها  ،1996إلى  1963تدريجيا من   التي توسعت

و أحيانا أخرى يضبطها بقوانين تنظمها ...يدة،حرية الرأي،حرية الابتكارعلى الإحالة لنصوص أخرى تنظمها كحرية العق
و تقيدها في آن واحد،و عليه لا يمكن للإدارة تقييد حرية لم ينص المشرع على الإحالة في ممارستها لقانون يضبط 

التجربة الدستورية تطور الحريات الأساسية في " بن جميل عزيزة، : للتفصيل في هذه النقاط أنظر.شروط ممارستها
حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، معهد العلوم _ غير منشور_الملتقى الوطني الثالث ".الجزائرية 

" ،حافظي سعاد:و أنظر، وما يليها 02،ص،2010مارس،الوادي ، 09/10القانونية و الإدارية،المركز الجامعي بالوادي،
حول دور _غير منشور_الوطني الثالث، الملتقى، "ي للحريات الأساسية تعزيز أم محاصرة التكريس الدستوري و القانون

مارس،  09/10معهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي بالوادي، ،القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية
   .05ص، ،2010الوادي،



 

شأن مدى إمكانية إقـرار أو رفـض احتـرام    مهم بهذا وكان من المنطقي أن يبرز تساؤل     
للجماعـة  الحـرة  بالنظر إلى مبـدأ الإدارة   ،لأشخاص المعنوية للقانون العاملالحريات الأساسية 

هد للمشرع بمنحها حماية قانونية خاصةالإقليمية والتي تعد من الحريات الأساسية التي ع.  
من الحقوق الأساسية والجوهريـة بالنسـبة للأشـخاص    أي حق لى عدم تطبيق إذهب رأي ف   

والمساواة أو الحرية لعـدم إمكانيـة    الحق في الحياة، وفي الكرامة الإنسانية:المعنوية العامة مثل
    .1ممارستها ماديا ولا قانونيا من الأشخاص العامة

: لى إمكانية الاعتراف لها بالحقوق أو الحريات الأساسـية مثـل  إفي حين ذهب رأي آخر      
كريس حق الجماعات الإقليمية في أن تدار كليـا مـن   تالإقليمية وهذا ب للجماعاتالحرية المهنية 

  .الس المنتخبة دون أي تدخل من السلطات المركزيةمجال
و عموما نجد المشرع الفرنسي بمقتضى التعديلات التي أدخلها على القضاء الاستعجالي لـم      

يجعل للحريات الأساسية مفهوما محددا بل أعطي له مفهوما واسعا له ارتباط حتى بمبدأ حريـة  
من الدستور و المنصـوص   72وص عليها في المادة إدارة الجماعات المحلية أو الإقليمية المنص

عليها أيضا ضمن الحريات الأساسية التي خصها المشرع بحماية قضائية خاصة في إطار المادة 
غير أن هذا لا يمنع القاضي من التدخل إن قامت بأي مساس  ة،الإداري العدالةمن قانون  2-521

ة مثلا تجديد جواز السفر لأن هذا يشكل تهديد للحريات إذ يمكن له التدخل في حالة رفض الإدار
  .لحرية الذهاب و الإياب و التنقل خارج الإقليم الفرنسي،كما يشمل حتى حق الأجانب باللّجوء

و عموما نخلص إلى أنه لا يمكن حصر الحريات الأساسية في قائمة واحدة إذ يعد هذا الشرط     
  .2قارنة ببقية الشروط التي يتشدد بشأنها واقعياالوحيد الذي يملك القاضي فيه مساحة واسعة م

   عدم المساس بأصل الحق _د  
إذ يقتصر دور القاضي  08/09من قانون  981/1وهو جوهر الاستعجال نصت عليه المادة     

الاستعجالي  في حماية الحريات الأساسية على الأمر بالتدابير المؤقتة فقط دون أن يمتد ذلك إلى 
  . لحقالمساس بأصل ا

  

  .و تطبيقاته زمفي الحكم بالإجراء اللاّالاستعجالي القاضي  اتنطاق سلط:  نياثا
  زمفي الحكم بالإجراء اللاّ الاستعجاليالقاضي  اتنطاق سلط_ 1

                                                             
ة التي تمس الحريات العامة بكل العناصر المكونة لقرارها من سبب فرض القاضي الإداري رقابته على قرارات الإدار -1

رقابة فعالة ، لتفصـيل أكثـر   تحقيق والملائمة من أجل ،ف القانوني الصحيح يالتكي،للوقائع  إصدار القرار،الوجود المادي
  .وما بعدها  251.ص  يغة، مرجع سابق،سنفيصل : أنظر

 
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p.455.456. 

 - سبق تناوله عن هذا الشرط عند تعرضنا للشروط العامة للقضاء الاستعجالي الأخذ بعين الاعتبار ما مع.  



 

من تلقاء نفسه في الحكم الاستعجالي مدى إمكانية أن يأمر القاضي  فقهي حولثار خلاف لقد      
  زم؟بالإجراء اللاّ

لا تعطي للقاضـي   الإستعجاليبعض عدم إمكانية أمره بها ذلك أن خصوصية القضاء إذ رأى ال
لذا فهو يخضع لوجود طلب بذلك سـواء  ، ا لم يطلب منه، أو بأكثر مما طلب منهمسلطة الحكم ب

    .لاحق لهفي طلب  طلب الحماية ذاته أوفي 
للطبيعة الخاصـة للحمايـة   ذ على هذا الرأي عدم مراعاته لخصوصية هذا القضاء وخوقد أُ    

ن كل ما يأمر أيعني  مام، جراء الواجب اتخاذهبالإالمستعجلة وفي عدم تصريح المشرع للقاضي 
    .الغاية هذه به يدخل في إطار الحماية المستعجلة وكل ما يحقق

 حتـى بالغرامـة   سلطة تقديرية واسعة في الحكم ر المستعجلةولقاضي الأم ا يبقىورغم هذ    
رغم ما وجه له من انتقاد إذ له، أن يحكم بها، أو أن يرفضها رغـم  لسلطاته في الحماية  تدعيما

   .طلب الخصوم، كما له تصفيتها
حكـم  الفي  الإستعجالي لى مسألة نطاق سلطة القاضي الإداريإويقودنا الحديث في ذلك أيضا   

وبصفته قاضي ، ماية من جهةصدر أوامر الحزم لحماية الحرية الأساسية  بصفته مبالإجراء اللاّ
  .هذا ما نبينه على النحو التالي ، للأمور الاستعجالية من جهة أخرى

   صدر أوامر الحماية م تهنطاق سلطة القاضي بصف –أ
  :بأمرين  صدر أوامر الحمايةم تهبصفالاستعجالي تحدد سلطة القاضي ت    

عد ستعجال التي تُالاد بوجود حالة يأنه قاضي استعجالي مما يعني ضرورة أن يتق:الأمر الأول
  .1تدخله وبانتهائها ينتهي الأمر الذي أصدره ربرم

مما يعنـي  ،صف الحكم كون قضائه مؤقت مما يعني انحسار الحجية عليه وكذلك و :الثانيالأمر 
المصدر لهذه الأوامـر أو لقاضـي    بحجية الأمر المقضي به سواء بالنسبة للقاضي أنه لا يتمتع

شأن طلب تعـديل أو  الوبناءا على الأمرين يمكن لذي  ،يمكن الحكم بما يخالفهاوع ،بمعنى الموض
أو إنهاء ما أمـر بـه    تعديل في ة القاضيغير أن سلط _أوامر الحماية _الأوامر الوقائية  ءنهاإ

  :بـ  ةمقيد
 هينل أو يعدأن ي الإستعجاليلقاضي لإنهاء هذه الحماية حيث لا يمكن  ووجود طلب لتعديل أ_ 1

  .ما أصدره من أوامر من تلقاء نفسه 
وجود معطيات جديدة لم تكن موجودة وقت الفصل في طلب الحماية حتى يمكـن للقاضـي   _ 2

  .2تعديل أو إنهاء ما أصدره من أمر لتفادي الفصل فيما سبق الفصل فيه
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ي الذي نالعنصر الآ وحدة الظرف أو أساس، غير مقيد بميعاد على ءنهالإاطلب التعديل أو  نأ_ 3
  .يتطلب التدخل بالتعديل أو الإنهاء

سـواء كـان القاضـي     ءنهـا الإعـديل أو  تّبالمر بالإجراء المطلوب أن يختص القاضي الآ_ 4
  .أو مجلس الدولة باعتباره قاضي استئناف لأوامر أول درجة  ،الاستعجالي لأول درجة

إنهاء الأمـر الـذي   ك ،ما أصدره من أمر وبهذا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعديل أو إنهاء
أصدره للإدارة بمنح المدعي ترخيص مؤقت بالإقامة إن وجد أنه فقد أحـد الشـروط اللازمـة    

  .1للإقامة
  نطاق سلطة القاضي باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة  -ب
مايـة دون أن  زمة للحبير المؤقتة اللاّايتوقف دور قاضي الأمور المستعجلة عند حد اتخاذ التد   
  :أمرين على ذلك يترتب  إلى سلطة اتخاذ إجراءات دائمة ونهائية و اهيتعد

لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة إلغاء القرار الإداري لأن ذلك يخرج عن حـدود  : الأمر الأول
الإلغاء لا يتميز بصفة التأقيت كما هو الحـال بالنسـبة للأمـر    اختصاصه على اعتبار أن حكم 

  .إذ لا يمكن إلغاؤه ثم العودة له مرة أخرى  ،ل لحماية الحريةالمستعج
لوقف هـو تعطيـل   اأن يأمر بوقف القرار الإداري دون إلغائه لأن  الإستعجاليلذا لقاضي الأمر 

  .2للقرار، أما الإلغاء فهو إعدام له
عوى ب اختصاص قاضي  الموضوع بإفراغ الـد لإلى س الإستعجاليلا يؤدي الأمر :الأمر الثاني

وذلك بأن يحقق الأمر المستعجل نفس الآثار التي يحققها أثر الحكـم   ،الموضوعية من مضمونها
وبهـذا   ،3الإستعجاليوإلا أدى ذلك إلى الاستغناء عن قاضي الموضوع بالقاضي ، القاضي بإلغاء

أمر  ومثال ذلك، إلى قاضي موضوع متجاوزا بذلك حدود اختصاصه  الإستعجالييتحول القاضي 
الـذي   الإستعجاليدارة بتسليم المدعى ترخيص بالإقامة ، وهو ما يتجاوز اختصاص القاضي الإ

  .تنحصر مهمته في الأمر بمنح ترخيص مؤقت ، أو دراسة طلب المدعي خلال فترة يحددها
   عي إفادة بالإقامة لذا قضى بأنه لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر الإدارة بتسليم المد

غـاء قرارهـا   إلبعد أن رفضت الإدارة منحه إياها لما يحمله هذا الأمر من معنـى ب  نة ،مدة س
كما لا يمكن له أن يأمر العمدة بسحب قراره لأنه ، فض وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بالر

  ...الطعن بالإلغاء دبذلك يكون للأمر نفس آثار الإلغاء عن
  ية الأساسية في الجزائر و تطبيقاتها تقييم الآلية التشريعية لحماية الحر_ 02

  تقييم الآلية التشريعية لحماية الحرية الأساسية _ أ
                                                             

1_ Association internationale des hautes juridictions administratives. op,cit ,p,08.  
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تقييمنا للآلية التشريعية لحماية الحرية الأساسية في الجزائـر نبـرزه مـن خـلال إبـداء           
  : الملاحظات التالية

ضرورية التي يأمر على أن التدابير ال 08/09من القانون رقم  921نص المشرع في المادة _ 1
ما فائـدة الأمـر   إذا ، ب في عرقلة تنفيذ القرار الإداريتسببه القاضي الاستعجالي لا يجب أن ت

إن كان خاصة هذا التدبير يتمثل تنفيذ الب في عرقلة كان لا يجب أن يؤدي أو يتسب نإ الإستعجالي
    ؟ أساسا في الأمر بوقف التنفيذ مثلا

ص على حالة الاستعجال في مجال الحريات الأساسية الذي لم يسبق نجد المشرع الجزائري ن_ 2
أن تناوله في نصوصه السابقة وهذا من بـاب التوسـيع فـي اختصاصـات القاضـي الإداري      

ازم إذ اقتصر على مادة واحدة فصيل اللّغير أنه لم يتناولها بالتّ 08/09بموجب قانون  الإستعجالي
 .ولا يعبر على أهمية هذه الحريات  بما لا يتناسب 920فقط وهي المادة 

أن تكون محـل لهـذه    يمكنله من حقوق شممعنى الحريات الأساسية وما تلم يحدد المشرع _ 3
 .الفرنسيمتبعا في ذلك نظيره الحماية 

4 _ن ما يقصده من عبارة الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القضاء الإداريلم يبي.  
   .؟ ارة المرفق العام من طرف الخواص ضمنها أم يعني بها شيء آخراج حالة إدرهل يمكن إد

 على حالة انتهاك هذه الحريات من طرف الأشـخاص المعنويـة الخاصـة   المشرع لم ينص _ 5
 .و فيما إذا كانت معنية بهذه الأوامر بإدارة مرفق عام المكلفة

ن المساس بها مساسا خطيـرا  أن يكوعلى  الأساسيةالحرية اعتمد القضاء الإداري في حماية _ 6
 ذاته غير واضح و حد غير أن المساس الخطير وغير الخطير في،معيار لتدخله كوغير مشروع 

في نظر الطاعن قد لا يراه القاضي كذلك،  اخطير ال مساسدقيق ذلك أن ما يراه أو ما يشكّغير 
 .؟ صل في ذلك وعلى ماذا يعتمد القاضي في تحديدهيفما هو الف

  .وأن يكون غير مشروع، أن يكون المساس خطيرا : المشرع بين شرطين وهما ربط_ 7
فهل معنى هذا أن المساس إذا كان خطيرا على حريات الأفراد الأساسية ولكنه مشروع يكـون   

    جائزا ولا يمكن للقاضي التدخل لفرض حمايته في هذه الحالة ؟
  ات الأساسية تطبيقات سلطات القاضي الإستعجالي في حماية الحري_ب

لحماية الحرية الأساسية بين أوامر الالتـزام   الإستعجاليهها القاضي الأوامر التي يوجتتنوع      
  .الامتناع عن عمل أوامر  بعمل و

  :أوامر الالتزام بعمل_ 1
أقر بأن رفض تجديـد أو   :وهي الغالبة على سلطات القاضي الإستعجالي الفرنسي وتطبيقا لذلك

  .فر من السلطة القنصلية يعد اعتداء جسيم على حرية الذهاب والإياب للطاعنتسليم جواز س



 

أشهر موقوفة التنفيـذ مـن محكمـة     4و في هذا الإطار قضى بأن اعتبار عقوبة السجن بـ    
Nancy   د عسكري لأحد الأشخاص كسبب لرفض منح الجـوازاتلـم يكـن غيـر    " بسبب تمر

  ".مشروع الجسامة 
المتعلق بالسلطة القنصلية في موضوع  13/01/1947من مرسوم  02المادة  وهذا باستناده على

  .منح الجوازات والتي بناء عليها لا يمكن لها منح الجواز لجندي متمرد أو هارب من الجندية
كما يدخل في نطاق حماية الحريات الأساسية الذي يفحصه القاضي الإستعجالي في ظـرف       

أو بطاقات الهوية لأفراد العائلـة، إنهـاء التـراخيص المقدمـة،     رد جوازات السفر  :ساعة 48
، القـرارات  1القرارات التي تمس الحياة العائلية المستقرة للأفراد، اللّجوء للأقاليم بالنسبة للأجانب

المتعلقة بإنهاء الإقامة و التي للقاضي فيها أن يأمر بإعطاء تصريح مؤقت للإقامة وتجديد جـواز  
   .2الإقامة مع إمكانية استخدام التهديد المالي مع ذلكالسفر و تمديد 

دخول و إقامة الأجانب و الشروط اللاّزمة لـذلك  مع الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تنظيم     
صـلاحية   08/113نجد المشرع الجزائري قد أعطى لوزير الدولة وزير الداخلية بموجب قانون 

 30وجِدوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة  اتخاذ القرارات بشأن إبعاد الأجانب إن
  .4من نفس القانون  مع خضوع هذه القرارات للرقابة من القاضي الإداري

إجراءات الإبعـاد خـارج    1990جانفي  10و في فرنسا أيضا أرسى المشرع بموجب قانون   
هذا الموضـوع قـرار   الحدود للأجانب الذين هم في وضعية غير شرعية إذ يمكن أن يكون في 

أيام  07ساعة إن أُعلم من إعلامه للطعن فيه و له  48بالطرد من الإدارة لأحد الأجانب،و للمعني 
 48إن أُبلغ عن طريق البريد أمام رئيس المحكمة الإدارية الذي يفصل فيه كما سبق الذكر  خلال 

  . ساعة بقاضي فرد متواجد على مدار الأسبوع
تبادل مع الإدارة داخل الجلسة مباشرة أمام القاضي بالاعتماد على الشفاهة و يكون الاتصال و ال 

في المرافعة ،و يمكن رفع دعوى أمام رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة أو نائبـه إذا كـان   
الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد القرار المتّخذ ،و أمام المحاكم الإدارية ملايين الطلبات بالإلغاء 

  .  5المجال تنتظر الفصلفي هذا 
أصدر القاضـي   لأشخاص المعنوية للقانون العامأيضا لحترام الحريات الأساسية لاا وتطبيق    

عمدة _تتلخص وقائعه في رفض العمدة  18/10/2001في  المستعجل بمجلس الدولة حكما حديثا
                                                             

1 _ C.E,26-08-2010,n° 342683, www.legifrance.gouv.fr, 26-09-2010.  
2_ Remy Schwartz, op,cit ,p.p.77. 78.  

يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  و إقامتهم بها و تنقلهم،  2008جوان  25المؤرخ في  08/11القانون رقم  3_
  .2008، لسنة 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

.  06عبيد ريم، مرجع سابق، ص، _4  
5 _ Remy Schwartz,op,cit,p,17. 



 

مجلـس المؤسسـة   ي دعوة المجلس البلدي للاجتماع لاختيار ممثلي  البلدية ف_ Venellesبلدية 
  .القوى رغم الطلبات الموجهة له من ممثلي المعارضةمن العامة للتعاون المتعلق بعدد 

مرسـيليا الإداريـة طـالبين     ةحكممأمام  استعجاليةالمعارضة دعوة  ممثلووبسبب ذلك رفع     
عمـدة  توجيه أمـر لل  الإستعجاليمن تقنين العدالة ، وطلبوا من القاضي  2ف 521تطبيق المادة 

لمجلس للاجتمـاع بقـوة   ا ىدعوفي حالة عدم استجابة العمدة ي، بدعوة المجلس البلدي للاجتماع
  .القانون

لأول درجة رفض العمدة للاجتماع اعتداء جسيم وغير مشروع  الإستعجاليلذا اعتبر القاضي    
 72رر بموجب المادة المتمثلة في الإدارة الحرة للجماعات الإقليمية المق" الأساسية " على الحرية 
دولة طالبا منـه وعلـى وجـه    الالعمدة استأنف هذا الأمر أمام مجلس  ا أنإلّ، 1958من دستور 

وفصـل مجلـس الدولـة    ، 1الاستعجال إلغاء أمر قاضي أول درجة، ورفض الطلبات المقدمة له
باعتباره قاضي استئناف بأن:  

مجلس البلدي للاجتماع لا يشكل اعتداء على قرار العمدة برفض الطلبات المقدمة له بدعوة ال_ 1
الحرية الأساسية المتعلقة بمبدأ الإدارة الحرة للجماعات الإقليمية والذي أعطاه المشـرع حمايـة   

لأن هذا الرفض يتعلق بالعلاقات الداخلية التي تتم ، دستورالمن  72خاصة وأقره بموجب المادة 
  .هذا الرفض تجاهل للمبدأ السابقيعد لا لذا  _البلدية_داخل الشخص المعنوي 

شـكل أي  يات المقدمة إلى محكمة أول درجة لأن رفض العمدة لهذه الطلبات لا برفض الطل -2
أو الديمقراطية المحلية وبالعكس فما أقرته محكمة أول  البلدية اعتداء على حرية التعبير للمجالس

رفض الطلبات المقدمة لمحكمة أول  لى إوانتهى المجلس ، درجة يعني فقط حق التصويت والتمثيل
  .درجة
الحـرة  الإدارة الاعتراف الصادر من القسم القضائي لمبدأ الحكم بأن ق البعض على هذا ويعلّ    

عن بالعلاقات لمبدأ لم ياذلك أن هذا ، للجماعات الإقليمية بقيمة الحرية الأساسية هو اعتراف جزئي
فقط بالعلاقة بين الجماعات المحلية والدولة ىعنَالداخلية للجماعات المحلية ولكنه ي.  

يكون موضوعها أيضا ضـمان   التيبات قاواعتبر هذه الحرية قريبة جدا من حرية الجمعيات والن
  .2ممارسة النشاط دون تدخل زائد من الدولة

ي و من خلال هذا الحكم يتضح لنا أنه رغم السلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإستعجال     
إلا  2001جانفي  01فيلتنفيذ االذي دخل حيز  30/06/2000أوامر للإدارة منذ قانون في توجيه 

  .لحكم عليه مازال سابقا لأوانه لحداثته اأن اتجاه مجلس الدولة في هذا الشأن و
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ومع ذلك يخشى أن يفهم ضمنيا من الحكم رفض طلبات الأشخاص المعنوية العامة في كل مـرة  
الهـدف مـن    مـع اء جسيم وغير مشروع على حريتها الأساسـية لتعارضـها   يحدث فيها اعتد
  .لتحقيق الحماية الأفضل للأفراد أساساجلة التي يجب أن تسعى تعالإجراءات المس

مجلس الدولـة الفرنسـي قـد    المشرع و القضاء الإداري الجزائري على غرار إذا كان  و     
 ـدارة الجماعات المحلية باإاعترف بمبدأ حرية   هعتباره من المبادئ ذات القيمة الدستورية إلا أن

وهذا  باعتبار بعض الحريات والحقوق غير أساسية " أساسية "د نسبيا بإقرار مفهوم كلمة  قيمكان 
  .لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
لم يكونـا فـي   فعين أمام المرفق العام ودوام استمراره تإذ اعتبر أن مفهوم مبدأ المساواة بين المن

 ـمن تقنيين العدالة رغم أنه معترف بقيمته 2ف 521المادة عداد الحريات الأساسية في مفهوم  ا م
من  72بالمادة  رعلى مبدأ الإدارة الحرة للجماعات الإقليمية، المقر هقونفس الحكم طب ،الدستورية
منحها المشرع حماية حيث لم يعتبرها في عداد الحريات الأساسية التي  1958الفرنسي الدستور 

  .1قانونية خاصة
لحماية الحريات الأساسـية شـملت   تطبيقات القاضي الاستعجالي القول بأن و عموما يمكن      

  :2العديد من المجالات
 ةحريالالمسحوبة لما يشكله ذلك من اعتداء على  ةهويالوبطاقات  سفرال اتبتسليم جوازالأمر ك_ 

  .في التنقل
  .حصول على الإقامة المتعلقة بال اتطلباليوم في ) 15(ت خلال ببالالأمر _ 
محلات التجارية لما يشكله ذلك من اعتداء على العلى  دارةلإاضعها تالأمر برفع الأختام التي _ 
  .ق الملكية ح
  .ضد هذا القرارون الأمر بتأجيل قيام الإدارة بتنفيذ أمر إبعاد الأجانب لحين الفصل في الطع_ 
نفيذ قرار إبعاد الأجانب لصدوره من جهة غير مختصة و عدم التبليغ به للمعنيين الأمر بوقف ت_ 

المتعلق بوقف تنفيذ قـرار   14/08/2002وهذا ما قضى به مجلس الدولة الجزائري في ، مسبقا
  . 3إبعاد مواطن سوري من الجزائر لعدم صدور القرار من الجهة المختصة و عدم تبليغه له

  : ن عمل الأمر بالامتناع ع _2
أمر إدارة أحد :ذلك مثالهي الأقل تطبيقا مقارنة بالأوامر المتعلقة بأمر الإدارة القيام بعمل وو     

ا لا تسـتلزمه  المستشفيات الامتناع عن إجبار أحد المرضى للخضوع لبعض العمليات الطبية مم
  .الصحية  تهحال
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تأجير مركز المؤتمرات بها والـذي   ن لا يضع عراقيل أمام تنفيذ عقدأأمر مجلس أحد المدن ب-
  .1أبرمته مع حزب الجبهة الوطنية باعتبارها ملزمة قانونا بتنفيذه

اللاّزم لحماية الحريـة الأساسـية   هذا ويمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر إلى جانب الأمر 
  .التنفيذ فيعلى ممانعة وتحايل الإدارة  للقضاءبغرامة تهديدية 

  
  
  

  للحرية الأساسية والاستعجال العادي حالة الاعتداء المادي الإستعجاليالقضاء  :لثالفرع الثا
سلطات واسعة إن لم تكن متساوية مـع   الإستعجاليللقاضي  08/09الجديد  قانونالأعطى        

إذ أصبح بإمكانه توجيه أوامره باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ، نظيره المدني فهي قريبة منها
  . ورا عليه قبل هذا القانونظذي كان محلالأمر او هو لحرية الأساسية لحماية ا

الصـادر فـي   بموجـب القـانون    2وهذا ما سبقه إليه نظيره الفرنسي كمـا سـبق القـول       
أن القضاء العادي هو حصن الحماية لحريات الأفراد بالاعتقاد السائد بتخليه عن  30/06/2000

  .3من الدستور 66طبقا للمادة  من الاعتداء المادي
ورا على القاضي العادي من منطلق الفصل بين السلطات ظلبعض أنه إذا كان محاهذا ويرى     

مصـالح الجوهريـة   الاعتـداء الإدارة علـى   فإن أن يقرر مشروعية القرار الإداري من عدمه 
ة ، والحرية سببا مهما لرفع هذا الحظر عنه كالاعتداء على الملكية الخاصيعد والأساسية للأفراد 

  .4الشخصية
و عليه لإزالة الغموض بين سلطات القاضي الاستعجالي العادي لحماية الحريات الأساسـية و     

بين سلطات القاضي الاستعجالي الإداري لابد من إبراز مجال الحماية لكل منهما،مع التمييز بين 
  .  ادياستعجال الحريات الأساسية و الاستعجال العادي حالة الاعتداء الم

  

  مجال نظرية الاعتداء المادي حالة الاستعجال العادي: أولا
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أصبح القاضي الإداري يختص بنظر حالة الاعتداء المادي إذا كانت الإدارة تتصرف باعتبارها صاحبة سلطة أو  -2

ن شرعية هذه الأعمال الإدارية، لأن القضاء العادي لا يمكن باعتبارها شخص أشخاص القانون العام من خلال التحقق م
من قانون الإجراءات الجزائية أن يعترض تنفيذ القرارات الإدارية إلاّ إذا أقر القضاء الإداري عدم  136له طبقا للمادة 

ي عدم أ_ شرعيتها، بينما يختص القاضي العادي بذلك إن تصرفت باعتبارها مجردة من السلطة أي كشخص خاص
و القاضي العادي أوسع حماية لها عن طريق نظرية التعدي من القاضي الإداري الذي يشترط توفر _ مشروعية جسيمة

  :أنظر.الخطر الجسيم   لتكريس هذه الدعوى 
 Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p.p.257.258.et.v: Martine Lombard, Gilles Dumont 
,op,cit,p,386.                    
3_  Martine Lombard,op,cit.p,335.et.v: Gilles Lebreton, op,cit ,p,20. 
4_ Kourochli Mokdad,op,cit,p13.   



 

نشأت نظرية الاعتداء المادي في قضاء محكمة التنازع الفرنسية حيث ساد نظـام الازدواج        
الملكيـة  علـى   ااختصاص القضاء العادي أساسا بنظر المنازعات التي تتضمن اعتداءوالقضائي 

، والقاضي الإداري ينظر المنازعات الناتجة عـن ارتكـاب الإدارة   1الخاصة أو الحرية الأساسية
وقد كان هذا التوزيع بناءا ،شرافها على المرفق العام إعلى أموال الأفراد أو حرياتهم أثناء  ااعتداء

  .على تبرير تاريخي وآخر عملي
  
  التاريخي مبررال_ 1
ة منه بمساسه بحرية أساسية للأفـراد أو  وذلك حينما يكون القرار الإداري منعدما و لا فائد      

للقاضي العادي باعتباره الحامي المفضل للحريات و لحق الملكية التـدخل   الملكية الخاصة فيكون
إذ وجود مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية و القضـائية يحضـر مـن    ، 2في مثل هذه الحالات

ة طرفا فيه إلاّ أن هذه القاعدة تعرف المفروض على القاضي العادي الفصل في نزاع تكون الإدار
استثناء عندما تتنازل الإدارة عن سلطاتها فيصبح القاضي العادي هو حامي الحريات الفردية طبقا 

  .3من الدستور الفرنسي 66للمادة 
  :رين برمعلى بدوره ويقوم المبرر العملي _ 2
  .الإستعجالي للأفرادالعادي لضمانات التي يقدمها القضاء اعدم تقديم القاضي الإداري  _أ

حثون ن يبيلكون الطاعن المنازعات التي تخضع أحيانا للقضاء الإداري يتلقى القاضي العادي _ب
 ،ي الإداريــالقاض بخلافمدة قصيرة  خلالعلى القاضي المستعجل لسرعة فصله في النزاع 

  .4إضافة إلى أن القاضي الإداري لم يعارض ذلك
مجلس الدولة أعلن اختصاصه في بعض القضايا رغم وضـوح نظريـة   أن  walineوذكر      

الاعتداء المادي بها وهذا لتجنيب الطاعن إجراءات جديدة وطويلة يعتادها محترفو الخصام وأحيانا 
يعلن القاضي العادي اختصاصه بنظر النزاع رغم وضوح عدم وجود حالة الاعتداء المادي بهـا  

   .اء الإداري المستعجللتجنيب الطاعن أيضا ثغرات القض
القـانوني   الاعتداء المادي حالة ممارسة الإدارة للسلطة خارج الاختصاصنظرية تطبق هذا و   
  .وخطير وغير مشروع على الحرية الأساسية  ايمسج ان اعتداءوتتضم لها

لـى  ع جدداالتأكيد مإلى لبرلمان اإلا أن ممارسة القاضي العادي في هذا المجال دفعت رجال     
القاضـي   هاالشيوخ أن تكون الإجراءات التي يتخذمجلس وفي ذلك تمنى أعضاء  ،دولة القانون
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الإداري المستعجل لحماية الحرية الأساسية من أعمال الاعتداء المادي لا تمـس بالاختصـاص   
كان يجب الإشارة أو  اكما تساءلوا فيما إذ، المقرر للقاضي العادي في موضوع الاعتداء المادي 

الذي فسره القاضي العادي بسعة مما دفع _الاعتداء المادي_لتلميح لهذا المفهوم القضائي المجرد ا
ر جانب من المنازعات الإدارية باتجـاه  جوء إليه لفاعليته وسرعته في الحكم ما غيالمتقاضين للّ

  .القانون الخاص
  
  
  

  مجال القضاء الإداري الاستعجالي للحرية الأساسية: ثانيا
مجـال حمايـة الحريـات    تجاهات إلى التضييق على القضاء العادي في دعو العديد من الات     

خاصة عندما تستند أعمال الاعتداء المادي  ومنح القاضي الإداري الاختصاص بنظرهاالأساسية 
  .2مة أو الصارخةيلمشروعية الجسالعدم  1لى قرار إداري معدومع

زمة حتـى  أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللاّ اليالإستعجبناءا عليه للقاضي الإداري و    
 ـإذ ، إزالة الاعتداء المادي الأمر بوإن كانت في شكل الأمر بعمل أو الامتناع عن عمل ، ك ز مي

Houriou  بين نوعين من الاعتداء المادي:  
وتشوب عملية  هوهذا عند تنفيذ الإدارة لقرارها بالقوة حتى الصحيح من: هوراعتداء مادي بالتّ -1

  .ة للقانون بالاعتداء على حق الملكية أو أي حرية أساسيةمالتنفيذ مخالفة جسي
ويكون ذلك في القرار نفسه بتنفيذ قرار لم يصـدر   :اعتداء مادي بانعدام الأساس القانوني  -2

ن ا يشكل اعتداء مادي لا يستند لأساس قانوني ،وينتهـي إلـى أ  بعد أو تم إلغاؤه بحكم قضائي مم
  .3لاعتداء المادي ناتج من القرار نفسه وإما من تنفيذه غير القانونيا

 30/06/2000الإداري لقـانون   الإسـتعجالي ل تطبيقات القاضي ومن خلال الإطلاع على أو 
إذ قضـى   ،من تقنين العدالة الإدارية نجدها كانت لحماية الحريات الأساسـية  2ف  521 والمادة

ساعة لطاعنين كانوا قد وضـعوها فـي    48رف ظة بإعادة قافلة في لي للعمدابتوجيه أمر استعج
  .وقامت السلطات البلدية من تلقاء نفسها بالاستيلاء عليها، 1996المخيم البلدي عام 

                                                             
حاول الفقه التمييز بين القرار المنعدم و القرار الباطل بوضع عدة معايير كان أهمها اغتصاب السلطة بصدور قرار  -1

، الطبعة فقهيةالقرار الإداري، دراسة تشريعية، قضائية،  عمار بوضياف،:من شخص لا سلطات له، لتفصيل أكثر أنظر
   .239، ص،2007الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،

هناك من الفقه من انتقدها و آخر أنكرها نهائيا لما تثيره من إشكال فيما يتعلق بتحديد جهة الاختصاص وضرورة  2_
التنفيذ المباشر  م،عبد الحميد جبريل حسين آد:لتفصيل أكثر أنظر.البحث عن معيار  لمعرفة حالة الاعتداء المادي
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بالطاعنين للطّلب من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي اسـتعجالي الأمـر   الأمر الذي دفع 
اعتداء جسيم على حق الملكيـة  "لمكانها لأن عمله يشكل إعادة القافلة بصفة مستعجلة من العمدة 

  ."لهم
كما قضى بتوجيه أمر مستعجل بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي كان على وشك التنفيذ      
على الحـق فـي    يشكل عدم مشروعية جسيمة اوخطير اجسيم اأجنبي لاعتبار ذلك اعتداء دبطر

أن يـأمر   الإسـتعجالي هذه القضية نجد أنه بإمكان القاضي  وفي، 1احترام الحياة العائلية للطاعن
  .بوقف التنفيذ لحماية الحرية الأساسية

الذي تتلخص  22/10/2000في حكمها الصادر في أيضا قضت به محكمة التنازع  ماهذا و     
  .رفض منح الطاعن ذو الجنسية المغربية، تأشيرة إقامة قصيرة للدخول لفرنسا :في هوقائع
س ضرورة حضوره شخصيا أمام محكمة الاستئناف بباريس لنظر المعارضة التي قدمها ضد فالتم

 ـ بالقرار المعي أشـهر   3 ةالصادر منها الذي أيد حكم المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بعقوب
  .سنوات ثلاثتبعية بحظر إقامته في فرنسا لمدة  ةحبس وعقوب

المتعلقة   _410/493لمواد ا_قانون الإجراءات الجنائية فطالب الطاعن إلغاء هذا الحكم لمخالفته 
  .بحضور جلسة المحاكمة ضد القرار القضائي المعيب 

ل انتهاك جسـيم  كلذا فإن رفض منحه التأشيرة يشكل مانعا من ممارسة حقوق الدفاع مما يش    
ل من أعمـال  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينطوي على عم 06وظاهر لأحكام المادة 

  .الاعتداء المادي
وردا على ذلك دفع مدير البوليس بعدم اختصاص القضاء العادي بالحكم على مشـروعية قـرار   

 06التأشيرة للطاعن، وأضاف أن القرار لا يمس بحقه في محاكمة عادلة طبقا للمادة    نحم رفض
  .قةمن الاتفاقية الساب

 فيـه  ل لرئيس المحكمة الابتدائية بباريس رفضرغم ذلك صدر أمر مستعجل من النائب الأو   
الدفع بعدم الاختصاص وتوجيه أمر لوزير الخارجية بمنح التأشيرة للطاعن ليتمكن من الحضور 

  .شخصيا أمام محكمة الاستئناف بباريس 
ليرفع النزاع أمام محكمة التنازع ودفع وزير الخارجية مذكرة أكد فيها أن رفض منح التأشيرة    

ضمن أي اعتداء على أحكام الاتفاقية السابقة لأن الطاعن كان تحت طائلة حكم قضائي مـن  لا يت
  .المحكمة الابتدائية بحظر إقامته بفرنسا وأن بإمكانه التوكيل بمحام للحضور أمام المحكمة المعنية

إضافة إلى أن اختصاص السلطة القنصلية برفض منحها للتأشيرة يدخل في إطار ما منحـه لهـا   
  .مشرعال

                                                             
1 _ Remy Schwartz, op,cit,p77. 



 

على ذلك اعتبرت محكمة التنازع الإجراء المطعون فيه بعدم المشـروعية الصـادر عـن     اورد
وعليه فإن ، السلطة القنصلية إجراء مشروع وصادر في إطار ممارسة السلطة الممنوحة للإدارة

  .1القرار لا يشكل أي اعتداء مادي
يوجد اعتداء مادي يبرر استثناءا مـن   حيث أنه لا« :ها بناءا على المبدأ التاليؤوقد كان قضا    

نه طالمـا أن الإدارة  أمبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية اختصاص القضاء العادي ، و
ما أنها تلجأ للتنفيذ المباشر لقرار في غير الحالات إ :لاعتداء مادي في حالتينمكونا يعتبر عملها 

جسيما على حق  احيث يتضمن عملها اعتداء، وعا و كان القرار مشرلالمصرح بها قانونيا حتى و
  .الملكية أو لإحدى الحريات الأساسية

لى قرار الإدارة إأي أن يكون التنفيذ مستندا  _ما أن تتخذ قرار يحمل في طياته أحد هذه الآثارإو
 بـع مع ذلك يشترط أن يكون هذا القرار غير قابل بطريقة واضحة لأن يلحق بسلطة تت _المعيب
  »ة الإدارية السلط
القضـاء  حكمه التنازع بنفس مك تمسمبررات الفقه من وتعليقا على هذا الحكم أبرز جانب      

  :والمتمثلة في  الإستعجاليالمتعلق بالقضاء الإداري  30/06/2000السائد رغم صدور قانون 
صوصـه  تؤدي إلى الاعتقاد بأن المشرع لم يشمل في ن 30/06/2000صياغة قانون  أن :أولا 

على أن سلطة  2ف 521إذ نصت المادة ،القضاء المتعلق بالاعتداء المادي في الحالة المشار إليها 
مـن الإدارة  " ن وغير المشـروع  الجسيم والبي"تكون حالة الاعتداء  الإستعجاليالقاضي الإداري 

كون العمل عندما ي العادي إذ يظل الاختصاص للقاضي، بشرط أن يكون أثناء ممارستها لوظيفتها
  .2المتنازع عليه غير مرتبط بوضوح بممارسة سلطة الإدارة

ط وتوزيع الاختصاص بين جهتي القضاء لم يؤدي إلى التخلي تمامـا  يأن الغرض من تبس :ثانيا
  .على نظرية الاعتداء المادي في أي حال تكون عليها الدعوى 

بكل ما يتعلق بالاعتداء علـى   العادي من الدستور الفرنسي قررت اختصاص القاضي 66فالمادة 
لذا يقتصر دوره على موضـوعين   "صرف النظر عن نظرية الاعتداء الماديب" الحرية الفردية 

  .المشروع وأعمال الغصب غير ، الملكية الخاصة :أساسيين
وعليه فهو لا يملك التدخل لحماية الحريات الأساسية لذا عليه التخلي عن مجال حماية الحريات   

  .لحمايتها الإستعجاليية نظرا للسلطة الجديدة والفعالة التي منحت للقاضي الإداري الأساس
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لجهة  في توجيه الطاعن بشكل صحيح في حالة اختياره الخاطئ وهنا يبرز دور محكمة التنازع 
الاختصاص مما يحفظ للقاضي الإداري اعتباره من تعديات القاضي العادي لاسيما مع السـلطات  

  .له منحت الجديدة التي
  

  التمييز بين الاستعجال الإداري للحريات الأساسية و الاستعجال العادي حالة الاعتداء المادي:ثالثا
الاستعجالي بين القاضي لتنازع الاختصاص اصل حد فأصبحت الضرورة ملحة بوضع لقد        
 هذا الأخيرتزويد  و 1لحماية الحريات الفردية و الأساسية الإداري  والقاضي الاستعجالي العادي

  .بالوسائل الفعالة التي تضمن الدفاع عن حقوق وحريات المتقاضي وتجعله يقتنع بفاعليته
بموجـب  الفرنسـي للقاضـي الاسـتعجالي الإداري    ما خوله المشرع ل لك خاصة بالنظروذ    

 و سـلطات العادي  الاستعجاليوسائل أكثر قوة مما رصد للقاضي  هإذ منح 30/06/2000قانون
  .2تنافس سلطاته و تحد من توجه الأفراد له خاصة في مجال الحريات و الأمثلة على ذلك عديدة

صياغته التي تحمل مفهـومين   لىدافع الجميع ع 30/06/2000قانون مشروع أهمية  لاستكمالو
  .الإدارية للاختصاصات المدنية و تنازع أي عللاعتداء المادي في مجال تطبيقه لمن

أقرت اللجنة المختلطـة  لذا ، 3فعاليةو ت السلطات الممنوحة للقاضي الإداري قوة وبهذا ازداد   
التي لم تتضمن أي إشارة أو تلمـيح لنظريـة   و الحكومية الصياغة المقررة من الجمعية الوطنية 

  .عليه لم تشر إلى المنافسة بين جهتي القضاء الاعتداء المادي وبناءا
الإداري المستعجل سلطة توجيه أوامـر لـلإدارة لحمايـة    أقر المشرع للقاضي و على ذلك     

التي أدخلت في تقنين العدالـة   2ف 521الأساسية من أعمال الاعتداء المادي طبقا للمادة الحرية 
الخاصة بالإجراءات من قانون العدالة الإدارية الفرنسي  2ف 521نص المادة ذلك أن ، الإدارية

  :تعلق بأمرين تمن أي اعتداء مادي  المستعجلة لحماية الحريات الأساسية
كون الحماية مرصودة للمتقاضين لحماية الأفراد من الاعتداءات الماديـة علـى حريـاتهم    _ 1

  .4الأساسية أثناء ممارسة الإدارة لوظيفتها

                                                             
1 _ Gilles Lebreton, op,cit ,p,21.et.v: Marie Christine Roualt,op,cit,p,547.  

. هذه المسألة محسومة في التشريع الجزائري باختصاص القاضي الإداري بهذه المسألة دون القضاء العادي_    
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p.388.389. 
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الإدارية التنظيمية أو الفردية و تقدير مدى مشروعيتها إن كان  أحيانا يكون القاضي الجزائي هو المختص بشرح الأعمال -4

،و هذه الحالة تكون أكثر أهمية عند تقدير شرعية تصرف إداري يتعلق  بحلول في دعوى جزائية تخضع له هذا الفحص
عمال الإدارية ضروري لحل نزاع أمام القاضي العادي إذا كان حله يتوقف على هذه المسألة التي تلحق أضرار بشرعية الأ

  Martine Lombard,Gilles Dumont,op,cit,p,389:من قانون العقوبات،أنظر L111-5:طبقا لنص المادة
                                        

  
  



 

كون الحماية مرصودة للمتقاضين لحماية الأفراد من الاعتداء الناتج عـن قـرار لا يكـون    _ 2
  .لطة الإداريةارتباطه واضحا بالس

للحرية الأساسية والاسـتعجال العـادي حالـة     الإستعجاليبإجراء مقارنة بين القضاء عليه و    
  :المادي نجدهما يختلفان في النقاط التالية  الاعتداء

الاعتداء المادي يفترض وجود اعتداء على حرية أساسية أو حق ملكية بشكل جسـيم يشـكل   _ 1
أما القضاء المستعجل الإداري المتعلق بالحريات الأساسـية لا  ، مشروعيةاللادرجة قصوى من 

أي إذا كانت عدم مشروعية عادية على  "على حق الملكية" يشمل التجاوز الجسيم وغير المشروع 
الملكية يختص بها القاضي الإداري و هذا على خلاف ما إذا تعلق الأمر بالحريات الأخرى كمـا  

  .اشترط عدم مشروعية جسيمة للتدخلسبق الذكر إذ رأينا أن المشرع 
  .نظرية الاعتداء المادي لا تطبق إلا إذا كان الاعتداء مرتكب من الإدارة أو أحد عمالها_ 2

فـي حـالات التجـاوز     يكونفقد جاء بشيء جديد إذ الإداري للحريات   الإستعجاليأما القضاء 
  .1همة مرفق عامتجمع قانوني خاص مكلف بمأي الجسيم  المقترف من الإدارة أو 

لا بد أن تحدد في طلبات الخصوم بدقة الأوامر التي يجب أن يتخذها القاضـي لـدفع حالـة    _3
  .للحريات الأساسية  الإستعجاليالاعتداء في نطاق القضاء 

بينما في نطاق القضاء  العادي للاعتداء المادي يأمر القاضي بالإجراءات التي يراها مناسـبة     
وإن كان جانب من الفقه نادى ، 2تداء على الحرية الأساسية أو الملكية الفرديةوضرورية لدفع الاع

وجعـل    بالتخلي على نظرية الاعتداء المادي والاكتفاء بقضاء الاستعجال للحريـات الأساسـية  
إلا أن هذا غير ممكن لأن استعجال الحريات الأساسية ، الاختصاص في كلاهما للقاضي الإداري

 الإسـتعجالي أهميـة القضـاء    خفىكما لا ت، لاعتداء الجسيم على الملكية الفرديةلم يتناول حالة ا
  .3الأفراد دشأنه عنبالحريات والاعتقاد الراسخ هذه العادي ودوره في حماية 

يه عن مفهوم الاعتداء المادي رغم الحماية خلّغير أن قاضي التنازع أكد في قضائه عن عدم ت    
واعتمد على المعايير التي حددت اختصاص القاضـي العـادي    30/06/2000التي أقرها قانون 

بالنسبة للأعمال الإدارية وتوزيع الاختصاصات القضائية ، وهذا دون الرجوع لأحكام المجلـس  
  .ف عدد من المبادئ الأساسية للقانون الإداري لطّالذي  30/06/2000الدستوري ولا قانون 

القاضـي   قيديجب أن لا تُ الإستعجاليالقاضي الإداري ذلك أن التعديلات الجديدة لاختصاص    
خلي عن اختصاص القاضـي العـادي بنظـر    لتنازع للتّاالعادي فقط بل حتى قاضي  الاستعجالي

                                                             
1 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,469. 
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لفعالية الإجراء المستعجل الممنوح للقاضي الإداري  احالات الاعتداء على الحريات الأساسية نظر
  .الإستعجالي

المنادية بضرورة تقنين اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المسائل في ظل الاتجاهات  هذاو    
أعمـال   فيها دتستنالحالات التي في وذلك على الأقل  ،واختصاص القضاء الإداري المستعجل بها

  .1الاعتداء المادي إلى الإدارة أثناء ممارسة وظائفها
و العـادي   الاسـتعجالي ضي الاختصاص بين القافي ما ينبغي التأكيد عليه في مجال الفصل لذا 

  :الإداري هو أن اختصاص الأول يكون  القاضي الاستعجالي
في حالات الاعتداء غير المشروع على الحريات الأساسية المرتكبة خارج أي سلطة قانونية _ 01

  .للإدارة 
  .وإن كان النزاع متعلق بأي اعتداء آخر غير مشروع فيختص به القاضي الإداري_ 02

فراد من نأو الإ تّجاوزال بين جهتي القضاء لحماية الحريات ولا مجال للالتكامل الفع ومن هنا يقع
  .2خرىحساب الأجهة على 

ة هذا الفصل ذلك أنه لا يوجد ما يمنع القاضـي  قبعدم د نعتقد غير أنه و من وجهة نظرنا      
روع ، وهذا بالاعتماد الإداري من نظر كل حالات الاعتداء المادي سواء الجسيم منه أو غير المش

  ".الإدارة" أو بالنظر إلى الجهة الصادر منها التصرف أو القرار وهي 
للفصـل بـين    فلما نعتمد على معيار طرفي العلاقة في تحديد جهة الاختصاص بنظر النزاعات

د معيار آخر رغم وجود نفس الطرف في م، بينما نعتاختصاص القضاء الإداري و القضاء العادي
حيث مهمـا كانـت   ، توجيه النزاع إلى الجهة الإدارية وجودهاالإدارة التي يمكن ب يوه العلاقة

  .لإدارةا يصرف هي القائم بالتّقدرجة عدم المشروعية يب
القاضـي  قد تؤثر على اختصاص القاضي الإداري أو تعقيدات وهذا يجعلنا في غنى عن عدة     

متقاضين تعقيدات وطول إجراءات تحديد جهـة  تجنيب ال العادي بنظر حالات الاعتداء المادي و
الاختصاص إن رفع النزاع إلى جهة غير مختصة  كأن يرفع النزاع أمام القاضي الإداري فـي  

  .حين يختص به القاضي العادي 
خاصة منها المتعلقة _و الخلاصة أن القاضي الإداري بصدد الطعن بإلغاء القرارات الإدارية      

اسعة لضمان حماية الحريات الأساسية لتعلق ذلك بالنظام العام حتى بغياب له سلطة و_ بالحريات
إذ يلعب  دور مهم جدا في الاجتهاد  خاصة مجلس الدولة ، النص نظرا لصعوبة القواعد الإدارية 

  :و يبرز ذلك من خلال، 3،لأن الاجتهاد القضائي يعد مصدر أساسي للقانون الإداري
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  .الوقف بشكل عاجل سلطة إجراء تحقيق في طلب_ 1
الترخيص للإدارة بتقديم ملاحظاتها حول طلب الوقف وفق آجال يحددها القاضي أو بـدون  _ 2

  .آجال إن رأى ضرورة لذلك و هذا ما لم يكن يملكه القاضي سابقا 
سلطة الأمر بكل التدابير الضرورية اللاّزمة للحفاظ على الحرية الأساسية متى كان المساس _ 3

  .بها خطيرا
ساعة من تسجيل الدعوى مع إمكانيـة اسـتدعاء    48سلطة الفصل في هذه الدعوى في أجل _ 4

  .  1الأطراف لحضور الجلسة بكل الوسائل
إلى جانب ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للقاضي الإداري الاستعجالي ضـمانات       

  :من خلالمهمة لتنفيذ الأمر الاستعجالي بوقف التنفيذ و يبرز ذلك خاصة 
من قانون الإجراءات  981سلطة الأمر بالغرامة التهديدية بناء على طلب المعني طبقا للمادة _ 1

  .المدنية و الإدارية
أشهر لرد الإدارة على  03نظرا للطابع الاستعجالي لهذه الدعوى لا يلزم الطاعن بانتظار مدة _ 2

  . 08/09من قانون  987طلبه حتى يطلب الوقف طبقا للمادة 
للقاضي الإداري الأمر بتصفية الغرامة التهديدية التي سبق له أن حددها حالة استمرار الإدارة _ 3

من نفس القانون،مع بقاء حقه في التعويض قائما طبقا  983في رفض التنفيذ تطبيق لنص المادة 
  .   982للمادة 

التسـاؤل  لآلية المهمة نرى أن في إطار الملاحظات المسجلة من الناحية القانونية على هذه او    
نحدد ضوئها يبقى مطروحا عن الحد الفاصل بين الحريات الفردية والحريات الأساسية والتي على 

أو حريات  ،هل يمكن أن نجد حريات فردية ولكنها غير أساسيةبمعنى ، الاختصاص بنظر النزاع
 يةهما فـي قائمـة حصـر   ط كلابوهل يمكن ض،  ؟هي فقط بالحماية ىعنأساسية وليست فردية تُ

اعتقادنا بعدم  رغم ،تحديد جهة الاختصاص بنظر النزاع المثار بشأنهايتم  ساسهاأتصنيفها وعلى و
  .وجود فاصل بين هذه الحريات والحقوق

ي لتفعيل وتقوية دور القضاء الإداري جزائرنجد أن المشرع ال  08/09رقم لقانونلبالعودة هذا و
لم يسبق أن تناوله في قانون الإجراءات المدنية السـابق و ذلـك     مس مجالا جديدا الإستعجالي

وهذا مـا  ، التعاقديةالعملية قبل ما ي إطار ما يسمى بالدعوى الاستعجالية فلحماية حقوق الأفراد 
ه في ينهذا ما نب،  30/06/2000سبقه إليه المشرع الفرنسي بدوره بموجب القانون الصادر في 

  .المطلب الموالي 
  

  التعاقدية قبل الاستعجالية في الدعوى  توجيه أوامرالاستعجالي في سلطة القاضي : الرابعلب المط
                                                             

.10بركات أحمد، مرجع سابق، ص،  _1  



 

للوقوف على هذه الحماية التي أقرها المشرع الجزائري بموجب التعـديل الجديـد ارتأينـا         
 ـ ، )الفرع الأول( التعريف بهذه الدعوى أولا  ريع ثم المعالجة القانونية لآلية العمل بها فـي التش

كما ارتأينا تناول هذه المسألة في ، )الفرع الثاني(الجزائري و سلطات القاضي الاستعجالي بصددها
و ذلك للاستفادة منه فـي هـذا   ، )الفرع الثالث(كل من التشريع و القضاء الاستعجالي الفرنسي 

  .المجال بالنظر لحداثة القانون الجزائري في هذه المسألة
  

  التعاقدية عوى الاستعجالية قبل تعريف الد: الفرع الأول
إجراء قضائي مسـتعجل   :التعاقدية هو السابقة على العمليةالأمر في الدعوى الاستعجالية        

ل قبـل  عاحماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل ف هالهدف من ،1خاص ذو أصل تشريعي أوروبي
سعة وغير مألوفة فـي الإجـراءات   وهذا بإعطاء القاضي الإداري سلطات وا ،لعقداإتمام إبرام 

الإجراءات التحفظية التي يمكن تحت درج الأوامر في هذا الإطار نتو  ،2القضائية الإدارية العادية
ووقف كل الإجراءات والقرارات المتصلة  ،للقاضي أن يقرنها بغرامات تهديدية ووقف إبرام العقد

  .لإبرامابعملية و المرتبطة 
الا في معاقبة المخالفين لقواعد إبرام العقود الإدارية لا الطعن القضائي فعوبالتالي لكي يكون     

فرضها عليها القـانون فيمـا   يبد أن يكون ذا طابع وقائي بإلزام الإدارة باحترام الالتزامات التي 
، 3في إطار إجراءات تتسم بالبسـاطة والسـرعة   ،يتعلق بالعلانية والمنافسة قبل إتمام إبرام العقد

 علـى  طويلـة  مـدة إلى إلغاء قرار إسناد العقد بعد مرور  فهو ليس إجراء علاجي يهدف اوبهذ
  .4تنفيذه
طبقا _ وفق قواعد مطابقة لحد كبير مع التشريع الفرنسي_الجزائري المشرع وهذا ما أخذ به     

 حكـام لأالمستحدثتان ضمانا للتطبيق الصـارم   08/09من القانون رقم  947والمادة  946للمادة 
المتعلـق بتنظـيم    08/338بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتمم  02/250المرسوم الرئاسي 

بالإشهار أو المنافسة التي تخضع لهـا  المتعلقة  بالالتزاماتالصفقات العمومية في حالة الإخلال 
عملية إبرام العقود الإدارية و اللّذان تم إلغاؤهما مـؤخرا بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم      

10/2365.  
  

                                                             
1 _Martine Lombard.op,cit,p,25. 
2 _ Remy Schwartz,op,cit, p.72. 
3_René Chapus, droit du contentieux administratif. op,cit, p,869.  
4_ Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p220.  
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  في التشريع الجزائري التعاقديةقبل الاستعجالية الدعوى : الفرع الثاني
في التشريع الجزائري سيكون من خلال  التعاقديةقبل الاستعجالية تناولنا لموضوع الدعوى       

التي لا يمكن اللّجوء إليها إلاّ بتحقق شـروط خاصـة بهـذه    ، إبرازنا لأهمية هذه الآلية الجديدة
مع إبراز السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي ، كما سوف نبينه في هذا الإطار الدعوى

  . في هذا الصدد
  

  التعاقديةقبل الاستعجالية أهمية الدعوى : أولا
في التشريع الجزائري تحـت   التعاقديةقبل الاستعجالية الجديدة للدعوى النصوص وردت قد ل    

من القانون رقم  947، 946طبقا للمادتين  "رام العقود و الصفقات الاستعجال في مادة إب" :عنوان
يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة و ذلك فـي حالـة   " :على 946إذ تنص المادة  ،08/09

الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية و الصفقات 
  ".العمومية

جاعـة  نلضمان « :على بنصها  10/236رقم الرئاسي من المرسوم  03ما للمادة دعيو ذلك ت   
الصفقات العمومية مبادئ  ى فييجب أن تراع ،للمال العامالحسن الطلبات العمومية والاستعمال 

ضـمن  حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات 
  .»وم احترام أحكام هذا المرس

يتم فتح الأظرفة التقنية و المالية فـي  « :نصها على بمن نفس المرسوم أيضا  123والمادة    
و في تاريخ خلال نفس الجلسة المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا كافة بحضور  علنيةجلسة 

  .أعلاه  50في المادة ساعة فتح الأظرفة المنصوص عليها 
تقائية يتم فتح الأظرفـة التقنيـة النهائيـة و الماليـة علـى      و في حالة إجراء الاستشارة الان

  1»...مرحلتين
 ،و نظرا للأهمية الخاصة لهذه الدعوى في حماية حقوق المرشحين للتعاقد مع الإدارة من جهة   

و في حماية المال العام من جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري خول حق الطعن بموجب هذه 
من  946لأطراف معينة طبقا للمادة ر المحكمة الإدارية ولو قبل إبرام العقد خطاالآلية الجديدة بإ

  :دائما وهم  08/09قانون 
  .الذي قد يتضرر من هذا الإخلالو كل من له مصلحة في إبرام العقد  -1
أو سيبرم من طرف جماعـة   العقد تم إبرام اممثل الدولة على مستوى الولاية وهو الوالي إذ_ 2

وذلـك بموجـب   ، مؤسسة عمومية محلية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو اقتصادية إقليمية أو
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دعوى استعجالية لاستصدار أمر استعجالي في مواجهة المتسبب فـي الإخـلال بتنفيـذ    عريضة 
  .لهذا الأمر مدة أو أجل للامتثالالد يتحدلها  و، المتعلقة بالإشهار والمنافسة التزاماته 

  

  ة التعاقديقبل لاستعجالية اشروط الدعوى : ثانيا
بهذه الدعوى لا بد من احتـرام وتـوافر    الإستعجاليلانعقاد الاختصاص للقاضي الإداري       

  .يمكن تقسيمها لشروط شكلية وأخرى موضوعية شروط خاصة 
  ةالتعاقديقبل الاستعجالية الشروط الشكلية للدعوى _1
ة في وجـود أربـع شـروط    التعاقديقبل ية الاستعجاليمكن حصر الشروط الشكلية للدعوى      

  :أساسية هي
تقديم أو وجود طلب للحماية بتوجيه القاضي الإداري الاسـتعجالي أمـر لـلإدارة بـاحترام      _أ

" :بنصها على  1ف 08/09من قانون  946طبقا لنص المادة  ،الالتزامات المفروضة عليها قانونا
  ..."   يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة 

تقديم طلب الحماية الاستعجالية في الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية مـن طـرف فقـط    _ب
تـم   اإذ الوالي أو من طرف، و هو صاحب المصلحةمن إبرام العقد أو من قد يتضرر  المتضرر

المحكمة و ذلك لإعلام ، أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية العقد إبرام
و  قاتصفالإخلال بالتزامات ما قبل التعاقد التي تخضع لها عمليات إبرام العقود والعن ة الإداري

  .السابق ذكرها 2الفقرة  946ذلك طبقا للمادة 
تقديم الطلب للقاضي الاستعجالي للجهة القضائية الإدارية المختصة بذلك و هي في مجال  _ج

مكان إبرام العقد أو تنفيذه طبقا لنص المادة  المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إبرام العقود
ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد "...:من نفس القانون بنصها على 804

في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة ...المبينة أدناه
  . " اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه 

  ةالتعاقديقبل الاستعجالية الشروط الموضوعية للدعوى _ 2
ة فـي تحقـق شـرطين    التعاقديقبل الاستعجالية يمكن إيجاز الشروط الموضوعية للدعوى       

  :أساسيين هما
و ذلك تطبيقا  ،وجود إخلال فعلي بالالتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقد كالإشهار والمنافسة - أ

و ذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو " ... :بنصها على  1فقرة ال 946لنص المادة 
  ..." المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود و الصفقات

يجوز "  :بنصها على 3الفقرة  946طبقا للمادة إبرام العقد قبل خطار هذا الإالطلب أو تقديم  _ب
أما بالنسبة للوالي فيجوز  ،ذلك بالنسبة للمتضرر فقط و ،"إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد



 

و كذلك لممثل الدولة على "...:بنصها على 2الفقرة  946له ذلك حتى بعد إبرام العقد طبقا للمادة 
  ..." . مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم

  

  التعاقديةل بفي الدعوى الاستعجالية قسلطات القاضي الاستعجالي : ثالثا
  :ـــ في إطار هذه الدعوى أن يأمر ببتحقق الشروط السابقة للقاضي  الاستعجالي        
من  4ف  946لمتسبب في الإخلال الامتثال لالتزاماته مع تحديد أجل لذلك طبقا للمادة اأمر  _1

يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال "... :بنصها على ، 08/09قانون 
  " . لتزاماته و تحدد الأجل الذي يجب أن تمتثل فيه لا
لأجل الذي حدده القاضـي لامتثـال الإدارة   اغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأمر ب -2

و يمكن لها أيضـا الحكـم بغرامـة    "  :بنصها على   5ف 946لحكم القانون وهذا طبقا للمادة 
  ."  تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد

و "  :بنصها على  6ف  946يوما طبقا للمادة  20الأمر بتأجيل إمضاء العقد لمدة لا تتجاوز  -3
يمكن لها كذلك و بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل أمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات و لمدة لا 

  " .يوما ) 20(تتجاوز عشرين
خطارهـا بالطلبـات   إوما من تاريخ ي 20ل المحكمة في أجل صلعدم تعطيل المصلحة العامة تفو

 يوما) 20(تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين "  :بنصها على 947المقدمة لها وفق المادة 
  ." أعلاه  947لمادة طبقا لخطارها بالطلبات المقدمة لها إتاريخ  تسري من

رتب على مخالفتها التي لا يت و قد رأى البعض بأن هذه المدة هي من المواعيد التنظيمية فقط    
  .1ساس أن النص لم يتضمن أي جزاء في حالة مخالفة هذا الأجلأالبطلان،و ذلك على 

  

  في التشريع الفرنسي التعاقديةقبل الاستعجالية الدعوى : الفرع الثالث
 ـ لعدالةالمدمج في قانون ا 30/06/2000قانون  بموجب عمل المشرع الفرنسي         ةالإداري

في إطار الدعوى المستعجلة للإدارة أوامر  وجيهبت ستعجاليالقاضي الإداري الاعلى تقوية سلطة 
من خلال السلطات المهمة التي منحت له في هذا الصدد،ما يظهر الأهمية الخاصة  2قبل التعاقدية

  .لهذه الدعوى على النحو الذي سنبينه
  

  نسيفي التشريع الفر التعاقديةقبل الاستعجالية أهمية الدعوى : أولا

                                                             

.134ص، مرجع سابق، آمنة سلطاني، فريدة مزياني،_ 1  
2 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,458. 



 

سلطة توجيـه أوامـر لـلإدارة    _1قاضي فرد_خول المشرع الفرنسي للقاضي الاستعجالي      
 عدالـة مـن قـانون ال  L551.2 و المادة  L551.1لاحترام قواعد العلانية و المنافسة طبقا للمادة 

بل توجد تشريعات داخليـة ذات   تيستوح هذه المبادئ من القانون الداخلي البحلكنه لم  ةالإداري
وهـذا بإصـدار المشـرع الأوروبـي     ، 2ع من نطاقهاصدر أوروبي تفرض هذه المبادئ وتوسم

توجيهات متعددة لتحقيق التنسيق في إبرام العقود في مجال  العلانيـة والمنافسـة بـين الـدول     
  . 3كبة في هذا النطاقتالأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولتصحيح المخالفات المر

الذي أوجد دعوى جديدة لـم   4/01/1992في فرنسا بصدور قانون  تقرر هذا الإجراء و قد    
مـن   23، 22تكن مألوفة في القانون الإداري الفرنسي، التي تجد مصدرها المباشر في المـواد  

 ـ عدالةقانون المن  1ف 151تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري والمادة   ةالإداري
دارة لقواعـد العلانيـة   إبرام العقد  أو تضرر من مخالفـة الإ  التي تجيز لكل من له مصلحة في

تهدف لحماية هذه القواعـد وتسـمى هـذه     ،والمنافسة رفع دعوى قضائية قبل إتمام إبرام العقد
  .le référé  précontractuel  "4"بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدية " الدعوى، 

ضرر من خـرق الإدارة لهـذه   تأي شخص ء نص المشرع الفرنسي على إمكانية لجووعليه     
إبرامه ووقفه في  لها بمراعاة قواعد أمر لتوجيه 5الالتزامات للقاضي الاستعجالي قبل إبرام العقد

العلانية والمنافسة  التي تهدف لحماية قواعد "بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدية "إطار ما يسمى 
  .6وبية على حد سواءالمنصوص عليها في التشريعات الوطنية والأور

  

   التعاقديةقبل الاستعجالية شروط انعقاد الدعوى : ثانيا
في التشريع الفرنسي هي نفس الشروط التي  التعاقديةقبل الاستعجالية شروط انعقاد الدعوى      

  .رأيناها بالنسبة للتشريع الجزائري باعتبار أن هذا الأخير استقى منه هذه الأحكام 
  :أساسا في التعاقديةقبل الاستعجالية ال الشروط الخاصة بقبول انعقاد الدعوى و عموما يمكن إجم

وجود طلب للحماية من تجاوزات الإدارة و عدم احترامها للالتزامات المفروضـة عليهـا    _1 
  .بموجب القانون

                                                             
1 _ Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p255.et v: Gustave Peiser,op,cit,p.144. 
2 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,142. 
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4_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.56. et.v: Gustave Peiser,op,cit,p.142. 
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إن كان إبرام العقد من طرف الجماعـات المحليـة أو مؤسسـة    أن يتم الطعن من المحافظ  _2
  .1إبرام العقد فيأو من له مصلحة حلية،عمومية م

قد أوجد اختلاف في تفسير النصوص فيما الشرط إلا أن هذا ؛ 2أن يقدم الطعن قبل إبرام العقد _3
يتعلق بوقت رفع الدعوى نتيجة عدم وضوح النص وتعارض بعض المراسيم الصادرة في هـذا  

  .المجال
بمعنى إذا رفعت  نمن التقني 22طبقا للمادة  بل إبرام العقدقفبعض الأحكام اشترطت رفع الدعوى 

  .و البعض الآخر أجاز رفعها حتى بعد إبرام العقد، بعد إبرام العقد لا يمكن قبولها
و التي بمرورها دون رد يعد أيام الممنوحة للإدارة للرد على طلب المدعي  10كما أثارت مدة    

ة بعض ظمن التقنين حفي 21ف 241 طبقا للمادةرفض ضمني للطلب يجيز رفع الدعوى ضدها 
انقضاء هذه المدة لرفض الدعوى قبل لى إبرام العقد إالفقه على أساس أن الإدارة يمكن أن تسارع 

   .المرفوعة ضدها
   . التعاقديهذا ما يشكل ثغرة كبيرة وتهديدا كبيرا وحقيقيا لدعوى القضاء المستعجل قبل 

ارية هذا النص تفسيرا دقيقا حيث قبلت الدعوى حتـى  لهذا السبب فسرت بعض المحاكم الإد     
  .المحددة قانونا أيام 10بعد توقيع العقد وقبل انقضاء مدة 

غير أن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذه الحلول على اعتبار أنها ستفقد غايتها وفعاليتها بعد     
  .3برام العقدلذا لا يمكن للقاضي الإداري ممارسة هذه السلطات بعد إ، إبرام العقد

يعتبـر  إذ : وجود إخلال فعلي بالالتزامات التعاقدية أو ما قبل التعاقد كالإشـهار والمنافسـة   _4
 دعدم مراعاة نشر الإعلانات لدى الجهات المحددة أو خرق القواعد المتعلقة بمدالفرنسي القضاء 

  .استلام العروض من حالات مخالفة قواعد العلانية
    أو الإجراءات دارة للشروط الواردة في العقد واعد المنافسة عدم احترام الإعتبر خرق لقكما ي

في حين لا يعتبر المخالفـات التـي تمـس    ، 4المقررة قانونا للقيام بعملية بيع الممتلكات العامة 
لا تؤثر على قواعد العلانية والمنافسة ضمن المخالفات التي  التيبمشروعية إجراءات إبرام العقد 

  .عن فيها أمام قاضي الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية يمكن الط
تبنى قاعـدة   المشرع الفرنسي أنأي : الطعن المسبق أمام الإدارة المتسببة في هذا الإخلال  _5

 ـ إلاّ الإسـتعجالي جوء إلى القاضـي  إذ لا يمكن للطاعن اللّ ،القرار المسبق الإدارة  تإذا رفض

                                                             
1 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,142. 
2_ Gilles Darcy,Michel Paillet,op,cit,p255.   

. 08/09من القانون رقم  947ولا المادة  946لم يتناول المشرع الجزائري هذه المسألة لا في المادة _    
3 _ Remy Schwartz,op,cit,p72. 
4 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,p,504.505. 



 

ليطلب منها مراعـاة التزاماتهـا المتعلقـة بالعلانيـة      ،ها أولاه بها إليصراحة طلباته التي توج
  .         وتصحيح مخالفاتها المرتكبة في هذا الشأن والمنافسة

  

    التعاقديةقبل الاستعجالية الدعوى  سلطات القاضي الاستعجالي في: ثالثا
  : وى فيما يليتتمثل السلطات التي يتمتع بها القاضي الاستعجالي في إطار هذه الدع      

إبرام عقود الشراء العام وعقود  درتكب عنلمنافسة التي يمكن أن تُابالنسبة لمخالفة العلانية و _1
في مجال بعض القطاعات الخاصة كالمـاء و الطاقـة و المواصـلات و    ويض المرفق العام فت

فات بأن تراعـي  المتسببة في هذه المخالتوجيه أمر للإدارة  لرئيس المحكمة الإداريةالاتصالات 
في إبرام عقود الشراء العـام، أو  التزاماتها المفروضة عليها قانونا في مجالي العلانية والمنافسة 

خلال مدة قانونية محددة تحت طائلة غرامة مالية طبقا لنص المـادة   عقود تفويض المرفق العام
L551_2 ل انقضاء المدة الواجـب  و ذلك خاصة إذا تم إبرام العقد قب ةالإداري عدالةمن قانون ال

 الإدارة أن يـأمر  هـذا الإطـار   فـي و ، 1احترامها و التي أمر فيها القاضي بوقف التنفيذ بل له
  .2مطابقة مع منطق المنافسة وفق ما نص عليه القانون تكون بتصرفات محددة

عتماد حتى لا يبقى العقد معلّقا مع ا ،عشرون يوما كحد أقصىمدة توقيع العقد وقف إجراءات  _2
  .3المناقشات الشفهية و إشراف قاضي فرد عليه

  .4العقدوقف تنفيذ كل القرارات والإجراءات المتصلة بالأمر ب _3
التي تتجاهـل الالتزامـات    العقد التعليمات المدرجة في إلغاء القرارات وإبطال الشروط و _ 4

عن المناقصة إن لم تقـم   في هذا الإطار أن يأمر بنشر الإعلانالاستعجالي وللقاضي ، المذكورة
  .نشر إن كان النشر الأول غير مشروع الالإدارة بذلك أو بإعادة 

                                                             
  _   و هذا على خلاف المشرع الجزائري الذي لم ينص عليه بموجب المواد السابق ذكرها و قد أحسن بـذلك إذ طالمـا

  .فلا فائدة من إحالة الأمر إليها مرة أخرى  أعلنت الإدارة عن تجاوزها
1 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,p,142.143. 

هناك من رأى أنه بالنسبة للقاضي الإداري الجزائري لا يملك هذه الصلاحيات خارج نطاق العقد في مجال تفويض  2_
فريدة  :أنظر، و هذا ما لا نؤيده حسب رأينا الخاص لعدم وجود نص يمنعه من ذلك و عقود الأشغال العامة، المرفق العام،

    .139ص، مرجع سابق، آمنة سلطاني، مزياني،
3_ Remy Schwartz,op,cit,p.72. 

غير أنه ليس من سلطات القاضي الإداري أن يلغي العقد بل يقف بسلطاته عند إلغاء القرارات الإدارية القابلة 4_ 
للانفصال وتوجيه أوامر للإدارة بتنفيذها مع كل ما يترتب عنها من آثار،و إن كان هناك من رأى أن من سلطات القاضي 

د إن رأى أنه لم يتم احترام أي إجراء من إجراءات الإشهار أو المراحل الخاصة بالعقد،أو في حالة نسيان حتى إلغاء العق
أو إهمال القيام بإشهار محدد، أو في حالة إتمام إبرام العقد دون احترام المدة الخاصة بانتهاء المدة التي حددها القاضي 

  :الذي أمر بوقف التنفيذ، أنظر
_ Marie Christine Roualt, op,cit,p,142.et.v: Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.89.et v: 
Gustave       



 

بتوجيه أمر لإحدى الجماعات   Strasbourgوتطبيقا لذلك قضى رئيس المحكمة الإدارية بـ     
 طلـب عـروض  _باستخدام إجـراء مفتـوح    الترشيحالإجراءات الخاصة بقبول  المحلية بإعادة

مناقصـة مقيـدة أو طلـب عـروض     _ عروض المقيدة باستخدام الإجراء المقيـد بدل ال_مفتوح
هت المحكمة إلـى ضـرورة مراعـاة مـا     كما نو، لمخالفة ذلك معطيات العملية التعاقدية_مقيدة

كما أمر القاضي الإداري عمـدة  ، يستوجبه قانون عقود الشراء العام لمشروعية مثل هذا الإجراء
هديدية باحترام الإجراءات المقررة قانونا للقيام ببيع ممتلكات عقارية أحد المقاطعات تحت غرامة ت

  .1تابعة للمقاطعة
بناءا على طلب الطاعن لضمان  أن يقرن أوامره بغرامة تهديدية الإستعجاليللقاضي الإداري  _5

 ـد  في قطاع الماء أو الطاوبمجال إبرام عق خرقق العللمنافسة والعلانية إذا تااحترام قواعد  ة ، ق
بينما لا يمكن له فرض هذه الغرامـة إذ تعلـق الأمـر    ، كما سبق الذكر أو النقل أو الاتصالات

عقـود  _القطاعات السابقة  غير بمخالفة هذه الالتزامات في مجال إبرام عقد أشغال أو توريد في
 لا من التقنـين التـي    22خاضعة لحكم المادة  قىتب إذ _الشراء العام الأخرى، وعقود التفويض

  .تعطي القاضي هذه السلطة صراحة
 الالتـزام هذا و نشير في الأخير إلى أن القاضي الاستعجالي لا يراقب إلاّ مـدى احتـرام         

أي يتوقف بسلطته عند حد النطق بشرعية أو عدم شرعية الإجراءات  ،بقواعد العلانية و المنافسة
ذه و تنفيذ كل القرارات المرتبطة بـه دون  بالعقد و التدخل بالأمر بوقف تنفي الاختصاصأو عدم 

   .2أن يتعدى ذلك إلى إلغاء العقد ككل
د نفسه بقيود غيـر  ين القاضي الإداري الفرنسي سبب تقيلم يبي غير أنه حسب وجهة نظرنا      

مفروضة عليه، إذ طالما استخدم هذه السلطة في المجالات المذكورة فما المانع من استخدامها في 
وإخضاع الإدارة لمبدأ مجالات طالما أن هدفه من فرضها واحد، وهو ضمان تنفيذ أوامره بقية ال

  .المشروعية

                                                             
1 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p, 504. 

 _قسمت التوجيهات المختلفة المتعلقة بتنسيق إجراءات إبرام عقود الشراء العام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
  :إلى

ن كل المرشحين الراغبين في الاشتراك إذا توافرت فيهم الشـروط  إذ تمكّ ،وهي الأصل :مفتوحةعقود إجراءات إبرام  _أ
  .أن يقدموا عروضهم للمنافسة 

بإعطاء الإدارة سلطة تقديرية في انتقاء المرشحين المتوفرة فـيهم المـؤهلات الكافيـة    : مقيدة عقود إجراءات إبرام  _ب
  .للاشتراك

2_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,340.  



 

هذا و قد سار مجلس الدولة المصري على نحو ما سار عليه نظيره الجزائري و الفرنسـي       
بالإلغاء  آخذا في ذلك بنظرية الأعمال الإدارية المنفصلة في ميدان العقود الإدارية بإمكانية الطعن

  :في
  .القرارات الإدارية المستقلة عن عملية التعاقد كالقرارات المتعلقة بإرساء المناقصة_
  .الطعن في قرار الإدارة بوضعها لشروط المناقصة أو المزايدة_
  . 1...الطعن في  قرارات لجنة البت_
  

  لمالي سلطات القاضي الاستعجالي في المجال الجبائي و التسبيق ا: المطلب الخامس
 ـنجد أنها  08/09وفق قانون الجزائري سلطة القاضي الإداري الاستعجالي بالرجوع ل          مل

والأمر بكل ما يلـزم مـن أجـل إلـزام الإدارة      احماية الحريات الأساسية استعجالي دتتوقف عن
التعاقدية  الصفقات في إطار الدعوى الاستعجالية قبلو في مجال إبرام العقود  لالتزامهابالامتثال 

الاسـتعجال   و، )الفرع الأول( الاستعجال في المادة الجبائيةب :فحسب بل استحدث أيضا ما يسمى
  .)الفرع الثاني( يق الماليبفي مادة التس

  

  في المادة الجبائية يالاستعجالسلطات القاضي : الفرع الأول
هـا  الات الاسـتعجال في تخضع حو  2تعد المنازعات الجبائية  من دعاوى القضاء الكامل       

 08/09لباب الثالث من قانون الأحكام  للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية و
 :علـى النحـو التـالي    948المادة  المتعلق بالاستعجال في المواد الإدارية وهذا ما نصت عليه

الإجراءات الجبائية  يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون«
  :إذ للقاضي الاستعجالي بمقتضى هذه الدعوى ،»ولأحكام هذا الباب

و التي هي شروط الـدعوى   :3إذا توافرت شروطه بوقف التنفيذ تأجيل التحصيل الضريبي _أولا
ا لأحكام هذبنصها على خضوع الإجراءات الجبائية  ،الاستعجالية عامة كما ورد في المادة أعلاه

  .لمتعلق بالإجراءات الإستعجالية عامةالباب ا
نظر تأجيل المتابعة والمطالبة بالغرامة الضريبية لغاية الفصل فيه من له في نفس الإطار  و _ثانيا

  .ثر موقف أنظرا لكون الطعن في المادة الجبائية ليس له  ،قاضي الموضوع
ة قبل النطق بـالقرار مـع   إجراء تحقيق إضافي كلما قدم المكلف بالضريبة و سائل جديد _ثالثا

  .إمكانية الأمر بالمراجعة
                                                             

.44،ص مرجع سابق، ،مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو  _1  
مجلة مجلس الدولة، عدد خاص  ،"المنازعات الضريبية على ضوء الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة" ،فنيش كمال 2_

   .05،ص،2006بالمنازعات الضريبية، الجزائر،
3_ Hacane Abdelhamid,op,cit,p,05. et.v: Martine Lombard, op,cit.p,399. 



 

الأمر بالخبرة تلقائيا أو بناء على طلب من المكلف بالضريبة،أو مدير الضرائب مع تحديد  _رابعا
  .1مهمة الخبير

ويالإدارية المختصة محكمة للتشكيلة الجماعية لل 08/09قانون من لباب الثالث من ا 6د الفصل سن
موسعا بهذا في اختصاصها بحذف شـرط أو ضـابط   ، حية الفصل في ذلكبنظر الموضوع صلا

تنفيذ قرار  قفخاصة و ،ق الدعوى الاستعجالية المتعلقة بالضبط الإدارييالنظام العام الذي كان يع
  .إداري متعلق بالنظام العام

ذا ما تـم  وه ،كان يمنع الأمر بأي تدبير استعجالي يمس النظام العامالسابق حيث بموجب القانون 
   .08/09التخلي عنه بموجب قانون 

فصيل الذي م الاستعجال الجبائي بالتّفي هذا التعديل لم ينظّالجزائري مع ملاحظة أن المشرع    
و لم يبن السلطات التي يمكـن أن يتمتـع بهـا القاضـي      تناوله في المواد الاستعجالية الأخرى

تطبيق كل ما يتعلق بالاستعجال فيمـا ورد فـي    الإستعجالي في هذا الإطار و أحال إلى إمكانية
الذي ورد فـي   948الوحيد  طبقا لنص المادة الباب الثالث المتعلق بسلطات القاضي الاستعجالي

  .هذا الإطار
 L552.1et2طبقا لما ورد في نص المادة الفرنسي أيضا بهذه الآلية  ةالإداري عدالةو قد أخذ ال   

بالدفع للمبلغ المستحق أقر أن الطعن في هذا الإطار لا يوقف التنفيذ  من قانون القضاء الإداري إذ
كما يمكن الأمر  بدفع غرامة تهديدية فيمكن للقاضي أن يأمر بوقف الدفع ، إلاّ إذا قدم طلب بذلك

  .2ضد الإدارة و بفوائد تأخيرية إن لم تقم بتحويل المبالغ التي قطعتها سابقا
  

  يق الماليبمادة التس الاستعجال في: الفرع الثاني
من قانون الإجراءات المدنيـة   945لى إ 942نصت على مسألة التسبيق المالي المواد من        

بدفع مر الإدارة استعجاليا لأالاستعجالي  الإداريبإعطاء الاختصاص للقاضي ، 08/09والإدارية 
 942ذلك بـنص المـادة   و ، الإدارةأي  عليه ىثابت في ذمة المدع دينق مالي للدائن عن يتسب

يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع " :على
  .أمام المحكمة الإدارية ،ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية 
  " . و يجوز له و لو تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لدفع ضمان 

                                                             

.12ص، مرجع سابق، فنيش كمال، _1  
2_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit. p.160.et.v: René Chapus, droit du contentieux 
administratif. op,cit,p,1289.       



 

الاستعجال الإداري التي لم يتناولها المشرع الجزائري فـي  هو طريق من الطرق الفريدة في و 
غير أن اللّجوء إلى هذا الإجراء الإستعجالي مرتبط بشـروط  ، قانون الإجراءات المدنية السابق 

  :يه
 08/09مـن قـانون    942وجود دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية طبقا للمادة  -أولا

  .السابق ذكرها
كما للقاضي ، محل نزاع أي أن لا يكون الدين ،بصفة جدية حول وجود الدين  نزاعغياب  -ثانيا

  .لتقديم ضمان من المدعي هذا التسبيق خضع يولو تلقائيا أن 
إذ ، و الملاحظ على نص المادة أعلاه أنها جعلت الأمر بدفع التسبيق المالي أمـر جـوازي      

يعمل القاضي دائما علـى الموازنـة بـين    إذ  ،للقاضي السلطة التقديرية في الأمر به أو رفضه
  .1و ما تدعي به الإدارة من ناحية أخرى من ناحية مصلحة الطاعن و المصلحة العامة

ممـا   ،أيضا أن نص المادة أعلاه لم تشترط طلب الدائن ذلك صـراحة  الجدير بالملاحظة و     
  .يعني إمكانية الأمر به من القاضي حتى بغياب الطلب أو تلقائيا

و ذلك على خلاف الأمر أمام مجلس الدولة عند الطعن على هذا الأمر بالاستئناف طبقا لنص     
إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا "  :بنصها على 944المادة 

  " .إلى الدائن الذي طلب ذلك ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية 
يومـا   15بالتّسبيق قابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل هذا الأمر ويكون     

يكون الأمر الصادر عـن  " :بنصها على 943تطبيقا لنص المادة  التبليغ الرسمي تسري من يوم 
يومـا مـن   ) 15(المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر

  ".  التبليغ الرسميتاريخ 
 ـ يق  وفـق نفـس الشـروط    بكما يثبت لمجلس الدولة خلال الاستئناف صلاحية الأمر بهذا التس

  .م المحكمة الإداريةاأمالمذكورة 
أن يـؤدي   التنفيذ يق إذا كان من شأنبوله أن يأمر أيضا بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التس   

ر إلغاءه ية من خلال التحقيق وتبردو جدأو إذا كانت الأوجه المثارة تب،إلى نتائج لا يمكن تداركها 
يجوز لمجلس الدولة "  :بنصها على 08/09من قانون  945ورفض الطلب به تطبيقا لنص المادة 

أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القضائي بمنح التسبيق المالي إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى 
تبدو من خلال التحقيق جدية و من طبيعتها أن  نتائج لا يمكن تداركها و إذا كانت الأوجه المثارة

  ".تبرر إلغاءه و رفض الطلب

                                                             
1 _  Martine Lombard,op,cit.p,403. 



 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسبيقات لا تسري على التسبيقات المشار إليها في المرسوم      
لأن التسبيقات بمفهـوم القـانون   ،لصفقات العمومية السابق ذكره لم ظالمن 10/236الرئاسي رقم 
بينما التسبيقات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية تتعلق بتنفيذ ، بدعوى استحقاق دين الجديد تتعلق

وعليه لا تكـون المصـلحة   ، لانجازالمتعاقد من الانطلاق في ان يالخدمات موضوع الصفقة لتمك
  .1المتعاقدة مدينة نحو المستفيد من الصفقة

و  ةالإداري العدالةمن قانون  541/1لمادة وقد تناول المشرع الفرنسي هذه المسألة أيضا في ا    
  :اشترط لدفع مبلغ التسبيق المالي أن

  .2يقدم المعني مقابل هذا الوفاء ضمانا و ذلك لضمان الوفاء_1
  .كما اشترط تقديم طلب بذلك من المعني_ 2
تبعي مجرد إجراء  2000وهذا بعدما كان قبل تعديل ،  3و أن لا يقدم إلاّ بصدد أحكام الإلزام_ 3

  من المبلغ  %50أما المبلغ الذي يحكم به ففي الغالب يكون بنسبة ، بعد حكم قضائي في الموضوع
  

  . 4الكلي للدفع
هذا وفي إطار حماية حقوق الأفراد استعجاليا لاسيما في الحالات التي يتعذر فيهـا تـدارك        

 قفد المشرع ما يسمى بدعوى ووجأالأخطار التي تهدد حقوقهم فيما إذا تم تنفيذ القرار الإداري 
  .الي مونها في المطلب الأحكام خاصة نبيو كضمانة أيضا مهمة تخضع لقواعد  ،التنفيذ استعجاليا

  

  في الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداريالاستعجالي سلطة القاضي : السادس المطلب
من منطلق الأثر ون فيه على اعتبار الطعن القضائي لا يوقف تنفيذ القرار الإداري المطع       

  .فقد يترتب على تنفيذه نتائج خطيرة من الصعب تداركها  ،5غير الموقف للطعن
الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يقر للقاضي الاستعجالي بسلطة وقـف التنفيـذ لهـذه         

مـن قـانون    L.521_1على غرار المشرع الفرنسي الذي أجاز ذلك في نص المـادة  القرارات 
الأمر الذي يسـتدعي  ، جعلها من الوسائل المهمة و الفعالة في هذا المجال قد و، 6لة الإداريةالعدا

مبررات عدم وقف تنفيذ القرار الإداري رغم وجود الطعن القضـائي،و  :ضرورة الوقوف على 
و الشـروط  ، )الفـرع الأول  (الأسباب التي تستدعي اللّجوء للقاضي الاستعجالي في هذه الحالة 

                                                             

.478.ص بد الرحمن، مرجع سابق،بربارة ع_  1  
2 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,551. 
3 _ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.249. 
4 _ipid.p.249. 
5 _ René Chapus, droit du contentieux administratif ,op,cit,p,p.339.1047. 
6 _ Mme Marion Vettraino, op,cit,p,46. 



 

لنصل في الأخير إلى القرارات الإدارية التـي  ، )الفرع الثاني(ب تحققها لطلب هذه الحماية الواج
  ).الفرع الثالث(يمكن الأمر بوقف تنفيذها مع بيان حجية الحكم الصادر فيها و طبيعته

  

  مبررات عدم وقف التنفيذ بالطعن القضائي و أسباب الوقف الاستعجالي: الفرع الأول
طلـب مسـتعجل    « :يعرف على أنه ر إلى أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بداية نشي       

يتقدم به الطاعن على القرار الإداري بالإلغاء،مبتغيا به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذّر 
  .1»تداركها في حالة قبول دعوى إلغائه

يحكم بوقـف تنفيـذ القـرار     صلاحية يستطيع بموجبها القاضي أن « :كما عرف على أنه     
الإداري عند الطعن به بالإلغاء، إزاء طلب للطاعن في صحيفة الدعوى و توافر الشروط اللاّزمة 

و ، لذا من المهم معرفة مبررات عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بالطعن القضائي ،2»لوقف التنفيذ
  .الأسباب التي دفعت المشرع للإقرار بهذه الآلية القانونية

  
  
  
  

  مبررات عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بالطعن القضائي: أولا
مبررات أو أسباب عدم وقف تنفيذ القرارات الإدارية بالطعن عليها أمام إذا بحثنا عن         

منها ما هو نظري، و منها ما هو تاريخي و  ،3عدة مبررات أن هناكنجد ، القضاء الإداري
  :فتتمثل في نظريةللمبررات الفبالنسبة ، 4عملي

إشراف الإدارة على تسيير وإدارة المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة يجعلهـا تتمتـع    _01
لذا لا يمكن للقاضي في هذا الإطار بامتياز إصدار قرارات انفرادية دون الرجوع إلى المكلفين بها 

لها وحـدها لأن الإدارة   أن يتخذ قرارا من اختصاص الإدارة بناءا على طلبها أو إجراءات تعود
ملزمة باستخدام سلطاتها فيما يجب ،و القانون وحده من يصرح للقاضي بسلطة اتخاذ الإجراءات 

  . 5اللاّزمة بما يتلاءم و النصوص و القوانين
لتنفيذ الجبري والمباشر لهذه القرارات التي تكون خاطئة أحيانا وتسبب اسلطة الإدارة ك تلاإم_02

من  همبة بإلغائها والتعويض عما أصابالجوء للقضاء للمطإلى اللّبها مما يدفعهم  ضررا للمخاطبين
ونظرا للهدف الذي تسعى الإدارة لتحقيقه بإدارتها للمرافق العامة لم يجعل لهذا الطعن ، 6أضرار

                                                             

. 13، مرجع سابق،ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلة عبد المنعم خليفة، عبد العزيز _1  
.132مرجع سابق،ص، صعب ناجي عبود الدليمي،  _2  
  .و ما يليها 17.صمرجع سابق،  ،وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله ، 3 _

4 _ Paul Lewalle.op,cit,p,01. 
5_ Mohamed Bennacer, op,cit,p65.  

  . 225.ص إلياس يوسف اليوسف ، مرجع سابق،_ 6



 

ل الإدارة وكافة المرافـق العامـة   لى ذلك  إلى شا أدإلّوأثر في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 
  . يةفقف نشاطها بمجرد الطعن على قراراتها بطعون قد تكون تعسبو

و الذي يقصـد  و يجمع الفقه على أنه الأساس النظري الأهم  الطابع التنفيذي للقرار الإداري_03
به أنه متى استكمل القرار الإداري مقوماته الذاتية و أصبح نافذا طبقا لنظامه القانوني وجب تنفيذه 

  .1لقرينة السلامة المفترضة في القرارات الإدارية و يعود ذلك أساسا
عمـالا  إدارة دخل في صـلاحيات الإ عدم التّ محاولة القضاءفي  :تمثلفي تاريخيالبرر المأما     

  .2لمبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء
تحقيق التي تهدف لعدم عرقلة السير العادي للمرافق العامة  :فيتمثل في مليرر العبالمأما عن     

قد تكون كيدية أحيانـا   بطعون يتزايد عددها يوما بعد يومالمصلحة العامة و إشباع حاجات عامة 
لذا لا ينبغي إعلاء المصلحة الخاصة على حساب المصـلحة العامـة   ، وهو السبب الأكثر تبريرا

 ـوهذا ما  أكده ،  3التي تقتضي عدم التعرض للسير الحسن و المضطرد للمرافق العامة اء القض
لذا تستمر الإدارة في التنفيذ  رغم الطعن على قرارها بإلغاء ويكون ذلـك علـى    ،الإداري عامة

ويكون عليها التعويض على ، مسؤوليتها لأن الحكم بإلغائه سيكون بأثر رجعي إلى تاريخ صدوره
  .من ضرر طاعنكل ما لحق ال

على غراره المصري و الفرنسي و غير أنه استثناءا على هذه القاعدة أجاز المشرع الجزائري    
متى _4مما لا يجوز التوسع فيه باعتباره استثناء جوازي_فيه ون عالمطالقرار تنفيذ  أن يأمر بوقف

  .5ذلكمنه لب طُمتى رأى عدم إمكانية تدارك نتائج التنفيذ متى _4فيه
مـع إمكانيـة حكـم     ظلم الوجوبيالقرارات التي تخضع للتّ_في مصر_ويستثنى من الإيقاف   
تظلم بالاستمرار في صرف الراتب كلـه أو بعضـه إن كـان    ممحكمة مؤقتا بناءا على طلب الال

فض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغـاء فـي الميعـاد    وإن ر، القرار محل النزاع بالفصل أو الإيقاف
  .المحدد استرد منه ما قبضه

                                                             

.16،17ص،.، مرجع سابق، صجدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ،   _1  
2_ Mohamed Bennacer,op,cit,p55. 

.03بركات أحمد، مرجع سابق، ص،  _3  
 محمد كامل ليله، :و أنظر. 27، مرجع سابق،ص،م وقف تنفيذ القرارات الإداريةجدوى نظاعصمت عبد االله الشيخ، 4_

 . 337ص، مرجع سابق،
وقف تنفيذ القـرار الإداري فـي   عبد الغني بسيوني عبد االله ،  :و أنظر.225.إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق،ص_ 5

  .22مرجع سابق،ص، ،أحكام القضاء الإداري
_منه التظلم أمام القاضي الإداري إجراء 907و المادة  830في المادة  08/09ب قانون جعل المشرع الجزائري بموج 

  .جوازي



 

لتنفيـذ إذ لا يقبـل   مع الإشارة إلى أن القرار الإداري وحده الذي يكون محلا لطلب وقف ا     
بإحداثه تغيير علـى  الطلب إلاّ بصدد قرار إداري نهائي موجود و منتج لآثاره عند إقامة الدعوى 

  .2ولا يعتد بوجوده أثناء رفعها أو بعد إقامتها أو زواله بعد رفعها1المراكز القانونية أو الواقعية 
ى سبيل الحصر لذا تركـت مسـألة   أما عن الحالات التي تجيز وقف التنفيذ فهي ليست محدد عل

  .القضاء به لاجتهاد القضاء الإداري باعتماد شروط خاصة لذلك
  

  أسباب الطلب الاستعجالي بوقف تنفيذ القرار الإداري : ثانيا
  :يعود سبب إعطاء القاضي الإداري الإستعجالي  صلاحية الأمر بوقف التنفيذ إلى      

القاعدة العامة هي سريان القرارات ذلك أن  ،ت الإداريةطبيعة الطعن غير الموقف للقرارا _01
الإدارية في مواجهة الأفراد المخاطبين بها متى علموا بها بإحدى الطرق المقررة قانونـا علـى   

  . فراد إثبات عكس ذلك أمام القضاءعلى الأ وإلاّ، 3ترضة فيهافأساس الصحة الم
و ذلك ر على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ثؤبطلب الإلغاء لا يالدعوى رفع و عليه فإن    

الفرنسي وكذا المصري و  ه استثناءا أجاز المشرع الجزائريأنّ إلاّ، حتى لا يتوقف نشاط الإدارة 
لأن عدم الوقف يترتب عليه ترجيح الكفة لصالح  إستعجالياللقاضي الإداري أن يأمر بوقف التنفيذ 

  .الإدارة على حساب الأفراد
، 4جعل للطعن في بعض القرارات الإدارية أثر تلقائي بالوقف كالقرارات المتعلقة بالأجانب كما   

  . و العديد من القرارات التي تكتسي أهمية خاصة و تؤثر بشكل كبير على حقوق الطاعن
المدة الطويلة التي يستغرقها قاضي الموضوع للفصل في النـزاع بـالنظر إلـى الحالـة      _02

  . 5تستدعي التدخل السريع منهالمستعجلة التي 
إضافة إلى أن القاضي يهدف من وراء ذلك التوفيق بين مبـدأ السـلامة المفترضـة فـي      _03

القرارات الإدارية من جهة و تلافي النتائج الخطرة للتنفيذ التي من الصعب تدارك آثارها علـى  
  .6المضرور من جهة أخرى

                                                             
1_ Gilles Lebreton, op,cit, p,182.  

.20، مرجع سابق، ص،، قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة _2  
3 _A. Bellil,"commentaire de l'arrêt du conseil d'état n°12917", revue du conseil d’état, 
n°03, 2003, p134. 
4 _ Gustave Peiser,op,cit,p.114. 
5 _ Mohamed bennacer,op,cit,p55.et voir: Gilles Darcy,Michel Paillet. op.cit.p.187. 
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ويظهر للقاضي الإداري  ة أضرارها،عب تدارك جساميؤدي إلى نتائج من الصقد لأن هذا القرار 
لقرار الإداري عند الفصل الكلي لإلى إلغاء لاحقا ية وجسامة هذه الأخطار التي قد تؤدي مدى جد

1،فيقضي بوقف التنفيذ لكل آثار القرار الإداري أو لجزء منه فقط  عوىفي الد.  
و فرنسا ومصر أن يطلبوا تأجيـل   د في الجزائراستقر عليه القانون والاجتهالما للأفراد طبقا  الذ

2نفاذ القرار محل الخصومة لفترة مؤقتة
 .  

هي أوامر بكل المعنى القانوني للكلمة لأنها تشـكل طلبـات    _وقف التنفيذأوامر _وهذه الأوامر 
ل من جانب الفقه في أن الأمر بوقـف  يقانونية مستقلة عن الحكم في موضوع الدعوى رغم ما ق

  .لك أي مظهر من مظاهر الأمرملا ي التنفيذ
حال مخالفة الإدارة لها وهذا بإمكانية إثارة مسؤوليتها عن عدم في بجزاء  نكما يمكن أن تقتر    

إلاّ أن القاضي الاستعجالي مقيـد فـي   ، وفق أللآليات التي سبق لنا تناولهاالامتثال للأمر بالوقف 
من اجتهاد القضاء باعتبار ذلـك مـن قضـاء    _وط استعماله لهذه السلطة بتوافر جملة من الشر

من قبيل الطلبـات   الوقفباعتبار  لكذو التي نص المشرع على البعض منها،_ الاستعجال أيضا
إجراء محدود من حيـث الزمـان   أيضا  هوباعتبار، 3زاع الموضوعيعة عن النّالمستعجلة المتفر

  . 4أي أثر رجعي له لارتباطه بدعوى تجاوز السلطة وليس
  

  شروط الطلب الاستعجالي بوقف تنفيذ القرار الإداري و تقييمه: الفرع الثاني
فـي التشـريع    5و الشروط اللاّزمة لـذلك  للحديث عن مسألة وقف تنفيذ القرارات الإدارية     

 08/09بل صدور قانون قمرحلة ما  :ز في ذلك بين مرحلتينلا بد أن نمي بوجه خاص الجزائري
  .08/09نون ومرحلة صدور قا ،
  

  .08/09وقف تنفيذ القرار الإداري قبل صدور قانون شروط : أولا

                                                             

.116.إبراهيم المنجي، مرجع سابق،ص  _1  
وقف القرار الإداري النافذ وانقضائه في اجتهـاد  " ،لمداناتايس صالح فن :، وأنظر203.ص ،سابقمهند نوح، مرجع 2_ 

  .194.ص،  2002ديسمبر، 26، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،العدد الرابع،"محكمة العدل العليا الأردنية
  .422.العال السناري، مرجع سابق، ص عبد محمد _3

.194.ص، ، مرجع سابقنفيس صالح المدانات_  4  

وهي نفس الشروط الواردة أيضا في التشريع و القضاء الإداري الفرنسي التقليدية منها و المعدلة،و في التشريع  5_
 :و ما يليها،و أنظر 345ص، مرجع سابق، ه،محمد كامل ليل :المصري أيضا مع بعض الاختلافات، لتفصيل ذلك أنظر

و  .و ما يليها 123مرجع سابق،ص،، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله، 
 :أنظر

_Gustave Peiser, op,cit,p.134. Gilles Lebreton, op,cit, p,182.et,v: Mme Marion Vettrain. 
op.cit.p.46. 



 

بعضها شكلي وبعضها  1لشروطجملة من الا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولا إلا إذا توافرت      
  :يمكن إجمالها فيموضوعي 

 الشروط الشكلية لطلب وقف التنفيذ  -1
  الاختصاص بنظر طلب الأمر بوقف التنفيذ_ أ
أجاز المشرع الجزائري الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية بموجب قانون الإجراءات المدنية     

  :طريقينمن نفس القانون بإتباع  283والمادة  3مكرر  171و 170للمواد  طبقا_ الملغى_السابق
ر المطروح أمامه النزاع المتعلـق بـالقرا   الدعوى المباشرة أمام قاضي الموضوعما إتباع إ –1

طبقا  طلب صريح من المدعيالأمر بالوقف بناء على لا بد أن يكون إذ  ،2محل طلب وقف التنفيذ
لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر " :بنصها على  م.إمن قانون  11ف 170نص المادة ل

  " .خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي بصفة استثنائية موقف إلاّ إذا قرر 
يومـا مـن    15في مدة  _الياحمجلس الدولة _لاستئناف أمام المحكمة العليا لذا الأمر ه يةبلاقمع 

و القرار الذي يأمر المجلس فيـه بوقـف   " ... :بنصها على  13طبقا لنفس المادة الفقرة  تبليغه
التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه 

بأي حال من الأحوال قرار يتعلق بحفظ الوقف س يم لا إلاّ أن المشرع اشترط أن ،..." وز و يج
   .النظام العام والأمن والهدوء العام

و مع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال مـن  " :بنصها على  12طبقا لنفس المادة الفقرة 
جعـل  و هـذا ي  ،"و الهدوء العام الأحوال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام و الأمن

 2ف  283نص المـادة  في حين لم ت، 3د به قاضي أول درجةيخر بما قُهو الآمقيد مجلس الدولة 
و يسـوغ  " :بنصها علـى  مس النظام العام يوقف التنفيذ لا ينبغي أن  لى أنمن نفس القانون ع

ب صريح من المدعي بإيقـاف  لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر بصفة استثنائية و بناء على طل
مع الإشـارة إلـى أن   ، في ذلك لى تباين الحلولإ ا قد يؤديمم ،..." تنفيذ القرار المطعون فيه 

لأن التأثير على حقوق الأفراد واستبعاد جانب مهم منها من الحماية من شأنه عمال هذا الاستثناء إ
  .لأبعد حدمفهومه ينبغي التضييق في مفهوم النظام العام واسع جدا لذا كان 

   .4طريق الدعوى الاستعجالية أمام القاضي الاستعجاليوإما عن  _2

                                                             

   .42مرجع سابق،ص، ،قضاء الاستعجال فقها و قضاء ،حسين طاهري:و أنظر.83،مرجع سابق،ص،وعبد القادر عد1_
2 _ Hacane Abdelhamid,op,cit,p,07. 

 _و الذي يجد التبرير له خاصة في حالات الإستعجال المتعلقة بالضبط الإداري وإجراءات البوليس.  
3_ Mohamed Bennacer, op,cit,p61.   

  .59ص،  مرجع سابق،، قضاء الاستعجال فقها و قضاء ،حسين طاهري :و أنظر ،6.مرجع سابق،ص، حمدان عيسى_ 4



 

و في جميـع حـالات   " ... :من نفس القانون بنصها على 3مكرر 171و ذلك طبقا لنص المادة 
الاستعجال يجوز لرئيس القسم القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه بناء على عريضة تكون مقبولة 

  :وجود قرار إداري سابق حتى في حالة عدم
الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجـه  ...

النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ 
  ".  داري أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الإ

مع الإشارة إلى قابلية هذه الأوامر للاستئناف دون المعارضة، و دون خضوعها لطرق الطعن     
الغموض فيها واضـح خاصـة علـى    أن رغم وجود هذه النصوص القانونية إلاّ ، 1غير العادية

 يالقاضي المختص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإدارالمستوى التطبيقي فيما يخص البحث عن 
  أم  ،يـالقاضي الاستعجالهل هو ، ف2أو الجهة التي يتوجب على الطاعن اللّجوء إليها لطلب الوقف

  .؟ قاضي الموضوع
أصبح القاضي الإداري الاستعجالي لا يختص بوقـف   2004منذ اجتهاد مجلس الدولة في       

 مكرر 171طبقا للمادة 3التعدي والاستيلاء والغلق الإداري: تنفيذ قرارات الإدارة إلا في حالات 
وتشمل ولايته أيضا الأمر بتوجيه إنذار، الأمر بإثبات حالة ، وكـل  ، ج.م.إمن قانون   06فقرة 
كما هو الحـال فـي القضـاء    _لذا أصبحت التشكيلة الجماعية لقضاة الموضوع  ،تحفظيتدبير 

لقاضـي  هي المختصة بالفصل في طلب وقف التنفيذ ولم تعـد مـن ولايـة ا   4_المصري أيضا
  .الاستعجالي

    مجتمعة بعدم اختصاص الد اجتهاد مجلس الدولة الصادر عن الغرف وهناك من القضاء من أي
لى الاعتراض على التنفيذ ولـيس  تؤدي إقاضي الاستعجال بوقف التنفيذ إذ له اتخاذ تدابير مؤقتة 

  :اسسأالوقف وهذا على 
"  دون الاعتراض"  بمصطلحجاءت لسابق من القانون ا 3مكرر ف  171أن منطوق المادة  -1

  .وليس الوقف
                                                             

إد ، أما بعد صدور هذا القانون فلم تعد الأوامر الاستعجالية الصادرة طبقا للمواد .م.و هذا قبل صدور قانون إ 1_
الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة طبقا للمادة  تقبل أي طريق من طرق الطعن، باستثناء إمكانية 919،921،922

، قضاء الاستعجال فقها و قضاءحسين طاهري، : المواد المشار إليها أعلاه، و أنظر 08/09إد .م.قانون إ: أنظر.920
   .59ص،  مرجع سابق،

تدارك ذلك و جعل  كان الطلب بوقف التنفيذ في فرنسا من اختصاص القضاة و ليس القاضي الفرد غير أن المشرع -2
هذا الاختصاص للقاضي الفرد و هذا في إطار إصلاح القضاء الإداري الاستعجالي بعد أن ثبت عدم فعالية القضاء 

   Gilles Lebreton, op,cit , p,p,182.186 _ :  التقليدي لوقف التنفيذ لما يستغرقه من وقت، أنظر

   .07بركات أحمد، مرجع سابق، ص، 3_
.358ص، مرجع سابق، اللّطيف،محمد محمد عبد  _4  



 

أن القضاء الفرنسي واجتهاد مجلس الدولة به باعتباره مرجعـا للقضـاء الجزائـري مـنح      -2
الاختصاص بوقف التنفيذ لقاضي الموضوع باقتصار ذلك على الغرفة الإدارية للمجالس القضائية 

  .1رئيس مجلس الدولة دون القاضي الاستعجاليلأو 
 .لاعه المسبق على الملف قاضي الموضوع هو الأجدر بوقف التنفيذ على أساس إطّ -3

أعطت هذا الاختصاص للغرفة الإدارية بالمجلس القضائي  من نفس القانون 11ف  170المادة  -4
ولا يوجد نص صريح يعطـي هـذه    ج.م.من قانون إ 283أو لرئيس مجلس الدولة طبقا للمادة 

 .ستعجاليالصلاحية للقاضي الإ

تشترط وجود طعن  لا المستعجلة الخاصة بقضاء الأمور ج.م.إ.من ق 3مكرر ف 171المادة  -5
ف نفسه عناء الطعن في الموضوع يكلّمما يعني أن المستفيد من الأمر لا  أصلي سابق أو متزامن

  .طالما حصل على أمر بالوقف 
يشترط وجود دعوى معه و إلاّ رفـض   الأمر بوقف التّنفيذ له صفة الإجراءات التكميلية لأنه_6

وهـذا قبـل   _الطلب ،بمعنى لا يقبل طلب وقف التنفيذ إلاّ بناءا على طلب في الدعوى الأصلية 
كما قد يكون طلب تكميلي أو إضافي _الذي اشترط رفع دعوى مستقلة بذلك 08/09صدور قانون 

الوقف إلاّ إذا كان محل لدعوى بعد رفع الطلب الأصلي بصفة فردية وعلى العموم لا يقبل طلب 
إلغاء سابقة أو موازية ،أي لا يقبل بصفة انفرادية مع الإشارة إلى أن المدة المقررة لقبول الوقف 

  . هي مدة الطعن القضائي
النظام العام لوقف التنفيذ له طابع استثنائي مع خضوعه لشروط محددة، لذا إجراءات الأمـر  _ 7

  . 2د على نفس النّظام مع غيره للقاضي الإستعجالي لا تعتم
      أما الاتجاه الرافض لاجتهاد مجلس الدولة فقد أسس رفضه على أساس أن :  

  . ا بوقفهتصور اعتراض تنفيذ قرار إداري إلّتعني الوقف ولا ي" الاعتراض  "عبارة _ 1
لذا يبقى القاضي  السابق ق الاجتهادغرف مجلس الدولة يطب يوجد أي قرار صادر عن لا اكم_ 2

  .الاستعجالي مختص بوقف التنفيذ
  .هذا هو الاتجاه الغالب في القضاء الإداري وحتى بين غرف مجلس الدولة و

الغرفـة الإداريـة بـالمجلس    _هذا عن مسألة الاختصاص على مستوى المحكمة الإدارية      
قاضي المخـتص بنظـر   ومجلس الدولة الذي يختص بنظر وقف التنفيذ على مستواه ال _القضائي

                                                             
1_ Mohamed Bennacer, op,cit,p59.  
2_ Ibid,p58.  

 _ هناك من رأى أنه يمكن تصور حالة الاعتراض دون الوقف،كوجود قرار إداري من الإدارة بالهدم ويقدم طلب لوقـف 
البناء قبل هدمه ويعد هـذا عرقلـة   قيمة  يمين خبير لتقيتعيالحكم بفعلى القاضي  تنفيذه أمام القاضي الإداري الاستعجالي،

  .للتنفيذ وليس إيقاف له 



 

بنصها على أن لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة  ج.م.من قانون إ 2ف 283الموضوع طبقا للمادة 
أن يأمر بصفة استثنائية وبناءا على طلب صريح من المدعي بإيقاف  –مجلس الدولة حاليا _العليا 

  .تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور 
أين يختص بالأمر بوقـف   وآخر درجة أول وهذا يتطلب منا بدوره تحديد اختصاصه كقاضي   

حيث يختص بالأمر بوقف تنفيذ  وباعتباره قاضي استئناف أو قاضي نقض .تنفيذ القرار الإداري
   .القرار القضائي الآمر بالوقف

  : 1الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة -1
المتعلق باختصاصـات مجلـس الدولـة     98/01لاختصاص القانون العضوي حدد هذا ا       

  .منه 09المادة  1998ماي  30وتنظميه وعمله المؤرخ في 
   نة فـي  فيختص إذن مجلس الدولة بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية موضوع الطعون المبي

  :من القانون السابق وهي  09المادة 
أو الفردية الصادرة عـن السـلطات   التنظيمية القرارات ضد لتنفيذ الطعون بالإلغاء أو وقف ا -أ

  .ة الوطنية نيالإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المه
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس  -ب

  .2الدولة
ة الفرنسي مع الإشارة إلى الدور الفعـال الـذي لعبـه    و هذا ما اختص به أيضا مجلس الدول   

القاضي الإداري إذ لا يعتمد فقط على نتائج القرار وإنّما يضع و يحدد النتائج في مجال القرارات 
  .  3المتخذة ،و نسبة الطلبات المقدمة أمامه  تؤكد هذا النجاح

  :اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف -2 
الأحكام التي تكون محل نظر واستئناف من مجلس الدولة المتعلقـة بوقـف    لم يحدد المشرع    

تّنفيذ القرارات القضائية حيث فتح المجال للقرارات التي تقضي بقبول طلب الوقف و حتى التـي  
  .ترفضه

يعني أن مجلس الدولة لا يختص  13/ 170مما يطرح التساؤل هنا فيما إذا كان نص المادة      
القاضية برفض طلب  _الغرف الإدارية _لقرارات الصادرة عن المجالس القضائية بوقف تنفيذ ا
  .؟ للاستئنافلا تكون محلا  أي، وقف التنفيذ

                                                             
1 _ A.BELLIL, op,cit ,p135. 

،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عملـه، الجريـدة   1998ماي  30المؤرخ في  01/ 98 :رقمالقانون  _2
 26المؤرخ فـي   11/13القانون العضوي رقم المعدل والمتمم  ب ،1998، لسنة 37العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،

  .2011، لسنة43،عدد للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية 2011يوليو 
3 _ Rémy Scwartz,op,cit,p77. 



 

بل فتحت  هذان نية المشرع لم تذهب لأرغم ، مجلس الدولة لا يمكنه ذلك أنمن الظّاهر يبدو      
جلس وهذا ما قبله م ،القبول أو الرفضالمجال لجميع القرارات الصادرة بشأن وقف التنفيذ سواء ب

  .1إذ فصل في طلبات كثيرة باستئناف رفض وقف التنفيذ ،الدولة في العديد من قراراته
و عليه يختص مجلس الدولة باعتباره قاضي استئناف بنظر كل قرارات وقف التنفيذ الصادرة     

الذي يـأمر   _الغرفة الإدارية_ييقبل القرار الصادر عن المجلس القضائعن المحاكم الإدارية إذ 
يوم من  15في ميعاد _مجلس الدولة حاليا_فيه بوقف التنفيذ الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا 

الحالة أن يأمر فورا وبصفة مؤقتـة  هذه لمحكمة العليا في باتاريخ تبليغه ولرئيس الغرفة الإدارية 
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      13/ 170وذلك طبقا لنص المادة  أن يضع حد لوقف التنفيذ

  . 2الجزائري
  
  
  :3وجود دعوى إلغاء قائمة أمام قاضي الموضوع _ ب

كقاعدة عامة ما لم ينص على  -يرتبط طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وجودا وعدما فيتبع      
ف شروط قبول الطلب الأصلي وأسباب انقضائه والاختصاص بنظره لأن طلب وق –خلاف ذلك 

بمعنى أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشـتقة مـن   ، 4"فرع من طلب الإلغاء " هوالتنفيذ 
أي هو ، 5إذ على القاضي التأكد من المبادرة لإلغائه لأن الوقف مسألة مؤقتة فقط  ،سلطة الإلغاء

تعديل ،و  إجراء ثانوي لا يمكن طلبه إلاّ بوجود قرار إداري يكون بالموازاة محل طلب إلغاء أو
  . يترتب على ذلك أنه في حالة عدم قبول الطلب الأصلي لا يقبل طلب الوقف

طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لذا لا يجوز تقديمـه   حديدوعليه فطلب الوقف هو بالتّ   
ه في لذا نجد كقاعدة عامة أنه لا يرتبط بأي أجل أي يمكن إثارت، 6لإلغاءااستقلالا وإنما تبعا لطلب 

  .أي لحظة طالما موضوع الدعوى مازال قائما إذ يمكن إثارته لأول مرة أمام قاضي الاستئناف

                                                             
1_ Mohamed Bennacer,op,cit,p61. 

لقضاء غير أن الدكتور عمار بوضياف يرى أن دعوى وقف تنفيذ قرار قضائي أمام مجلس الدولة من اختصاص ا2_
   .221، مرجع سابق،ص،القرار الإداريعمار بوضياف، :أنظر.الفرد  القاضي لا الجماعي

  :و أنظر. 89.، مرجع سابق، صزء الثانيجال، الدولة سلمنتقى في القضاء مجلا،موليا  آثن بن شيخ يلحس _3
 _ Hacane Abdelhamid,op,cit,p,06.                                                                                                  
    

  .201.بدون تاريخ نشر، ص، الإسكندرية ،، دار الفكر الجامعيوقف تنفيذ القرار الإداري محمد فؤاد عبد الباسط، -4
  . 213، مرجع سابق، ص،القرار الإداري عمار بوضياف،5_
  .205ص، ابق،، مرجع سشرح المنازعات الإداريةحسين فريجة، 6_



 

و قد أضاف القانون الفرنسي أن طلب الوقف لا يرتبط فقط بالقرار محل الإلغاء بل حتـى       
لـة  خاصة في حا_إعادة إصدار القرار_بالتغيير الذي يدخله القاضي الإداري على القرار الإداري

  .1استبدال القرار في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك
مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط و إنما هو من اجتهاد القضاء      
و الذي كرسه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـا سـابقا فـي القـرار الصـادر فـي        ،فقط
من المستقر عليـه قضـاء أن القاضـي    "  :جاء فيه)س.ب(بلدية عين آزال ضد  16/06/1990

  .الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع
و من ثم فإن القرار المستأنف ضده بوقف الأشغال الجارية على قطعتي الأرض المتنازع عليهـا  

  .2"ستوجب الإلغاءبناءا على مقرر إدراجها دون وجود دعوى بطلان ي
الصادر  13397و لم يحد مجلس الدولة الجزائري عن هذا المنحى و ذلك بموجب قراره رقم     

   بلدية بسكرة ضد ورثة 25/05/2004الصادر في  017749و قراره رقم ، 07/01/20033في 
  
  .  5ضد البنك المركزي الجزائري 01/04/2003الصادر في  14489و القرار رقم ، 4)ص.ق(
   )في التشريع المصري(أن يدرج الطلب في عريضة الدعوى _ ج

حيث لا يقبل هـذا الطلـب   ،أي اقتران طلب الإلغاء وطلب وقف التنفيذ في عريضة الإلغاء     
إذ لا يقبل الطلب أمام المحكمة الإداريـة  ، 6و هذا ما اشترطه المشرع المصري بعريضة مستقلة

صها بالإلغاء و الميعاد لتقرر الوقف، مع التّأكـد مـن أن   المختصة إلاّ بعد أن تتحقق من اختصا
يخرج من طائفة القرارات التي تستلزم التظلم الوجوبي أمـام  ، 7الأمر يتعلق بقرار إداري نهائي

  .مصدرها و أنه تم رفع التظلم ضدها
                                                             

1_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.262.et.v: Gilles Lebreton, op,cit, p,182.  
. 131، ص،1993، الجزائر، 01المجلة القضائية ، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد   _2  

.135، ص،2003، 04العدد مجلة مجلس الدولة، _3  
.229ص، ،2004، 05العدد مجلة مجلس الدولة، _4  
.229نفس المرجع، ص، _5  

جدوى نظـام وقـف تنفيـذ القـرارات     عصمت عبد االله الشيخ،  :و أنظر.162.محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص-6
وقف تنفيذ القـرار الإداري فـي أحكـام القضـاء     عبد الغني بسيوني عبد االله،  :و أنظر.69ص، ، مرجع سابق،الإدارية
  .29،مرجع سابق،ص ،الإداري

إذ يستبعد من ذلك الأعمال التحضيرية،و الإجراءات التنفيذية، و أعمال الإدارة الخاصة، وأعمال السيادة الصادرة عن   7_
السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم و ليست سلطة إدارة، مع الإشارة إلى أن المشرع المصري أقر بإمكانية قبول النظر 

صـعب نـاجي عبـود الـدليمي، مرجـع      : أنظر في ذلك.نهائي إلاّ أثناء السير فيها في دعوى موضوع قراراها لم يعد
الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء و الدعاوى الاستعجالية  عبد العزيز عبد المنعم خليفة،:و أنظر، 58،77سابق،ص،ص

  .وما يليها 375ص، ،2007،القاهرة، دار الكتب المصرية، و التأديبية



 

وهذا ما عارضه الفقه لاحتمال تبين الطاعن وجود مصلحة له بعـد رفـع دعـوى الإلغـاء         
ما جعل بعض الفقه يتخذ موقفا وسطا ، رورة الوقف وذلك لضمان حماية أكبر لحقوق الطاعنبض

بإمكانية تصحيح الوضع بتقديم طلب الوقف حتى بعد رفع دعوى الإلغاء على أن تكون في الميعاد 
القانوني للطعن بالإلغاء لاحتمال تبين الطاعن وجود مصلحة له في طلب الوقف بعد رفع دعوى 

اء،كأن تدفعه الإدارة إلى توهم عدم إقدامها على التنفيذ الجبري ثم تفاجئه به بعد رفعه لدعوى الإلغ
لمشرع الجزائري بموجـب قـانون   للتعديل الجديد ل بالنسبة سنراههذا على خلاف ما و  ،1الإلغاء

  .منه 834المادة  مستقلة بموجبدعوى  ىقتضبمالذي جعله  08/09
داري المصري سابقا إلى عدم اشتراط أن يذكر طلب الوقف صـراحة  اتجه القضاء الإ كما      

في صحيفة الطعن بل يقوم مقام الطلب ما يدل عليه كأن يدفع الطاعن الرسم المستحق عن طلبي 
ل و تخلى عن هذا المسلك حيـث قضـت   وأنّه تح ، إلا2الوقف و الإلغاء عند إقامة دعوى الإلغاء

ول طلب وقف التنفيذ إذا أقيمت به دعوى مسـتقلة عـن الطلـب    المحكمة الإدارية العليا بعدم قب
إذ لا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني لإمكانية بقاء القرار قائما دون ، الموضوعي بالإلغاء

  .3رغم وقف تنفيذه_لعدم طلب ذلك من الطاعن_عرضه على الإلغاء 
حيفة الطعن إن كان هناك خطأ غير أنه يمكن قبول طلب الوقف في ظل عدم وجوده في ص     

ففي هذه الحالة تحيـل   كأن يرفع الطلب إلى القاضي المدني بدل الإداري، ،في جهة الاختصاص
المحكمة المدنية إلى القاضي الإداري هذا الطلب على أن يصححه المدعي برفع دعوى إلغاء، ولا 

الأمور المستعجلة المـدني و  يكون هذا التصحيح مقبولا إن كان طلب الوقف قد رفع أمام قاضي 
ليس أمام قاضي الموضوع لعدم جواز تأويل طلب المدعي على أنه طلب بالإلغاء و الذي علـى  

  .4أساسه يقبل التصحيح
كما أجاز بالنسبة للطلبات المستعجلة المقدمة من الموظفين الموقوفين احتياطيا عن العمـل و     

طلب بشأنها مستقل عن دعوى الإلغاء و قبـل رفـع   المتعلقة بصرف الراتب كله أو بعضه تقديم 
                                                             

مصطفى أبو :وانظر.89.88.،صمرجع سابق،ص ،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةلمنعم خليفة، عبد العزيز عبد ا1_
  .298مرجع سابق،ص، زيد فهمي، ماجد راغب الحلو،

.82مرجع سابق،ص، ،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _2  
_  فهذا  في نفس صحيفة دعوى الإلغاءلابد أم يكون وقف التنفيذ  كون طلبإذ : نوع من التناقضو في هذا نعتقد بوجود

  .جزء من دعوى الإلغاء، ولا يقبل رفعه بشكل مستقل عنهاإقرار بأنه 
وكأنه يقر بطريق غير مباشـر   ،بينما في نفس الوقت يجيز الطعن في الأمر بوقف التنفيذ بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء

  .موضوع ؟أنه غير مرتبط برفع دعوى في ال
 ، مرجع سابق،الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء و الدعاوى الاستعجالية و التأديبية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،_3

  .412ص،
.413ص، نفس المرجع،_ 4  



 

دعوى الإلغاء نظرا لأهمية المرتب بالنسبة للموظف إن لم يكن له مورد آخر للرزق و للوقـت  
 .   1من قانون مجلس الدولة المصري 49الذي تستغرقه الدعوى لحين الفصل فيها طبقا لنص المادة 

 .مقبولة شكلاقاضي الموضوع أمام غاء الإلأن تكون دعوى _ د
  أن لا يكون طلب وقف التنفيذ بلا موضوع  -ه
      وتكون غالبـا  ،قبل شكلا إذا انعدم موضوعها وقت تقـديمها دعوى وقف التنفيذ لا تُ أي أن

وعلى قاضي الموضـوع   ،عندما يتم تنفيذ القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قبل رفع الدعوى
باستثناء حالة القرارات المستمرة متى كـان   ،ام موضوعهاإصدار أمر بعدم قبول الدعوى لانعد

إذ يبقى له الحق في طلب وقف التنفيذ طالما لم يمضـي ميعـاد    ،هناك استمرار في عملية التنفيذ
بل جعل ميعاد الطعن مفتوح في القرارات المستمرة أو المتجددة كلما قوبـل   ،2دعوى الإلغاء بعد

ع الإدارة هو قرار إداري مستمر يتجدد كلما تقـدم المعنـي   طلب الطاعن بالرفض ذلك أن امتنا
بطلب الحصول على ترخيص ما،أو تأشيرة للسفر يتجدد أثر القرار بحكم طبيعته و ينشأ ميعـاد  
جديد للطعن في كل مرة يرفض فيها منح الترخيص أو يمنع فيها الشخص من السفر،و هذا مـا  

  .3يده الفقه مع بعض التحفظو الذي أ ،سار عليه القضاء الإداري المصري
  الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ _ 2
  4فوعية الدية أو ما يطلق عليه بجدوجود أسباب جد_ أ

إذ استثناءا علـى   و هذا يفترض أن يفحص القاضي الأسس التي بنيت عليها دعوى الإلغاء،     
ليه بشكل جيد عليه فحـص  الأصل العام و بهدف تمكين القاضي من دراسة الملف المعروض ع

، على اعتبار أن طلب وقف التنفيـذ الاسـتعجالي   5الأسباب التي يستند عليها لرفع دعوى الإلغاء
  .متفرع عن الطلب الأصلي، المتمثل في إلغاء القرار الإداري 

بشكل أوضح وجود وسائل جدية تبرر الإلغاء فيما بعد للقرار المراد وقف ويعني هذا الشرط      
أي أن القاضي يرتكز على ترجيح الإلغاء للقرار _ وجود عيب من عيوب القرار الإداري_نفيذهت

الأمر الذي جعل من النادر جدا عمليا أن يأمر به القاضي إذ غالبا ما يكون لاحقا  ،6الإداري لاحقا
، 7نفيذقرر القاضي وقف الت، هنا فقط يلاحقا على إلغاء القرار الإداري أو عندما يكون الإلغاء أكيد

                                                             

.462ص، جورجي شفيق ساري، مرجع سابق،  _1  
 _وهو ما يطلق عليه القضاء الفرنسي :Non lieu à statuer .  

.426ص، اري، مرجع سابق،جورجي شفيق س _2  
.140.139،صص،مرجع سابق، ،مصطفى أبو زيد فهمي،ماجد راغب الحلو  _3  

4_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.23.et.v: André de Laubadére et autres,op,cit,p,79. 
.217، مرجع سابق، ص،القرار الإداري عمار بوضياف، _5  

.93ص، ق،عبد القادر عدو، مرجع ساب _6  



 

طبقا لما   Doutes sérieuxية ك جدكواستغنى عنها القضاء الفرنسي واكتفى بوجود ش ، لذا1نفيذالت
اسـتقر  قد  و ،لقضاءد ااو هو من اجته_ةالإداري عدالةمن قانون ال L521.1ورد في نص المادة 

و يكون ذلك بمجرد تصفّح سطحي ، ك في ذهن القاضي خلال أول دراسة لهاوالتي تثير الشّ_عليه
  .2ن و يرجح الحكم بإلغائه لاحقاظللقرار فيغلب ال

إذ بإدخال المشرع الفرنسي هذه التعديلات و التحسينات على القضاء الاستعجالي بوقف التنفيذ     
ذهبت سلطته لحد إيقاف تنفيذ حتى بعض المراسيم المتعلقة بنقل تعليمات طائفية بناء على أسباب 

كمـا سـنرى   _أيضـا  وهو شرط أضافه المشرع الجزائـري  ، 3تثير شكوك جدية حول إجازتها
هذا توسيع لسلطات  وفي 1938مسايرا بذلك ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي منذ عام _لاحقا

و هذا ما استقر عليه القضاء المصري بدوره مسايرا بذلك القضاء  ،4القاضي الإداري الاستعجالي
  .5القضاء الفرنسي

الوقف مستمد من سلطة الإلغاء و مشتق منها لذا فهما يشتركان  و هذا الشرط مستمد من كون    
في الرقابة على المشروعية مع اختلافهما من حيث أثر الحكم؛إذ يوقَف التنفيذ مؤقتا في الطلـب  
الإستعجالي بالوقف لحين الفصل في طلب الإلغاء،في حين يعدم القـرار الإداري إذا تـم الحكـم    

بالقـدر الـذي    لأولى يتم التفحص الأولي بما يتلاءم و الطلب الإستعجاليأي في الحالة ا، بإلغائه
يكون لها رأي في فحص الطلب دون تكوين عقيدة فيه بعدم مشروعيته التي تبقـى لاختصـاص   

  .6قاضي الموضوع و هي الحالة الثانية
   :)الإستعجال(شرط الضرر الصعب تداركه _ب

إذ لا يشترط أن تكون ، 7وقفبالقبلية في حالة عدم الأمر بمعنى تعذر تدارك الأخطار المست      
كافة نتائج التنفيذ متضمنة أضرارا أو أخطارا بالنسبة للطاعن إنّما يكفي أن يكون بعضها كـذلك  
مادام يؤثر في مركزه ،على أن تكون على درجة من الأهمية كافية لكي تبرر تعذر تدارك نتائج 

                                                             
1 _  Martine Lombard,op,cit.p,401. 
 _" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation 
ou en réformation, le juge des référé, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la 
suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le 
justifie et qu'il est fait état  d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux 
quant à la légalité de la décision" .       
2 _ Mohamed bennacer, op,cit, p59. 
3 _ Martine Lombard, Gilles Dumont ,op,cit,p,454. 
4_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,207.  
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  . 300.ص مرجع سابق،



 

كما سنراه  و الاستيلاء بوجود حالتي التعديخاصة وهذا القرار، التنفيذ فيما لو قضي ببطلان هذا
و هي الحالات التي يختص بالنظر فيها قاضي الاسـتعجال  ، 2إضافة لحالة الغلق الإداري ،1لاحقا

  .06مكرر فقرة  117الفرد و ليس قاضي الموضوع طبقا للمادة 
خ الفصل في طلب الوقـف فـي أي   و الاستعجال بالمعنى المتقدم يشترط استمراره حتى تاري    

درجة من درجات التقاضي،إذ لا يكفي توافره عند تقديم الطلب فقط وإلاّ زالت الحكمة التي مـن  
لذا ترك للقاضي مسألة تقدير توافر شرط الاستعجال الذي يتشـدد فيـه   ، أجلها وجد نظام الوقف

ف القاعدة العامة التي توجب كما أن هناك حالات و على خلا، 3غالبا حتى لا يعوق عمل الإدارة
على الطاعن إثبات حالة الإستعجال لوقف تنفيذ القرار الإداري لا يكون الطاعن فيها ملزم بإثبات 

باعتبار بعض القرارات يتحقق فيها شرط الاستعجال بمجرد طلب وقف _ و هذا قبل التعديل_ذلك 
  .تعجالتنفيذها و لا يقبل من الإدارة الدفع بنفي توافر حالة الاس

  :و السبب في ذلك هو خطورة هذه القرارات حالة تنفيذها و التي نوجزها في    
قيام حالة الاستعجال في القرارات الماسة بالحقوق الدستورية كالاعتـداء علـى الحريـات أو    _1

بلا مبرر قانوني،أي كل مساس بأي حق ... تحديد الإقامة،حظر الاجتماع تقييدها كقرار الاعتقال،
  .ري يعد ركن الإستعجال فيه قائمادستو

القرارات الماسة بمورد الرزق أو السمعة الشخصية ،غير أن هذا لا ينطبق على كل القرارات _2
  إذ يبقى تقدير ذلك للقاضي الإداري في كل حالة على حدى  ،التي من شأنها المساس بمورد الرزق

  . 4و هذا في التشريع المصري على وجه الخصوص
  .5ات المتعلقة بإبعاد الأجانبالقرار_ 3

و مع ذلك يميل القضاء إلى تجنب و قف التنفيذ إن كان يلحق أضرار و خسائر ماليـة فقـط       
بالطاعن حتى و إن كانت هذه الخسائر مؤكدة بتقرير الاكتفاء فقط بالحق في التعويض عن تلـك  

  . 6الخسائر و الأضرار
لأركان منفصلا بل لا بد من توافر كل الأركان معـا  هذا و لا يكفي توافر أي ركن من هذه ا    

  .وقت طلب الوقف إذ لا يغني شرط الإستعجال مثلا عن شرط الجدية و هذا كأصل عام

                                                             
  . 91.90.ص.مرجع سابق، صالثاني، الجزء، المنتقى في قضاء مجلس الدولةملويا ، آثن بن شيخ يلحس _1

2 _ A.BELLIL,op,cit,p135.  
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، مرجع سابق، الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء و الدعاوى الاستعجالية و التأديبيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _4
 . يليها وما 397ص،

5 _ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.p.260.270. 
  . 300ص، مرجع سابق، ماجد راغب الحلو، صطفي أبو زيد فهمي،م 6_



 

غير أنه و استثناء يمكن الاكتفاء بوجود حالة الإستعجال فقط دون الأسباب الجدية متى كان       
  .1يها الوقت لمعرفة مدى جدية الأسبابلدرجة لا يتسع ف الضرر النّاتج وشيك الوقوع 

و استبدله أو اكتفى بشرط  تخلى عن هذا الشرطالقضاء الاستعجالي الفرنسي والملاحظ أن      
بـدل   L.521.1بموجب المـادة   "Lorsque l'urgence le justifie " وجود مبرر للاستعجال

إذ أصـبح مـن الاسـتعجال    الشرط السابق المتعلق بوجود أضرار من الصعب تداركها لاحقـا  
  .   2التحفظي

  :و عليه يمكن لنا تلخيص حالات انتفاء شرط الاستعجال في     
  ).في التشريع المصري(عدم قبول طلب الوقف لعدم اقترانه بصحيفة الطعن بالإلغاء_
  .في حالة تحقق النتائج المتعذر تداركها أثناء الفصل في الطلب_
  .ق ماليعدم قبول طلب الوقف لمساسه بح_

  . 3عدم القبول لتخلف ركن الجدية _ 
و غالبا ما تكون المدة التي يرفع خلالها الطلب الاستعجالي معيار للاستدلال على وجود حالة     

  . 4و التي يقدرها القضاء الفرنسي غالبا بشهر  ،الاستعجال
  .أن لا تمس دعوى الوقف بأصل الحق _ ج

المذكورة أعلاه ،سواء كان طلب التدبير الإسـتعجالي أمـام    و ذلك وفقا لما ورد في المواد    
  ) . الفرد(قاضي الموضوع أو القاضي الاستعجالي 

  . 5أن لا يتعلق الوقف بقرار متعلق بالنظام العام_ د
  إداري أن لا تؤدي دعوى الوقف إلى اعتراض تنفيذ أي قرار_ ه

التي ينظرها القاضي الإستعجالي الفرد كما  باستثناء حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري   
الجزائـري  عليها المشـرع  هذه لم ينص الشروط الموضوعية مع الإشارة إلى أن  ،6سبق الذكر

  .زمبالتفصيل اللاّ

                                                             

.131.129ص،.، مرجع سابق،صقضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _1  
2_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.263.  

، مرجع سابق، دعاوى الاستعجالية و التأديبيةالدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء و ال عبد العزيز عبد المنعم خليفة،_3
 . وما يليها 408ص،

4 _ Gustave Peiser,op,cit,p.136. 
مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابق تناولها فيما يخص شرط عدم المساس بالنظام العام و بأصل الحق، و شرط 5_

بيانه في موضعه،و هو ما ينطبق على القضاء الفرنسي أن لا يؤدي الوقف إلى اعتراض تنفيذ أي قرار إداري كما سبق 
  :أنظر.التقليدي أيضا

 _ Gustave Peiser,op,cit,p.141.  
.219، مرجع سابق،ص،القرار الإداري عمار بوضياف، _6  



 

  :هذا و يجب أن تحقق هذه الشروط لإمكانية الأمر بالوقف في القرارات
  ...التنفيذية أي ليس مجرد رأي، أو عمل مادي،_ 
  . 1كون قد شرع في تنفيذها في الوقت الذي قدم فيه الطلبو أن ي_ 

، 2التي تناولها القانون الفرنسي أيضا_ شروط طلب وقف التنفيذ_و هذه عموما نفس الشروط    
، و التي يبقى حتى بوجودها للقاضي الإداري السلطة التقديرية في الأمر بالوقف أو عدم الأمر به

أمامه بقرارات البناء و الهدم وحل المجالس المحلية و  مر بالوقفوالذي غالبا ما تتعلق طلبات الأ
  .قطع الأشجار

  08/09وقف تنفيذ القرار الإداري بصدور قانون شروط  :ثانيا
نص عليهـا المشـرع   لا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولا إلا إذا توافرت جملة من الشروط      

لذلك سنقتصر للتفصيل  ، ما لم يطله التغييرمنها ما هو مستحدث، و منها  08/09بصدور قانون 
و ذلـك  ا للباقي منها في القـانون السـابق،   في هذه الشروط على الحديثة منها فقط، لسبق تناولن

  :أخرى موضوعية يمكن إجمالها في و ةشكليبتقسيمها إلى شروط 
  .08/09بعد صدور قانون  الشروط الشكلية للأمر بوقف التنفيذ_ 1 
  نظر طلب الأمر بوقف التنفيذالاختصاص ب_ أ

  :3موضوع دعوى وقف التنفيذ في حالتين 08/09عالج قانون         
طبقا للمـواد مـن    دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوعفي حالة نظر :  الحالة الأولى_ 1

دعـوى الإلغـاء   أن  08/09من قـانون  1ف 833المادة  فقإذ القاعدة العامة و، 837إلى 833
بنصها  أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة لا تؤدي إلى وقف تنفيذ القرار المخاصمالمرفوعة 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ما لم " :على
  " .ينص القانون على خلاف ذلك 

معني أن تأمر بوقف تنفيذ القـرار  على طلب الطرف البناء يمكن للمحكمة الإدارية  هغير أن    
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن " :من نفس القانون بنصها على 2ف 833الإداري طبقا للمادة 

  ".تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار الإداري
صـوص  التنفيـذ المن وقف أحكام بتطبيق  من القانون السابق 910د ذلك نص المادة كما يؤكّ    

تطبق الأحكـام المتعلقـة   " :بنصها على أمام مجلس الدولة  837إلى  833عليها في المواد من 
  ".أعلاه أمام مجلس الدولة 837إلى  833بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 

                                                             
1_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.260. 
2 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,207. 
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 ،ونظر طلب وقف التنفيذ أمام القاضي الاستعجاليالجديدة بإمكانية حالة الوهي : الحالة الثانية -2
عنـدما يتعلـق   "  :919المادة  :بنصهم على   2ف 921و 920و 919تناولت هذه الحالة المواد 

الأمر بقرار إداري و لو بالرفض و يكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئـي يجـوز لقاضـي    
الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال 

تى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شـك جـدي حـول    تبرر ذلك و م
  .مشروعية القرار

  .عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال
  " . ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب 

أعلاه  919يه في المادة يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إل" : 920المادة 
إذا كانت ظروف الإستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات 
الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها 

كات تشكل لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هذه الانتها
  .مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات 

ساعة من تاريخ تسجيل ) 48(يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان و أربعين 
  ".الطلب 
في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الإستعجال أن بأمر بكل التدابير " : 921المادة 

ر إداري بموجب أمر على عريضة و لو في غياب الضرورية الأحرى دون عرقلة تنفيذ أي قرا
  .القرار الإداري المسبق

و في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف 
  ".تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه 

ديل أنه أصبح و مما تقدم في هذه النصوص نجد أن المشرع أقر صراحة بموجب هذا التع       
ليس فقـط  ، من اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي النظر في الطلبات المتعلقة بوقف التنفيذ

المتعلق منها بحالات التعدي و الاستيلاء والغلق الإداري كما كـان عليـه الأمـر فـي قـانون      
سـلبي   بل بكل قرار إداري وإن كانمكرر منه،  171لملغى بموجب المادة الإجراءات المدنية ا

ن تكـون حالـة   ، على أ08/09من قانون  919برفض طلب تقدم به أحد الأشخاص طبقا للمادة 
وهـو  ، ة على أن لا يمس ذلك بأصل الحـق بأن تكون ثابتة ومؤكدة وحالّ ؛الاستعجال تبرر ذلك

بمعنى في حالـة مـا إذا   ،  1نتائجها المصطلح الذي أطلقه الفقه على القرارات التي يتعذر تدارك

                                                             
 ،رسـالة دكتـوراه   دراسة مقارنة، فرنسا ومصر، وقف التنفيذ و القرار الإداري المستعجل في سامي راغب ،محمد  _1

  .08بركات أحمد،مرجع سابق، ص، :و أنظر.163.ص ،1975كلية الحقوق، جامعة القاهرة،



 

، ت نتيجة الإلغاء لا يمكن تداركها فيما بعد حسب تقدير القاضي الإداري له أن يأمر بالوقفكان
بل الحكم ق  هافإذا قامت الإدارة بتنفيذ قرار ؛ع عن هذا ضرورة أن يكون للوقف فائدة عمليةويتفر

مـن   922ة لذا أقرت الماد، 1فائدة غائه فسيصبح قرار وقف التنفيذ بلا للإ بوقفه أو رفع الدعوى
نفس القانون للقاضي الإستعجالي أن يعدل في أي وقت من التدابير التي أمر بهـا سـابقا أو أن   
يلغيها و ذلك مسايرة للتطورات التي قد تحصل بعد رفع هذه الطلبات من المعنيين بها إذ تـنص  

ت و يجوز لقاضي الإستعجال بطلب من كل ذي مصلحة أن يعدل في أي وق"  :على 922المادة 
  " .بناءا علة مقتضيات جديدة التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها 

  :بوقف التنفيذ يتخذ طريقين فالأمر وعليه    
من قـانون   836إما عن طريق قضاة الموضوع المختصين بالنظر في الموضوع طبقا للمادة _ 

حوال تفضل التشكيلة التي تنظر في جميع الأ" :بنصها على 08/09 الإجراءات المدنية و الإدارية
  " ية إلى وقف التنفيذ بأمر مسببفي الموضوع في الطلبات الرام

و هذا ما درج عليه القضاء المصري إذ جعل قاضي الموضوع وحده المختص بنظر طلـب      
وقف التنفيذ استعجاليا باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و منعا لتقطيع أوصال الدعوى 

دة،فعدم الاختصاص بنظر الدعوى الأصلية يسري بالتّبعية على ما يتفرع عنها من طلبـات  الواح
  .   2إلاّ ما استثناه المشرع بنص خاص

يفصل "  :بنصها على  917بالتشكيلة الجماعية أيضا طبقا للمادة طريق الاستعجالي الوإما عن _ 
 919لمادة و ا ،"ي دعوى الموضوع في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت ف

   .من نفس القانون السابق ذكرها
و هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل الفصل في طلب وقف التنفيذ لفاعلية أكبر من     

اختصاص القاضي الفرد و ما له من سلطات في هذا المجال بموجب التعديلات الحديثة في إطار 
  .3التفعيل من دوره بشكل أكبر

   4رفع دعوى وقف التنفيذ بشكل متزامن مع دعوى في الموضوع_ ب
 جزئـي أو  كلي دعوى إلغاء محلاستلزم المشرع أن تكون هذه القرارات و أمام هذه الجهة     

لمادة طبقا ل 830المشار إليه في المادة تظلم أن تكون محل أو من نفس القانون،  919طبقا للمادة 

                                                             
_يختلف من قضية لأخرى لأنهلأن ذلك له مفهوم واقعي وليس مادي ،الضرر الناتج عن التنفيذ إذ يعود له تقدير جسامة.   
  .231.مرجع سابق،ص اليوسف، فلياس يوسإ -1

.16،مرجع سابق،ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _2  
3_ Gustave Peiser,op,cit,p.144.  

.205، مرجع سابق، ص،ازعات الإداريةشرح المنحسين فريجة،  _4  



 

التي يقابلها فـي التشـريع الفرنسـي نـص المـادة       08/09 إد.م.إ من قانون 02الفقرة  834
01_521.L من تقنين العدالة الإدارية.  

،و لتفادي استمرار الوقف إلى 1و هذا باعتبار دعوى الوقف فرع تابع لدعوى الإلغاء هذا من جهة
 ـ  ا ما لا نهاية من جهة أخرى ،إذ ينتهي الأمر بالوقف بانتهاء الفصل في دعوى الموضـوع طبق

  .2 08/09من قانون  836للمادة 
  رفع دعوى وقف التنفيذ بشكل مستقل عن دعوى الموضوع_ ج
  أي اشترط المشرع الجزائري رفع دعوى وقف التنفيذ بشكل مستقل عن دعوى الموضوع،        
  

  .لا يمكن إثارة الطلب أثناء نظر دعوى الموضوع 
  الشروط الموضوعية للأمر بوقف التنفيذ _ 2

ما عن الشروط الموضوعية الحديثة للأمر بوقف التنفيذ فهي نفس الشروط التي سـبق لنـا   أ    
تناولها بموجب القانون السابق مع إبداء بعض التغيير في البعض منها نورده في شكل ملاحظات 

  :حتى نتفادى التكرار و ذلك على النحو التالي
ون الأوجه المثارة في دعوى الموضـوع  لم يشترط التعديل الجديد لقبول دعوى الوقف أن تك _أ

،كما لم يشترط تحقق شرط عدم تدارك آثـار  3جدية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري
أي أن المشرع ربط وقف التنفيذ بأسباب القرار ذاته في حالات ، 4القرار الإداري في حالة تنفيذه

ع بالمصلحة العامـة أو المصـلحة   خاصة متى ألحقت أضرار بشكل واضح و كبير جدا و سري
و عليه أبقى المجال أمام القاضي ، 5...الخاصة للطاعن سواء في مجال الوظيفة،أو البيئة،أو المال،

  . الإداري مفتوحا مرة أخرى للاجتهاد 

                                                             
_" Lorsque la  suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision dans les meilleurs délais.la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il 
est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " .   
1_ Rémy Scwartz,op,cit,p73. 

.06بركات أحمد، مرجع سابق، ص،  _2  
_  ولو تم قيد الدعويين في  ،بل يكفي إثبات وجودها ،لم يشترط المشرع أن تكون الدعوى سابقة على دعوى طلب الوقف

   . تنفس الوق
 :أنظر.يفترض تعلقها بوجه المشروعية، أما النتائج المتعذر تداركها فتتعلق بحالة الاستعجال  نشير إلى أن جدية الدفوع3_

   .76ص، ، مرجع سابق،جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ، 

غير _الثالث الملتقى الوطني ،"سلطات القاضي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية" غناي رمضان،4_
المركز الجامعي  معهد العلوم القانونية و الإدارية،، "حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية_ منشور

  . 02ص، ،2010 الوادي، مارس، 09/10 بالوادي،
5_Jaque Leger,op,cit,p.09.   



 

الوسائل التي تصلح للدلالة على توافر حالة الاستعجال هو وجود وجه خاص يكشف التحقيق _ ب
كمـا  لإجراءات المدنية لذلك أنه في ظل القانون السابق ، بعدم المشروعية يةيثير شكوك جدأنه 

بتوقيف تنفيذ القـرار فحـص مـدى     نطقن لزاما على القاضي الاستعجالي قبل الاكسبق الذكر 
ليـل مـن القيـد    قللتّ 1، مثلما يفعل قضاة الموضوع ، وهذا أسوة بالمشرع الفرنسي  تهمشروعي

منه دراسة موضوع النزاع ولو الحالات تتطلب ذلك أن بعض ، لقرارالمتعلق بفحص مشروعية ا
ا هذا ما أدى بالمشرع بمقتضى ربمو قبل الفصل في طلب الإستعجال زمقدر اللاّالبنظرة سريعة وب
لى الاكتفاء بمجرد وجود شك جدي لديه حول مشروعية القـرار حتـى   إ 08/09القانون الجديد 

  .بوقف التنفيذيقضي 
لتّغيير في الصياغة يعبر على تشجيع القاضي على عدم التّردد في وقف التنفيذ علـى  و هذا ا    

كما كان معمـول بـه    ضرورة وجود أسباب جدية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري
جـود شـكوك   بموجب الاجتهاد القضائي سابقا أمام قاضي الموضوع و استبدال ذلك بمجـرد و  

  .جدية
ما يعتمده قاضي الاستعجال من عناصر لتقدير الاستعجال لا يعتمـده قاضـي أول   وبالنتيجة    

درجة للإلغاء و يعتمد فقط على التّقدير الخاص بالإلغاء وما يدخل في اختصاصـه إلاّ إذا وجـد   
خطأ قانوني ارتكب من قاضي الاستعجال كاعتماده على قاعدة غير قابلة للتطبيق،أو الاسـتخدام  

  .انونية لتبرير الاستعجال أو لتبرير وجود شكوك جدية للإلغاءالخاطئ لقاعدة ق
و لتشجيع القاضي في هذا المنحى أعطى له المشرع صلاحية تحديد مدة الوقف لتفادي عـودة    

  .2الأطراف أمامه خلال هذا الأجل لحين إعادة فحص الوضعية
ظر إن كان وضوع بغض النّالمدعي فيما يطلبه من حيث الم هناك احتمال لأحقية هذا و يكون   

،كما له السلطة التقديرية بوجه  4وللقاضي هنا السلطة التقديرية في ذلك، 3تحقق أم لاسيالاحتمال 
للعمل الإداري  تهإذ يعتمد وقف التنفيذ هنا على مدى عرقل، 5عام في الأمر بوقف التنفيذ أو رفضه

ر المرفق العـام،  يضرورية لتسيوقف التنفيذ للقرارات الإدارية التي يفترض أنها  نعالإداري فيم
ية قضى بعدم وقف التنفيـذ بنـاءا   غير جد الشكوكفمتى كانت ،وتتميز بقرينة الصحة المفترضة 

مع الإشارة إلى أن قاضي الموضوع غير ملزم بتقدير قاضي الاستعجال،إذ قد  ،6على هذه القرينة
فض طلب الإلغاء بعد الفحص يقرر قاضي الاستعجال توافر الشكوك الجدية للوقف و رغم ذلك ير

                                                             
1 _Ipid,p.09. 
2_ Rémy Scwartz,op,cit,p75.     
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.103، مرجع سابق،ص،جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ،  _5  
  .232إلياس يوسف اليوسف، مرجع سابق، -6



 

المتأني للعيب الذي شاب القرار،كما قد يحدث العكس و إن كان الغالب اتجاه حكم الإلغاء في نفس 
  .  1اتجاه قرار الحكم بالوقف

لـدور  الاستغناء عن شرط أو قيد عدم المساس بالنظام العام و في ذلك توسيع لسـلطات و   _ج
  .القاضي الاستعجالي

  

  08/09م القانوني لنظام وقف التنفيذ الاستعجالي بموجب قانون التقيي: ثالثا
يمكن إبداء ملاحظات عامة و مهمة على سلطة القاضي الاستعجالي بموجب التعديل الجديد      

مع إبراز بعض الملاحظات أيضـا علـى هـذه    ، و التي تبرز الدور الخاص له في هذا الإطار
ور و ذلك على النحو التاليالنصوص التي نرى أنها تضعف من هذا الد:  

بإمكانية إجراء تحقيق بصفة عاجلة مع إمكانية  08/09أقر المشرع الجزائري بموجب قانون  _1
الاستغناء عنه إن تبين من العريضة الافتتاحية أن طلب الوقف سيحظى بـالرفض الأكيـد ،مـع    

حول طلب الوقف مع إمكانية تقليص الآجال الممنوحة للإدارة المعنية لتقديم الملاحظات الشفوية 
  .من التعديل الجديد  835الاستغناء أيضا عن هذه الملاحظات طبقا للمادة 

ساعة لجميع الأطراف و يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف خلال  24يبلغ قرار الوقف خلال _ 2
  .من نفس القانون 837يوما من التبليغ طبقا للمادة  15

لاتخـاذ   سلطة توجيه الأوامر للإدارةصلاحيات واسعة بما فيها إعطاء القاضي الاستعجالي  _3
مع اشتراط في هـذه الحالـة تـوفر حالـة      لحماية الحريات الأساسيةكافة التدابير الضرورية 

الاستعجال بشكل أكثر خطورة من حالات الاستعجال الأخرى التي يختص بنظرها و ذلـك بـأن   
مـن قـانون    920بتلك الحريات طبقـا للمـادة    تشكل الانتهاكات مساسا خطيرا و غير مشروع

08/09 .  
عدم قابلية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن القاضي الإداري الاسـتعجالي طبقـا   _ 4

باستثناء الأوامر المتعلقة بالتدابير الضرورية المأمور بها للحفـاظ علـى الحريـات     936للمادة 
   08/09من قانون  920الأساسية طبقا للمادة 

و هذا على خلاف الأوامر الصادرة بوقف التنفيذ من قضاة الموضوع التي تقبل الاستئناف أمـام  
  .من القانون السابق 837مجلس الدولة تطبيقا لنص المادة 

الفصل في طلب الوقف استعجاليا أمام قضاة الموضوع يكون بموجب أمر مسبب، طبقا للمادة  _5
في جميع الأحوال تفضل التشـكيلة التـي تنظـر فـي     " : بنصها على 08/09من قانون  836

  ". الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب 

                                                             

.467جورجي شفيق ساري، مرجع سابق،ص،  _1  



 

مع انتهاء أثره بالفصل  ،و هذا ما لم يشترطه المشرع عند الأمر بالوقف من القاضي الإستعجالي 
  .في دعوى الموضوع 

كما كان _ة القاضي الاستعجالي على سلط 08/09من قانون  2ف 921هذا وقد نصت المادة _6
أيضا  1القرار المطعون فيه بأن يأمر بوقف تنفيذ_في حالة الاستعجال القصوى معمول به سابقا 

 غياب القرار الإداري المسـبق و لو في الإداري  غلقمتى  وجدت حالة التعدي أو الاستيلاء أو ال
  .2ير الضروريةو حتى سلطة توجيه الأوامر للإدارة لاتخاذ كافة التداببل 

و في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال :" ...بنصها على 
  ". القرار الإداري المطعون فيهأن يأمر بوقف تنفيذ 

عن و ما يؤخذ على هذه المادة باعتقادنا هو تناولها أو اقتصارها على حالات التجاوز الواقعة     
و هو نفس المصطلح الذي استخدمه بصدد حماية الحرية الأساسية  ،الإدارية فقط طريق القرارات

استعجاليا،إذ حصر نطاقها هي الأخرى في إطار التجاوزات الواقعة عليهـا بصـدد القـرارات    
هل يستبعد تطبيق هذه المادة في  فماذا لو وقع هذا التجاوز بغير القرار الإداري،،  3الإدارية فقط
  .هذه الحالة؟

من كل ذي مصلحة أن يضع حدا لما سبق _دعوى_هذا و للقاضي الاستعجالي بناء على طلب    
و هو ما أقره المشرع الفرنسـي  _الأمر به أو أن يعدله متى وجدت مقتضيات جديدة تبرر ذلك 

  .08/09من قانون 922من كل ذي مصلحة وذلك طبقا لنص المادة _4أيضا
في حالة الاستعجال القصوى يجـوز   « :على  08/09ون من قان 921هذا وقد نصت المادة    

الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى دون عرقلة تنفيـذ أي قـرار إداري   لقاضي 
  .»بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق 

لى عرقلة تنفيـذ  إ فائدة الأمر الاستعجالي إذا كان لا يجب أن يؤديما مرة أخرى نتساءل وهنا 
  ؟ القرار الإداري

أن المشرع الجزائري قد حذف أو  08/09من قانون  919و 918 تيننلاحظ من خلال الماد_ 7
استغنى عن شرط عدم المساس بالنظام العام وهذا تماشيا والتشريع الفرنسي الذي سبق وأن تخلى 

  .الي عن هذا الشرط ولم يعد قيدا على سلطة القاضي الإداري الاستعج
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بين اختيار النظر فيها من طرف في مسألة وقف التنفيذ السابق الغموض أنه أبقى على غير     
  .؟الاستعجالي من طرف القاضي أو قضاة الموضوع 

ة الفصل استعجاليا في مادة الاستعجال للتشكيلة الجماعيـة  ممه اطأن 917ذلك أنه في نص المادة 
بمعنى لم يعد القاضي الفرد هـو المخـتص بالـدعوى    ، المنوط بها البت في دعوى الموضوع 

  .كما سبق الإشارة إليه الاستعجالية بل التشكيلة الجماعية
من نفس القانون بنصها على أن تفصل التشكيلة التي  836 ونفس الشيء نجده في نص المادة    
   .ية لوقف التنفيذمالموضوع في جميع الأحوال في الطلبات الرا تنظر

شرع بفتحه المجال بإتباع إحدى الطريقين من الطاعن للأمر بوقف التنفيـذ قـد عقّـد    ذلك أن الم
الأمور أكثر إذ لم يبين الحالات التي يلجأ فيها الطاعن للقاضي الاستعجالي و الحالات التي يلجـأ  

ثم حتى و إن بين الحالات كل على حدى فما الجدوى من هذا الفصـل و  ، فيها لقاضي الموضوع
  .  هذين الطريقين طالما في النهاية سيفصل بالتشكيلة الجماعية؟ من وجود

ل من دور الإجراء الاستعجالي الذي يتطلب سرعة التـدخل  يقلالت لذا نعتقد أن من شأن ذلك     
  . زم لمواجهة تعدي الإدارة أو تعسفهالقرار اللاّاباتخاذ القاضي الفرد 

الأمر بوقـف التنفيـذ    أنمن بربارة عبد الرحمان  نرى أن ما ذهب إليه الأستاذ  لكوعلى ذ    
المـادة  و  836التشكيلة الجماعية كما عليه الحال في المادة و ليس استعجاليا يأمر به قاضي فرد 

   .المتعلقة بحالة الاستعجال 917
و _ و ليس من قضـاة الموضـوع  _من القاضي الفرد  كتدبير مؤقتإذ يكون الأمر بوقف التنفيذ 

مـن قضـاة   _في شكل أمر على عريضة لحين الفصل في الطلب الأصلي بـالوقف  الذي يكون
  . في القرار الذي يشترط أن يكون محل لدعوى إلغاء_الموضوع 

يأمر قاضـي الاسـتعجال بالتـدابير     « :بنصها على 918و هذا باعتقادنا ما تؤكده المادة       
ولم يقل قضاة الاستعجال أو التشكيلة  "قاضي استعجال" نجد المشرع استخدم مصلح إذ  ،»المؤقتة

لفرد يختص فقط بـالأمر  ا الإستعجالييعني أن القاضي مما ، 918الجماعية كما حدد في المادة 
و الذي لا يستلزم رفع دعوى مستقلة و مسبقة به اكتفاء بوجود قرار  1المؤقت الإستعجاليبالتدبير 

  .إداري أو حالة تعدي متى تحققت حالة الاستعجال
و يظهر ذلك بشكل أوضح في مجال التدابير المأمور بها حماية للحريـات الأساسـية و فـي       

ربما ما قصده الأستاذ بربـارة عبـد    ذاوه_ 08/09من قانون  921حالات التعدي طبقا للمادة 
للتحقق من عـدم   في حين تختص التشكيلة الجماعية بالفصل في الدعوى الاستعجالية _الرحمان
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يفصل في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية  « :على هانصب 917حقا طبقا للمادة المشروعية لا
  .»المنوط بها البت في دعوى الموضوع 

هذا و نشير في الأخير إلى ضرورة تحديد أجل للفصل في الطلب الاستعجالي بوقف التنفيـذ   _8
تداركه المشـرع الفرنسـي    الذي كثيرا ما يفقد أهمية وجوده بالنظر لطول المدة لنظره ،و هو ما

 2000بإحداث تعديل على الإجراءات و المواعيد المتعلقة بوقف التنفيذ باستحداثه بموجب قانون 
الذي قضى على وقف التنفيذ التقليدي لفشـل و عـدم فعاليـة    ، "بالاستعجال الموقف " ما يسمى

جراءات الوقف السابقة لم فعالة و بمواعيد قصيرة لأن إ ةإجراءاته للحصول على نتائج استعجالي
على اعتبار أن القاضي يأمر بـه بصـفة ثانويـة    ، تكن تعبر على الخطورة التي جاء من أجلها

ذلـك أن  ، 1و لاستغراقها وقت طويل يتزامن مع فصـل قاضـي الموضـوع     لدعوى الإلغاء،
راسـة  الإجراءات التي كان يمر بها طلب الوقف كانت مطولة وتستغرق كحد أدنى عدة شهور لد

وجود حالة استعجال حقيقي مع إتباع ذلك بتحقيق عادي ومراجعة له من طرف المستشـار ثـم   
و هذا كله لا يتلاءم و حالة الاستعجال و يصبح كأنـه طلـب درس   ، مراجعة مفوض الحكومة 
  .بشكل عادي هذا من جهة

يـة تبـرر   و من جهة أخرى كان القاضي الإداري لا يؤسس الوقف على مجرد وجود أسباب جد
وقف القرار المطعون فيه بل كان يؤسس الوقف عمليا على أسباب مؤسسة مما يعني أنه يستغرق 

و عليه لم يكن للمتقاضي حتى وإن أثبـت وجـود   وقتا ليدرسها مثلما يستغرقه قاضي الموضوع 
  . أسباب جدية تبرر طلب الوقف أن يحصل على طلبه خلال مدة قصيرة 

طلب الوقف ضد قرارات الجهات الإدارية اللاّمركزية لا يتعدى شهر  لذا جعل ميعاد الفصل في
  . 2ساعة  24و أحيانا يفصل بالنظر لأهمية بعض الطلبات في أجل  واحد
و قد حقق هذا التّعديل في فرنسا بعد سنة من العمل به نجاحا بفضل الآجال الموضوعة للبـت     
يوما أمام مجلس الدولة مع عمل القضاة علـى   13يوما كمتوسط أمام المحاكم الإدارية و 26بـ 

مـن   %75و هذا ما برر رفـض  ، مدار الأسبوع للفصل في الطلبات المبرمجة في أقرب جلسة
   . 3الطلبات أي ربع الطلبات إذ تسارع الإدارة إلى دفع خطر  الوقف بإعطاء المدعي مطلبه 

وقـف  بالقرارات الإدارية يجوز الأمر  انت كلك يثير موضوع وقف التنفيذ التّساؤل فيما إذاوهذا 
  أم لا؟ تنفيذها 

  .الثالثنه في الفرع يهذا ما نب، ؟ اومدى حجيته، م احكالأهذه طبيعة  عن و
  

  محل الوقف و حجية الحكم الصادر فيها و طبيعته  القرارات الإدارية :الثالثالفرع 
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ة القرارات الإدارية المعنية بهـذا  لا تكتمل إحاطتنا بموضوع وقف التنفيذ إلاّ بضرورة معرف    
و باعتبار هذا الأمر مؤقت فمن المهم أيضا أن ، )أولا(الوقف أو التي يجوز الأمر بوقف تنفيذها 

  .هذا ما نبينه على النحو التالي، )ثانيا(نبحث في مدى حجيته و الطبيعة القانونية له
  

  القرارات الإدارية التي يجوز الأمر بوقف تنفيذها: أولا
قبل وقف التنفيذ إلا بالنسـبة  أنه لا يفي التشريع الجزائري قبل التعديل و بعده القاعدة العامة      

أي كل ما يجوز الطعن فيه بالإلغاء يجوز فيه طلـب  ، 1للقرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها
  م ـتظلع ـيها رفالقرارات التي يشترط ف_و هذا بالنسبة للتشريع المصري_وقف التنفيذ باستثناء 

  .2إداري قبل رفع دعوى بإلغائها
والقرارات الخاصة ،كقرارات الترقية ومنح العلاوات : ينالمتصلة بالموظفين العموميكالقرارات 

 و القرارات المتعلقة بالبيئة،و المتعلقة بالأموال،...بإحالتهم للمعاش والفصل بغير الطريق التأديبي
  .3...و قرارات الضبط، النقل،

هذا بالنسبة للقرارات التي تقبل الأمر بوقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع، أما القرارات التي     
تقبل وقف التنفيذ أمام القاضي الاستعجالي في التشريع الجزائري فبعدما كانت مقتصرة في ضـل  

الغلـق   مكرر من قانون الإجراءات المدنية السابق علي حالات التعدي و الاستيلاء و 171المادة 
توسعت سلطات القاضي الإداري الإستعجالي لتشمل أيضا كل  08/09الإداري فإنه بموجب قانون 

كـل مـن    ذلك أن، من نفس القانون 919القرارات الإدارية حتى السلبية منها و هذا طبقا للمادة 
" قف هـو  طلب الو أن أي ؛علق بالقرار المطعون فيهتطلبي الوقف والإلغاء وجه لنفس النزاع الم

  ".الناحية الموضوعية للنزاع" وطلب الإلغاء هو "  الوجه المستعجل للنزاع
  .4" جلاآطلب إلغائه ببطلب وقف التنفيذ للقرار الإداري عاجلا و" تعلق توالدعوى في مجملها 

    انقضاء الأجل القانوني لها فإنه لا يمكن للقاضـي   مت دعوى تجاوز السلطة بعدوعليه إن قد
ن صدر حكم في دعوى الموضـوع أو تـم   إكما يصبح الطلب بدون جدوى ، بوقف التنفيذالأمر 

  .5تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه تنفيذا كليا
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لذا لا يجوز تقديمه  " طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه" وعليه فطلب الوقف هو بالتحديد   
رفع طلب الوقف ثم ألحقه بـدعوى الإلغـاء    و لا يقبل حتى إناستقلالا وإنما تبعا لطلب لإلغاء 

  .1كتصحيح له
إلاّ أن التّسـاؤل   ،هذا بالنسبة للقرارات الإدارية الإيجابية محل الأمر بوقف التنفيذ اسـتعجاليا  

  أي هل يمكن الأمر ،  منها 2 يطرح حول مدى إمكانية الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية
  .سلبي، والذي يستتبع ضرورة اتخاذ الإدارة لقرار أو عمل معين؟ بوقف تنفيذ قرار إداري

الإجابة على هذا التساؤل تبدو للوهلة الأولى بالإيجاب، إذ يمكن للقاضي أن يصدر أمرا بوقف    
تنفيذ قرار إداري بالرفض، أو الامتناع إذ لا يوجد ما يمنعه من ذلك لعدم وجود نص فـي هـذا   

ي المسألة نجد أن القاضي الإداري في هذه الحالة يحل محـل الإدارة أو  لكن بالإمعان ف، الصدد
  .يوجه أمر لها، ويعد هذا الأمر بمثابة منح للرخصة التي رفضت الإدارة منحها

لذا كان مجلس الدولة الجزائري يرفض دوما قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية السـلبية  
  .حل الإدارة لما تشكله من إحلال للقاضي سلطته م

غير أنه في الحالات التي يؤدي فيها  بقاء هذا القرار إلى تغيير حالة واقعية أو قانونية كانت     
مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري يدرج هذه القرارات ، 3موجودة سابقا فإنه يقضي بوقفه

  .ضمن دعاوى القضاء الكامل _ القرارات المتعلقة برفض منح رخص البناء_
الصادر في  007736و مما جاء في قضاء مجلس الدولة الجزائري في هذا السياق قراره رقم    

حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوى ضـد رئـيس المجلـس     «  :إذ جاء فيه 11/03/2003
الشعبي لبلدية معسكر من أجل إصدار قرار يلزمه بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط 

  .صيدلية
المستأنف عليها تمسكت في المرحلة الابتدائية بأنها تحصلت على الرأي الموافق لمديرية حيث أن 

التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة و أن الـرفض جـاء غيـر    
  ...معلل

                                                             

.139.سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص _1  
.من قانون العدالة الإدارية     L.521_1  و قد نص المشرع الفرنسي على الاستعجال الموقف بموجب نص المادة _  

ر معين و رفضـت ذلـك   متى كانت الإدارة ملزمة بموجب القوانين و اللّوائح بإصدار قرا « :إذ نكون بصدد قرار إداري سلبي -5
، و في حالة ما إذا كانـت  » صراحة أو ضمنا،و عليه لا يشكل سكوتها دائما قرارا إداريا سلبيا إلا إذا كانت بصدد سلطتها المقيدة

عبد العزيز عبـد المـنعم   :أنظر.في إصدار قرار معين فنكون بفواة الأجل لإصداره أمام قرار ضمني  الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية
، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ،  .56،مرجع سابق،ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةليفة، خ

  .60صعب ناجي عبود الدليمي، مرجع سابق،ص، :و أنظر .56مرجع سابق،ص،
3_ Mohamed Bennacer,op,cit,p57.et voir: Hacane Abdelhamid,op,cit,p,07.Gilles Darcy, Michel 
Paillet.op.cit.p.261. Jaque Leger,op,cit,p,p.06.09. 



 

تندرج ضـمن دعـاوى القضـاء     ءتسليم رخصة البنا_حيث أن دعوى المستأنف عليها الأصلية
  .الكامل

القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوى القضاء الكامل لا يمكنه تقدير الوقائع مـا دام   حيث أن
القرار الإداري بالتجميد لم يكن محل طعن بالإبطال و أنه لا يمكن تقدير نتائج وضعية مكرسـة  

  .بموجب قرار ما دام أن هذا القرار ينتج أثره لأنه لم يعرض على رقابة قانونية 
يتعين إلغاء القرار المستأنف من حيث أنه فصل في وقائع مكرسة بموجب قرار لم  و أنه بالنتيجة

و أنه يتعين رفض دعوى المستأنف عليها لكونهـا سـابقة   ، يطعن في قانونيته أمام قاض إداري
  . 1»لأوانها

 الذي يعفي الخاضع للضريبة من_ مجلس الدولة حاليا_و قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا    
الحقوق والرسوم المفروضة عليه التي هي محل متابعة من إدارة الضرائب؛ فهذا القرار يعد سلبيا 

  .لأن إدارة الضرائب لم تقم بأي تدبير يستوجب التنفيذ
لكن يمكن أن يكون محل طلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة لأنه يؤدي إلى تغيير فـي حالـة   

  .  اق الضريبة للإدارة قانونية كانت موجودة سابقا هي استحق
و هذا ما سار عليه القضاء الإداري الفرنسي أيضا و ذلك قبل أن يصدر قرار مجلس الدولة     
  .برفض كل القرارات السلبية بأن تكون محل وقف تنفيذ كقاعدة عامة 2000ديسمبر  20في 

يد بالنّظر إلى العدد يوما على دخول الإجراءات الإستعجالية الجديدة تخلى على هذا الق 15و قبل 
  .الكبير للقرارات السلبية محل الطعن خاصة المتعلقة بمنح التأشيرة  و الإقامة 

بشرط كما سبق الذكر و حتى يكون طلب الوقف مقبولا أن يكون قرار الرفض متبوعا بإجراءات 
  .إيجابية

دة محـددة ،أو  و يمكن للقاضي حسب كل حالة أن يلزم الإدارة بإعادة فحص الطلب خلال م    
اتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع ،كما له أن يوجه أوامر  لإعطاء مفعول للوقف حتى و إن لـم  

و سبب أمره بالإيقاف هو إعطاء فرصة للإدارة لإعادة فحص هذه الطلبات ، 2يطلب الطاعن ذلك 
  .لكمتى كانت الضرورة تستدعي ذ ،و في حالات خاصة يأمر القاضي بإجراءات خاصة مؤقتة

و على نفس النهج سار القضاء الإداري المصري أيضا بإعطاء القاضي الإداري سلطة وقف    
تنفيذ القرارات الإدارية السلبية متى كانت الإدارة ملزمة بموجب القوانين و اللّوائح بإصـدارها،و  

 تحقق ذلك حتى لا تتخذ من الصمت ملاذا للتّهرب من إصدار القرارات الإدارية إن رأت أنها لا

                                                             

.148، ص،2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد11/03/2003،المؤرخ في  007736: قرار رقم _1  
2 _ Rémy Scwartz,op,cit,p74. 



 

لها مصلحتها،لذا عاملها المشرع بنقيض قصدها باعتبار صمتها بمثابة قرار إداري يصلح للطعن 
  .1شأنه في ذلك شأن القرار الإيجابي

و هذا ما أقره القضاء و عارضه الفقه كونه يعطي مفهوم ضيق للقرار الإداري السلبي يجعل     
  .ما يرتبط منها بالسلطة التقديرية للإدارةالعديد من القرارات تفلت من الرقابة باستبعاد 

لذا عدل عن هذا الموقف مؤسسا قضاءه على أساس أن القرار السلبي يصلح لأن يكـون محـلا   
أما إذا استمرت بتنفيذ القـرار المحكـوم   _لدعوى الإلغاء و بالتبعية لأن يكون محلا لوقف التنفيذ

لأن سلطة الوقف مشتقة _ من صفته الإدارية بوقفه فإن ذلك يعد عملا من أعمال التعدي ويجرده
  ذه ــد هـمع استقرار قضاء المحكمة الإدارية العليا على عدم تقي، من سلطة الإلغاء و فرع منها

  .2 الوجوبيبالتظلم _ السلبية_القرارات 
لا ينبغي التفرقة بين القـرارات السـلبية منهـا و     3غير أنه في اعتقادنا و كما رأى البعض     

لإيجابية و إنّما بما تحقّقه من نتائج في تطبيقها على أرض الواقع و ما تخلفه من آثار،إذ يكفـي  ا
دراسة مدى توافر شروط الاستعجال بغض النظر عن طبيعة القـرار لأنـه بدراسـة شـروط     
الاستعجال تتحقق الغاية من الوقف،مع موازنة القاضي دائما بين مصلحة المـدعي و حاجـة و   

  . 4رة العامة بدراسة كل حالة على حدىمصلحة الإدا
سلطة وقف التنفيذ مشـتقة مـن   «  :المحكمة الإدارية العليا بمصر بما يلي  توفي هذا قض    

لرقابة القانونية التي يسلطها القضـاء الإداري  اسلطة الإلغاء ومتفرعة عنها، ومرد كل منها إلى 
روعية فأوجب على القضـاء الإداري ألا  على القرارات الإدارية على أساس وزنها بميزان المش

                                                             

، الإدارية المستعجلةقضاء الأمور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، :وأنظر.136.سامي جمال الدين،مرجع سابق،ص1_
مرجع ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله، :و أنظر.57سابق،ص،  مرجع

   .و ما يليها 64سابق،ص،
عبد العزيز عبد المنعم  :وأنظر.60، مرجع سابق،ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2_

جورجي  :، وانظر386، مرجع سابق،ص،الإدارية في دعوى الإلغاء والدعاوى التأديبية و المستعجلة الدفوع خليفة،
   .471شفيق ساري، مرجع سابق، ص،

.295مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص، _3  
رية و يحوله إلى عمل مادي أو عقبـة ماديـة لا   أما القرار الإداري المعدوم الذي يشوبه عيب جسيم يفقده صفته الإدا 4_

، أما إذا باشرت الإدارة تنفيذه فيعـد هـذا   ولا يتقيد في ذلك بمواعيد ،فيختص به القضاء العادي ولا يولد أثراحقا يكسب 
بإزالـة   التنفيذ في حد ذاته غير مشروع ،إذ استقر القضاء الإداري على أن انعدام القرار يكفي لتأسيس الطلب المسـتعجل 

  .هذه العقبة دون النظر إلى توافر شروط وقف التنفيذ
أما بالنسبة للقرارات التي تم تنفيذها ففي التشريع الجزائري و الفرنسي لا يقبل طلب وقفها، في حين في القضاء المصري 

رار بالفعل،إذ يعنـي  أحكاما اتجهت إلى نفس المنحى،في حين اتجهت أحكام أخرى إلى قبول الطلب حتى و إن نفذ الق نجد
الحكم في هذه الحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، كقرارات الإبعاد مثلا التي تسمح للمبعد بالعودة،و القرارات المستمرة 

  .169،168، ص،ص،، مرجع سابقأمين مصطفى النمر :للتفصيل في ذلك أنظر. أيضا كقرار المنع من السفر



 

طلب الإلغاء توافر بيوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس 
كنين أساسين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعـذر تـداركها،   ر

الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائما علـى  ا يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء موثانيه
ية أسباب جد.  

 الركنين من الحدود القانونية التي تحت سلطة المحكمة في وقـف تنفيـذ القـرار الإداري    لاوك
  .1»...وتخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا 

داري،كما قد يشمل جزء هذا و نشير إلى أن الأمر بوقف التنفيذ قد يشمل كل أجزاء القرار الإ   
منه فقط،و ذلك حسب النتائج التي يتعذّر تداركها منعا لشل القوة التنفيذية للقرار الإداري بأكملـه  

إذ يأخذ وقف تنفيذ القرار الإداري في هذا الصدد حكم الإلغاء الذي قد يكـون إلغـاءا   ، بغير داع
  .2جزئيا أو كليا 

من قانون تنظيم مجلس  49ي المصري طبقا لنص المادة و في هذا الإطار نجد القضاء الإدار    
لمسألة وقف التنفيـذ فـي الـدعاوى    _ و حسنا فعل بذلك_قد جعل  1972لسنة  47رقم الدولة 

الوظيفية  خصوصية بإمكانية الاستبقاء على الشق المستعجل بالاستمرار في صرف الراتب كلـه  
رار الفصل من الوظيفة مـع الإعفـاء   إن كان موضوع الق 3أو بعضه لحين الفصل في الدعوى

  .4استثناءا من شرط التظلم الوجوبي لقبول طلب الوقف
أما إن رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن و استرد منه ما 

إداريا بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها :" على 49، بنص المادة 5قبضه
لا يجوز طلب وقف تنفيذها ،على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المـتظلم أن تحكـم مؤقتـا    
باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل،فإذا حكم له بهذا الطلب ثم 
رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن و اسـترد منـه مـا    

  ". بضهق
  

  عته يطب حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ و: ثانيا

                                                             
  .163.، ص، مرجع سابقةمحمد أنور حماد -1

2 _ Marie Christine Roualt,op,cit,p,207. 
وقف تنفيذ القرار الإداري في عبد الغني بسيوني عبد االله،  :و أنظر.369ص، ،مرجع سابقمحمد محمد عبد اللّطيف، 3_

  .و ما يليها 105مرجع سابق، ص، ، أحكام القضاء الإداري
ي صرف الراتب أو عدم الأمر بذلك برفض الطلب إن كان للطاعن السلطة التقديرية في الأمر بالاستمرار ف للقاضي -4

   .370محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص،: رزق آخر غير المرتّب، للتفصيل في هذه المسألة أنظر مورد

سامي جمال الدين، :و أنظر.53، مرجع سابق، ص،جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريةعصمت عبد االله الشيخ، 5_
   .132.جع سابق، صمر



 

حكم ،إلاّ أنه يعد  1وقف التنفيذلأمر ببالرغم ما أثير من اختلاف فقهي حول الطبيعة القانونية ل     
لاقتصار الحجية على المسألة التي يفصل لزم قاضي الموضوع عند فصله في الدعوىمؤقت لا ي ،

  .2لمسألة محل الدعويينفيها، و ذلك لاختلاف ا
فيمـا   و خصائصـها له كل مقومات الأحكام  3و ليس ولائيوهو في نفس الوقت حكم قطعي     

لتمتعه بالخصائص العامة و المشتركة مـع أعمـال قضـاء     سواء بالإجابة أو الرفضفصل فيه 
فيما قضـى بـه فـي الشـق     إذ له نفس حجية الأحكام الصادرة في الموضوع ، ، 4الموضوع 

د المحكمة بصـدد نظرهـا   إذ رغم كونه حكم مؤقت ولا يقي، 5لمستعجل وكافة المسائل الفرعيةا
لذا ، وز قوة الشيء المقضي به في الوجه المستعجل من الدعوىحأنه قطعي لكونه ي الموضوع إلاّ

، و ذلك على أساس استنفاذ القاضـي  6 لا يجوز تعديله أو سحبه طالما لم تتغير ظروف إصداره
  .7ته بهذا الشأنلولاي
و فكرة الحجية هذه مستمدة من الصفة الشرطية للحكم المستعجل الذي يعد القضاء المسـتعجل     

المجال الأساسي لها لذلك فإن تغير المفترضات التي تنهض عليها هذه الحماية التي قامت علـى  
التعـديل الـذي   الاحتمال و الترجيح و ليس على القطع و اليقين تحتم على القاضي مراجعتهـا ب 

بشـكل   اجواز الطعن فيهأيضا ويترتب على ذلك  8يضمن توافقها المستمر مع الظروف المستجدة
 837/2، و هو ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة مستقل دون انتظار الفصل في الدعوى 

                                                             

، مرجع وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةمحمد باهي أبو يونس، : لتفصيل ذلك أنظر1_
   .و ما يليها 378 ،ص سابق،

.83مرجع سابق، ص، أحمد ماهر زغلول، :و أنظر.376ص، مرجع سابق، محمد محمد عبد اللّطيف، _2  
.55ص،  ، مرجع سابق،عجال فقها و قضاءقضاء الاستحسين طاهري،   _3  

  .133ص، مرجع سابق، صعب ناجي عبود الدليمي، :و أنظر.103مرجع سابق،ص، أسامة أحمد شوقي المليجي،4_
.161، مرجع سابق، ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _5  

ديد بوقف التنفيذ بعد أن سبق للقضاء أن رفضه؟ في الحقيقة لا يوجد و هنا قد يطرح التساؤل عن حكم تقديم طلب ج-6
نصوص خاصة بصدد هذه المسألة، سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي أو المصري، لذا كقاعدة عامة و كما هو 

لحكم معمول به في هذه التشريعات يمكن قبول هذا الطلب في حالة ما إذا تغيرت الظروف التي صدر في ظلها ا
 . 134صعب ناجي عبود الدليمي، مرجع سابق، ص،:أنظر.الأول

 383، مرجع سابق، ص، وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداريةمحمد باهي أبو يونس، 7_
  .و ما يليها

.107ص، مرجع سابق، أحمد ماهر زغلول، _8  



 

هة ضد الحكم النهائي فـي موضـوع   وذلك بكل طرق الطعن الموج، 08/091إد .م.من قانون إ
  .2النزاع
إذ قد ،م للمحكمة عند الفصل في موضوع الإلغاء لزِملا يكون الحكم لذكر اغير أنه كما سبق     

حكـم  الحكم بوقف التنفيذ حتى لا يكـون  البصرف النظر عن وهذا الإلغاء أو بعدم الإلغاء بتحكم 
ر و السليم لأحكام القانون في موضوقف حائالريع بالسهذا من  وع الدعوىلا دون التطبيق المتبص

جهة ،و من جهة أخرى  لأن الحكم بالوقف منبت الصلة عن موضوع الدعوى الأصلي كونـه لا  
  .3يمس أصل النزاع و لا يفصل في موضوعه 

ق على نتيجة الحكم في موضوع الدعوى، فـإن تـم   أثره معلّ حكم وقف التنفيذ وقتي فإنو لأن 
  .ى الحكم السابق بوقف التنفيذ وهذا بإلغائهالتنازل عن موضوع الخصومة انسحب أثرها عل

يمكن الطعن فيه كما سبق الذكر مسـتقلا   ،وعلى اعتبار الحكم بوقف التنفيذ مستقل عن الدعوى  
الحكم بوقف التنفيـذ   غير أن، وبكل طرق الطعن المقررة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى

في الدعوى ل النفاذ ويستمر نفاذه حتى الفصليبقي حكما معج  ،هذا على الر بعـض   غم مـن أن
الفقه أنكر على الأمر بوقف التنفيذ الحج    ة ية التي تتمتع بها بقية الأحكام وأقـر لـه فقـط بـالقو

  .4التنفيذية
هذا و نشير في الأخير إلى أنه يبقى على القاضي الإستعجالى رغم الحماية التي يمنحها للأفراد    

بل مصالح الأشخاص الآخـرين   ،اعي فقط مصلحة طالب الاستعجالمن تعسف الإدارة أن لا ير
و  ،و ذلك بإيجاد توازن بين المصلحة الخاصة من جهـة  ،في إطار الحفاظ على المصلحة العامة

إذ قد تكون الحاجة إلى عدم إيقـاف   ،مصلحة الجماعة من جهة أخرى عند نظر طلب الاستعجال
  .5ة من مصلحة طالب الاستعجالالقرار الإداري تحقق مصلحة أكبر للجماع

بتقديم المصلحة العامة لحماية  2001فيفري  28و هذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في    
البيئة و الصحة العامة و الأمن بالنّظر إلى الطلب الإستعجالي لطالب الوقف،و عليه تقدر حالـة  

طورة المترتبة عن القـرار المعنـي   الاستعجال عموما بمراعاة التوازن بين أهمية الإجراء و الخ
  .     6على المصلحة المراد حمايتها

                                                             
، شرح المنازعات الإداريـة حسين فريجة، : و أنظر.695.، مرجع ، صالقضاء الإداري ،عبد الغني بسيوني عبد االله _ 1

  .207مرجع سابق، ص،
2_ Marie Christine Roualt,op,cit,p,207.  

.133مرجع سابق،ص، صعب ناجي عبود الدليمي،  _3  
  .227.ص، مرجع سابق، القضاء الإداري في أحكامالقرار الإداري وقف تنفيذ عبد الغني بسيوني عبد االله ،  _4

.134، مرجع سابق، ص،قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  _5  
6_ Rémy Scwartz,op,cit,p75.  



 

والتـدابير   الإسـتعجالي من خلال هذه الدراسة الأهمية القصوى للقضاء الإداري  النيتبين       
فهو عملي أكثر منه نظري  ،الاستعجالية الإدارية كونها أقرب إلى أرض الواقع في حماية الحقوق

قواعد خاصة وإجراءات استعجالية الجزائري لقرار المشرع إوء الأفراد إليه  ور كثرة لجمما يفس
 le الاسـتعجال الموقـف    :و المتمثلة في 08/09لكل ميدان من ميادين الإدارة بموجب قانون 

référé suspension ، ءلدفع المسبق للوفاااستعجال le référé provision    استعجال الحريات
مع معالجة عديد   le référé précontractuelاستعجال ما قبل التعاقد  le référé libertéالأساسية 

و الذي اقتصر على مادة واحدة في الاسـتعجال الإداري   ،الثغرات التي كانت في القانون السابق
  . 08/09المدنية الملغى بقانون  من قانون الإجراءات مكرر 171 ادةمهي ال
القضاء الاستعجالي عن ها ناالتي تناول صحقة أن يراعي النقائاللاّفي التعديلات  نرجومع ذلك     

  .لتفعيل دوره أكثر بما يتماشى وطبيعة وخصائص هذا القضاء وغايته 
ه الذي اعن أن يحصل على حقّالوسائل القانونية التي بها يمكن للطّعلى عرفنا تهذا وبعد أن       

للقاضي الإداري سواء في إطار الدعوى الإداريـة  لة تجاوزته الإدارة من خلال السلطات المخو
عن أو صاحب الحق أن يسلك الطريق الصحيح من ايبقى على الط ،العادية أو الدعوى الاستعجالية

وهذا طبعا ، من خلال طلب توجيه الأوامر للإدارة بالانصياع لحكم القانون  هأجل المطالبة بحقوق
  : اهمنمهمة التساؤلات جملة من اليقود إلى 

 _من توافرها حتى يمكن قبول الطلب بتوجيه أوامر للإدارة أم كل  هل هناك شروط خاصة لا بد
  .الطلبات المقدمة للقضاء لا بد أن تنتهي بإصدار هذه الأوامر ؟

  .ظر والفصل في هذه الطلبات ؟لنّباحديد من هي الجهة المختصة قانونا وبالتّثم _ 
  .هائية أم يمكن أن يخضع بدوره للطعن ؟ن ةفصوهل إصدار هذه الأوامر له _ 

  .ه في المبحث الثانييهذا ما نب
  
  

  المبحث الثاني
  توجيه أوامر للإدارة وطرق الطعن فيهطلب نظر 

  

يتأكد من أن لا بد أن  ،الإدارة به ضد ىعدلطاعن بالحق الملمبدئيا وقبل أن يحكم القاضي        
كما سبق و أن رأينا  1ون التنفيذ مستحيلاوهذا بأن لا يك ،ها ممكناالتنفيذ ضد؛قانونيةاستحالة  :اإم 

 ،دارةأو وقف تنفيذ السند التنفيذي الصادر ضد الإ، كوجود تصحيح تشريعي يجعل التنفيذ مستحيلا
لاستشكال في الحكم محل طلب ا،أو أو إلغاء الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة من محكمة الطعن
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بلوغ الموظف المحكـوم  ك ،ما شخصية تتعلق بالمحكوم لهإ بأن تكون ؛واقعية أو استحالة، 1التنفيذ
وإما ظرفية تعود لسبب أجنبي عن الإدارة يجبرها على عـدم  ، ن التقاعدس، لغاء قرار فصلهإله ب

وجود قوة  ،2تهديد التنفيذ للنظام العام كعدم توافر الاعتمادات المالية اللاّزمة لتنفيذ الحكم، ،التنفيذ
المستندات  و كثبوت ضياع الملفات ،وجود سبب أجنبي حال دون التنفيذ وجعله مستحيلا ،هرة قا

 ،ا يجعل التنفيذ مستحيلا بسبب هذا الضـياع مم ،خاذ الإدارة لكافة احتياطاتهارغم اتّ ،المحكوم بها
  .3مع وقوع عبء إثبات السبب الأجنبي على الإدارة

علـى   نفيذ مستحيلا لا بـد أو واقعي يجعل التّ ،ئق قانونيحتى إن لم يكن هناك أي عاوهذا      
اعن الحصول على هذه الحمايـة  ل الطّتخو ،من توافر جملة من الشروطأيضا د القاضي أن يتأكّ

على ،  )مطلب الأول(متى استلزم الأمر ذلك ،رجاع هذه الحقوقلإبقبول طلبه بتوجيه أمر للإدارة 
التي يمكن أن تكون محـل  ، )مطلب ثاني(ة بنظر هذه الطلباتللجهة القضائية المختص هتوجأن ي

  على النحو التالي هل فيهذا ما نفص،  )مطلب ثالث(د سبب لذلكجطعن متى و
  شروط قبول طلب توجيه أوامر للإدارة : المطلب الأول

واعتبـار التنفيـذ    ،لم يعد دور القاضي الإداري متوقف على مجرد إصدار الأحكام فقط        
 من جهة، وله لضمان تنفيذ هذه الأحكام بتدخّ بل صار أشمل من ذلك ،ألة تعود لسلطة الإدارةمس

 ىنا بمقتضلذا أعطيت له سلطات جديدة كما سبق وأن بيإعلاء مبدأ المشروعية من جهة أخرى، 
ستحدث وسائل مهمة تساعد القاضي على فرض ي اذّالبالنسبة للتشريع الجزائري،  08/09 قانون
 بسلطات لم يألفها النظام القانوني للقضـاء الإداري  لكوذ ،أحكامهام القانون، و فرض تنفيذ احتر

أو حجيـة   ،في حالة وجود مخالفات من الإدارة تخرق فيها التزاماتها القانونيـة  ،سابقا الجزائري
  .الشيء المقضي به

ج ضـمن قـانون   المدم، 08/02/1995وهذا ما أقره المشرع الفرنسي أيضا بموجب قانون     
بتطبيقها علـى كـل    ،ساعمول والاتّبالشّو الذي اتسمت أحكامه  ،كما سبق بيانه ةالإداري عدالةال

،و تعميمها فة بتنفيذ مهمة مرفق عام الأشخاص المعنوية العامة أو تنظيمات القانون الخاص المكلّ
تنفيـذ  وعية و إعلاء مبدأ المشـر بهدف ضمان  ،كل درجات التقاضي في القضاء الإداريعلى 

الإدارة توافر جملة  أو توجيه تهديد مالي ضد ،ه لا بد لإصدار أمر قضائيأنّ غير،الأحكام الإدارية
  :نها في الفروع التاليةينب ،من الشروط

  

  الشروط العامة لقبول طلب توجيه أوامر للإدارة  :الفرع الأول 
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رة أن تتوافر فيه نفس الشروط الواجب يشترط فيمن يتقدم للقضاء لطلب توجيه أمر للإدا        
مع ضرورة طبعا  ،الأهلية، والصفة، و المصلحة: والمتمثلة في، قضائيةتوافرها لرفع أي دعوى 

  .احترام المواعيد القانونية اللازمة لذلك
  

  مر للإدارة واالأالمصلحة في طلب توجيه : أولا
     المنفعة التي تعود على « : فت المصلحة بأنها عر لى القضاء، ويجب إعي في الالتجاء المد
 ـ ولى حق أو مركز قانوني ، وأن تكون شخصية إستند تأن  ة أو محتملـة ويقرهـا   قائمة وحالّ

ه رفعت جلوعليه فالمصلحة هي الغاية والهدف الذي من أ، 1، سواء مادية كانت أو معنويةالقانون
  .2»الدعوى

  : انشرطفيه افر أن يتو متحقق لا بدالمصلحة ولكي يكون شرط 
  
    أن تكون المصلحة قانونية_ 1

بـه   ىبمعنى أن يكون الحق المـدع ، وهذا بأن يستند موضوع الدعوى القضائية إلى القانون     
  .3ميحمعترف به قانونا وم

  أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة_ 2
بحمايتـه أو الـذي   أن تكون المصلحة قائمة وهذا بوجود اعتداء على الحق الذي يطالب المدعي 

  .ا وواضحا قبمعنى أن يكون الحق المطالب بحمايته محق ،وقعت عليه المنازعة
    في حـالات   5أجاز رفع الدعوى لمصلحة محتملة  4المشرع الجزائري وكذا الفرنسي غير أن

الغرض منها الاحتياط لدفع الضرر المحدق بالحق المراد حمايته و من ذلـك  خاصة عندما يكون 
ف المحجوز عليـه  وقف الأعمال الجديدة ، دعاوى إثبات الحالة ، الخشية من تصردعوى :  مثلا

  ... ه أو سفه تفي ماله إضرار بالورثة نتيجة إصابته بجنون أو ع
    التـي  _ 08/09من قانون  13المصلحة في نص المادة شرط  ىالمشرع الجزائري عل ونص

 _سـابق نون الإجراءات المدنية الجزائـري ال من قا 459 فيها الفراغ القانوني في المادة كاستدر
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 عـدم  ها القانون حرصا علـى على توافر شرط المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقر نصهب
  .1فائدة منها ى لاشغال القضاء بدعاوان

  .لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة" "  :13إذ جاء في نص المادة 
  محتملة يقرها القانون و له مصلحة قائمة أو

  ...."يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه
وتفادي تعدد طلبات تنفيذ ، ية الالتجاء للقضاءضمان جدهو ط المصلحة اهذا والهدف من اشتر

  .2أحكام الإلغاء
    08/09من قانون  13لاحظ على نص المادة يما  غير أن ـالمشرع لم ي أن  م اجعلها من النظ

هـذا لا   غيـر أن ، قها إذا دفع الخصم بهابل ينظر في تحقّ، ثارتها تلقائياإللقاضي  يمكنأين العام 
ظام والآداب العامـة ، كالمطالبـة   يعني أن يقبل القاضي بأي مصلحة حتى وإن كانت مخالفة للنّ

  .3بفوائد ربوية مثلا
كان لصاحبه مصلحة شخصية إذا ارة أمام القضاء إلا قبل طلب توجيه أمر للإدا تقدم لا يممو     

بت لكـل طـرف فـي    ثحيث ت ،عوى الكيدية وحرصا على وقت القضاءوهذا منعا للد ،ومباشرة
لبات الواردة من أشخاص غرباء كليـا  قبل الطّولا تُ، الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه

بينما  الذي كان سبب في وجود الدعوى ،لقرار مباشرة بامعنيين كالأشخاص الغير  ،عن الدعوى
كالمتدخلين في الدعوى الـذين لهـم حـق    تقبل الطلبات من الأشخاص الغير ماثلين في الدعوى 

إذ قد يكون للبعض منهم فائدة أو مصلحة من متابعة تنفيذ الحكم إن لم يكن الطـاعن  ،الاستئناف 
نة انطلاقـا مـن    ،أو كل من يعودا بالتنفيذ لأي سبب كانمثلا مهتمعليه تنفيذ الحكم بمصلحة معي

  .4هتنفيذالمطلوب  المستفيد من الحكممعيار 
لب الذي يتقدم به شخص من الغير يطلب أن يكون طرفا في خصومة قائمـة  دخل هو الطّوالتّ    

ه إليه أو يعلم وجرفا فيها ولم تُطلم يكن و فهو إذن شخص لم يرفع دعوى  بين أطرافها الأصلية 
فـي   فتتأثر بالحكم فيها لذا يطلب من المحكمة أن تعطيـه مركـز الطـر   سلكن له حقوق  ،بها

  .الخصومة لحماية حقوقه 
مجلس الدولة الفرنسي بأن أي شخص ليس طرفا في المنازعة التي فصل  ىوتطبيقا لذلك قض   

يمكن لـه  دارة للإولكن له مصلحة في تنفيذ الحكم بتوجيه أوامر  ،فيها عن طريق الحكم القضائي
  .تقديم طلب بذلك

                                                             
  .38.بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  _1
  .15نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، مرجع سابق، ص   _2
  .38.بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  _3

.184ص، مرجع سابق، ،ةالغرامة التهديديمحمد باهي أبو يونس،   -4  



 

إلـى  فيـه  لت بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم تدخّ لأمربقبول طلب إحدى شركات التأمين با ىكما قض
1ن عليه في الدعوى الصادر فيها الحكم لتوفر مصلحة حقيقة لهاجانب المؤم .  

   م الطلب مقارنـة  ق للمصلحة في تقديورغم هذا نجد بأن القضاء الفرنسي يأخذ بالمفهوم الضي
ذلك بأن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيهـا الحكـم   ، بمفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء 

لحكم أن يعـود عليـه بفائـدة    اشأن تنفيذ من أي  ؛ا بشكل مباشر بتنفيذهويكون معني هالمراد تنفيذ
لخص المتدخّسبة للشّبالنّ ذكرهمع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق  ،2نةمعي.  

   ساعا لكونها دعوى عينية تخاصـم القـرار   ا مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء فهو أكثر اتّأم
ولارتباطها الوثيق بهدف إعلاء مبدأ المشروعية ،ولا تقوم على خصومة بين طرفين  هالمطعون في

3ع القاضي من مفهوم المصلحة في قبول هذه الدعوىلذلك من الطبيعي أن يوس.  
فين الذين لم يكونوا طلب أحد الموظّبقبول سبق قوله قضى مجلس الدولة الفرنسي  وتطبيقا لما    

 ،طرفا في دعوى إلغاء قرار إداري لامتناع الحكومة عن إصدار مرسوم ألزمها المشرع بإصداره
مجلس الدولة أن مقـدم الطلـب لـه     إذ أقر،لوضع تشريع يتعلق بشؤون الموظفين موضع التنفيذ

  .رغم أنه لم يكن طرفا في دعوى الإلغاء  ،ومة على إصدار هذا المرسومكلحمصلحة في إجبار ا
كما جرى قضاؤه على قبول عدة طلبات من أشخاص أصحاب مصلحة في تنفيذ حكم واحـد       

الإدارة لإجبارها علـى   المالي ضدتهدف إلى استخدام أسلوب التهديد  ،من أحكام القضاء الإداري
أو  ،منح مجلس الدولة سلطة توجيه أوامر للإدارة إذا لم تقم بتنفيذ أحكامهومن جهة أخرى  ،نفيذالتّ

لى لجنة التقريـر والدراسـات   إطلبا له م المحكوم أحكام الجهات القضائية الإدارية الأخرى، وقد
مباشرة بغرامة تهديدية لإجبارها علـى تنفيـذ الأحكـام    الأمر  إذ لمجلس الدولة، بمجلس الدولة
جهات القضائية الإدارية الأخرىالأو  ،من مجلس الدولة هاالصادرة ضد،م المحكـوم  وذلك إذا تقد

مس فيه مساعدتها على تنفيذ الحكم الصادر لمصـلحته يلتراسات له بطلب إلى لجنة التقرير والد، 
بعد انقضاء المدة القانونية التي حدع لرفع الطلبدها المشر ،  راسـات  وتقوم لجنـة التقريـر والد

ن لها الإجـراء  وتبي ،نفيذا على التّثّهلح ،صال بالجهات الإدارية الصادر الحكم في مواجهتهابالاتّ
نفيذ رغم هذه المساعي يقوم رئيس ارها على عدم التّروفي حالة إص، خاذه من أجل ذلكزم اتّاللاّ
زمـة  اللاّخذ الإجراءات تّيلكي  ،جنة بإحالة الموضوع إلى رئيس القسم القضائي بمجلس الدولةاللّ

  .4ضدهابالغرامة التهديدية  للأمر 
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  مر للإدارة واالأالصفة في طلب توجيه : ثانيا
الحق في المطالبة أمام القضاء وهذا بقيامها علـى المصـلحة   «  :تعرف الصفة على أنها      

  .1»قاضيخصية والمباشرة في التّالشّ
هو الذي يباشر الحق في الدعوى من لحق محل الاعتداء اأن يكون صاحب «ويقصد بها أيضا     

  .2»أجل تقدير هذا الحق أو حمايته 
    فت على أنها كما عر: »ـل الالتزامات وتتحدد بمصلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحم  ل ح
 ،عها وله حق مباشرتهاضوومعي رافع الدعوى علاقة مباشرة بومعناها أن يكون للمد... زاع النّ

كل بوكالة خاصة لذلك تنعـدم  مملوك للغير أو حق للغير ولم يكن موفمن ينازع مثلا حول شيء 
  .»لديه الصفة في رفع الدعوى

  هما شرط أو أنّ ،ر شرط المصلحة كافي لرفع الدعوى دون الصفةتوفّ ى بعض الفقه أنروي     
أو  ،كيلاوأو  ،اكما لو كان وصي ،عي نائبا عن غيرههما يتمايزان عندما يكون المدغير أنّ ،3واحد
، أو ممثّل لشركة مثلا، في حين رأى البعض أن تحقق شرط المصلحة ضروري لكنه غيـر  قيما

  .4كافي لوحده لتقديم طلب الأمر
لكل من له صفة الطـرف فـي    ،و عموما تثبت الصفة، أو يقبل طلب توجيه الأوامر للإدارة   

مباشر، أي أن يكون الطالب معنيـا   الأصلية، أو يكون من المعنيين بالقرار الملغى بشكل الدعوى
  .5مباشرة بالقرار الصادر بشأنه الحكم المطلوب تنفيذه

أو الجديـد   ،شريع الجزائري نجده لا في قانون الإجراءات المدنيـة السـابق  جوع للتّبالرو     
08/09 ف شرط الصفةعر، د في نص المـادة  كما أكّ ،ظام العامشرط من النّأنّه غم من على الر
لا يجـوز لأي  "  :بنصها على ،ثارته من تلقاء نفسهإحيث أجاز للقاضي ، 08/09من قانون  13

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو فـي  ... .شخص التقاضي ما لم تكن له صفة
  ."كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون. المدعى عليه

أيضا حتى في الخصم الموجه ضده الأمـر، بـأن يكـون مـن      هذا و يشترط تحقق الصفة     
  . 6الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام
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هذا و نشير إلى أن شرط الصفة الذي يجب تحققه عند تقديم طلب بتوجيه أمر للإدارة بتوقيع     
ثبت الصفة لكل من يمتد إليه أثر غرامة ضدها له مدلول واسع في القضاء الإداري الفرنسي، إذ ت

  .1التنفيذ و يستفيد منه
    لأهلية ثتا عن اأما إذا تحدداء لدى كـل شـخص   أهلية الآ ؛قاضي أيقصد بها أهلية التّالتي ي

للشخص المعنوي طبقا للمادة بالنسبة قاضي وأهلية التّ، من القانون المدني 40طبيعي طبقا للمادة 
مـن   الم يعد يعتبرها شرط 08/09لمشرع الجزائري بمقتضى قانون نجد ا ونمن نفس القان 50

نون الإجـراءات المدنيـة   قـا من  459في المادة منصوص عليه شروط قبول الدعوى كما كان 
علـى خـلاف شـرطي     السابق ذكرها 08/09من قانون  13وهذا طبقا للمادة ،سابقا الجزائري 

ى بشرطي الصفة والمصلحة كشرطين شـكليين  إذ اكتف، كما سبق الإشارة إليهالصفة والمصلحة 
ما اعتبر نيب، لى الإذن إذا اشترط القانون ذلك والذي للقاضي إثارته تلقائيا إلقبول الدعوى إضافة 

67و 65لمادة طبقا لفع بالبطلان الأهلية مسألة موضوعية أو شرط موضوعي أدرجها ضمن الد 
  .بنصهما على التوالي 08/09من قانون 

يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية و يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل "  :65المادة 
  " .الشخص الطبيعي أو المعنوي

الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبـول طلـب الخصـم    "  :67المادة 
قادم و انقضاء الأجل المسقط و لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و الت
  " .حجية الشيء المقضي فيه و ذلك دون النظر في موضوع النزاع 

ولـيس   ،فقط طلان إجراءات التقاضي بعوى عليه يترتب على انعدام الأهلية عند رفع الدو     
ود بنصها على حالات بطلان العق ،من نفس القانون 64طبقا لما ورد في المادة عوىعدم قبول الد

  .2غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها
حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات من حيث موضوعها محـددة  "  :إذ تنص على

  :على سبيل الحصر فيما يلي
  .انعدام الأهلية للخصوم_ 1
  " .انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي _ 2

من  66بإجراء لاحق مزيل لسبب البطلان أثناء سير الخصومة طبقا للمادة  مع إمكانية التصحيح
  .3نفس القانون
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لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصـحيح إذا زال سـبب ذلـك    "  :بنصها على 
  " .البطلان بإجراء لاحق أثناء السير الخصومة 

بعض الفقهاء يعتبرون الأهليـة   ذلك أن، قدت أثناء سير الخصومة يؤدي إلى انقطاعهاوإن فُ    
، أي شـرط  نة للخصومة والصادرة من الخصومعمال الإجرائية المكوتتعلق بصلاحية القيام بالأ

رت عنه المـادة  وهذا ما عب ،الدعوىشرط من شروط قبول  توليس 1الخصومة إجراءاتلصحة 
وهـذا  ، 2تلقائيا للقاضي إثارته التي اعتبرت انعدام الأهلية دفع يجوز 08/09من قانون  65و 64

  .غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعهاد في إطار تحديدها لحالات بطلان العقو
    ممإنخلص و حسب وجهة نظرنا الخاصة لهذه المسألة م ا تقدطبقا المشرع الجزائري  لى أن

ما يؤكد على  الدعوىاعتبر الصفة والمصلحة هما شرطا قبول  08/09من قانون  13لنص المادة 
  .أن الأهلية ليست من شروط قبول الدعوى

في حين نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وقع في نوع من التناقض بصـدد الاعتـراف بشـرط    
و ذلـك علـى   ، الأهلية كشرط من النظام العام كما هو الحال بالنسبة لشرطي الصفة و المصلحة

يثيـر القاضـي   " :يثيرها تلقائيا بنص المادة على  على أن القاضي 65 اعتبار أنه نص في المادة
  .مما يوحي أنّها من النّظام العام..." .تلقائيا انعدام الأهلية

لا يثير تلقائيا من نفس القانون نجده ينص على أن القاضي  13في حين بالعودة لنص المادة       
لم يعتبرها مما يفهم أنه الأهلية لم يذكر و  ،ظام العاما من النّملإذن معتبرا إياهانعدام الصفة وإلاّ ا

كما لم ينص علـى شـرط المصـلحة     ، 65على عكس ما يفهم من نص المادة  ظام العاممن النّ
باعتباره من النظام العام واكتفى بالنص على ضرورة توافرها دون بيان الجزاء في حالة تخلفهـا  

  .3في الدعوى
ي لا يثيرها تلقائيا بل يثيرها الخصم وللقاضي تقـدير  لذا ذهب الفقه الجزائري إلى أن القاض    

الدفع بعدم القبول هو « :بنصها على 67مدى جدية الدفع بها طبقا لما ورد في بداية نص المادة 
وانعـدام  .. الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي 

  .»..المصلحة
شرط الأهلية لم يعد شرطا من شروط رفع الدعوى لكنه فـي نفـس    يمكن القول بأن و عليه   

الوقت مازال يعتبرها من النظام العام و يترتب على ذلك أنه يمكن قبول الدعوى حتى في حالـة  
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تخلف هذا الشرط لإمكانية تصحيحه، و في نفس الوقت يثير القاضي الإداري تلقائيا تخلف شرط 
    .تى في غيابه متى أمكن تصحيحه الأهلية الذي يمكن قبول الدعوى ح

عوى ع أصاب باستبعاد شرط الأهلية لقبول الـد المشر أن حمانبربارة عبد الرويرى الدكتور    
سير عدة منها أن الأهلية وضع غير مستقر إذ قد يتحقّق عند رفع الدعوى لكنّه يفقد أثناء لأسباب 

1ا يؤدي إلى انقطاعهاالخصومة مم.  
نعتقد أنه تدعيما لهذا الاتجاه كان على المشرع أن يتخذ موقفا واضح بعدم اعتبارها مـن  لذا     

  .النظام العام والاكتفاء بإثارتها من الخصوم
  
  
  
  

  مر للإدارةواالأشرط الميعاد لقبول طلب توجيه : ثالثا
قـانون   مـن  987المـادة   ينص في شريع الجزائري في هذه المسألة نجدهبالعودة إلى التّ       

مـر باتخـاذ التـدابير    الألا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجـل   « :على 08/09
رفـض   بعـد  الاقتضاء إلا دالضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عن

سـمي  أ من تاريخ التبليغ الرأشهر ، يبد) 3(التنفيذ من طرف المحكوم عليه وانقضاء أجل ثلاثة 
  .للحكم

في الحالـة  ، 2غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية ، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل   
التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذيـة، لا  

  .»جل يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأ
في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من  « :لىعنفس القانون  من 988المادة  كما تنص   

 987جل المحدد في المـادة  أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية ،يبدأ سريان الأ
  .»أعلاه بعد قرار الرفض

د لـه  لم يحد لبات نجد المشرع الجزائريوفيما يتعلق بالميعاد أمام مجلس الدولة لتقديم هذه الطّ   
بل جعل له نفس المواعيد كما في 3_ أشهر 6_كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي  أجل خاص

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 987الآجال المتعلق بالمحاكم الإدارية وهذا طبقا للمادة 
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 ومجلـس الدولـة   الأحكام المطبقة على المحاكم الإداريـة  :وهذا لوجودها تحت عنوان 08/09
  .ونعتقد أنه حسنا فعل بذلك

  :غير أنه حسب وجهة نظرنا     
1_ نعتقد أن تصريح الإدارة بالرـفض غير وارد لأنها غالبا حتى وإن صر  أن حت لصاحب الشّ

فض وبالتـالي  عب عليه إثبات هذا الرا يجعل من الصنفيذ لا تعطيه إثبات على رفضها ممبعدم التّ
يد بالمواعيد السابقةقجوع والتّالر.  
لتنفيذ أحكام للإدارة  ىعطتي تُال_نسبة للتشريع الفرنسيالبأشهر  6و_ أشهر 3كما نعتقد أن مدة_ 2

فائدة من إعطائها كل هذه الآجال طالما الفما ، ة طويلة جدا تستغرق مدة طعن جديدالقضاء هي مد
  .ذلكنفيذ واجب عليها لا سلطة تقديرية لها في الحكم واضح والتّ

 لجـا مالمتعلقـة بال  ىعاوق الأمر بالـد لذا نعتقد بضرورة تقليص هذه الآجال لاسيما إذا تعلّ   
خل أو الراتب فقط الحكم على ذلك الد دب لاعتماد المدعي فيها عنالوظيفي خاصة التي تمس المرتّ

هـذه   ما ما يستدعي رفـع مثـل  هذا رب، ومرور كل هذه المدة نعتقد أنه سيلحق به ضرر كبير
قيد بأي مدة إن كان الحكم المعني يأمر باتخاذ إجراء عاجل خاصة في حالة الأمر لبات دون التّالطّ

  .بوقف التنفيذ 
أشهر يفترض أن يكون في حالة ما إذا لم تُبد الإدارة أي موقف أو رد  3كما نعتقد أن ميعاد  _3

أشـهر   3لابد من انتظار انقضاء مدة بعد تبليغها بالقرار سواء برفضه أو قبوله، ففي هذه الحالة 
أما إن ردت على هذا التظلم بالرفض فنعتقد أن من حق المدعي رفع دعواه ، من التبليغ دون رد

أشهر من ردها بالرفض، وهذا حماية لحقوق الأفراد وعـدم   3مباشرة دون انتظار مرور مهلة 
المدعي والتي قد يكون بأمس الحاجة ترك المجال للإدارة للتلاعب بالمواعيد لتفويت الفرصة على 

أشهر مـن   3لها ثم تقرر قبل انتهاء الميعاد إعلان رفضها لتظلمه ليبدأ سريان ميعاد جديد و هو 
  .إعلان رفضها

و هنا نتساءل عن حكم الأشهر السابقة التي بقيت فيها متكتّمة عن موقفها،هل تحتسـب مـع        
  .أشهر من جديد؟ 3وتبدأ احتساب مدة  المواعيد ،أم سيطول الميعاد مرة أخرى

وإد تمنع المحكوم له من تقديم أي طلب .م.إ.ق 3الفقرة  987بل الأكثر من ذلك نجد نص المادة 
للأمر باتخاذ التدبير المطلوب إلّا بفوات الميعاد الذي حددته المحكمة في حكمها علـى المـدعى   

  .ذ في الحكم الصادر ضدهاعليها للتنفيذ في حالة ما إذا حددت لها أجل للتنفي
فماذا لو أعلنت الإدارة رفضها قبل انقضاء هذا الأجل، هل يعني هذا أن المدعي يبقى مكتـوف    

نص فقط علـى حالـة إعـلان الإدارة     988لأن نص المادة ، الأيدي إلى حين انقضائه أم ماذا؟
ول حالة ما إذا لم يحدد لها أشهر من تبليغها بالقرار القضائي مما يعني أنها تتنا 3لرفضها ومرور 



 

أما إذا حدد لها أجل معين ورفضت التنفيذ فهل نطبق نفس المادة أم ننتظر ، في الحكم أجل للتنفيذ
  .المدة المحددة في الحكم حتى بعد إعلان الرفض

الذي يمكن أن يحكم به القاضي  الحد الأقصىأشهر هي  ثلاثكانت مدة  لاسيما أننا لا نعلم إن   
الذي يمكن له أن يحكم به  الحد الأدنىن له أن يعطي للإدارة فترة أطول من هذه؟ أم هي ولا يمك

  .وله أن يتجاوزه؟
في كل الأحوال لا نرى أي فائدة من انتظار كل هذه المواعيد طالما أعلنت الإدارة عن رفضـها  

  .صراحة وبشكل واضح
المواعيد المتعلقة برفع هـذا   حددت :أنها 08/09من قانون  987خذ على نص المادة ؤي كما _4

ن طلب من مجلس الدولة الأمـر  إ أشهر ولم تتحدث 3 بــالطلب إذا كان أمام المحاكم الإدارية 
1فسر هذا على أنه يتقيد بنفس المواعيد أم أنه لا يجوز تقديم الطلب أمامه؟بهذه التدابير أي.  

المدمجة في  1995من قانون  222/2ة فقد حددت المادأما عن المواعيد في التشريع الفرنسي    
قانون القضاء الإداري المهلة الخاصة بتقديم الطلبات المتعلقة بتوجيه أوامر للإدارة بعد صـدور  

  :الحكم القضائي بمرور
 _د تنفيذه لصالح الطـاعن  االمرالصادر عن مجلس الدولة إعلان الحكم  تاريخأشهر من  6ة مد

لبه بتوجيه أمر للإدارة لقسم التقرير والدراسات بمجلس الدولـة  حتى يمكن له بانقضائها تقديم ط
  .لمساعدته على تنفيذ الحكم

أشهر من تاريخ إعلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أو محكمة الاسـتئناف   3بمرور و_ 
وهي مواعيد من النظـام العـام ولا يجـوز     ،الإدارية بالنسبة للأحكام الصادرة عن هذه الجهات

  .تهافمخال
ذ الحكم مع إعفاء طلبه من شرط التوقيع والحكمة من ذلك هو إعطاء مهلة معقولة للإدارة لكي تنفّ

  .1995 جويلية 3من المرسوم الصادر في  11بمحامي طبقا للمادة 
هذا ويعتبر شرط الميعاد متحققا حتى وإن انقضى هذا الأجل مع بقاء الإدارة مصرة على رفض 

  .التنفيذ
  :حالات هي 3طلب مقبولا أيضا حتى قبل انقضاء الآجال المحددة،و ذلك في كما يعد ال

تقديم هـذا  في حالة الرفض الصريح من الإدارة للقيام بتنفيذ الحكم إذ للطاعن في هذه الحالة  -1
  .نقيد بميعاد معيالطلب دون التّ

  .لأحكام خاصة وقف التنفيذفي حالة الطلبات الاستعجالية الرامية لتوجيه أوامر للإدارة لتنفيذ ا -2

                                                             

.23بومدين أحمد،مرجع سابق،ص،: أنظر.إن كان هناك من يرى بسريان نفس المواعيد أمام مجلس الدولة  و  - 1  

 _ و إن كنّا نعتقد أنها مواعيد طويلة جدا لا تتلاءم والهدف من ردع الإدارة.  



 

في حالة تحديد القاضي المهلة الخاصة بالتنفيذ في نفس الحكم الذي يصدره، فلا يقدم طلـب   -3
   .1توجيه أوامر للإدارة إلا بانقضائها

  .يفرنسينطبق أيضا على التشريع ال جزائريشريع البنا عليه في التّوما عقّ
  

  .لإدارةلمر واالأب توجيه صريح بطلالشرط الخاص بالتّ: الفرع الثاني
السؤال المطروح في هذه النقطة هو هل يمكن توجيه الأوامر في الحكم بالإلغاء دون طلب       

  صريح من الطاعن أم لا؟ 
التي يقابلها نص المادة _السابق ذكرهما  08/09من قانون  979و المادة  978طبقا للمادة       

4L.911. نجد أن المشرع قد اشترط على القاضي حتى يمكن لـه  _ 2 ةالإداريعدالة من قانون ال
توجيه أمر للإدارة أو أن يستفيد الطاعن من هذه الآلية للتنفيذ أن يقدم المـدعي طلـب صـريح    

و ذلك باستثناء الأمر بالغرامة التهديدية التي يمكن له الأمر بهـا تلقائيـا   ، يتضمن توجيه أمر لها
  .نفس القانون  من 981و المادة  980طبقا للمادة 

وتوجيه أمر لها مـن   ،هذا ولا تقبل الطلبات الخاصة بإلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن التنفيذ    
بمعنى لا تقبل المطالبة بتنفيذ حكـم قضـائي إن    ،أجل ذلك إلا من الطرف الأصلي في الدعوى

نفيـذ حكمهـا   وهذا ما قضت به محكمة باريس الإدارية حينما رفضت ت، صدر من غير المعني
الصادر بإلغاء قرار مدير البوليس برفض منح مستند إقامة للطاعنة لأنه قدم من الزوج أو الابـن  
وهما لم يكونا طرفا في الدعوى المقامة من الطاعنة والذي صدر فيها الحكـم المـراد تنفيـذه،    

  .لمراد تنفيذهواشترط ضرورة تقديم هذا الطلب ممن كان طرفا في النزاع الذي صدر فيه الحكم ا
و عليه فإن سلطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة مقيدة بطلب الملتمس لذلك في عريضة       

باستثناء كما سبق الذكر الأمـر   ،إذ لا يستطيع القاضي الإداري الأمر بها من تلقاء نفسه، دعواه
فتكون الغرامة  ،محدد على أن تكون مرتبطة بوجود طلب لاتخاذ إجراء تنفيذي، بالغرامة التهديدية

القائل بأن القاضي لا يحكم بما لم  أدبتطبيقا للم ،بمثابة إجراء تبعي ،أو كطلب أساسي من الطاعن
للأمر على وجه الخصوص وجود طلب إذ في اعتقادنا انطلاقا من النصوص السابقة ، 3يطلب منه

لتنفيذ مـا أمـر بـه    لازم شرط ، و لا يعد أمر ضروريلا يعد ة ردالإبالغرامة التهديدية على ا
_ بشرط وجود طلب باتخاذ إجراء تنفيذي لحكم أصـلي _بل للقاضي أن يحكم بها تلقائيا القاضي، 

لأن المسألة هنا لا تتعلق فقط بحق المدعي في  ،مبما لم يطلبه الخصو مرولا يعد هذا من قبيل الأ
  .4ض احترام أحكامهفر القضاء وكيفيةالقانون و ة بوإنما تتعلق بهي ،مواجهة الإدارة

                                                             
1_ Lucienne Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.67.    
2_ Gilles Darcy,Michel Paillet.op.cit.p.299. 

  . 55. مرداسي عز الدين، مرجع سابق،ص -3
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 يجوز:" بنصها على 08/09 انون الإجراءات المدنية و الإداريةمن ق 980هذا تطبيقا لنص و    
أعـلاه أن   979و  978وفقا للمـادتين  المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذللجهة القضائية الإدارية 

  ".تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تـدابير  "  :على 981ة و نص الماد   

الأمـر  لها تحديد أجل للتنفيذ و  يجوزبتحديديها و  المطلوب منها ذلكالتنفيذ تقوم الجهة القضائية 
  "  بغرامة تهديدية

 ـ 981و  980التي وردت في نص المادتين  "يجوز " نستشف من عبارة  لذا أن انون من نفس الق
بل وحتى قبـل   ،دون اشتراط وجود طلب بذلك قائياتل بهامر القاضي له السلطة التقديرية في الأ

و إن كنا نرى أنه من الأفضل لو أن المشرع الجزائري ألـزم  ، امتناع الإدارة عن التنفيذ  تإثبا
  .القاضي في الحكم بها

يجـوز للجهـة   "  :بنصها على 984غير أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري في نص المادة    
" الضـرورة  " هو استعماله لفظ  ،"هديدية أو إلغائها عند الضرورة القضائية تخفيض الغرامة الت

نص المـادة  و التي لم ترد في ، للقاضي الإداري تخفيض مبلغ الغرامة أو إلغائها كليا  تجيز التي
L.911.7 الفرنسي ةالإداري عدالةمن قانون ال الإجـراءات من قانون  984نص المادة المقابلة ل 
 ،أو حتى تحديد إطارها العام ،دون أن يبين المقصود من هذه الكلمة ،الإدارية الجزائري المدنية و

  . لا سيما إن كان تحت ضغوط معينة ،دون تعليل ذلك مما يفتح له المجال لعدم القضاء بها نهائيا
لمجلس الدولة صراحة على خلاف جهات استثناء ز أن المشرع الفرنسي أجانشير إلى هذا و     

 لعدالةلقانون اوفقا  ،تلقائيابها النطق القضاء الإداري الأخرى فيما يخص الأمر بالغرامة التهديدية 
و هو النص الذي لم نجد ما يقابله في قانون الإجراءات المدنية و ، 1منه L.911.5المادة  ةالإداري

، و يعود السبب في حصر سلطة إمكانية الأمر بها تلقائيا من طرفهالإدارية الجزائري فيما يخص 
الأمر بها تلقائيا من مجلس الدولة فقط، دون بقية الجهات القضائية الأخرى للدور السابق الـذي  
يقوم به قسم التقرير و الدراسات بمجلس الدولة في حل النزاع وديـا، قبـل اللّجـوء للطريـق     

ية التوصل إلى حل مع الإدارة بالطريق الودي، بسبب خاصـة تعنـت   القضائي، إذ باستنفاذ إمكان
لرئيس القسـم  _ كما سبق و أن بينا في الباب الأول من الدراسة_الإدارة، يحيل هذا القسم الملف

القضائي بمجلس الدولة، الذي له بناء على رأي هذا الأخير، أو تلقائيا فـرض غرامـة تهديديـة    
                                                             

:تنص هذه المادة على  _ 
" Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée". 
1 _ " En ca d'inexécution d'une décision rendu par une juridiction administrative, le conseil 
d'état peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public 
ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer 
l'exécution de cette décision ".article L.911.5 code de justice administrative .voir: Lucienne 
Erstein,Odile Siomon,op.cit.p.67. et voir:Gilles Darcy,Michel Paillet. op.cit.p.301.   



 

وقت، و تبسيطا للإجراءات على المتقاضين، هذا من جهة، و مـن  عليها، و في ذلك اختصارا لل
جهة أخرى تفاديا لإمكانية الطعن في الحكم القاضي بالغرامة،أو القاضي برفضها، أو بتصـفيتها  
في حالة ما إذا أُقر لهذه السلطة لجهات القضاء الإداري الأخرى، لأن ذلك سيؤدي إلـى إطالـة   

مة كوسيلة للتنفيذ الفعال للأحكام، بسبب الفارق الزمني بين صدور الإجراءات، و عدم فعالية الغرا
   1الحكم الأصلي و تنفيذه

رنسا على إمكانية فرضها حتى قبل إثبات امتنـاع  فوقد جرى العمل القضائي أيضا في هذا      
سـبق   كما امتناعها اءات المالية التي قد تتعرض لها في حالةزجلن اايبالإدارة عن التنفيذ، وهذا ب

غير أن الغالب على أحكامه التي قضت في الأمر بتوقيع الغرامة التهديدية تتعلق  بالقضايا بيانه، 
إلاّ أنه تعزيزا لإلغاء رفض التنفيـذ يفضـل   ، التي حصل فيها الطاعن على حكم سابق لصالحه
  .توقيعها مسبقا وليس في إطار الإجراء اللاحق له

رغم عدم وجود امتنـاع مـن   بدون وجود طلب و طوق الحكم منفي الغرامة الأمر بوعليه      
فاء لفعالية ملموسة على الحكم القضـائي  إض الإدارة جائز طالما لا يوجد نص يمنع ذلك وفي هذا

وهذا أيضا ما ذهب إليه ، وة الشيء المقضي فيهقوإعطاء مدلول حقيقي لمبدأ  ،وعلى هيبة القضاء
   .2الأستاذ محمد قصري

مـر  أن للدائن الخيار في طلب التعويض عن عدم التنفيذ أو رفع دعوى للأ 3لبعضهذا وقد رأى ا
  .ر عن إرادته باستبدال التنفيذ العيني بالتنفيذ بمقابللأنه عب على الإدارة؛ غرامةبتسليط ال

غير أننا لا نعتقد بصحة ذلك إذ الحكم بالتعويض لا يغني عن طلب الحكم بالغرامة التهديدية     
بل حتـى نـص   ، نا في تمييز الغرامة عن التعويضاتيببق وأن سض التنفيذ العيني كما ولا يعو
لم تنص على حرمان المدعي من حـق   08/09 انون الإجراءات المدنية والإداريةق 982المادة 

ا مستقل عن الآخر وهذا بنصها مبل جعل كل منه تهديديهبغرامة أمر القاضي  التعويض حتى وإن
  . »امة التهديدية مستقلة عن تعويض الضررتكون الغر «:على
ومما تقدم في هذا الشرط نقول أنه سواء كان القرار الإداري ايجابيـا بـالرفض أو سـلبيا         

بالامتناع عن اتخاذ الإجراء اللاّزم لتنفيذ الحكم لصاحب الشأن في كلتا الحالتين المطالبة بتوجيـه  
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ارها باعتبار ذلك متفرع عن دعوى الإلغاء التي تختص الأوامر للإدارة أو أمرها بوقف تنفيذ قر
  .1بها الجهة المصدرة للحكم الذي امتنعت الإدارة عن تنفيذه

هذا ويثار الإشكال في هذا الشرط حول أصحاب الحق في المطالبـة بإلغـاء قـرار الإدارة         
ت هذه الأحكام متعلقة بقرارات بالامتناع عن التنفيذ والمطالبة بتوجيه أمر لها لتنفيذ الأحكام إذا كان

بمعنى هل لهؤلاء الحق في المطالبة بإلغاء قرار الإدارة بالامتنـاع عـن   ، لائحية وليست فردية
التنفيذ وتوجيه أمر لها لتنفيذ أحكام القضاء التي تعنيهم مباشرة حتى وإن لم يكونوا أطرافـا فـي   

  النزاع أم لا؟
الإشكال بالإيجاب وهذا بتفسيره المـرن للنصـوص    أجاب مجلس الدولة الفرنسي على هذا     

  القانونية التي تسمح لأصحاب المصلحة برفع الدعاوى أمام القضاء الإداري متى كانت القرارات 
  .2اللائحية تمسهم بشكل مباشر حتى وإن لم يكونوا أطرافا في النزاع

مـه الصـادر   وهذا هو الحل  المنطقي الذي قضى بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي حك        
وآخرين  Melatالذي تتلخص وقائعه في أن السيد  ،في الأمر بالغرامة التهديدية 27/01/1995في

أوجب  11/01/1984كانوا متعاقدين مع الدولة في وزارة الزراعة، وأثناء العمل صدر قانون في
مين، وقـد  على الحكومة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللائحية لتحويل الموظفين المتعاقدين إلى دائ

تقاعست الوزارة عن ذلك مما دفع بعض الموظفين إلى مطالبة وزيـر الزراعـة باتخـاذ هـذه     
  .الإجراءات لكنه لم يرد عليهم، مما شكل قرار ضمني بالرفض

بعد ذلك رغم أنه  Melatوقام السيد  08/07/1992فطعنوا فيه  أمام مجلس الدولة الذي ألغاه في
ا هذه الطلبات بالتقدم بدوره بطلب الأمر بتوقيع غرامة تهديدية لم يكن من الأشخاص الذين رفعو

فوافق مجلس الدولة على ذلك باعتبار أنه حتى وإن لم يكن طرفا في الدعوى إلا أن ، على الإدارة
  .3شروط تطبيق النصوص تتوافر فيه وعدم تطبيقها يؤثر تأثيرا مباشرا في مركزه الوظيفي

تمسهم القرارات اللائحية أو التنظيمية إذا حدثت مستجدات قانونية  وعليه لأصحاب الشأن ممن    
أو واقعية الطعن في القرارات الإدارية و طلب الأمر بما يتماشى وهذه المستجدات، إن رفضـت  

  .4الإدارة القيام بالتعديلات اللازمة، وكان هذا الرفض محل طعن بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء
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دارة بناءا على مة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإانونية المنظِّصوص القوتطبيقا للنّ   
  :طلب الطاعن نجدها تنقسم إلى نوعين

لمطالبة بتوجيه أمر للإدارة بالإلغـاء أو  للدعوى الموضوعية اطلبات تكون في ذات صحيفة  -1
شـفاهة أثنـاء    اديهكما للمدعي أن يب، نظرها أثناء والتعويض وتكون سابقة على صدور الحكم أ

  .في محضرها  االجلسة مع إثبات مضمونه
2- ام بعد صدور الحكم إذطلبات تقد لم يتضمن أمـر لكـن   ن هذا الأخير أوامر للإدارة أو تضم

  . 08/09من قانون  981، 978،979و ذلك طبقا للمواد  عن تنفيذه الإدارة امتنعت 
الأمر نفيذ وقد تصل لحد الحكم مختصة لإزالة عقبات التّوجه للجهة القضائية الإدارية الاعن التّلطّلف

  .08/09من قانون  981طبقا للمادة  في حالة عدم الامتثال للأمربالغرامة 
   مستقر على اعتبار طلب توجيه أوامر لـلإدارة طلـب   الفرنسي مجلس الدولة  هذا ونجد بأن

   .كمنازعة جديدة عتبرهفيه حيث يمستقلة عن عريضة الحكم الإداري المتنازع  ةمستقل في عريض
مع إمكانية  ىعاوروط العامة لافتتاح الدلب في شكل عريضة بسيطة تخضع للشّوعليه يودع الطّ

  .عن الأصلي في وضعيات قانونية خاصةلب المستعجل في غياب الطّقبول الطّ
كما يمكن رفع دعوى استعجالية رغم وجود طعن أصلي إذ مبرلية قد تطرأ عوى الاستعجارات الد

غير أنهـا لا تكـون   دخل في الوقت المناسب وبسرعةن من التّعوى تمكّفي أي وقت وهذه الد ،
  .مقبولة إذا كان الطّلب الأصلي مشوب بعيب بطلان جوهري 

و تظهر هذه الطّلبات المستقلة خاصة في الدعوى الإستعجالية الرامية إلى الأمر بوقف تنفيذ 
  . 08/09من قانون  919قا للمادة الإداري و هذا طب القرار

هذا و إن كان كما سبق القول مجلس الدولة الجزائري و الفرنسي مستقر على اعتبـار هـذه      
الطلبات مستقلّة عن عريضة الحكم فقد تباين الأمر في هذه المسألة بين محاكم الاستئناف الإدارية 

ذه الطلبات المقدمة من الطّاعن تشكّل ذلك أن محكمة ليون للاستئناف الإداري اعتبرت ه ،بفرنسا
  .طلب مستقل عن الطلب الأصلي في مفهوم تقنين المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية

من التّقنين  418بينما اعتبرت محكمة استئناف نانت الإدارية الطلب اللاّحق المقدم وفق المادة    
نازع فيه و المراد تنفيذه،فهو مجرد إجراء يهدف إلـى  لا يعد طلبا مستقلا عن الحكم الإداري المت

   .1إجبار الإدارة على تنفيذ الحكم الذي رفضت تنفيذه طوعا
هذا وقد ذكرت النصوص القانونية صراحة الارتباط بين الطلب الأصلي و طلب توجيه أمـر     

مر لـلإدارة إلاّ  سابق على صدور الحكم للإدارة و هذا أمر منطقي لأنه لا يمكن للقاضي توجيه أ
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إذا قام بالفحص الدقيق للأسباب المشتركة الواردة بالطّلب الأصلي للنّزاع و أسباب طلب توجيـه  
  . أوامر لدراسة مدى مشروعية الطّلب

بشكل لاحق عن الطلب  _طلب توجيه أمر للإدارة _الطلبهذا هذا وقد يحتاج الطاعن إلى تقديم 
الجزائري و الفرنسي كمـا سـبق   ع ه الحالة أعطى المشرففي هذ، الأصلي في الدعوى الأصلية 

عوى الأصلية لاتخاذ ما يراه اعن الحق في رفع طلب مستقل عن الطلب الأصلي في الدللطّالذّكر 
  .مناسبا لتنفيذ الحكم

رعة في الفصل أن ترد هذه الطلبـات مـع الطلـب    وللس تللوق ااختصار هذا ويرى البعض   
أمـا إذا كانـت   ، ر الأسـباب أين يبحث القاضي كل المستندات ويقد الأصلي في عريضة واحدة

لى ضياع الوقت على الطاعن وعلى القاضي بسبب نظره لكـل  إبعريضة مستقلة فإن هذا يؤدي 
  .عريضة على حدى

دارة فائـدة كبيـرة   وعلى العكس من ذلك يرى البعض أن لاستقلال الطلبات بتوجيه أوامر للإ  
  .1المحكمة بكل تركيز واهتمام على هذه الطلباتلاع لصاحب الشأن بإطّ

لى البحث عـن الجهـة القضـائية    إصريح بطلب توجيه أوامر للإدارة يقودنا شرط التّو هذا     
رورة بالاختصاص هل الاختصاص بنظر هذه الطلبات مرتبط بالضف :المختصة بنظر هذه الطلبات

  .زاع الأصلي؟بنظر موضوع النّ
هناك قاضي آخر  صدر للحكم المراد تنفيذه أم أنالفصل فيها القاضي المهل يختص ببمعنى آخر 

؟ لباته المشرع بنظر هذه الطّخص ،نه في المطلب الثاني هذا ما نبي.  
  

  وامر للإدارة الأة بالفصل في طلب توجيه الجهة المختص: المطلب الثاني
و التـي تجيـز    ،منها و الخاصـة العامة  ،بعد تحقق الشروط الشكلية منها و الموضوعية      

لا بد على الطـاعن أن يسـلك الطريـق     ،للمتضرر من القرارات الإدارية الطعن عليها قضائيا
  .القانوني الصحيح الذي يجعله يستفيد من هذه الحماية

كما سنبينه على النحـو   ،لذا من المهم معرفة الجهة القضائية المختصة قانونا بنظر هذه الطلبات
  . التالي

  

فـي التشـريع   ة بالفصل في طلب توجيـه أوامـر لـلإدارة    الجهة المختص: الفرع الأول
  الجزائري
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 ـ وصنجد نص 08/09بالرجوع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية         979و 978 وادالم
الجهة المختصة بنظر طلب توجيه أوامر للإدارة هي الجهـة   تنص على أنمنه   981و 980و

   .التدبير أو الأمر هذا خاذ المطلوب منها اتّ ،ةيدارالقضائية الإ
عندما يتطلب الأمر أو الحكم القضائي أو القـرار إلـزام أحـد    "  :على 978إذ تنص المادة     

الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضـائية الإداريـة   
القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك،في نفس الحكـم  باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهة 

  ".   القضائي،بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء 
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحـد الأشـخاص    " :على  979و نص المادة     

ية الإدارية باتخاذ تـدابير  المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائ
تنفيذية معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السـابقة تـأمر الجهـة    

  ".   القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك،بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد 
اتخـاذ أمـر    يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها"  :على  980بينما تنص المادة    

أعلاه أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديـد تـاريخ سـريان     979و 978بالتنفيذ وفقا للمادتين 
  ".مفعولها 

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تـدابير  " :على 981وتنص المادة   
يد أجل للتنفيذ و الأمر التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها و يجوز لها تحد

   ."بغرامة تهديدية
في توجيه الأوامر للإدارة تثبـت  القاضي الإداري نجد أن سلطة ، طبقا للنصوص المبينة أعلاه 

و تثبت لقاضـي الموضـوع كمـا تثبـت للقاضـي      كما تثبت لمجلس الدولة، لمحاكم الإدارية ل
  .الاستعجالي 

  ،أو مجلـس الدولـة   ،ى مستوى المحاكم الإداريةإذ لم يعد اختصاص القاضي الإداري سواء عل
ما يختص كذلك بسلطة توجيه وإنّ ،عاوى المرفوعة أمامهإصدار الأحكام في الديقتصر على مجرد 

و هذا ما أكده ،  1مع إمكانية الجمع بين الأسلوبين ،أو توقيع غرامة تهديدية عليها ،لإدارةلالأوامر 
  .08/09 من قانون 980المشرع في نص المادة 

و ذلك ، 2نفيذزمة لضمان التّبمعنى لا يجوز لغير المحكمة مصدرة الحكم أن تقوم بالإجراءات اللاّ
طبقـا   ،بوقف تنفيذ القرار الإداريبطلب الأمر لاسيما إذا تعلق الأمر إن لم يتم الطعن فيه بعد، 

في جميع الأحـوال  " :بنصها على  08/09 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 836للمادة 
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كما  ،"مسبب تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر 
  .إذا أصبح الحكم أو القرار الصادر نهائي  يمكن لها ذلك 

طبقا للمـادة   ،شكيلة الجماعية التي تنظر الموضوعبالتّيكون صل في هذه  الطلبات و عليه الف   
  .08/09من قانون  918و 917 و المادة، 981إلى  978 دوالموا، 836
، ا بإصدار الأوامر لـلإدارة ملب أحكامهص المحاكم الإدارية فييختص مجلس الدولة، و هذا و   

أو  ،وى الإلغاءاسواء تعلق الأمر بدع المتعلقة بالخضوع لمبدأ المشروعية، و بكيفية تنفيذ أحكامها،
  .علق الأمر بأوامر تنفيذية، أو بالغرامة التهديدية، و سواء تالكاملوى القضاء ادع

  

  في التشريع الفرنسية بالفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة الجهة المختص: الفرع الثاني
 ـ ،يهدف دوما لتحقيق العدالة الإدارية للمتقاضينالمشرع الفرنسي  كان        ده فـي  وهذا ما أكّ

 ،ل بتوزيع الاختصاص بين مجلس الدولةالقضائي الأو ومن ذلك إصلاحه ،من الإصلاحات يدالعد
بإنشاء محـاكم   ،ليؤكد على ذلك أيضا في إصلاحه الثاني بلامركزية القضاء، والمحاكم الإدارية

  .قاضي استئنافكالتي تنازل لها مجلس الدولة على اختصاصه  ،الاستئناف الإدارية كدرجة ثانية
   ـ سـابقا  عليـه القضـاء الإداري الفرنسـي   ودرج  ،ه المشرعوعلى خلاف ما أقر   ىبمقتض

 قيعتوبما فيها الأمر ب ،لإدارةل أوامرتوجيه فإن سلطة القاضي الإداري في ، 16/07/1980قانون
بإمكـان  _كما سبق الذكر_بل أصبح  ،لم تعد قاصرة على مجلس الدولة ،يهاهديدية علالغرامة التّ

  .19951أيضا الحكم بذلك منذ  ومحاكم الاستئناف الإداري،المحاكم الإدارية 
   ذلك أن 16/07/1980الصادر فـي   1980لعام  535لقانون رقماع الفرنسي بمقتضى المشر 
وتوقيع غرامة تهديدية عليها  ،ى فكرة مركزية الاختصاص في نظر طلب توجيه أوامر للإدارةتبنّ
بكفالـة  "  طلق لمجلس الدولةالاختصاص الم" من هذا القانون بإعطائها  02وهذا تطبيقا للمادة ، 

 ؛لأحكام المحاكم الإداريـة الأخـرى   اأو تنفيذ ،سواء الصادرة عنها ،تنفيذ جميع الأحكام الإدارية
، أو وأحكام جهات القضاء الإداري المتخصصـة  ،ومحاكم الاستئناف الإداري ،محاكم أول درجة

  .فإنها تحليه مباشرة إليهلى هذه الجهات إلب ه الطّجوإن و، مجالس المنازعات الإدارية
،و صدور قانون العدالة الإدارية فـي   1995لعام  125وبصدور القانون رقم  1995لكن بعد    

دون  ،الاسـتئنافية و ع هذه الصلاحية لجميع المحاكم الإداريـة  أعطى المشر 2001أول جانفي 
صةالمحاكم المتخص ،وهـذا وفـق    ،تنظر النزاععي تقديم الطلب مباشرة أمام الجهة التي إذ للمد

رة في القانون الإجرائيالقاعدة المقر، قاضي الأصل هو قاضي الفرع، أو أن يتبع الفرع  من أن
  .الأصل
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 ،و عليه لصاحب الشأن تقديم طلبه بتوجيه أمر للإدارة لضمان تنفيذ الحكم أمام الجهة المصدرة   
تنظـر الاسـتئناف إن طعـن فـي الحكـم       إذا كان حكمها نهائي، كما له تقديم طلبه للجهة التي

للطاعن أن يطلب من القاضي الذي فصل فـي   -حالة الاستئناف–وفي هذه الحالة ، 1بالاستئناف
  .ومدته لضمان تنفيذه ،موضوع الدعوى أن يحدد الإجراءات اللازمة للتنفيذ

متى كان ، عة عنهظر في كل المسائل المتفريكون من اختصاص قاضي الموضوع النّو عليه    
الحكم نهائيا باستنفاذه لطرق الطعن،أو إذا طعن عليه بالاستئناف، أو إذا قرر المشـرع الطبيعـة   

ويعد ، زاعفقات وتركيز النّوالنّ،لاختصار الوقت والجهد  وهذا ،2النهائية بصدد بعض المنازعات
دارة عن ناع الإب ازدياد حالات امتوتجنّ ،بمراعاته لدرجة ازدواج القضاء ،هذا أمر منطقي جدا

وإن كان البعض يـرى بإمكانيـة أن   ، عن هذه الجهات القضائية الإداريةتنفيذ الأحكام الصادرة 
 و، دارة للأحكامتنفيذ الإالامتثال لمبدأ المشروعية و عدم وذلك بعدم  ،يةثار عكسآإلى هذا يؤدي 

إذ ، نفيذرية قبل عملية التّل قاضي الاستئناف في حالة الطعن على أحكام المحاكم الإداانتظار تدخّ
خاصة لخشيتها عدم القدرة  ،ها بالاستئنافغالبا ما تتذرع الإدارة بإرجاء تنفيذ الحكم الصادر ضد

على استرجاع المبالغ المالية التي دفعتها في حالة إلغاء الحكم الصهذه المرحلةها في ادر ضد .  
أو  ،في المحاكم الإدارية بجميـع درجاتهـا   القاضي الإداريلم يعد دور  ،على ما سبق وبناء    

ما يخـتص  وإنّ ،عاوى المرفوعة أمامهإصدار الأحكام في الديقتصر على مجرد  ،بمجلس الدولة
أن يجمـع بـين   مع إمكانية  ،و توقيع غرامة تهديدية عليها ،لإدارةلكذلك بسلطة توجيه الأوامر 

في نصـوص المـواد   شرع الجزائري أيضا و هذا ما أكده الم، 3الأمر و الغرامة في نفس الحكم
نفيذ زمة لضمان تّبمعنى لا يجوز لغير المحكمة مصدرة الحكم أن تقوم بالإجراءات اللاّالسابقة ، 

  .4ما أصدرته من أحكام
أصبح لجميع جهات القضاء الإداري صـلاحية   1995لعام  125وعليه بموجب القانون رقم     

مع احتفـاظ   ،والخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام ،لعامةفرض غرامات تهديدية على الأشخاص ا
بإصدار هذه الغرامـات   _أي حتى بدون وجود طلب_ التلقائي باختصاصه حصريا مجلس الدولة 

العاديـة منهـا و الاسـتئنافية، أو     أو أحكام المحاكم الإداريـة  ،لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه
لأصـحاب   ،تنفيذالدارة عن ل هذا الأمر وامتنعت الإحكم مثاللم يتضمن ، هذا و إن المتخصصة

توجه الأمر المناسـب   يأصبح نهائيا لكوإن حتى  ،وجه للجهة المصدرة للحكم القضائيالشأن التّ
 –كما سبق الذكر _لحكم بإصدار أمر تنفيذهلإذ تختص المحكمة المصدرة ، دارة لتنفيذ أحكامهاللإ
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، أو أصبح هذا الحكم أو القرار نهـائي  ،عن فيه من الخصوملطّولم يتم ا ،ذه الإدارة بعدن لم تنفّإ
ويراعي الظروف السابقة التي صدر فيهـا   ،ضي عند البت في طلبات الأمر أن يدرساوعلى الق

سواء كقاضي أول ، سواء واقعية أو قانونية ،وما لحقه من مستجدات ومتغيرات ،القرار الإداري
  .درجة أو كقاضي استئناف

يء المقضي به المـدرج ضـمن منطـوق    نة للشّد الأمر القضائي أحد العناصر المكوعيو هذا   
علـى أسـاس الحكـم     ،أو نقضـا  استئنافالذا يكتسي قوة تنفيذية تجعله محلا للمخاصمة ، الحكم

  .1بالموضوع نفسه
و القانون الفرنسـي   08/09الجزائري  الإجراءات المدنية و الإدارية من خلال قانونو هذا     

سـلطة توجيـه    نجد أن ،الفرنسي ةالإداري لعدالةالمدمج ضمن قانون ا 1995الصادر في  125
بل حتى في حالة عدم تنفيذ حكم مطعون فيه  ،أوامر للإدارة لا تقتصر على الأحكام النهائية فقط

  :   ها ير عدة تساؤلات أهمثوهذا ما ي ،بالاستئناف
منها تختص بتوجيه الأوامـر   فأي ،لمحكمة الإداريةإن قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم ا_ 1

  .أو قاضي الاستئناف ؟ ،قاضي الحكم ؛ للإدارة
 .أو سحبه؟ ،هل لمحكمة الاستئناف الحق في تعديل الأمر الصادر من المحكمة الإدارية_ 2

 .ة؟وجيه أمر للإدارته إليها لأول مرة بلب الموجمحكمة الاستئناف الحق في قبول الطّلوهل _ 3
ر ذلك على اختصاص محكمة الاستئناف هل يؤثّ ،اعن عن استئنافهى الطّوفي حالة ما إذا تخلّ_ 4

 .لب؟بنظر هذا الطّ

قة أم لإجراءات الطعن المطب ،وهل تخضع الأوامر الاستعجالية لإجراءات الطعن الاستعجالية_ 5
سبة خاصة بالنّو هذا  ،موضوعلكونه صادر عن قضاة ال ،على القرارات القضائية الإدارية العادية

  .نه في المطلب الثالث بينهذا ما ، شريع الجزائري؟للتّ
  

  الطعن في الأحكام الصادرة بتوجيه أوامر للإدارة : المطلب الثالث
      الأوامر الصادرة عن القاضي الإداري للإدارة قد تكون في إطار دعوى  رأينا فيما سبق أن

رأينا أن مجلس الدولة كان له دور مزدوج ما سبق و ، كاستعجاليةرية أو دعوى إدا ،إدارية عادية
وقاضي نقض في نفس الوقت لقرارات بعض  ،باعتباره قاضي استئناف لأحكام المحاكم الإدارية

سواء في  ،كالجهات الإدارية المتخصصة ،قراراتها نهائية الجهات الإدارية التي اعتبر القانون أن
المتعلق بإصلاح القضاء  1987 الفرنسي قانوناله بصدور غير أنّ، الفرنسيالتشريع الجزائري أو 

شاطرت هذه الأخيـرة مجلـس الدولـة فـي      ،وهذا بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية ،الإداري
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 بصدور قانون للحد من تراكم القضايا أمامه ،اختصاصه كقاضي استئناف لأحكام المحاكم الإدارية
، 1995 وبالنسبة للتشريع الفرنسي أيضـا بصـدور قـانون   ، الجزائريبالنسبة للتشريع  08/09

الاسـتعجالي   قاضـي الإداري و ال ،لدعاوى الموضـوع قاضي الإداري الأصبح   2000وقانون 
إعلاء مبدأ المشروعية ، بما فـي ذلـك   لضمان  ،بسلطات هامة في توجيه أوامر للإدارة انعيتمتّ

عن فـي  أتاح الطّكما ، أمام المحكمة الإدارية كأول درجةبناء على طلب ذوي الشأن أحكامه تنفيذ 
سـواء  ، 1ومجلس الدولة_ بالنسبة للقضاء الفرنسي_هذه الأوامر أمام محاكم الاستئناف الإدارية 

هـذا مـا   ، )الفرع الثاني(أو يتعلق بالشق الاستعجالي منه ، )الفرع الأول(كان الطعن موضوعي 
  . نبينه على النحو التالي

  

  الطعن في الأوامر العادية الصادرة عن القاضي الإداري: الأول  الفرع
هذا الفرع الطعن بالاستئناف في الأوامر الموجهة للإدارة و الصادرة عـن   سنبين من خلال     

مجلس الدولة كجهة (في فرنسا طلب إصدار أمر أمام محكمة الاستئنافالمحاكم الإدارية أولا، ثم 
  .نياثا) استئناف في الجزائر

  

   الصادرة عن المحاكم الإدارية الطعن بالاستئناف في الأوامر: أولا
عن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية وفق الإجراءات العادية لاستئناف الأحكـام  يتم الطّ     

على  ،من حيث الوقائع والقانون ،عوى من جديدعن نظر الدطّلتم من خلال هذا ايحيث  ،الإدارية
ظام العامباستثناء ما تعلق بالنّ، في عريضة الاستئناف فنأد القاضي في ذلك بطلبات المستأن يتقي 

  ويحق استئناف الحكم الصادر ، الاختصاص مثلا عدم الذي يثيره القاضي تلقائيا كحالات  ،
  .أو إجباريا ،والمتدخل اختياريا ،عليه ىوالمدع ،لمدعيلفي طلب توجيه أمر للإدارة 

ادرة مـن القاضـي قابلـة    هل الأوامر الص :ة منهاعن بالاستئناف تساؤلات مهمالطّيثير  و هذا
بصفة منفصلة عن الحكـم ككـل   ا يجيز الطعن فيها مم ،جزئة عن منطوق الحكم المقضي بهللتّ
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  _اعتدادا بالقاعدة الإجرائية التي تقضي بـأن   ،تكون الإدارة ملزمة بمنطوق الحكم وحده دون الأسباب التي يبنى عليها
ففي  ،لسبب بالنتيجةافي حالة ارتباطها بمنطوق الحكم ارتباط  إلاّ،الحكم ولا تتعداه إلى أسبابه على منطوق ر صتتق الحجية

هذه الحالة يمتد التزام الإدارة بالحجية للأسباب التي تكوأ ن مع منطوق الحكم وحدة لا تتجز.  
التي تعد  ،لى أسبابه أيضاإتمتد ل ،ة على منطوق الحكموهذا ما سار عليه القضاء الإداري بعدما اعتنق مبدأ اقتصار الحجي

من حيث المبدأ في المنطوق فـإن   هتوجد إذا كانت حجية الشيء المقضي به  « :بأنه حيث قضى ،سندا ضروريا للمنطوق
  . »ثاره آهذا المنطوق لا يجب أن ينظر إليه منفصلا عن أسبابه طالما أن هذه الأسباب وحدها هي التي تحدد مداه و

  .وهو الملزم قانونا ،أي القانوني القاطع في الحكمباعتباره الر ،عن عليهللطّ وعليه يكون منطوق الحكم وحده محلاّ



 

 ـ ،قبل محكمة الاستئناف هذه الطلبات المتعلقة بتوجيه أوامر للإدارةوهل تَ، بالاستئناف؟ مت دإن قُ
  .نه على النحو التالي ذا ما نبيه ، الحكم الأصلي؟على  عن في حالة الطّ ،ول مرةها لأمأما
  إلغاء الأمر في الاستئناف  -1

 اتطلبالأو تعديل  ،طلب منهبما لم يالحكم تطبيقا للقاعدة التي تحظر على القاضي الإداري       
غير أنه يرد على هـذه  ، إليه أن يحكم وفق الطلبات المرفوعةلقاضي الإداري اعلى  ،المقدمة له

هو فيحكم ، هدف إلغاء الحكم القضائي جزئيابالقاعدة استثناء نادر يتعلق بالطلبات التي ترفع إليه 
بسبب وحدة الموضوع والترابط بـين عناصـر    ،للحكمبدل طلب الإلغاء الجزئي ي بالإلغاء الكلّ

لبحث فـي  ا ،ل قضية على حدىلذا يتعين على قاضي الاستئناف بصدد نظره لك، منطوق الحكم
و هذا ما كان من الصعب تطبيقه على إجراء الأمر ، 1جزئةصر منطوق الحكم للتّامدى قابلية عن
  . الموجه للإدارة

 L.911.1بـالمواد  بقراءة النصوص المنظمـة للأوامـر الـواردة     Chabanolكما لاحظ      
/L.911.2 2في ضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة التي تمنح القا ة،الإداري عدالةمن تقنين ال
المنـدرج   ،زاع بقرينة الشيء المقضي بهعلم أطراف النّهذه النصوص تُ بأن ،لحكم الذي يصدرها

لاسـتئناف وحتـى   بامما يعني إمكانية الطعـن   ،والذي يكتسب القوة التنفيذية ،في منطوق الحكم
  .بالنقص ضد إجراء الأمر 

ه أمر ووج ،القاضي الإداري لأول درجة قضى بوقف تنفيذ قرار الإدارة ا مثلا أننهذا ولو افترض
  :حالات 3فيمكن أن نجد قاضي الاستئناف في ،لها بمنح الطاعن الترخيص المطلوب

نفيذ بوقف التّالحكم أي  ،الحكممنطوق على مجمل  ستنادالالقاضي الاستئناف : الأولىالحالة _ أ
فإن كان غير  ؛ لا في شرعية الحكم بوقف التنفيذأو بالبحثوهذا  ،خاذ إجراء معين معاوالأمر باتّ

ورفض  ،ا يستتبع رفض طلبات الطاعنمم ،مشروع فلا يؤيد قاضي الاستئناف وقف تنفيذ القرار
 ،ا يحكم بمشروعية الوقـف وإم، عد له محل يقاضي أول درجة لأنه لم  ههلأمر الذي وجاأيضا 

ادر قل لفحص ما إذا كان الأمر الصنتلي ،اضي بوقف تنفيذ القرارويؤيد حكم محكمة أول درجة الق
ا يقتضـيه تنفيـذ   الإجراء مم له أن نيفإن تب، درجة ضروريا لتنفيذ الحكم أم لامن محكمة أول 

حكم هو به وإلاّ ،دهالحكم أي ،ن كان الأمر غير مـرتبط بموضـوع   إله وله في هذه الحالة أن يعد
    .3إن رأى أنه ليس ضروريا لتنفيذ الحكم، يالّكاء الأمر له إلغ التنفيذ ، كما
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في حكم وقف تنفيذ القرار دون إجراء في هذه الحالة يبحث قاضي الاستئناف  :الحالة الثانية _ب
حقق من قابلية أو عدم قابلية عناصر منطوق ويقتضي ذلك التّ؛ الأمر الصاد من المحكمة الإدارية

  :ي في هذا الفرض إلى نتيجتينويصل القاض ،جزئةالحكم للتّ
1- إما أن يوهنا تُ :بعدم قابلية منطوق الحكم للتجزئة قرد سلطة قاضي الاستئناف في توجيـه  قي

  .أوامر للإدارة لأنه سيرفض الإلغاء الجزئي
2- وإما يوهنا يمكن له قبول طلب الإلغاء الجزئي، وعليه يبحث علـى  : جزئةبقابلية الحكم للتّ قر

جزئة الوسيلة الوحيدة التـي تتـيح   لذا تبقى مسألة قابلية الحكم للتّ، نفيذشرعية قرار وقف التّمدى 
  .للقاضي توجيه أمر للإدارة 

ويبحـث فيمـا إذا كـان    ،  على إجراء الأمر فقـط يستند قاضي الاستئناف  :الحالة الثالثة _ ج
 ،قابلية منطوق الحكم للتجزئـة ب ولا يمكن له ذلك طبعا إلا، ضروريا لتنفيذ الحكم القضائي أم لا

  .1يقضي بعدم قبول العريضة وإلا
     ضـرورة  تدعوا إلى للحكم في الاستئناف ساؤل في حالة ما إذا كانت الحاجة يطرح التّهذا و

 أسـاس هذا على و، ؟ هل يحق له هذا أم لا ،ل درجةادر من قاضي أوظر في طلب الأمر الصالنّ
  .ه أمر للإدارة من تلقاء نفسه؟ يحظر على القاضي توجيأنه 

تقضي القواعد العامة بأن قاضي الاستئناف عندما ينظر في الحكم المطعون فيه يلتزم فـي       
سيفصل فيه وفق إذا كان فيما  قروبناءا على ذلك ي، بفحص مشروعيته أولا من تلقاء نفسهالبداية 

 ،ته للفصل فيه من جديـد تي تنقل النزاع برمال _ بإعادة الحكم في الموضوع _اقلقاعدة الأثر النّ
لأثر ابمقتضى قاعدة  ،لأجله فا الجزء المستأنا لا يطرح أمامه إلّمإو، الوقائع من حيث القانون و

  .الناقل 
ن لقاضي وتبي ،ه للإدارةادر من محكمة أول  درجة الموجيه إذا ما استأنف  الأمر الصلوع     

سـواء   ،اقل يعيد الفصل في طلب توجيه أوامر للإدارةلقاعدة الأثر النّ قايفتطب ،الاستئناف سلامته
تكـون لهـا علاقـة    أن دون أن تمس أو  ،وتكون بشكل ظاهر ،أو الإجراءات ،كلمن حيث الشّ

ويبحث قاضي الاسـتئناف  ، 2لم يكن كأنويعتبره  فيلغي الحكم المستأنو عليه ، بموضوع النزاع

                                                             
و عليه لا يمكن الطعن في الحكم الصادر مثلا برفض توقيع الغرامة على الإدارة، إذا حسمت مسألة التنفيذ ، باستحالته _ 1

لأي سبب من الأسباب ،أما إذا لم تنحسم مسألة التنفيذ بعد بإعلان الإدارة صراحة رفضها للتنفيذ،أو بدأت فعلا في اتخاذ 
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ن لـه  وإن تبي، أم لا  ة بالأمر الصادر من المحكمة الإدارية متحققةفيما إذا كانت الشروط المتعلق
  .1صادر منهاالبإلغاء الأمر  قضىخلاف ذلك 

في قضية تتلخص وقائعهـا   ،ندومن هذه التطبيقات ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بنا   
 3ن من مكو ،كنييد مجمع سيفي أن مقاطعة بناند وضواحيها طالبت المحافظ منحها ترخيص بتش

 ـومكتبة جامعية للعلوم الاقتصادية والإنسانية فـي من  ،عمارات للإيواء  ،بنانـد   petit partةطق
جنة الخاصة بالمتابعـة  فيه اللّ طعنت الذيو ، 21/05/1995ل في رخيص الأووحصلت على التّ

 إلاّ،  28/09/1995 قرار منح الترخيص في بإلغاءضت فق، والعمل أمام المحكمة الإدارية بناند
17/11/1995كما منح لها المحافظ ترخيص ثاني لنفس الغرض في ، المقاطعة استأنفت الحكم أن 
رخيص مطالبة بإلغاء قرار منح التّ ،ابقة بالطعن عليه مجددا أمام محكمة الإلغاءجنة السلتتقدم اللّ،

، 2ا بموجب ترخيص المحافظشرتهالمقاطعة لوقف أعمال البناء التي بلووقف تنفيذه ، وتوجيه أمر 
هت أمـر للمقاطعـة بوقـف    ووج ،فقضت المحكمة الإدارية بناند بالإلغاء قرار الترخيص الثاني

لتستأنف المقاطعة هذا الحكم بعريضتين، تطالب في الأولى بالإلغـاء  ، 15/02/1996أعمالها في 
  .بناءالوفي الثانية بإيقاف أمر وقف تنفيذها لأعمال  حكم المحكمة،

قامت محكمة الاستئناف بضم العريضتين ، من التقنين 124،  123تطبيقا لأحكام المادة و         
بتأييدها حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار منح ، 26/6/1996والفصل فيهما بحكم واحد في 

، الأعمالمحكمة القاضي بوقف تنفيذ اني لصالح المقاطعة بإلغاء قرار اللب الثّوفي الطّ، رخيصالتّ
درج فـي  ادر بوقف تنفيذ أعمال البناء قد أُالأمر الص نأوقد ذكرت المحكمة في حكمها صراحة ب

وقد ذهبت محكمة الاستئناف لأبعد مـن  ، عن عليه بالاستئنافللطّ لذا يكون محلاّ ،منطوق الحكم
قنين من التّ 2ف 8 ل درجة بعد استعراضها لأحكام المادةادر عن محكمة أوبإلغاء الأمر الص ،ذلك

 ا إذا كان حكم المحكمـة يسـتلزم  ببحثها عم_الحالي ةالإداري لعدالةمن قانون ا L.911.4المادة _
ادر من محكمـة  رت إلغاء الأمر الصنت خلاف ذلك قرلأنها تبي ، ولتنفيذه اتخاذ هذا الأمر أم لا 

إذا كان إجراء الأمر يقبـل   ساؤل المتعلق بمعرفة ماعن التّ توبهذا تكون قد أجاب ، 3أول درجة
  .ن منطوق الحكمعالتجزئة 

ه لا بد من وجود تناسق نّأنعتقد من خلال هذه القضية  غير أنه و حسب وجهة نظرنا           
تنفيـذ الموجهـة مـن القاضـي     وطلبات الّ ،عوىلب الأصلي في الدبين الطّ ،تكامل في الحكمو 

شق على حدى لا يعني أن يصدر كل  فيعن وإمكانية الطّ جزئةقابلية الحكم للتّ ذلك أن، الإداري
ق نفس النتيجة رغم اخـتلاف  أو تحقّ، أو غير متناسقة مع بعضها البعض ،بهذا قرارات متناقضة

                                                             
1_ Jaque Leger,op,cit,p.14.    
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إذ في هذه القضية قضت محكمة الاستئناف من جهة بإلغاء قرار مـنح  ، مضمونها وهذا هو الأهم
 قـف إلغاء قـرار و في ها رى قضت للمقاطعة بحقّومن جهة أخ، ادر من المحافظرخيص الصالتّ

 يسـتتبعه لأنه بالضـرورة   ،إذ كان من الممكن القضاء بإلغاء قرار منح الترخيص وحده، التنفيذ
منطق و لأن الإدارة لا يمكن لها أن تواصل البناء بدون رخصة ، وهذا ما يتماشى  ،وقف التنفيذ

إذ ليس ، نفيذوفي نفس الوقت إلغاء قرار وقف التّ ،خصةأن تقضي بإلغاء قرار منح الرلا ، الحكم
  .لهذا الأخير أي داعي ولا معنى ، بل ولا يتماشى مع الحكم الأول 

  ثار إلغاء الأمر في الاستئناف آ -2
نفيذي للحكم الأصلي الذي ابع التّن محكمة أول درجة على الطّعادر صالأمر اللا يؤثر إلغاء      

ه محكمة الاستئنافتدأي، ممغاء الإلب_للحكم الأصلي يئيسا يعني ضرورة الفصل بين الإجراء الر
 غير أن، جيه أمر أو الحكم بغرامة تهديديةتوك ،ل أو المصاحب لهوالإجراء المكم –أو التعويض

فهل لحكم قاضي الاستئناف تـأثير فـي هـذا    ، ل المصاريف القضائيةشكال بشأن تحمإير ثهذا ي
  .المجال ؟

 ،لها الطـرف الآخـر  لدعوى للمصاريف القضائية التي تحماة هي تحميل خاسر ة العامالقاعد    
من قانون المرافعات الفرنسي نصت بعـد   696غير أنه في نص المادة ، دها المحكمة والتي تحد

أو بعض المصاريف بقرار  ،على إمكانية تحميل الطرف الآخر كل تأكيدها على القاعدة السابقة 
 _،صود هنا ليس المصاريف التي تقضي بها المحكمة في حكمها على خاسر الدعوىوالمق، مسبب

لها الطرف المحكوم له من أجل إجبار الإدارة أيضا التي تحمالنّفقات ما وإنّ _ما لم تقض بغير ذلك
ملزمة  هارغم أنّ ،نفيذعلى التّ -الإدارة –جوء للقاضي لإجبارها كاضطراره إلى اللّ؛ نفيذ على التّ

ذلـك   ما يستلزمو ،جوء للقضاءدون أن يضطر إلى اللّ ،تنفيذ آثار الحكم الصادر لصالح الطاعنب
ها لهمن نفقات يستوجب رد.  

 ـ" يتعلق بتحديـد   ،جزئة إشكال آخرهذا وتثير مسألة قابلية الحكم للتّ     رف الخاسـر فـي   الطّ
ذإ، وضواحيهااند نومثال ذلك قضية مقاطعة ، " عوىالد كم عليهح  عوى ا بحكم أصلي فـي الـد

كميلي لكن في نفس الوقت حصلت على حكم لصالحها بشأن الحكم التّ ،صخياربإلغاء قرار منح التّ
رف الخاسر فـي هـذه   فمن هو الطّ، ل درجة بوقف تنفيذ أعمالهاالقاضي بإلغاء حكم محكمة أو

الأعمال من محكمـة   ناند من منطلق حصولها على أمر بإلغاء قرار وقف تنفيذ مقاطعة، الدعوى
باعتباره الحكم الأصلي فـي   ،لكن مع تأييد قرار المحكمة برفض منح ترخيص البناء ،الاستئناف

جنة القائمة على إعداد الجامعة هي الطّأم اللّ، عوى الدظر إلى الحكم بالنّ ،عوىرف الخاسر في الد
  . 1لأعمال ؟برفض إلغاء أمر وقف ا ،كميلي لصالح المقاطعةبإلغاء الأمر التّ
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    محكمة الاستئناف حكمت على المقاطعـة بالمصـاريف القضـائية    نجد في هذه القضية أن، 
 ،لأنها لم تحصل على حكم بإلغاء ما وصلت إليه المحكمـة الإداريـة   ،رف الخاسرباعتبارها الطّ

 ،داريـة ت محكمة الاستئناف على حكم المحكمـة الإ كّددته وأبل أي ،رخيصبإلغاء قرار منحها التّ
  .ي كان سبب استئنافها الذّ
     ساس المركز القضائي أهذا الحل على إلى جهت محكمة الاستئناف الإدارية اتّ وعليه نجد بأن

لة المرصودة لضمان فعالية المكمو ليس وفق الإجراءات  ،الأصلية للحكمأو الإجراءات  ،الأصلي
الإدارة طعنت  دوره يثير تساؤل فيما لو كانتبهذا  غير أن، كاملة لهذا الحكم القضائي الأصلي

 ـ، ل درجةادر إليها من محكمة أوالص ،بالاستئناف في إجراء الأمر فقط زاع فيكون الحكم في النّ
هـو  هـل   :رف الخاسر في هذه الحالـة فمن هو الطّ، بينما يتغير الحكم التكميلي ،الأصلي ثابت

رغم خسـارته للاسـتئناف بالنسـبة     ،صليالكاسب للدعوى في أول درجة فيما يخص الحكم الأ
وكسب الاستئناف بإلغاء  ،ل درجةأم الذي خسر الحكم الأصلي أمام محكمة أو، للإجراء التكميلي؟

  .الأمر؟
قضـي بتحميـل   التي ت ،السابقةلا يوجد سبب لاستبعاد تطبيق القاعدة إجابة على ذلك نجد أنه    
 ،عتباره هو الإجراء الوحيد الذي كان محـل اسـتئناف  با ،عوى في الاستئناففقات لخاسر الدالنّ

بقرار محكمة الاستئناف فـي تحديـد    عتدوعليه ي، ل لنا الإجراء الأصليوبالتالي فهو الذي يشكّ
  1.عوىرف الخاسر في الدالطّ

ل طبيعة أجـزاء منطـوق الحكـم    يؤدي إلى إمكانية تحو غير أن هذا الطرح في اعتقادنا      
ومـا   ،قد لا يصبح كذلك في درجة تقاضي أعلـى  ،ون حكم أصلي في درجة أدنىما يك؛ بمعنى

وهـذا سـيؤدي إلـى     ،عن عليه في درجة تقاضي أعلى قد يصبح أصلي بالطّ ،لحكم مكم ونيك
لم الذي  ،ا قد يؤدي إلى أحكام متناقضة مع الحكم الأصليمم ،زاعغاضي عن أصل وجوهر النّالتّ
من المهم الاحتكام ولذا نعتقد أنه ، طعن فيهي حتى وإن  ،اء القرارزجل وصف لأالاعتماد على أو

جـدت أي  لولاه لما و هلأن ،بمعنى ما يكون حكم أصلي يبقى أصليا حتى نهاية النزاع ،عن فيهطُ
لة أخرىأحكام مكم، وما يكون مكممهمـا   ،لةلا من أحكام أو قرارات يبقى بدوره ذو طبيعة مكم

  .ة إشكالاتقاضي الأخرى، وهذا ما يجعلنا في غنى عن عدالتّ عن عليه في درجاتطُ
  

  )مجلس الدولة كجهة استئناف في الجزائر(في فرنسا طلب إصدار أمر أمام محكمة الاستئناف:ثانيا
      قة أن تُالقاعدة العامم طلبات إصدار الأوامر للإدارة أو الحكم بغرامة تهديدية عليها إلـى  د

مجلس الدولة كجهة استئناف _أو محكمة الاستئناف  ،ارية التي أصدرت الحكمرئيس المحكمة الإد
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مسألة تقديم طلبات جديدة في مرحلة الاستئناف  أنغير ، 1ه بالاستئنافعلين طعن إ_في الجزائر
فإن كان المستأنف هو ؛ يتحدد وفقا لمركز المستأنف والمستأنف عليه ،في القانون الفرنسي وقبولها

في أغلب الأحوال  –ي عالفرد المد– في أوالقـانوني   الأسـاس سمح له بأن يغير ل درجة فلا ي
 خيص البنـاء العدم استشارة المؤتمر الدائم لتر ،تنفيذ ترخيص بالبناء قففإن كان طلبه و، لدعواه
 ـ ،عي لسبب آخردا بإضافة المداستئنافه مجد وتم ،لبفض الطّر و مثلا، ـإضافة للس  ابقبب الس، 
 ـ ، رخيص للائحة البناءتناد على مخالفة التّبالاس بب فقاضي الاستئناف يحكم بعدم قبول هـذا الس

طرحه  أنلم يسبق  ،عي بناء طعنه على سبب قانوني جديدإذ لا يمكن للمد، 2باعتباره مطلب جديد
ل مـرة بعـد   مه لهـا لأو ا إذا أغفلت هذه الأخيرة نظر طلبه الذي قدأم، درجة أول محكمة لىع
المدعى  –ا إذا كان المستأنف هو الإدارة أم، قا أمامهافإنه يبقى معلّ ،عرض له في أسباب حكمهالتّا

في أغلب الأحوال فيجوز لها تقديم أسباب جديدة في الاستئناف –ل درجة عليها في أو.  
  ةـة مقاطعـت في قضينانادر من محكمة الاستئناف الإدارية بعلى ذلك الحكم الص لاثوكم     

عي في جنة القائمة على إعداد وتنظيم الجامعة كانت لها صفة المدلّال نجد أنإذ ،  ناند وضواحيها
ل درجةأو، حيث اعتبرت محكمـة الاسـتئناف   ، عى عليها في مرحلة الاستئنافثم أصبحت مد

 ـ  ، ولـة  جنة الخاصة بإعداد الجامعة بتوجيه أمر للدلّللب الاحتياطي الطّ ال بوقـف تنفيـذ الأعم
ـ ،طلب مرفـوض  ،بموجب قرار منح رخصة البناء المتنازع فيه ،ح بهاالمصر  ه لا الحكـم  لأنّ

خـاذ أي إجـراء مـن    رورة اتّيقتضي بالض ،ولا الحكم الحالي برفض الاستئناف ،المطعون فيه
 ،ولة قد استند على سبب موضـوعي رفض طلب توجيه أمر للد وعليه نجد أن، 3نفيذإجراءات التّ
د من إجـراءات  خاذ أي إجراء محدالحكم لا يقتضي اتّ المتمثل في أن ،فضمجرد الر وليس على

 ـ ي صربب الذّهو الس هذاو ، 4التنفيذ ادر فـي قضـية   ح به أيضا مجلس الدولة في حكمـه الص
Toudroso  ،الـذي   ،د حكم محكمة باريس الإداريةبتقديم مدينة باريس طعنا بالإلغاء أمامه ض

إضافة إلى رفض طلبات ،  Pawl ةيدار عمدتها بتخصيص مكانين في السوق للسقضى بإلغاء قر
ار الخضر باعتبارهم من تجToudroso et mme بتوجيه أوامر لها بتخصيص المكانين للسيدين 

ولـة  وقضى مجلس الد، دارية لمدينة باريس في هذا الحكمي أمرت به المحكمة الإوالذّ ،والفواكه
رفض  على أساس أن ،ورفض طلبات مدينة باريس ،حكم المحكمة الإداريةعن وتأييد برفض الطّ

  .دينا يستتبع رفض طلبات السيمم ،نفيذاستئنافها لا يقتضي أي إجراء من إجراءات التّ
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دون  ،ة في الاستئنافل مرلأو -طلبات جديدة –يمكن تقديم طلبات الأوامر  ما تقدم عموماوم     
 ،الغاية منها كفالة تنفيذ حكم قضائي ، متى كانتقاضي على درجتيندأ التّل ذلك خرق لمبأن يشكّ

وهذا إذا كانت الإدارة هي ، وليس زيادة التزامات الخصوم ،هوفرض احترامه على المحكوم ضد
ل درجة الذي يصبح مستأنف اعن في أوكما يمكن للطّ–ل درجة المدعى عليها في أو –المستأنف 

، و هذا 1ي مرحلة الاستئناففقدم بطلبات احتياطية بتوجيه أوامر للإدارة لتّعليه في ثاني درجة ا
في حالة عدم تنفيذ " :الجزائري بنصها على.إد.م.إ.من قانون ق 981ما يستشف من نص المادة 

أمر أو حكم أو قرار قضائي، و لم تحدد تدابير التنفيذ،تقوم الجهة القضـائية المطلـوب منهـا    
  " . رامة تهديديةغوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بذلك،بتحديدها، و يج

    يثير تساؤل عن سبب رفض  ،وضواحيها دتطبيق هذه القاعدة على قضية مقاطعة نان غير أن
 بتوجيه أمر ضد -الدولة –جنة الخاصة بإعداد الجامعة مة من اللّالمقد ،لبات الاحتياطيةقبول الطّ

، إلغاء ترخيص البنـاء بل درجة ساس حكمه بتأييد حكم محكمة أوعلى أ ،المقاطعة بوقف الأعمال
برفض طلباتها بوقف تنفيذ  ،بإصدار أمر ضد الدولةفي حين قبل قاضي الاستئناف طلب المقاطعة 

  . أعمال البناء؟
مجلـس  _هذا و يتطلّب قبول الطّلبات بتوجيه أمر للإدارة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف      

ضرورة  أن تهدف الطّلبات الجديدة في الاستئناف إلى نفس _في القضاء الإداري الجزائريالدولة 
، بأن تُشكّل منازعة مستقلة ،حيث لا تكون منفصلة عن النّزاع محل الحكم ،غايات الطّلب الأصلي

 ،ىالمحددة بالطّلبات الأصلية للـدعو  ،وعليه يتحدد موضوع الّنزاع بادعاءات الخصوم المتبادلة
هذا ما يتضـح مـن خـلال    ، وهذا بوجود صلة بينها وبين الطّلب الأصلي ،والطّلبات العارضة

ل منازعة مستقلة عن النزاع الأصـلي  إذ لا تمثّ ،الطّلبات العارضة للّجنة الخاصة بإعداد الجامعة
ل درجةالمفصول فيه سابقا من محكمة أو، ك وعلى العكس من ذل، ا يعني ضرورة قبول طلبهامم

 ،أو الحكم عليها بغرامة تهديدية إن قُ ،رفض طلبها بتوجيه أمر للإدارةكان ليلب مـن  م هذا الطّد
ولة الفرنسي توقيـع  ياق رفض مجلس الدوفي هذا الس، لحكمزاع محل اأجل نزاع مستقل عن النّ

كـم  حنفس رخصة البنـاء التـي    ،خصلإعادة منحه لنفس الشّ ،حد الأقاليمأغرامة تهديدية على 
المنازعة المتعلقـة بقـرار    أن أساسس المجلس رفضه على وأس، بإلغائها من المحكمة الإدارية

اعن وعليه للطّ، التي فصلت فيها المحكمة الإداريةمنازعة مستقلة عن المنازعة  العمدة الجديد تعد
لإجباره علـى   ،الإقليم ن يطلب توقيع غرامة تهديدية ضدأأن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار دون 

  .2تنفيذ الحكم
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أما فيما يخص ترك المستأنف لطلبه، سواء كان تركا كليا لكل الطلب، أو جزئيـا فقـط إن         
كان يقبل التجزئة، كأن يتضمن الطلب الحكم بتوقيع الغرامة التهديدية على الإدارة، أو توجيه أمر 

تأثير على الشق الآخر، كما لا يترتب  تنفيذي محدد لها، فلا يترتب على التنازل عن إحدى الشقين
على هذا التنازل نفس الأثر المترتب على ترك الخصومة، بإعادة الأطراف إلى الحال التي كانون 
عليها قبل الدعوى، أو الاستئناف المتنازل عليه، ذلك أن الهدف من هذه الطلبات هو كفالة احترام 

ن التارك يستطيع أن يقدم طلبـا جديـدا بـالحكم    ، بل إ1مبدأ المشروعية بتنفيذ الشئ المقضي به
، ذلك أن أثر الترك يقتصر على محل الطلـب  2بالغرامة أو توجيه أمر للإدارة بعد أن تخلى عنه

الذي ورد عليه، و ليس على حق التارك في الطلب، مثله في ذلك مثل الحق في إقامة الـدعوى،  
  .3إعادة رفعها مجددا بعد الترك التي لا تنقضي بترك الخصومة، إذ للتارك الحق في 

هذا و تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري و إن كانت له السلطة التقديرية، و المطلقة في     
الأمر بالغرامة التهديدية، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأوامر التنفيذية الأخرى، إذ يلـزم  

طلوب تنفيذه لم يحدد الإجراءات اللاّزمة لتنفيذه، و القاضي بتوجيه أوامر للإدارة إذا كان الحكم الم
 L911.4له تحديد أجل لذلك، كما له الحكم بغرامة تهديدية، و هذا ما يستشف من نـص المـادة   

في حالة عدم تنفيذ أمر أو " :إد بنص هذه الأخيرة على.م.من قانون إ 981التي تقابل نص المادة 
 التنفيذ تقوم الجهة القضـائية المطلـوب منهـا ذلـك،     حكم أو قرار قضائي، و لم تحدد تدابير

  ". بتحديدها، و يجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديدية 
  

  .ستعجاليادرة عن القاضي الإداري الإعن في الأوامر الاستعجالية الصالطّ: الفرع الثاني
لب يرمي إلى وقف التنفيذ دون كقاعدة عامة لا يمكن الطعن في الأمر الإستعجالي بمجرد ط      

ذلك أن الأوامر الاستعجالية الإدارية كغيرها من القرارات الصادرة ، رفع استئناف ضد ذلك الأمر
عن الغرفة الإدارية لابد لمهاجمتها الطعن عليها بالاستئناف وليس بمجرد تقديم طلب لأن مجلس 

إلا إذا وصلت إليه عن طريق طرق  الدولة لا يفصل في القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية
  .4الطعن العادية كالاستئناف أو غير العادية كالنقض

                                                             

.211،216ص،ص، ق،مرجع ساب ،الغرامة التهديدية محمد باهي أبو يونس، _1  
لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق  ،مع الاشارة إلى أن أمر رئيس المحكمة الإدارية المختصة بتوقيع الغرامة هو أمر نهائي-2

 17مع الحكم الصادر في الموضوع، و هذا خاصة إن كانت الغرامة المحكوم بها مؤقتة، و ذلك طبقا لنص المادة   ،إلّاالطعن
افعات الفرنسي،أما إن كانت الغرامة نهائية فيمكن الطعن عليها استقلالا، بالنظر لصفة الثبات النسبي الذي تتمتع من قانون المر

به، كما يجب على الجهة التي تنظر هذا الطلب الفصل فيه على وجه السرعة، حتى لا يفقد الحكم أهميته، و لا يكون ذلك سببا 
 .240،  214،ص،، صمرجع سابق ،الغرامة التهديدية محمد باهي أبو يونس، :أنظر للتوسع أكثر.في التأخر في التنفيذ أيضا
.217،ص، مرجع سابق ،الغرامة التهديديةمحمد باهي أبو يونس، _3  

  .235.، مرجع سابق، ص1زءجال، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ملويا، ثآ ن بن شيخيلحس -4



 

أما عن الميعاد فلا يوجد أجل محدد لرفع الدعوى الاستعجالية لكن حدها الأقصى لا يتجاوز      
توقيت رفع الدعوى الاسـتعجالية معيـار لوجـود حالـة     " ميعاد رفع دعوى الموضوع، إذ يعد 

إذ لا يعد النزاع ذا طابع استعجالي كلما طالت المدة بين تاريخ الوقائع وتاريخ رفـع  ، "الاستعجال
 ـالطّو عموما فيما يخص مسألة ، الدعوى ادرة عـن القاضـي   عن في الأوامر الاستعجالية الص

  .بين مرحلتيننميز  شريع الجزائريالتّفي  الإداري الاستعجالي
  

   09/ 08قبل صدور قانون مرحلة ما : أولا
ع المشـر  صوص القانونية قاصرة والأمور غير واضحة ذلـك أن في هذه المرحلة كانت النّ     

إذ لا يوجد أي نـص  ، ن فيما إذا كانت الأوامر الاستعجالية تقبل المعارضة أم لاالجزائري لم يبي
 188ة لمـاد طبقا لالعادي  الإستعجاليصريح يجيز أو يمنع المعارضة كما هو الحال في القضاء 

د على عـدم  اجتهاد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أكّ أن إلاّ ،1من قانون الإجراءات المدنية 2ف
 16الصادر فـي   142/612طبقا للقرار رقم  ستعجاليةجواز المعارضة في الأوامر الإدارية الا

الإدارية الغيابية بالنسبة للأحكام  بوقف التنفيذأما فيما يخص الطلبات الاستعجالية ، 1997مارس 
المعارض فيها فقد ورد أول قرار عن مجلس الدولة منح بموجبه الاختصاص بنظر وقف تنفيـذ  
الأحكام المعارض فيها غيابا للغرفة التي أصدرت الحكم الغيابي المطعون فيه و ذلك في قـراره  

  :الذي جاء فيه 19/11/2002الصادر في 
هذا يعتبر سهوا من المشرع فإنه تسبب في عدم مساواة حيث أنه و إذا كان سكوت القانون " ... 

المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا،و خلق وضعية قانونية غير عادلة،يتعين بالتالي علـى  
القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإداريـة  

دعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار بالمجلس القضائي بواسطة عريضة مستقلة مو
  .المطعون فيه

حيث أن هذا الاختصاص و بموجب اجتهاد قضائي مستقر لمجلس الدولة لا يمكن إسناده للقاضي 
  .    2"الاستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلى مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها 

  .لنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة لأنها أحكام نهائية كما يستبعد الطعن بوقف التنفيذ با

                                                             
  . 217. ص ، مرجع سابق،ور الإداريةالقضاء المستعجل في الأمبشير بلعيد، : أنظر _1
 _   و يجوز الطّعن بالمعارضة فقط في حالة الأوامر الإدارية الإستعجالية مثل إثبات حالة أو اتّخاذ أي تـدبير اسـتعجالي

على يد محضر، ففي حالة غياب المدعى عليه لعدم معرفة عنوانه مثلا له المعارضة 2مكرر فقرة  171للمادة   طبقا آخر
من قانون الإجراءات المدنية الجزائـري، كمـا تَقبـل المعارضـة الأحكـام الإداريـة        98أيام طبقا للمادة  10ففي ظر

 .   دون الأوامر الإستعجالية 2مكرر فقرة  171الإستعجالية الغيابية طبقا للمادة 
.173ص،،  2003،03، مجلة مجلس الدولة،العدد 19/11/2002جلسة  ،013167 :القرار رقم _2  



 

الصادر فـي   26236في القرار رقم _ المحكمة العليا_و هذا ما ذهبت إلية الغرفة الإدارية     
متى صدر قرار عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا و اكتسى  " ... :حيث جاء فيه 10/07/1982

وم فيه فإن طلب إيقاف تنفيذه غير جدير بالقبول لعدم إمكانية الغرفة الحجية المطلقة للشيء المحك
  . 1"الأمر بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن قضائها ذاتيا ) المحكمة العليا(الإدارية 

ار الصادر رو بالتالي فإن الق" ... :جاء فيه 30/04/2002الصادر في  009889و القرار رقم    
ولة لا يكون من حيث المبدأ محلا لوقف التنفيذ ذلك أن كـلا مـن   ابتدائيا و نهائيا عن مجلس الد

  .2"التماس إعادة النظر و تصحيح الخطأ المادي ليسا طريقين عاديين للطعن
  .3 17054و قرار مجلس الدولة أيضا في القرار رقم 

   طبقـا   بانعقاد الاختصاص بنظره حصريابليغ يوما من التّ 15ا الاستئناف فقد أجازه في مدة أم
لـرئيس مجلـس    10مكرر فقـرة   171من قانون الإجراءات المدنية و المادة  170/11للمادة 
  .4الدولة

من قانون الإجـراءات المدنيـة تشـمل     274والمادة  07و القرارات المقصودة طبقا للمادة    
الإدارية  القرارات القضائية الإدارية محل الاستئناف أمام مجلس الدولة، كما تشمل أيضا القرارات

  .الصادرة عن السلطة المركزية التي ينظرها مجلس الدولة باعتباره قاضي أول و آخر درجة 
أما من الناحية العملية فنجد مجلس الدولة قد فصل في بعض الطلبات الاسـتعجالية بوقـف       

رغم التنفيذ بتشكيلته الجماعية في حين فصل في البعض الآخر منها بموجب أوامر وليس قرارات 
  . 5أن التشكيلة القضائية من النظام العام

قض فلا يجوز في الأوامر الاستعجالية لأنها تقبل الاستئناف أمام مجلس عن بالنّالطّو فيما يخص 
فلا يمكن من نفس القانون ، 231والمادة من القانون السابق  9مكرر فقرة  171 الدولة طبقا للمادة

  .ائيةقض لأنها ليست نهعن فيها بالنّالطّ
د على سبيل الحصر الحالات التي يجـوز  حد من هذا القانون 233نص المادة  أنإضافة إلى     
ظر فـي  كما لا يوجد نص يجيز التماس إعادة النّ،  قض وفي غيابها لا يجوز ذلكعن فيها بالنّالطّ

جواز ذلك إلى عدم  توإن كانت المحكمة العليا قد ذهب، هذه الأوامر أيضا ولا يوجد نص يمنعها

                                                             

.  190، ص،1989الجزائر،  ،02مجلة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا،العددال _1  
.228ص،، 2002 ،02العدد  مجلة مجلس الدولة،  _2  

   .147، ص،2005العدد الأول، الجزائر، ،عين مليلة التوزيع، و دار الهدى للطباعة و النشر ،مجلة المحاماة :أنظر3_
4_ Hacane Abdelhamid,op,cit,p,11.  

.363،362.،مرجع سابق ،ص،صإشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريةبن صاولة شفيقة،  _5 



 

ها غير أنّ لكن رغم الاختلاف الفقهي بشأن هذه المسألة إلاّ، الإستعجالينظرا لخصوصية القضاء 
  . 1روفر الظّر بتغيمؤقت يتغي الإستعجاليالأمر  زة لأنئجا

    عن غيـر  ا عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره أيضا طريق من طرق الطّأم
إذ ،في الأوامر الإدارية الاستعجالية وهذا لعدم جدواه  هالفقه رأى عدم جواز جانبا من العادية فإن

جوء لقاضي الاستعجال للمطالبة بإعادة النّر اللّللمتضرضر بهظر أو بمراجعة القرار الم.  
ر من هـذه  ح هو جواز الاعتراض من الغير الخارج عن الخصومة متى تضرالمرج أنغير     

   .وجود أي نص يمنع ذلكالأوامر وهذا لعدم 
  

  .08/09صدور قانون مرحلة ما بعد : ثانيا
الإدارية عن في الأوامر على الطّ نص الجزائريع نجد المشر 08/09بموجب القانون الجديد      

  :حو التاليعلى النّ 938إلى  936 من الاستعجالية في المواد
جعة تدابير استعجالية سابقة احالة مرحالات الاستعجال الفوري وحالة الاستعجال القصوى، و _1

، 919 صادرة وفق المـواد أي ة طعن فهي نهائي ات لا تقبل أيعديل أو الإلغاء وفق المستجدبالتّ
921،922.  

ادر عـن  نفيذ الصإذ نجد وقف التّ ؛نفيذوهذا على خلاف ما ورد في مادة الاستعجال بوقف التّ   
بليغ طبقـا  يوما من التّ 15مام مجلس الدولة بالاستئناف خلال عن فيه أالتشكيلة الجماعية يقبل الطّ

  .09 /08من قانون  3ف 837للمادة 
2_ أم920ادرة وفق المادة ا الأوامر الاستعجالية الص    يـات  المتعلقـة بالمحافظـة وحمايـة حر

ولة عن بالاستئناف أمام مجلس الدة فهي تخضع للطّالأشخاص من انتهاك الأشخاص المعنوية العام
و هو ما أقره  ساعة من تسجيل الاستئناف 48يوما من تبليغها، ويفصل فيها في ظرف  15خلال 

  .2المشرع الفرنسي أيضا
3_ وعي طبقـا  أسيس أو لعدم الاختصاص النّا استئناف الأوامر الاستعجالية المرفوضة لعدم التّأم

من  938واحد طبقا للمادة  يفصل فيها مجلس الدولة في مدة شهر 08/09 انونمن ق 924للمادة 
  .نفس القانون

وتبقى القاعدة العامعة باستثناء ما سبق ذكره أو ما جلت له نصوص خاصعليه فـي   ة أو ما نص
عـن فيهـا   ادرة عن المحاكم الإدارية قابلـة للطّ الأوامر الاستعجالية الص أن 950و 949المواد 

  .بليغن التّيوما م 15بالاستئناف أمام مجلس الدولة في مدة 

                                                             
  .232.بشير بلعيد، مرجع سابق، ص: وأنظر 11.حمدان عيسى، مرجع سابق، ص _1

2 _ Jaque Leger,op,cit,p.14. 



 

 بـه أيضـا  الأوامر الاستعجالية  قبلتأما عن التّشريع الفرنسي ف، هذا عن التّشريع الجزائري     
نفيذ لكل طرف فـي  ادرة بطلب وقف التّعن بالاستئناف في الأحكام الصالطّ يجوزكما الاستئناف، 

طبقـا   الأطـراف  كلّ نفيذ يسري علىقف التّويوما من إعلان الحكم ب 15زاع وهذا خلال مدة النّ
كما لمحكمة الاستئناف الفرنسية أن ، 1 ةالإداري عدالةمن قانون ال .2523و L.523.1لنص المادة 

 نفيذ إلحاق ضـرر نفيذ إن كان من شأن التّتأمر فورا بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة القاضي بوقف التّ
عـن  تقبـل الطّ و، لاستئنافة أو بحقوق المستأنف إلى حين صدور الحكم باجسيم بالمصلحة العام

   .2يوم ويفصل فيها في أجل شهر واحد 15قض أمام مجلس الدولة في أجل بالنّ
         

  
  

  :مما تقدم في هذا الباب نخلص إلى جملة من النّتائج نوجزها في النقاط التالية       
اء سواء كـان  إقرار المشرع للمتضرر من تصرفات الإدارة بأن يطلب التّعويض أمام القض _01

لذا غالبا ما تتحمل الإدارة ذلك ثـم   ،الخطأ شخصي أو مرفقي رغم صعوبة الفصل بين النّوعين
  . تعود على الموظف المتسبب في هذا الضرر لتحصيل ما دفعته

ضد الإدارة لتفعيل دور هـذه   بالفوائد التأخيريةمصر بما يسمى فرنسا و مع دعم هذه الآلية في 
  . الآلية

حداث المشرع الجزائري لآلية جديدة فيما يخص الحصول على المبالغ المتعلّقة بإدانات است _02
وذلك باقتطاع المبلغ المحكوم به من ميزانية  91/02مالية ضد الإدارة و ذلك بموجب القانون رقم 

  .موضعهاالإدارة المعنية لدى الخزينة العامة و ما أثاره هذا القانون بدوره من تساؤلات بيناها في 
تجريم المشرع الجزائري و المصري لامتناع الموظف عن التنفيذ و اعتبار هذه الجريمة من  _03

الجرائم العمدية  مع الإشارة إلى ما أثاره مصطلح الموظف العام من إشكال فيما يخص بعـض  
  .المناصب، و ما يثيره هذا القانون أيضا من صعوبات في التطبيق 

ائري و كذا الفرنسي و المصري بالمسئولية التأديبية للموظف العام عن إقرار المشرع الجز _04
  .و خضوع الإدارة لمبدأ المشروعيةعدم تنفيذ أحكام القضاء لتفعيل آليات التنفيذ 

استحداث المشرع الجزائري لوسيلة الغرامة التهديدية و منح القاضي الإداري سلطة توجيه  _05
  . 985إلى  980في المواد من  08/09ن أوامر صريحة للإدارة بموجب قانو

                                                             
1 _ Jaque Leger,op,cit,p.14. 

مجلـة الفكـر البرلماني،العـدد    ،الإداري الاستعجالي بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي، القضاء نجيمي لجما_2
  : و أنظر.205. حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص:و أنظر .112.ص 2006،جانفي،11

_ Jaque Leger,op,cit,p.14.  



 

إمكانية الأمر بغرامة تهديدية أيضا ضد الإدارة سواء من القاضي الإداري الفاصـل فـي    _06
أو تلقائيا من القاضي و هـذا فـي    ،دعوى الموضوع أو القاضي الإستعجالي بطلب من المدعي

  .القضاء الفرنسي
أعطى للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر  08/09أما في القضاء الجزائري فإنه بموجب قانون 

للإدارة سواء من قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال إلاّ أنّه استلزم تقديم طلـب بـذلك مـن    
  .المعني

إضافة لوجود بعض الملاحظات على بعض المسائل الأخرى التي بيناها في موضعها و المتعلّقة   
ها حالة ما إذا كان الحكم المتضـمن الأمـر بالغرامـة    بالمواعيد، و الجهة المختصة في النّطق ب

  .التهديدية محل طعن، و سلطة القاضي في الأمر بها في منطوق الحكم
إذ لا  ،كما لا تعد وسيلة للتّنفيذ غير المباشـر  ،لا تعد الغرامة التهديدية وسيلة تنفيذ مباشرة _07

 الامتثـال ضوع لمبـدأ المشـروعية و   الختتعدى كونها وسيلة ضغط على الإدارة لإجبارها على 
  .الصادرة ضدها ءلأحكام القضا

لم يحدد المشرع الجزائري بالضبط العناصر المعتمدة في تقدير مبلغ الغرامة ممـا يبقـي    _08
  .سلطته تقديرية في هذا الشّأن

إعطاء القاضي الإداري الاستعجالي صلاحيات واسعة باستحداث دعاوى مختلفـة يخـتص    _09
ممـا جعـل دور قاضـي     ،حيث يكاد يكون لكل موضوع دعوى إستعجالية خاصة بـه ،هابنظر

  .الموضوع يتراجع أمام دور القاضي الإستعجالي بكثرة لجوء الأفراد إليه
شرط أو قيد عدم المساس بالنّظام العام الذي  08/09إلغاء المشرع الجزائري بموجب قانون  _10

  .سلطات القاضي الإداريكثيرا ما شكّل عائقا و حاجزا أمام 
إذ اقتصر علـى   ،عدم تناول المشرع الجزائري لمسألة الإشكال في التّنفيذ بالتّفصيل اللّازم _11

تحديد جهة الاختصاص بنظره فقط دون كيفية استخدام هذا الحق و الجزاء المترتب عن استعماله 
  .رأينا بالنسبة للتشريع المصري كما ،و فيما إذا كان يؤدي إلى وقف التّنفيذ أم لا ،بشكل تعسفي

تحول الإشكال في التّنفيذ من وسيلة لتدارك الأخطاء القضائية و التّنفيذ الخاطئ أو السـيئ   _12
  .للحكم إلى وسيلة لعرقلة التنفيذ

بعد أن اختص قاضي فرد بالفصل في الدعوى الإستعجالية في التشريع الجزائـري جعـل    _13
ما أثار غموض خاصة  ،جماعية مهمة الفصل في الدعاوى الإستعجاليةللتّشكيلة ال  08/09قانون 

و في حالة اختيار الدعوى الإداريـة   ،في مسألة وقف التنفيذ حالة اختيار الدعوى الإدارية العادية
  .  الإستعجالية

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خـاتـمــةال
  

الإداري فـي توجيـه أوامـر     في ختام هذه الأطروحة التي تناولنا فيها سلطة القاضي          
للإدارة، و ذلك باستقراره لفترة طويلة على رفض توجيه أوامر لها، أو الحلول محلّها، بناء على 
تبريرات كانت محل جدل فقهي كبير، بين مؤيد و معارض، ما دفعنا إلى تأصيل أساسها القانوني 

ا بالنّصوص التشـريعية، أو بمبـدأ   ببيان مدى جديتها و علاقتها بهذا الحظر، سواء ما تعلّق منه
  .الفصل بين السلطات، أو بطبيعة سلطات قاضي الإلغاء 

كمبـررات أو   ينفتبين لنا بأن أيا منها لم تكن في التشريع و لا القضاء الإداري الجزائـري       
، أسباب لفرض القاضي الإداري الجزائري الحظر على نفسه، بعدم جواز توجيه الأوامر للإدارة 

و هذا طبعا رغم وجود بعض الإستناءات كما بيناها، و التي كانت تخفّف من حدة تطبيـق هـذا   
الحظر، كسلطته بتوجيه أوامر للإدارة أثناء السير في الدعوى، و إلزام الإدارة بتقديم المسـتندات  

بة الامتناع اللاّزمة فيها، و أمرها بإجراء تحقيق إداري، و الضغط عليها من خلال تنبيهها من مغ
  ...عن تنفيذ الأحكام

هذا و قد كانت بداية التطور الذي طرأ على سلطات القاضي الإداري الفرنسي فـي هـذا         
المجال، باعتباره البلد الأصلي الذي وجد فيه هذا الحظر، في خطوات سابقة علـى التشـريع و   

حية القانونية إلاّ بصـدور قـانون   القضاء الإداري الجزائريين، الذي لم يرفع هذا الحظر من النا



 

، في حين سـبقه المشـرع    2008فيفري  25المؤرخ في 08/09الإجراءات المدنية و الإدارية 
، بمنح مجلس الدولة صلاحية توجيه أوامـر   1980جويلية  16الفرنسي إلى ذلك بموجب قانون 

ان بذلك قد خطـا خطـوة   للإدارة بتوقيع غرامة تهديدية عليها، إن امتنعت عن تنفيذ أحكامه،و ك
  .كبيرة في سبيل تطوير دور القاضي الإداري في مواجهة الإدارة

و يعود الفضل في ذلك إلى الدور الذي لعبته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مواجهة      
الدول الأعضاء، بحملها على احترام حقوق رعايا الدول الأعضاء في الإتّحاد، حتى و إن كـان  

نون الوطني يحظر ذلك على القاضي الإداري، فكان لها الفضل في فرض القاضـي الإداري  القا
الفرنسي لسلطاته في توجيه أوامر للإدارة ، بتمكين المشرع الفرنسي من النص صراحة على هذه 

لمحاكم القضـاء الإداري بمختلـف    1995السلطات فيما يراه ضروريا، ليعترف مرة أخرى في 
  .وجيه أوامر للإدارة، و الحكم بالغرامة التهديدية درجاتها بسلطة ت

و تكملة منه لتوسيع سلطات القاضي الإداري الإستعجالي بتفعيل دوره، بعدما فـوت علـى        
الأفراد العديد من الفرص لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحماية حقوقهم، بسبب ذلك الحظر، في وقت 

القضاء يصبح بمثابة امتياز آخـر تسـتأثر بـه الإدارة،     كان يسمح لنفسه بتوجيهها لهم، ما جعل
أعطى بموجبه للقاضي الإداري  30/06/2000أصدر المشرع الفرنسي إصلاحا قضائيا آخر في 

الاستعجالي سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللاّزمة، و التي تستوجب سرعة اتخاذها في مجال 
احترام القواعد المتعلقة بالإعلان عن العقود الإدارية، حماية الحريات الأساسية للأفراد، و الأمر ب

وهذا ما أدخله المشرع الجزائـري بـدوره   ...و كفالة المساواة بين المرشحين للتعاقد مع الإدارة،
  . مع استحداثه لمسألة التسبيق المالي في المادة الجبائية 08/09بموجب قانون 

م ذلك مازال يجنح إلى الحظر، رغـم الفاصـل   غير أن القضاء الإداري الجزائري رغ        
، و ما أخذ عنه المشرع الجزائري، و بين ينالزمني بين ما توصل إليه القضاء و التشريع الفرنسي

واقع القاضي الإداري، و التطبيق العملي، ذلك أن المركز الرفيع الذي يمثله مجلـس الدولـة و   
معرفته التّامة بالشؤون الإدارية و خبرته الكبيرة،  القضاء الإداري عامة في الإدارة الفرنسية، و

كلّها عناصر منحته نفوذ، و قوة ، و ثقة بصدد البحث في المسائل الإدارية، مـا انعكـس علـى    
قضائه بالصرامة و الدقة ،و الإيجابية، و هذا على خلاف قضائنا الإداري البعيد عن تخصـص  

للفصل فيها من _أي المنازعات الإدارية_المنازعاتالقضاة من جهة، وعدم استقرارهم على نفس 
جهة أخرى، الأمر الذي يحول دول اكتسابهم للخبرة اللاّزمة في مجال الفصل فـي المنازعـات   
الإدارية، و الاطلاع أكثر على آليات عمل الإدارة بما يساعدهم على تكوين الخبـرات اللاّزمـة   

ولون للشرعية الشكلية القسط الأكبر من اهتمامهم، للفصل في هذه المنازعات، الأمر الذي جعلهم ي
  . على حساب الشرعية الموضوعية



 

أضف إلى ذلك، رغم أن القضاء الإداري الجزائري استعار معظم أحكامـه مـن القضـاء         
يه القضاء الفرنسي فـي  الذي يماثل ما توصل إل 08/09الإداري الفرنسي، إلاّ أن صدور قانون 

ه من القوانين السابقة على هذا الإصدار، لا يعني بالضرورة تماثل الأوضـاع،  و غير فترة سابقة
باحتلال القضاء الإداري الجزائري المكانة التي يحتلّها في فرنسا، و يكفي في ذلك أنه لحد الآن لم 
يتم تنصيبه بشكل كامل كهيكل مستقل عن القضاء العادي، و نعني بذلك خاصة مجلس الدولـة،  

كهيكل قائم بذاته، و ليس كتسمية فقط، أو كتقسيم داخلي ي قمة هرم القضاء الإداري الذي يأتي ف
و إن كان قد تم مؤخرا تنصيب غالبية المحاكم الإدارية بصفة مستقلة، في إطار القضاء العادي، 

الإدارية، و الإبداع في  إثراء حقل الأحكام القضائية إمكانيةعلى كل ذلك من يمكن أن يسفر وما 
و ظروف الإدارة الجزائرية و خصوصياتها،و إفساح المجال أكثـر   لول بما يتماشى و طبيعةالح

تخفيـف   يساهم أيضا فيا ملحقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة توسع دور الإدارة العامة، و م
بقـى  المتضررين من أعمال الإدارة، لت و مجلس الدولة، و على لأعباء على المجالس القضائيةا

لا بالتنصيب  ،و تفعيل دور هذا القضاء مرهون بالتطبيق العملي لية الحقيقية في مجال تطويرالفعا
على المدى البعيد، لذا يبقى التقصير إن وجد  08/09الهيكلي فقط، و ما سيسفر عليه إعمال قانون 
  .لاحقا موجه للقاضي الإداري لا للقانون ذاته

  

  :ن الوصول إلى النتائج التالية و من خلال هذه الدراسة تمكّنا م     
أن حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعود لأسباب تاريخية خاصـة بالقضـاء    _1

الفرنسي، تتعلّق أساسا بالتّفسير الخاطئ و الخاص لمبدأ الفصل بين السلطات، الـذي نـادى بـه    
  .ضاءرجال الثورة الفرنسية، و القائم على الفصل بين الإدارة و الق

تأثر القضاء الإداري الجزائري بمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة، و هذا  _2
ما انعكس على القضايا التي يفصل فيها، رغم أنه غير معني بالخلفية التاريخيـة التـي عرفهـا    

و القضاء الإداري الفرنسي في نشأته، و لم يخضع لنفس الظروف التي خضع لها هذا القضـاء،  
  .التي دفعت إلى إيجاد هذا الحظر

لم يفصح المشرع و لا القضاء الإداري الجزائريين على الأساس الذي تبنى بموجبه سياسـة   _3
الامتناع عن إصدار أوامر للإدارة، و ذلك على خلاف القضاء المصري، الذي أسنده لمبدأ الفصل 

  .عائقا كبيرا في تطوير سلطاتهبين السلطات، و أعطاه قيمة دستورية، و هذا طبعا ما شكّل 
توصلنا إلى أن مبدأ الحظر الذي فرضه القاضي الإداري في فرنسا خاصة على نفسه، و على  _4

غراره القاضي الإداري الجزائري، لا يجد أي تبرير، أو سند قانوني له، مما جعـل المشـرع و   
ريحة، تعطي الحق للقاضي في كل من الجزائر و فرنسا يتجاوزانه بنصوص ص ينالقضاء الإداري

  .الإداري بتوجيه أوامره للإدارة



 

الدور الإيجابي للقضاء و التشريع الأوروبيين في التّأثير علـى القضـاء الـداخلي للـدول      _5
الأعضاء، بما فيها الجزائر، بما له من خبرات للدول العضو فيه، مما ساهم في تطوير التشريعات 

  .الداخلية للدول
على المفاهيم المستقرة في  08/02/1995غ الذي حققه القانون الفرنسي الصادر في الأثر البال _6

فقه القانون العام، بقلب كل المفاهيم المستقرة الخاصة بالعلاقة بين الإدارة العاملـة و القضـاء،   
بإعطاء القاضي الإداري لأول مرة سلطة توجيه أوامر للإدارة، بإجبارها على الامتثـال لمبـدأ   

عية، بما في ذلك تنفيذ أحكام القضاء، و اتخاذ سلوكيات معينة، و في ذلك إعـلاء لكلمـة   المشرو
  . القانون ، و ضمانة كبرى لتنفيذ أحكام القضاء في مواجهة الإدارة

عدم اعتماد المشرع الجزائري على مسألة تخصص القضاة في المجال الإداري، بشكل مستقل  _7
لات الأخرى أثّر سلبا على مـردود القضـاء، بافتقـاره    عن تخصص القضاة الآخرين في المجا

و الوضوح في أحكامه، وهذا على عكس ما وجدناه بالنسبة للقضاء  للاجتهاد، و الابتكار، و الدقة،
  .الإداري الفرنسي

و جود تباعد وهوة كبيرة بين النصوص القانونية في المجال الإداري، و التطبيقات القضائية  _8
قـرارات  _أو محدودية وجـود _ائري، و ما نستشهد به في ذلك هو عدم وجود في القضاء الجز

تقضي بالأمر بفرض غرامة تهديدية على الإدارة ضد التجاوزات التي ترتكبها، والاعتماد علـى  
  .توجيه الطّاعن غالبا إلى طريق دعوى التعويض، بدل دعوى الإلغاء التي لا تنصف الطاعن

ير العديد من التساؤلات، و التي لم يتناولهـا المشـرع أصـلا    وجود بعض المسائل التي تث _9
  :و على سبيل المثال 08/09بموجب قانون 

مدى إمكانية خضوع أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام للجزاءات، و السلطات _
  .التي منحها المشرع للقاضي الإداري بصدد أشخاص القانون العام

بعض الجهات الإدارية التي لقراراتها صفة الأحكـام القضـائية، و    عدم توضيح و تحديد موقع_
و مـدى تمتعهـا    التي تسمى بالسلطات الإدارية المتخصصة في هذه المنظومة القانونية الجديدة،

بالسلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري، وعدم حصر، و ضبط هذه السـلطات فـي القـانون    
  .الجديد

تردد لدى القضاء الإداري الجزائري في القضاء ضد الإدارة بما نص وجود دائما نوع من ال _10
عليه القانون، في العديد من الحالات، ما انعكس سلبا على محتوى هذه القرارات، و تأثير ذلـك  

  .على مصداقية و ثقة الأفراد في العدالة
ام القضاء، إلاّ أنّه رغم إقرار المشرع للمسؤولية العقابية على الموظف الممتنع عن تنفيذ أحك _11

جعل ذلك من قبيل الجرائم العمدية، التي تستلزم علم المرتكب لها وقت ارتكابها بأنه يعرقـل، أو  



 

يمنع، أو يرفض، أو يحول، دون تنفيذ قرار القضاء، و هذا من شأنه إخراج جزء كبير من هـذه  
  .التجاوزات من العقاب لعدم توافر الركن المعنوي فيها

تنا لدور قسم التقرير و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي، و ما يلعبـه مفـوض   بعد دراس _12
الدولة في إطاره، وجدنا بأنه يخفف إلى أبعد حد من النزاعات الإدارية، و ذلك بالوصـول إلـى   
حلول ودية مع الإدارة دون اللّجوء إلى القضاء، و هذا بفضل الاتصالات، و المسـاعي الحثيثـة   

ي سبيل إنهاء هذا النّزاع، و فـرض احتـرام القـانون بخضـوع الإدارة لمبـدأ      التي يقوم بها ف
  .المشروعية 

الاعتراف للقاضي الإداري الجزائري و كذا الفرنسي، الموضوعي منـه و الإسـتعجالي،    _13
بسلطات واسعة في مواجهة الإدارة الممتنعة عن امتثال لمبدأ المشروعية، و ذلك بموجب ما خوله 

 08/09ل و سلطات، و صلاحيات لم يعرفها القضاء الإداري قبل صـدور قـانون   له من وسائ
  .بالنسبة للتشريع الفرنسي 1995بالنسبة للتشريع الجزائري، و قانون 

  .لذا بات بإمكان القاضي الإداري حاليا التصدي لكل تجاوزات الإدارة بما أقره له القانون
، التـي  إدراج بعض التوصيات أو الاقتراحاتارتأينا في ظل النتائج المتوصل إليها              

نأمل في أنها تعمل على الارتقاء بأداء القضاء الإداري عامة، و الجزائري خاصة، كل ذلك بهدف 
حماية مبدأ المشروعية، ذلك أن المسألة لم تعد تتعلق فقط بمبدأ جواز توجيه الأوامر للإدارة بقدر 

لتحقيق المصـلحة العامـة و    ،ين المشرع، و القاضي و الإدارةما هي قائمة على مبدأ التعاون ب
  :تدعيم مبدأ المشروعية، و من أجل ذلك ارتأينا

 08/09ضرورة تكريس القاضي الإداري الجزائري لكل السلطات التي منحها له القانون رقم  _1
، و الحكـم عليهـا   ، إذ و مما لا شك فيه أن قيام القاضي الإداري بتوجيه أوامر للجهات الإدارية

بغرامة تهديدية لإجبارها على إصدار القرارات اللاّزمة امتثالا لحكم القانون، و تنفيذا لأحكامـه  
وما يستتبعها من آثار و نتائج حتمية ، تحقق فاعلية أكثر لها بما يدعم مبدأ المشروعية و سـيادة  

  .اكتساب قراراته لمصداقية أكثرحكم القانون، و يغرس الثقة في نفوس الأفراد باللّجوء إليه، و
و هذا طبعا لا يكون إلاّ بإدراك، و وعي القاضي بالدور الذي ينبغي أن يمارسه فـي الـدعوى   
الإدارية، بإزالة كل المخاوف لديه، وإيمانه بأنّه أعلى سلطة في البلاد، تحمي حقـوق الأفـراد و   

الفوضى، و الرعب، و البطش، و الاعتداء حرياتهم، و اقتناعه أن وجود الإدارة ليس بهدف إثارة 
على حقوق المواطنين،إنّما هي تعمل على توفير الأمن و المطالب الحياتية في جميع المجـالات  

  ... الاقتصادية منها و الاجتماعية، و الثقافية ،و الترفيهية، و الخدماتية
ة التأديبية للموظف الممتنع عن نقترح أن يتولى القضاء الإداري الجزائري بنفسه مسألة المتابع _2

الامتثال لأحكام القانون، و لتنفيذ أحكام القضاء، و ذلك من خلال محكمة تأديبية خاصـة علـى   



 

مستوى كل محكمة إدارية، و ذلك لضمان فاعلية الأحكام الإدارية، بتحريك مسؤولية الموظـف  
  .أمامها مباشرة

داري؛ بتكـوين قضـاة متخصصـين فـي     اعتماد التكوين المتخصص في مجال القضاء الإ _3
المنازعات الإدارية فقط، و العمل على ترقيتهم من المحاكم الإدارية إلى مجلس الدولة، بحسـب  

و هذا تكملة للتكوين الجامعي المتخصص عندنا  الأقدمية، و التّخلي عن مسألة تنقلهم بين الغرف،
الابتكار في القضاء الإداري، بما يساير به حاليا في المجال الإداري، و هذا لفتح باب الاجتهاد و 

  . تطورات القضاء الإداري الفرنسي و لم لا، واستثمار أيضا تخصص الطلبة في هذا المجال
إجراء فترات تربص فيما يخص القضاة الإداريين للاستفادة من التجارب القضائية في بقيـة   _4

لإطار على دعم و تفعيل المشـاركة فـي   الدول التي لها باع في هذا المجال، و العمل في هذا ا
الندوات العلمية الوطنية و الدولية، العربية منهـا و الأجنبيـة، للاطـلاع علـى التطـورات و      

 ،المستجدات في التشريعات المقارنة بما يخدم المنظومة التشريعية و القضائية على حـد سـواء  
  .لاسيما في المجال الإداري

السابق، فيما يخص مسألة متابعة الموظف الممتنع عن الخضوع نقترح أيضا بالإضافة للطرح  _5
  : لأحكام القانون، الحلول التالية 

إما تخصيص قاضي فرد يتولى عملية متابعـة الموظـف الممتنـع عـن الخضـوع لمبـدأ        _أ
المشروعية،و لتنفيذ الأحكام القضائية، بإطلاق كل الصلاحيات له بما فيها تحريك الدعوى الجنائية 

الموظف الممتنع عن التنفيذ،مع دعمه و تمكينه من كافة الوسائل القانونية و المادية و البشرية ضد 
  .للقيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل

أو تشكيل لجنة قضائية و إدارية مختلطة، تتشكل من عدد من قضاة مجلس الدولـة، و عـدد   _ب
م الإدارية، ذلـك أن هـذه التشـكيلة    ممن لهم خبرة من رجال الإدارة، على مستوى كل المحاك

المتنوعة بين رجال القانون و رجال الإدارة تسمح بضمان فاعليتها أكثر في الرقابة على أعمـال  
الإدارة، و ذلك للدراية الواسعة من جهة رجال الإدارة بتقنيات هذا المجال، و الأساليب التي قـد  

حكم رجال القانون بالنّصوص القانونية الرادعة، و تلجا إليها الإدارة لتعطيل التنفيذ من جهة، و لت
الكفيلة بتحقيق الضمانات اللاّزمة للتنفيذ من جهة أخرى، مهمتها الرقابة على حسن و سلامة تنفيذ 
النصوص القانونية لاسيما الغامضة منها، و الأحكام القضائية الإدارية الصـادرة ضـد الإدارة،   

دولة أو لقضاة أكفاء و مدربين من نفس المحكمة، و لا تتبـع  تخضع في إدارتها لرئيس مجلس ال
أي جهة، أي تكون مستقلة في أداء وظيفتها، لضمان حيادها، و يكون لقراراتها الصفة النّهائيـة،  

مع إمكانية استعانتها بعدد من المحضرين الذين يتم اختيارهم  ،التي لا تقبل الطّعن و لا المراجعة
لطيبة، و الأمانة و النّزاهة في العمل، و كل ذلك لضمان التنفيذ السريع و ممن يتحلّون بالسمعة ا

  .الفعال، مع دعمها بكل الوسائل المادية و البشرية و القانونية للقيام بهذا الدور



 

و إما إمكانية الاعتماد على تشكيل لجنة برلمانية؛ مهمتها متابعة تنفيذ النصوص القانونية، و _ ج
م الإدارة و خضوعها لمبدأ المشروعية، بما في ذلك تنفيـذ الأحكـام القضـائية    رقابة مدى احترا

الصادرة ضدها، و في حالة رفض الإدارة لهذا التّنفيذ، بعد إعلامها من طرف قاضـي التنفيـذ   
تقوم هذه اللّجنة بواسطة البرلمان بإثارة _الذي يكون دوره إعلام هذه اللّجنة بحالات عدم التنفيذ _

ك مـن  لاع محل الدعوى، و ما يترتب على ذالفردية للوزير المختص،أو المعني بالقط المسؤولية
  .نتائج خطيرة، تدفع إلى الحرص على الامتثال لمبدأ المشروعية

الحرص على نشر كل المتابعات، و الإدانات الجزائية ضد الموظفين الممتنعين عن التنفيـذ،   _6
لصحف اليومية الأكثر تداولا بين المـواطنين، ونشـر   بأسمائهم الشخصية لا الوظيفية فقط، في ا

أيضا القرارات غير المشروعة التي تم إلغاؤها من طرف القضاء، و ذلـك لــتحقيق نتيجتـين    
  :مهمتين

ردع و تخويف كل موظف قد تسول له نفسه الإقدام على المساس بهيبة القانون و القضـاء،  _أ 
تّنفيذ، لما يشكله ذلك من تهديد له، بإمكانية المساس حتـى  بالتشهير به، مما يجعله حريصا على ال

  .بمصدر رزقه
نشر الثقافة القضائية و الوعي لدى المواطنين، بكيفية الحصول على حقوقهم، و الضـمانات  _ب

القانونية المتاحة لهم بما يكون لديهم ثقافة قانونية في مجال القضاء الإداري، الذي كثيرا ما اعتبر 
با،كما يبعث الثقة و الطمأنينة في نفوسهم، بما للقضاء من سـلطة تضـمن لهـم    غامضا و صع

  .الحصول على حقوقهم من الإدارة
ضرورة تفعيل دور الجهات الوصية، و ذلك بعرض مسألة عدم التنفيذ على الجهة الوصـية   _7

لتعليمات اللاّزمـة  على الإدارة، قبل إتباع أي إجراء ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، لتوجه لها ا
  .للتّنفيذ، أو لتحل محلّها متى أمكن ذلك

إذا كانت بصدد الموازنة بين المصلحة العامة  ارة السلطة التقديرية في التنفيذعدم إعطاء الإد _8
بالتّنفيذ، إن تذرعت بهما الإدارة،  ينو مصلحة المحكوم له، إن وجد ما يهدد النظام و الأمن العام

موازنة باللّجنة السابق ذكرها، حتى لا تتخذ الإدارة من ذلك وسيلة للتّهـرب مـن   و إناطة هذه ال
  .الخضوع لمبدأ المشروعية، و ما يمليه عليها من التزامات قانونية 

للحجز، و التنفيذ عليها، _الدومين الخاص_لابد من الأخذ بمبدأ قابلية الأموال الخاصة للإدارة _9
ام القضائية المتضمنة التزامات مالية، في حالة ما إذا كانت مسؤولية حالة امتناعها عن تنفيذ الأحك

الموظف غير واضحة، أو تبين عدم قدرته على الدفع، مع خصم هذه المبالغ من ماله الخاص، أو 
مرتبه لاحقا، مع السماح للقاضي بالتنفيذ التلقائي لأحكامه، إن كانـت لا تتطلـب تـدخل الإدارة    

  .ل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه و فق ما سبق بيانه في هذه الأطروحةالمحكوم ضدها من أج



 

ضرورة أن يعمد المشرع الجزائري إلى جعل صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية ينص  _10
  .فيها صراحة على تجريم الامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية

ن، أو المعترضين، و الرافضين للامتثال ضرورة تفعيل الإجراءات التأديبية حيال المتقاعسي _11
لأحكام القانون، و لعدم تنفيذ أحكام القضاء عمدا، لأن الجزاء الإداري في حالة قيـام مسـؤولية   

  .الموظف عن عدم التّنفيذ ستكون ذا واقع ملموس في هذا الشأن
على النّظـام   ضرورة تحديد الجهة التي تتحمل عبء استحالة التّنفيذ، أو صعوبته، للحفاظ _12

  .العام، إذ نقترح أن تتحمل هذه المسؤولية خزينة الدولة
لا بد من تفعيل دور محافظ الدولة في الجزائر، بشكل أكبر من النّاحية العملية، من خلال ما  _13

يقوم به من مساعي و إرشادات في سبيل حل النّزاع الإداري، و الإطّلاع على ما توصـل إليـه   
  .، واعتماده في مساعيهالقضاء المقارن

ضرورة استحداث لجنة تقرير و دراسات في القضاء الإداري الجزائـري علـى مسـتوى     _14
مجلس الدولة، مع إعطائها الصلاحيات اللاّزمة للقيام بدورها، بمـا يلائـم طبيعـة المنازعـات     

  .الإدارية
ئل التي لم يتناولهـا فـي   من المهم أن يعمل المشرع في تعديلاته اللاّحقة على تدارك المسا _15

تعديله الأخير، أو التي لم يبين موقفه منها بوضوح، و ذلك لأهميتها، و نخص بذلك مسألة تحديد 
لإزالة الغموض الذي يكتنفها، فيما يخص تحديدها، و " بالجهات الإدارية المتخصصة "  ما يسمى 

طة القضائية فـي المنازعـات   طبيعة ما تصدره من قرارات، و مدى إمكانية الأخذ بنظام الوسا
الإدارية، و الذي ارتأينا أنه من المهم جدا العمل به في المجال الإداري، عـن طريـق وسـيط    
الجمهورية، للأسباب التي بيناها في موضعها، و ذلك خاصة بازدياد حجم المنازعات أمام القضاء 

  .حد سواء الإداري، و ما يترتب عليه من آثار على القاضي، و المتقاضي على 
لابد من تسليط الضوء أكثر على موضوع الغرامة التهديدية التي أراد من خلالها المشـرع   _16

  :ترسيخ دعائم مبدأ المشروعية، و المحافظة على دولة القانون،لذا نقترح تدعيما لذلك ضرورة 
 ـ_أ   ذلك فـي  أن يحكم القاضي بها تلقائيا، دون اشتراط طلبها من الطاعن، متى رأى ضرورة ل

صلب الحكم، إذ لا ينبغي للقاضي التقيد بطلبات ذي الشأن، لأن تقرير الغرامة من المشرع لم يكن 
بهدف إشباع رغبة الخصوم، بل هي سبيل لكفالة احترام مبدأ المشـروعية و الامتثـال لأحكـام    

  .القضاء 
ة الإدارة، بعـدم  أن يتم تقليص المواعيد بشأنها، حتى تكون وسيلة ضغط فعالة في مواجه _ب  

تفويت الفرصة على الأفراد للحصول على حقوقهم في أقرب الآجال، إذ الأصلح أن يحكم القاضي 
بها لإلزام الإدارة بالتنفيذ الشبه الفوري للحكم، متى كان في مقدورها ذلك تبعا لتقدير القاضي، و 

ي التنفيذ، ذلك أنه بمـنح  ذلك حتى لا تفقد طابعها الردعي، و لا يعطي لها مصوغا آخر للتأخر ف



 

للتنفيذ يضفي الشرعية على عدم امتثالها لمبدأ المشـروعية،و  _ طويلة في أغلبها_الإدارة آجال 
يجعل سوء نيتها مبرر قانونا، في الوقت الذي يشكل فيه ذلك ضغطا على ذوي الشأن في انتظار 

  .امتثالها للتنفيذ
بها أول مرة، و إن كان الحكم محـل طعـن   منح الاختصاص بتصفيتها للجهة التي أمرت _ ت  

  .فأمام جهة الطعن
ضرورة تحديد المعايير التي يعتمدها القاضي الإداري في تصفيتها، لما يوجد من تعارض _ ث  

في النصوص القانونية،و نقترح الاعتماد على عنصر العنت في التّصفية أولا، علـى أسـاس أن   
بلغ التعويض، الذي كما سبق و أن رأينا أنه مستقل عـن  عنصر الضرر يحتكم إليه عند تقدير م

ما يجعله مبلغا ثابتا،في حين مبلغ الغرامة متغير، كما يجب على القاضي الإداري  ،مبلغ الغرامة
الأخذ بعين الاعتبار خطورة ما قد يترتب عن عدم التنفيذ من نتائج يصعب تداركها بالنسبة لـذي  

  . كوم به لإكراه الإدارة، و حملها على التنفيذالشأن، و مدى كفاية المبلغ المح
لابد من توضيح مسألة الفرق بين المبلغ الذي يتحصل عليه الطاعن من الغرامة بعد تصفيتها، _ ج

و مبلغ التعويض الذي يحكم له به القاضي كتعويض عن الضرر، لأن كلا منهما مسـتقل عـن   
إشكالية العلاقة بينهما، و إثراء الطـاعن بـلا   الآخر، و للطاعن الحصول عليهما معا، مما يثير 

  .سبب
لابد من تحميل الموظف المسؤول عن التنفيذ مبلغ الغرامة، و التعويض عن الضـرر فـي   _ ح 

مرتبه الخاص، حالة الامتناع عن التّنفيذ، مما يشعره بالمسؤولية أكثر، و نقترح تشـديدها إلـى   
حملتها الإدارة فلن تكون ذات جدوى، طالما لـم تُـأثّر   أقصى حد، لضمان فاعليتها، ذلك أنّه إذا ت

  . على الموظف، لعلمه المسبق بأنه لن يتحمل مسؤولية الدفع
نص المشرع على إمكانية أن يحكم القاضي طبقا لسلطته التقديرية بدفع جـزء مـن مبلـغ     _خ

د، و هذا أمر غيـر  إ.م.من قانون إ 985الغرامة بعد تصفيتها للخزينة العمومية طبقا لنص المادة 
منطقي، إذ لا ينبغي أن تستعيد الإدارة باليد اليمنى ما دفعته باليسرى، و هو الأمر الـذي جعـل   

و إنّما ترك الأمر لسلطته التقديرية بعـد أن كـان    ،المشرع الفرنسي لا يقر بدفعه للخزينة العامة
هذا الشأن إنشاء صندوق  يمنح لصندوق التعويض عن الضريبة على القيمة المضافة، و نقترح في

خاص بتنفيذ الأحكام القضائية، على مستوى كل محكمة إدارية، تكون موارده نسبة من الرسـوم  
  . القضائية على الدعاوى، و محصلة المبالغ المحكوم بها من الغرامة المصفاة

ارة من لم يتناول المشرع الجزائري على خلاف نظيره الفرنسي الحالات التي تعفى فيها الإد _د
إد فقط، دون ,م.من قانون إ 984في نص المادة الضرورة دفع مبلغ الغرامة، و استخدم مصطلح 

أن يحدد ما هي هذه الضرورة التي تعفي الإدارة من هذا الالتزام، و في ذلك إعطاء لصـلاحية  
  .واسعة للقاضي الإداري، قد تؤثر على حقوق المتقاضي



 

ف نظيره الفرنسي على ضرورة إرسال نسخة عن قرار لم ينص المشرع الجزائري على خلا_ ذ
فرض الغرامة و تصفيتها للنيابة العامة، و الذي يفيد في تحريك المسؤولية الجزائيـة للموظـف   
الممتنع عن التنفيذ لاحقا، و ذلك خاصة عند رفض الموظف تنفيذ قرار التصفية في حد ذاته، لذا 

و التصفية للنيابة العامة، من طرف القاضي الذي  نعتقد بضرورة إرسال نسخة من قرار الغرامة
حكم بها، حتى تتم متابعة الموظف الممتنع عن التنفيذ جزائيا، و تلقائيا حتى بـدون طلـب مـن    
الطاعن لتعلق الأمر بهيبة الدولة و إعلاء لمبدأ المشروعية و دولة القانون، هـذا إلـى جانـب    

في موضعها، على بعض النقاط المتعلقة بالغرامـة  الملاحظات و النقائص الأخرى التي أبديناها 
  . أيضا
لابد من خضوع أي موظف، أو ممثل، أو مسؤول في الدولة لنفس الإجراءات، و العقوبات  _17

التي يخضع لها كل موظف في الهرم الإداري، بغض النظر عن نوع، و طبيعة المنصب الـذي  
غي أن تستبعد لضمان فعالية النصوص القانونية، و يتولاّه، و الحصانات التي يتمتع بها، و التي ينب

  .الأحكام القضائية
لابد من تسليط الضوء أكثر على بعض السلطات التي منحت للقاضي الإداري الإستعجالي،  _18

: ،و نخص بالذّكر 08/09في مجالات جد مهمة، لم تحض بالاهتمام اللاّزم بموجب القانون رقم 
الحريات الأساسية، و الاستعجال ما قبل التعاقدي، لاسـيما المواعيـد    الاستعجال المتعلّق بحماية

الخاصة بالدعوى فيما يخص هذا الأخير، و التي نقترح بأن لا تقتصر على ما قبل إبرام العقد، بل 
لابد على القاضي أن يبسط رقابته عليها حتى بعد توقيع العقد، حتى لا تفوت الإدارة الفرصة على 

  .طالبة بحقوقهم، بالإسراع إلى إبرامه رغم عدم المشروعيةالأفراد للم
ضرورة التّفصيل أكثر في موضوع الإشكال في التّنفيذ لأهميته، و هذا بتحديد كيفية استخدام  _19

هذا الحق، و آثار هذا الاستخدام على التنفيذ ، و الجزاء المترتب على استخدامه بشكل تعسفي، و 
ه، و نرى في هذا الإطار الأخذ بمـا درج عليـه القضـاء الإداري    القاضي المختص بالفصل في

المصري في هذه المسألة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا الملاحظات السابق إدراجها على القضاء 
  .المصري، لتفادي عدم فعالية هذه الآلية

التنفيذ، و  ضرورة أن يقرر المشرع أجل، أو مدة زمنية ملائمة للطبيعة الخاصة لنظام وقف _20
  .الهدف منه، للفصل في طلبات وقف التنفيذ أمام الجهة الناظرة في الموضوع

نعتقد بضرورة العودة للأخذ باختصاص القاضي الفرد بالفصل في الدعاوى الاسـتعجالية،   _21
لأن هذه الأخيرة لا تتلاءم و طبيعة المنازعات الإدارية ،و خصوصيتها،  ،دون التشكيلة الجماعية

أثارته أيضا من غموض خاصة في مجال وقف التّنفيذ، الذي يختص به قاضي الموضوع، و  و ما
  .القاضي الإستعجالي، رغم أن كلاهما تشكيلة جماعية 



 

نقترح أيضا أن تطبق الأحكام الواردة في مسألة تنفيذ النصوص القانونيـة، و الأحكـام و    _22
لعامة فحسب، بل حتى على الأشخاص الطبيعية، القرارات الإدارية ليس على السلطات الإدارية ا
لأن المشرع الجزائري أغفل هذه المسـألة فـي    ،أو المعنوية الخاصة المكلفة بإدارة مرافق عامة

تعديله الأخير، لذا على القاضي الإداري أن يفعل دوره في الاجتهاد بما لم يرد به نص، لأن دور 
  . الاجتهاد و الابتكار أيضا القاضي الإداري ليس القضاء فقط، و إنّما

مكرر من قانون العقوبات فـي   138لابد من تفعيل العقوبات الجزائية إعمالا لنص المادة _ 23
حالة الامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية، و تعميم تطبيقه على كل من يمتنع عـن التنفيـذ،   

ق المباشر بـين قاضـي   بغض النظر عن طبيعة منصبه السياسي أو الإداري، مع ضرورة التنسي
و الشرطة المختصة بإجراء التحريات الأمنية اللاّزمة _ أو اللّجنة المخصصة لهذا الغرض_التنفيذ 

و عرضها على قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة، و ما يستتبع ذلك من سرعة التنفيذ، مع 
  .لمسألةضرورة  تفادي النقائص التي بيناها في موضعها فيما يخص هذه ا

استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تبادل المعلومات و البيانات اللاّزمة للتنفيـذ بـين   _ 24
مختلف الجهات القائمة على هذه المهمة، مع دعم ذلك بإنشاء قاعدة بيانات مختصة بتنفيذ الأحكام 

يدا لنشـرها للـرأي   القضائية الإدارية، و حالات خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية، و ذلك تمه
  .  العام، وفقا للاقتراح السابق تحقيقا للأهداف السابق بيانها

تكثيف و تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الجماعية منها أو الثنائية بين كـل دول العـالم،    _25
في مجال تطوير الآليات القانونية لخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية و تنفيذ  ،لاسيما العربية منها

  .الأحكام القضائية خاصة منها الإدارية
من المهم التفكير و العمل مستقبلا على استحداث محاكم استئناف إدارية اسـتكمالا للبنـاء    _26

القانوني و الهيكلي القائم على الأخذ بنظام الازدواج القضائي و القانوني في الجزائر، و إعمـالا  
ة تماشيا بما هو معمول به في القضاء العادي عامة، لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإداري

و التشريع و القضاء الإداري المقارن الذي يأخذ بالنظام المزدوج خاصة ، و ذلك  لضمان حماية 
  . أكثر لحقوق الأفراد 

تـوفير و تفعيـل   كآخر نقطة و أهمها لتحقيق كل التوصيات السابقة، لابد من إيجـاد و   و _27
الإداري من كل أنواع الضغط، و الترهيب، التي قد يتعـرض   القاضي لحماية الضمانات اللاّزمة

لأنه يحكم ضد الوالي، _الاستقلالية الحقيقية و الفعلية للقاضي الإداري_لها بصدد ممارسته لمهامه 
و ضد الوزير، و ضد كبار مسئولي الدولة، و غيرهم من ذوي النفوذ فيها، و ذلك بعدم قابليتـه  

إلاّ بموجب قرار صادر عـن لجنـة، أو مجلـس    ...للعزل، أو النقل، أو _لإداريأي القاضي ا_
المـالي و  _اللّجنـة _، بعيد عن ضغط أي سلطة، خاصة التنفيذية منها، و ضمان استقلالها محايد

  . الوظيفي



 

لأن هذا هو باعتقادنا السبب الأساسي في عدم التصدي للإدارة بشكل جدي، ليس فـي الجزائـر   
ي  في فرنسا، لما جاء في تفسـير الفقـه    فحسب، بل حتى ز  Gustave peiser_ _الفرنس بعج

الإداري عن مواجهة الإدارة رغم توافر كل الإمكانات القانونية التي تمنحه الصـلاحيات   القاضي
  .  اللاّزمة للتصدي لها

   
نهـا  هذا و لا يفوتنا رغم كل ذلك أن ننوه، و نشيد بكل السلطات، و الصلاحيات خاصـة م      

، فهي سـلطات جـديرة بالاهتمـام، و     08/09المتعلقة بموضوع الدراسة، التي جاء بها قانون 
و لكن الأهم فيها هو فعاليتها على أرض الواقع، و مدى تحقيقها للحماية اللاّزمة لحقوق  الدراسة،
  .الأفراد
لقليل، فما كان من و في ختام هذه الدراسة التي هي غاية جهدي الضئيل، و منتهى عملي ا      

توفيق فمن اللّه تعالى وحده، و ما كان من خطأ، أو نقص، فمن نقص الذّات البشرية و عجزهـا  
  .الدائم عن بلوغ الكمال، و حسبي أن يكون لي أجر واحد، و هو أجر المجتهد المخطئ

بلبنة واحدة، و نرجو في الأخير أن يخرج من هذه الدراسة، و لو كلمات قليلة، تساهم و لو       
  .في منظومة القانون الإداري الجزائري
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 411  الاستعجال في مادة التسبيق المالي  الفرع الثاني

 413  سلطة القاضي الاستعجالي في الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري   السادس المطلب
 413  مبررات عدم وقف التنفيذ بالطعن القضائي و أسباب الوقف الاستعجالي  الفرع الأول

 417  لب الاستعجالي بوقف تنفيذ القرار الإداري و تقييمهشروط الط  الفرع الثاني

 437  القرارات الإدارية محل الوقف و حجية الحكم الصادر فيها و طبيعته  الفرع الثالث

 445  نظر طلب توجيه أوامر للإدارة وطرق الطعن فيه  المبحث الثاني
 446  شروط قبول طلب توجيه أوامر للإدارة  المطلب الأول

 446  الشروط العامة لقبول طلب توجيه أوامر للإدارة  ولالفرع الأ
 455  الشرط الخاص بالتّصريح بطلب توجيه الأوامر للإدارة  الفرع الثاني

 461  الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه الأوامر للإدارة  المطلب الثاني

تشريع الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة في ال  الفرع الأول
  الجزائري

461 

الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة في التشريع   الفرع الثاني
  الفرنسي

462 

 465  الطعن في الأحكام الصادرة بتوجيه أوامر للإدارة  المطلب الثالث

 465  الطعن في الأوامر العادية الصادرة عن القاضي الإداري  الفرع الأول
 474  عن في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن القاضي الإداري الإستعجاليالطّ  الفرع الثاني

 480    خاتمة
 491    راجعالمقائمة 

 513  الفهرس



 

  
ّ قال في "       سان كتا في یومه إلا ب إ ك إني رأیت أنه لا 

كان أحسن، و  كان أحسن، و لو زید كذا  ّ هذا  يرُ ده لو 
كان أفضل، و ل م هذا  ّ ُد كان أجمللو ق رك هذا    .و 

لاء        لى اس و هذا من أعظم العبر، و هو دليل 
شر لى جم ال   " .النقص 

 


